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مــن الانتفاضـــــــــــة 
إلى القمة وبالعكس

نحن في أيام كل دقيقة منها تاريخ؛ وفي خضم أحداث أتوقع أن تغير فينا ومن حولنا الكثير، ونحن اليوم عند نهاية مؤتمر قمة عربية طارئة وبداية أحداث أتوقع أن تكون مؤثرة ومستمرة.

لم تكن الانتفاضة التي بدأت في 28/أيلول/2000 حركة غير عادية بالنسبة للشعب العربي الفلسطيني، فانتفاضاته المباركة ممتدة منذ النصف الأول للقرن العشرين، ومن ينسى أحداث 1936-1938 وسواها، ومن ينسى انتفاضة 1987 وما أوصلته من رسائل للرأي العام في العالم كله، وما غيرته من صورة قضية فلسطين وصورة الشعب الفلسطيني في العالم!!

انتفاضة الأقصى المبارك اليوم في مفترق طرق، لا سيما بعد أن اتضح أن مؤتمر القمة العربي شكّل سقفاً أعلى قليلاً من مؤتمر قمة شرم الشيخ ـ مؤتمر: كلنتون ، باراك ، عرفات ، الملك عبد الله ، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ـ وأدنى بكثير مما تطلبه الجماهير الغاضبة في أرجاء الوطن العربي. وأن المؤتمرين سوف تؤول نتائجهما إلى خدمة كامب ديفيد الثانية إذا قبل باراك بذلك، وهو الذي وجّه صفعة للقمة العربية في يوم انعقادها الأول، عندما أعلن من جانب واحد أنه "يوقف العملية السليمة" مؤقتاً ليعيد تقويم ما تم على طريقها أو يعيد النظر بها، بعد الأحداث الدامية التي حمّل مسؤوليتها، كالعادة، للجانب الفلسطيني؛ وأنه "سيضع الاتفاقيات التهائية مع الفلسطينيين والسوريين أمام استفتاء شعبي.".

وقبل أن تعقد قمة شرم الشيخ، وبتقديري، منذ بداية تحرك شارون – باراك المنسق نحو المسجد الأقصى، كانت هناك عملية مخطط لها ومدروسة تهدف إلى أن تفرض على العرب وعلى الفلسطينيين، رأس حربة العرب في فلسطين، وعلى العالم الإسلامي بشكل عام، ما يعتبره الصهاينة حقاً لهم في الحرم القدسي وحائط البراق، وفي الأرض التي تقع أسفل المساجد الثلاثة وكنيسة القيامة وباحة الحرم؛ حيث أخذوا يحفرون منذ سنوات تحت تلك الباحة، ودخلوا مما يسمى نفق الحشمونيين ـ الذي افتتحوه قبل أربع سنوات وأدى ذلك الحدث إلى مواجهات خسروا فيها أربعة عشر جندياً ـ إلى ما تحت ساحة الحرم وأقاموا هناك كنيساً وأقاموا أنفاقاً ليزعزعوا أساس المسجد الأقصى وسواه من المساجد، ليكون دمارها محققاً عند أول حادث طبيعي. وليست الحركة باتجاه العبث بالأقصى أو تدميره جديدة، فمنذ احتلال القدس / حزيران  1967/  بدأت تتشكل مجموعات صهيونية سرية يربو عددها الآن على العشرين مجموعة، منها مجموعة تسمى "إزالة الدنس" ـ حيث ينظر اليهود إلى الأقصى تلك النظرة ـ كلها تعمل في الكيان الصهيوني لتحقيق ما يسمونه بناء "الهيكل الثالث" على أنقاض الأقصى.

وعلى طريق ذلك كان العدوان على الأقصى والحريق المعروف في 21 آب 1969 حيث تم إحراق منبر نور الدين الشهيد الذي حمله صلاح الدين الأيوبي إلى الأقصى بعد تحرير القدس من الصليبيين في القرن الثاني عشر الميلادي، وكان أن قُتل المصلون داخل الأقصى، وكان أن تجددت أحداث ترمي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني الموضوع للقدس والأقصى في السنوات الماضية.

وفي الأيام القليلة الماضية، في أثناء ما يسمونه عيد العُرش، كان اليهود يعدون لوضع حجر أساس لبناء كنيس لهم بالقوة في ساحة الحرم القدسي ، وهو الحجر الذي يهيئونه في كل عام على مقربة من باب الساهرة منذ سنوات.

إنهم يعتبرون القدس ركيزة لمشروعهم، وحداً أقصى يعملون على بلوغه في هذه المرحلة من مراحل المشروع الصهيوني، ويشاطرهم في هذا أو يشاركهم فيه: قوى في أوربا لا يستهان بها، وحليفهم الأول الولايات المتحدة الأميركية التي اتخذ مجلسا الكونغرس فيها قراراً بنقل عاصمة الكيان الصهيوني إلى القدس قبل أن يتخذ الكنيست الصهيوني مثل ذلك القرار، وحمَّلا في 26 تشرين أول / أوكتوبر 2000 مسؤولية الأحداث الجارية في فلسطين للفلسطينيين بكل وقاحة، في فعل ينضم إلى سلسلة تاريخ أفعال الانحياز الأميركي البغيض للعدو الصهيوني، وصوَّت ممثل الإدارة الأميركية في مجلس الأمن ضد قرار يدين الكيان الصهيوني لاستخدامه " العنف المفرط" ضد الفلسطينيين، وقررت هيلاري كلنتون، في التفاتة خاصة ليهود نييورك بعد أن زارت كنيسهم يوم 25 تشرين أول 2000 أن ترد خمسين ألف دولار كان تحالف الأميركيين العرب قد تبرع بها لحملتها الانتخابية في حزيران الماضي، لأن منافسها "ريك لازيو" قد وصف تلك الأموال بأنها مغموسة بالدم !؟؟" بينما لا يرى هو ولا ترى هيلاري كلنتون أو سواهما حقيقة أن أموال اليهود مغموسة بدماء الأطفال العرب الأبرياء ورمزهم محمد الدرة!؟! 

إن شعبنا العربي في فلسطين عندما يدافع عن القدس لا يدافع عن الحرم والمساجد الثلاثة: الأقصى والعُمَري وقبة الصخرة، ولا عن كنيسة القيامة، ولا عن القدس الشريف كما هي محصورة جغرافياً، أو كما بدأت تأخذ حصراً جغرافياً في المجال السياسي، بأماكن المقدسات وتوابعها القديمة فقط؛ إنما يدافع عما ترمز إليه القدس. والقدس، في المحصلة، قضية، تمتد إلى كل فلسطين، إلى الهوية القومية، إلى العقيدة الدينية عند العرب: مسيحيين ومسلمين، وعند المسلمين كافة.. القدس تاريخ ورموز عبر التاريخ: رموز نضالية وحضارية وثقافية ترقى إلى 3200 ق.م . يوم وضع أسس بنائها الأول العرب اليبوسيون وأسموها " يبوس"، وهم الذين شيدوا فيها قلعتهم، قلعة صهيون ـ وصهيون كلمة كنعانية تعني الأرض المرتفعة أو الهضبةـ  ولم يستطع أن يجتثهم منها يشوع يوم غلبهم عليها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ولا أخرجهم منها خلفُه اللاحق داود الذي دخل قلعة اليبوسيين بعد أكثر من مئتين وخمسين سنة من عهد يشوع. وأخذت القدس عدة أسماء إضافة إلى اسمها العربي الأول/يبوس/ فكانت أورسالم أو أور شليم، ثم " إيليا كابيتولينا" في عهد هدريان الروماني ومن بعده إلى الفتح الإسلامي، ثم القدس. والعرب اليبوسيون هم فخذ من العرب الكنعانيين ـ العرب العموريين.. أي الغربيين، الذين كانوا ينتشرون في بلاد الشام وامتدادها في القسم الجنوبي من الجزيرة العربية، ويقابلهم العرب الشرقيون في امتداد ما بين النهرين إلى الأطراف الأخرى من الجزيرة.

القدس رمز للتآخي العربي: المسيحي –الإسلامي الذي جسَّدته العهدة العُمَرِية /668 م/، التي أنجزها اثنان عربيان: الخليفة عمر بن الخطاب " رضي " والبطريارك صفرونيوس العربي الدمشقي الأصل، مطران القدس، الذي اشترط في العهدة العُمَرِية، باسم المسيحيين، ألاّ يسكن القدس يهود، وكان له ذلك؛ إلى أن أتى صلاح الدين الأيوبي محرراً عام/ 583 هـ ـ 1187 م/ وسمح لبعض اليهود بسكنى القدس.

القدس عاصمتنا ثقافياً وحضارياً ودينياً، ورمز من أهم رموز نضالنا في التاريخ، والقدس لم يغادرها العرب في يوم من الأيام بينما لم يدخلها يهودي طيلة 1052 سنة. والقدس تحولت في يوم من الأيام إلى بديل للكعبة المشرَّفة حيث كان يحج إليها المسلمون عندما اختلف العرب المسلمون بين من استولى منهم على الحجاز واستقل فيها وبين من أنشأ الدولة الأموية في الشام واستقل فيها، وذلك في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد؛ فقد تحوّل حج الشام من مكة إلى القدس لأغراض سياسية، وكان الناس " يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ، ويحلقون رؤوسهم .. ففتح عبدُ الملك بذلك على نفسه بأن شنّع ابن الزبير عليه ...الخ".
القدس فلسطين، وفلسطين الشام، والشام العروبة؛ وإذا لم نضع هذا التسلسل في اعتبارنا فإننا نفقد أشياء كثيرة، في الرأي والرؤية وفي الخيارات المبدئية الرئيسة. أقول هذا لأن هذه الانتفاضة هي انتفاضة القدس ..انتفاضة الأقصى المبارك، من أجله بكل مدلولاته قامت ومن أجل كل ما يمثله وما يرمز إليه وترمز إليه القدس، ينبغي أن تستمر وتنتصر. فهل نتطلع إلى أن نقرأ الانتفاضة قراءة مغايرة، هل نقرأها على أنها، الآن، ينبغي أن تكون حركة استقلال وطني تبدأ على أرضيتين استراتيجيتين أو ثلاث:

ـ 
أرضية رفض أوسلو كلياً والنظر إليها على أنها منتهية تماماً. 
ـ 
أرضية البعد القومي للقضية الفلسطينية واستعادة هذا البعد سياسياً وفكرياً وعملياً، بوصف قضية فلسطين قضية قومية تاريخياً ومسؤولية قومية أيضاً. 
ـ 
أرضية اختيار التحرير وليس اختيار الحل السلمي الذي عشش في سياسات وعقول وقلوب منذ قمة فاس حتى اليوم، واستمر يحصد الإرادات ويفتت الصفوف والمواقف، واستمر العرب يحصدون نتائج ذلك الاختيار ـ الحل السلمي: تنازلاً وتراجعاً وذلاً ودفع تكاليف باهظة في الاقتصاد وفي النهضة العلمية والعملية، وفي سوى ذلك من مجالات العمل والحياة؛ وهاهم اليوم لا يستطيعون أن يحركوا ساكناً وهم يقهَرون ويواجهون العجز بارتباك، ويتلمسون ما بأيديهم وما حولهم من قوة فلا يجدون إلا ما صنعته أيديهم من ضعف !! وما يسمونه الحرب ترديداً لما يلقنه لهم أعداؤنا، ونسميه الدفاع عن النفس؛ لا يشكل بالنسبة لكثير منهم اختياراً مقبولاً، فقد ولى زمن الحروب كما يقولون ، في حين أن زمن الحروب التي يشنها أعداء العرب على العرب يبقى طازجاً ودانياً لا يولي ولا ينتهي ولا يتوقف عند حدود!! وحتى عندما تكون السكين على العنق لا يسمح لنا نحن العرب بأن نرفع أيدينا لنرفع السكين عن مذبَحنا، لأن ذلك يسمى حرباً وتعلقاً بالحرب، وروحاً عدوانية يجافيها منطق العصر ويمنع حدوثها القيمون على شأن الأمة.. لكن عندما يأتي ذلك كله من العدو الصهيوني نسكت ويسكتون، وإن تململنا لكثرة انسكاب الدم من حولنا وانصباب صراخ الضحايا في أعصابنا، التمسنا أو التمس لنا بعض الحكام العرب من العدو أن يفكر بالسلام الذي اخترناه بوصفه اختياراً استراتيجياً وحيداً وأن يحرص عليه … وإلا … وإلا صرخنا أكثر وقتَلنا الألم والإحباط قبل الرصاص!؟! "الحكمة والعقلانية والواقعية" كل ذلك من سلع الزمن العربي الرديئ الذي يقتضي أن نُذبح فيه سكوتاً ومن دون حركة من أي نوع!!.

هذا ما أوصلنا إليه تحييد مصر عام 1978 وتكبيلها باتفاق كامب ديفيد وما فرَّخ وتفرع عنه من بعد من اتفاقيات، وما تم التركيز عليه في المجالات كلها، لا سيما سياسياً وثقافياً، منذ ذلك التاريخ، وهذا ما أوصلنا إليه شعار طرحه السادات عندما اجتمعت القمة العربية في بغداد وقالت: إنها مستعدة لتقديم العون الكامل لمصر الشقيقة إذا رفضت كامب ديفيد، وأرسلت القمة في حينها وفداً إلى القاهرة بقرار تقديم /10/ مليار دولار لمصر لكي تستعيد وضعاً مقاوماً وترفض كامب ديفيد. ولم يتخط الوفد المطار وأعيد على صدى صوت السادات الذي ارتفع يقول يومذاك: "إن مصر ليست للبيع"، وفعلاً مصر ليست للبيع ولن تكون للبيع أبداً، ولا يريد أحد من العرب أن تكون للبيع؛ ولكن السادات، الذي لم "يبعها" لأمتها.. للعرب، باعها للولايات المتحدة الأميركية بملياري دولار سنوياً، فاستلبت منه الإرادة والقرار، واستلبت منا مصر العزيزة، التي لا حرب إلا وهي عماد الصف العربي فيها، ولا قوة للعرب من دونها.

وشعب مصر لا يرضى إطلاقاً عن دور مصر السياسي الآن، ومصر ليست شيئاً قليلاً في العرب، مصر مفتاح الحرب ومفتاح السلام ولكنها ليست كل الحرب وكل السلام، وإذا صدقت مقولة كيسنجر فـ " لا حرب من دون مصر ولا سلام من دون سورية". كما أن القدس بالنسبة للأمة كلها مفتاح الحرب ومفتاح السلام ومسؤولية العرب والمسلمين جميعاً. 
فكيف نتحرك وكيف نتصرف والحال على هذا المنوال!!؟.

الانتفاضة يجب ألا تتوقف، هذا صحيح، ولكن كيف تستمر!؟ هل نفرح لمجرد تقديم أسماء الشهداء وأسماء الجرحى، ويزداد فرحنا كلما كبرت القائمة وارتفع الصوت يردد الأسماء!؟ إن هذه العملية الاستنزافية ستوصلنا إلى سؤال عنده بداية مرحلة مغايرة، لأن هذا الخزان البشري المقهور والمحاصر حتى بلقمة عيشه، والمحجوب عن التواصل مع الأمة، بحكم سيطرة العدو على الحدود بشكل كامل وإغلاقه لها بشكل تام؛ إن هذا الخزان سيصل في لحظة من اللحظات إلى أن يصرخ من دون أن يستجيب له أحد، ومن ثم يصرخ من دون أن يستجيب له أحد، ثم يتعب من الصراخ.. ثم ينضب معين صراخه ويذبل فتيل سراجه الوهاج.

ليس شيئاً مستبعداً، وليس شيئاً غير إنساني، وليس شيئاً غريباً أو مستغرباً أو معيباً أن يقول أهل الداخل الفلسطيني في يوم ما من الأيام القادمة، بعد سنة أو عشرة، إذا ما بقيت الأوضاع على هذه الحال من الحصار والقتل والدمار: لا نستطيع الاستمرار وحدنا. 
إذن إذا أردنا انتفاضة مستمرة ذات مواقف جذرية وأهداف تحريرية فلا بد من أن نفكر بكيف يمكن أن نشعرها بأنها ليست وحدها في المجابهة.. بكيف أن نكون نحن جزءاً منها، كيف نمدها بالبشر، بالسلاح، بالمال، وكيف نخفف عنها الضغط بتقاسم عبء المواجهة للعدو!!؟ وليس هذا وحسب، إذ أننا لا نكون عادلين إذا فعلنا ذلك وتوقفنا عند حدوده، بل ينبغي أن نأخذ بالاعتبار حقيقة أنه ينبغي أن لا يقع الثقل على فلسطينيي الداخل ولا على الفلسطينيين وحدهم، إنما يجب أن نتحرك نحن، ونتحمل نحن، لأننا شركاء في القضية والمسؤولية والهدف والمصير.

هناك أماكن عديدة ننطلق منها، وأفعال عديدة نقوم بها، ومواقع عديدة نكون فيها؛  لنخفف الضغط عليهم في الداخل، فهل الجبهات المحيطة بفلسطين يمكن أن تفتح وتصبح ميداناً للمقاومة والمواجهة!؟ إن ذلك سؤال مطروح في الشارع العربي ، ولا يحسُن بنا أن نتجاوزه من دون أن نتفحص ما لـه وما عليه، وفي مواجهته نقول: الجبهات محددة: مصر، الأردن، سورية، لبنان، أما جهة البحر أو جبهته فالسيطرة عليها بيد الغرب ذي الأساطيل.

أولاً
: في مصر يحرصون على كامب ديفيد ويتمسكون بكل ما يقيدهم به، وقد فشل كل اختبار لإحباط كامب ديفيد حتى الآن. كان الاختبار الأول له في قمة بغداد والمقاطعة العربية، ثم كان الاختبار العملي من قبل صنَّاعه وحماته، كما نتذكر جيداً، في عام 1982 عندما اختبر كامب ديفيد باجتياح لبنان وحصار بيروت ومذبحة صبرا وشاتيلا وملاحقة المقاومة الفلسطينية في كل لبنان وإخراجها منه، وجرى ما جرى من قتل وتدمير وحصار ومنع حتى للماء والدواء عن المحاصَرين في بيروت وتشريد للجنوبيين، ودُمِّرت لسورية أكثر من مئة طائرة وخمسمئة دبابة واستشهد خمسة آلاف من أبنائها في تلك المواجهة، وأصبحت دمشق على مرمى مدفعية العدو الصهيوني الذي احتل جبل الباروك في البقاع الغربي من لبنان، فيما احتله من مواقع؛ ولم تتحرك مصر لأنها كبِّلت جيداً وأُتقِن تكبيلها بكامب ديفيد. ثم أتت أحداث التسعينيات، وإبعاد أكثر من أربعمئة فلسطيني إلى مرج الزهور في شتاء قارس، وأتى العدوان الهمجي في ما سماه بيريس حملة: " عناقيد الغضب" وأتت مذبحة "قانا"، التي كانت هي والعناقيد جراء مباركة مؤتمر " شرم الشيخ " 1996 لنوايا بيريس العدوانية.. وأتى.. وأتى.. وأتى كثير من الأحداث لم تزعزع كامب ديفيد. وآل حصار العرب لكامب ديفيد منذ عام 1978 حتى التسعينيات توسعاً عربياً للكامب.. فقد أبى ذلك الحصار إلا أن يحقق نتيجة باهرة هي أن يلتحق العرب بكامب ديفيد وليس العكس ، وأن يكون أول المخترقين لحصار العرب لها هو ياسر عرفات، وأن تأخذ كامب ديفيد بالتفريخ: أوسلو ثم وادي عربة ثم اعتراف بالعدو وتطبيع للعلاقات معه امتدا من نواكشوط إلى الرباط إلى تونس والدوحة وعُمان. هل كان هذا بفضل قوة في كامب ديفيد ومن هم خلفها، أم بسبب ضعف في العرب الآخرين، أم أنه إرادة مشتركة للصهيونية والإمبريالية الأميركية والقوى الاستعمارية، التي أوجدت الكيان الصهيوني وأوجدت له من بعض العرب أنصاراً وحُماة فوق حمايتها له!؟

أعتقد بأنه كما يستمد العدو الصهيوني قوته في الأساس من ضعف العرب استمدت كامب ديفيد قوتها بالدرجة الأولى من ضعفهم أيضاً ، فقد بدأت الاختراقات باتجاه كامب ديفيد من الساحة الفلسطينية ومن الرئيس عرفات بالذات ، لأنه أول من اخترق الحصار العربي وأخذ خطوات باتجاه كامب ديفيد وتعامل مع كامب ديفيد كما أشرت!؟ فهل مصر " كامب ديفيد" اليوم مستعدة لفتح جبهات ضد العدو أو مناصرة جبهات تُفتَح ضده!؟ وهل الفقرة الرابعة المتعلقة بالأمن من ذلك الاتفاق تسمح لها بذلك!؟ بل هل تبقي تلك المادة في كل من كامب ديفيد والمعاهدة الأردنية ـ الصهيونية واتفاق أوسلو شيئاً من ميثاق الدفاع العربي المشترك وميثاق الجامعة العربية ذاته!؟ إنه سؤال ينبغي أن نطرحه ونتوقف عنده عندما نطرح موضوع فتح الجبهات بالمعنى العسكري لا سيما من قبل دول ذات جيوش. 

ثانياً
: في فلسطين منظمة التحرير تسلل اتفاق أوسلو من تحت مقاعد الوفد الذي يرأسه حيدر عبد الشافي للمفاوضات على أساس مرجعية مدريد. وما نودي به من تنسيق عربي لم يحدث في أية لحظة منذ الساعات الأولى التي أعقبت مؤتمر مدريد. وكانت كارثة الاتفاق أكبر من كارثة كامب ديفيد لأنها جعلت " صاحب القضية" يوقع ويعترف ويتنازل، ممهداً الطريق أما الكيان الصهيوني ليحصد نتائج ما سماه نجاح عملية السلام في كل مجال من مجالات العمل العربي والدولي: من إلغاء القرار 3379 الذي ينص على "أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية" إلى فتح الأسواق والعواصم العربية أمام الصهاينة، وكرَّت حبات "المسبحة" المنفرطة، ودخل الصهاينة بيوتنا وأسرَّة نومنا من أجهزة الإعلام العربية المطبعة أو المأخوذة بمناخ " الانفتاح على السلام"، فضلاً عن الاختراقات الثقافية التي أخذت تتالى. وأصبح " حق العودة " وموضوع القدس ، والحدود الفلسطينية مع الدول العربية المجاورة لفلسطين، وكذلك زحف الاستيطان والتهويد ؛ مما لا خطر فيه، ومما يمكن بحثه في مراحل الحل النهائي، التي تأتي بعد أن يكون قد انتهى كل شيء. وأصبح سقف ما تطالب به سلطة الحكم الذاتي، التي احتكرت قضية فلسطين، وقضت على منظمة التحرير، وعدلت الميثاق الوطني الفلسطيني، ومزقت الشعب العربي الفلسطيني ، أصبح سقف ما تنادي به وتتمناه من حقوق وإنجازات تحريرية:

·  22% من مجمل فلسطين، لم تحصل منها إلا على جزء واقع تحت السيطرة الصهيونية عملياً، منذر بإعادة الاحتلال إليه في كل لحظة. وما جرى في الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى المبارك خير دليل على ذلك، حيث أعاد العدو احتلال المدن والقرى في ساعات، وأغلق الحدود بين القرى والمدن الفلسطينية ذاتها ، داخل أرض السلطة ذاتها ؛ بَلْهَ الحدود مع أية دولة عربية بما فيها مصر، فتلك لا يجوز أصلاً التفكير ، مجرد التفكير ، بأن تكون مفتوحة في أي وقت قادم مهما طال أمد " سلام الشجعان"!؟ 
· عودة بعض لاجئي عام 1967 والتعويض على اللاجئين الذين يعنيهم ويشملهم  القرار 194 الذي صدر أصلاً عام 1948 وأن تكون السلطة هي صاحبة الحق في التصرف بموضوع حق العودة، الذي ينبغي أن يكون حقاً شخصياً فردياً لكل فلسطيني وفلسطينية من جهة لا تجوز فيه النيابة، وحقاً جماعياً للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، الذي لا يسمح بالتصرف الشخصي بالحق الفردي إلا في ظل استعادة الوطن والسيادة. ويمنع تصرف الأفراد من مواطني فلسطين الأصليين إلا في ظل السيادة الفلسطينية وما تسمح به قوانين الدولة الفلسطينية المستقلة بعد استكمال التحرير والاعتراف وممارسة الوجود الشرعي والقانوني.
· عودة بعض القدس ولو في حدود قرية " أبو ديس" التي سيشملها التوسع الإداري للقدس لتصبح عاصمة للسلطة؛ وبعض المقدسات في الحرم القدسي الشريف وما يحيط به، وبعض راية ترفرف شكلياً فوق قبة الصخرة أو ساحة الحرم؟!!
· وقف زحف الاستيطان والتهويد المستشريين ، ولو بعد اقتطاع كل المساحات الممكن اقتطاعها ؟! والعدو يريد ويريد، وآخر ما ذكر مما يريد 650 كم مربع من الأراضي المحيطة بمستوطناته في الضفة الغربية لحاجة تلك المستوطنات الحيوية للتوسع؟!
· دولة وسيادة !؟! لله در سيادة لا يحميها جيش ـ إذ من غير المسموح به تكوين جيش فلسطيني حسب مرجعية المرجعيات : "أوسلو" ـ ولا يسمح لرئيس الدولة ممثل تلك السيادة أن يستعمل مطار دولته في إقلاع أو هبوط طائرته ، ويفتَّش " بأدب " عند الخروج والدخول، وتدخل شرطة الاحتلال في أي وقت إلى أي مكان أو بيت في القرى والمدن والمزارع والسهول والجبال والوديان التي تشكل " الدولة " التي يحكمها، لكي تعتقل من تشاء وتفعل ما تشاء. وعلى من لا يعجبه ذلك أن يشرب من بحر غزة؟ ونحن بحاجة ماسة لمعرفة من يشرب من بحر غزة في كل مرة. وأظن أن تحديد ذلك بدقة يمكن أن يكون مهمة لجنة دولية توافق على تشكيلها الولايات المتحدة الأميركية هذه المرة حتماً.
فهل في ظل مثل هذه التوجهات والأماني والسقوف، يمكن حشد عرب وحثهم على الوقوف جبهة خلف حدود تفتح قتالياً مع العدو؛ في حين أن " الثورة" لا تطلب إلا أشياء مغايرة ولا تجمَع الشعب على رأي وموقف وبرنامج!؟
ثالثاً
: أما اتفاق وادي عربة، الذي أصبح معاهدة بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني ، فإنه/ إنها ليست في مستوى كامب ديفيد بل أقل ، لأنها سمحت بتأجير أرض أردنية للكيان الصهيوني ، ووفرت مراكز عمل ومراقبة من طبيعة نادرة، كما له اختراقاً أسرع وتطبيعاً أوسع وتسويقاً للتطبيع ومنتجاته(
). ولكنها ليست في مثل تدني سقوف أوسلو، فهنا دولة وجيش وسيادة وحقوق ووطن …إلخ   
رابعاً: في سورية ولبنان يوجد وضع مختلف، يوجد مقاومة لبنانية مدعومة من سورية استطاعت أن تحقق تحرير المحتل من جنوب لبنان وأن تلحق هزيمة بالعدو، وما زالت على أهبة الاستعداد للعمل. ويوجد أرض محتلة هي الجولان ومفاوضات معطلة ، ومطالب سورية واضحة ، ومواقف سورية واضحة أيضاً واستعدادات لكل الاحتمالات. وفتح جبهة أو أكثر ، والتصرف من موقع أو أكثر يعني عملياً فتح الجبهة الأوسع.. يعني القتال ؛ فهل هناك موقف عربي وتضامن عربي واستعداد عربي لتحمل أعباء المواجهة!؟ وهل تتم المواجهة بشروط العدو والتوقيت الذي يختار والمواقع التي يحددها أم أن تلك الميزة من حق العرب أيضاً؟! إن فتح الجبهة لعمل المقاومة لا سيما من الجهة السورية يعني الحرب ، وهذه تتطلب إجراء كل الحسابات الضرورية الإعداد والاستعداد والحشد؛ مما لا تتوقف معطياته عند سوري وحدها أو مما لا يجب أن يتوقف عندها وحدها. وهذا سؤال لا بد من أن نفكر فيه جيداً ونستعد له جيداً.  وبعد هذا الكم من المعطيات والوقائع والاتفاقيات "المذهلة" التي قدمت ما قدمت ، وبعد الانتفاضة التي نريد لها ألا تُجهض كما فعلت اتفاقية " أوسلو" بانتفاضة عام 1987 التي استمرت سنوات؛ ما هو المطلوب إذن أن نسوي القضية، نصفيها ونساوم عليها!؟ أو أن نستعيدها بكل الأبعاد والمسؤوليات التاريخية والتبعات الأخلاقية والقومية المكلفة!؟ إذا كان الهدف هو التصفية فما يعرض الآن هو أسوأ أنواع التصفية ولكنه جزء منها على أية حال، والكيان الصهيوني لا يقبل بما يقبل به عرب على طريق تلك التسوية.. فنحن قبلنا حشفاً وسوء كيلة وهم لا يقبلون!؟. فهلا سألنا أنفسنا لماذا ؟!

الكيان الصهيوني مشروع استعماري موجه للمنطقة كلها، ولا سيما الوطن العربي منها، وليس مجرد احتلال لفلسطين 1948 أو 1967 أو ما يجري فيها الآن، وهذا المشروع مشروع نقيض تماماً لأي مشروع قوة يملكه العرب، أو لأي مشروع تضامني أو نهضوي أو اتحادي أو وحدوي عربي، لأن أي تضامن للعرب أو أي تعاون يستشعر فيه العدو الصهيوني نوعاً من بداية امتلاك العرب للقوة أو التفكير بامتلاكها يرى فيه توجهاً نحو تحقيق أهداف العرب الرئيسة ومن أبرزها: التحرير، ولذلك يقاومه مقاومة شرسة ويقضي عليه في مهده بما يسميه ضربات استباقية، يقوم بها عادة ضد ما يهدده أو ما يمكن أن يشكل تهديداً له في المستقبل. هذا المشروع الصهيوني الذي انتظرنا عليه حتى قوي وتجذر واستنسر بغاثه في أرضنا، لم يكتف بفلسطين ولن يكتفي بهاـ فما قد يمنحه من جغرافيتها الآن لـ " لدولة " فلسطينية يقع تحت سيطرته وفي خدمته اقتصادياً بشراً وجغرافية وسوف تتغير خططه وأهدافه بتغير الظروف والمعطيات ـ  وإذا طاب لأحد أن يقول إنه سيكتفي بفلسطين فيتنازل له عنها ويتفق معه ويحالفه ليكسب مملكة ويكسب جمهورية وأمناً في منصبه، فإنه سيجد نفسه ومملكته أو جمهوريته في الفخ بعد عقود من الزمن على الأكثر، والإشارات والدلالات على ذلك واضحة. في 1973 عندما بدأت الحرب وتضامن العرب حول موضوع معين واستخدموا سلاح النفط بدأت الولايات المتحدة الأميركية تؤسس قوات التدخل السريع، ثم بعد فترة احتلت منابع النفط، والآن هي محتلة للخليج عملياً، وتكاد لا تخشى شيئاً من نفط العرب أو على الكم الأكبر منه.

إذن هذا السلاح تم تحييده من بعض الجوانب أو تمت السيطرة عليه عملياً، حتى أُفْقِد من الجانب الآخر مسوِّغ استخدامه سلاحاً في حالات عديدة، لأن تسويقه أصبح مصلحة عربية ملحة، فمن دون تدفق النفط لا تعيش بعض الدول العربية ولا تملك السلاح ولا تملك مقومات مالية لتعمل وتنهض وتتقدم، أو لكي تقدِّم مساعدات لمن يريدون المساعدات لدعم المقاومة وإعداد العدة للتحرير؛ هذا إذا كانت تلك الدول حرة في تقديم أي نوع من المساعدات لمن يسميهم الأميركيون والصهاينة : " إرهابيين"؛ وتلك الدول مضطرة من قبل ومن بعد، بحكم المصالح، أن تبيع لا أن تشتري وأن تبيع لتشتري.

يجب أن نبحث عن دعم للانتفاضة وللمقاومة، وقد اخترنا المقاومة ودعم الانتفاضة، وهذا الخيار، خيار المقاومة حتى التحرير، يعتمد على طاقة لا يملكها العدو الصهيوني وهي الطاقة البشرية العربية بالدرجة الأولى، ولكن هذا التوجه نحوها يحتاج إلى حسم الخيارات: حسم خيار التحرير أو حسم الاختيار بينه وبين ما يسمونه (الخيار السلمي). أنا لا أؤمن بحلول سلمية، لا يوجد حل/ سلام / لا شامل ولا عادل ولا دائم ولا.. ولا.. الخ مع وجود أي محتل في أرضي، إن وجوده فيها هو انتقاص من حريتي وكرامتي وكل ما يمثله الحق والعدل لدي، وهو إهانة لتاريخي، الاحتلال والعدل متناقضان، ووجود الاحتلال لا يمكن أن يُقبل أو يسوغ.. فلسطين أرض عربية ومسؤولية عربية: تاريخياً وأخلاقياً وقومياً وإنسانياً؛ ومن ثم لا بد من أن يتحمل مسؤولية تحريرها وحمايتها وتطويرها العرب بأشكال مختلفة وبأبعاد مختلفة عبر الزمن والتاريخ كليهما.

لنبدأ من حقيقة أننا نختار المقاومة، نختار التحرير، نختار دعم الانتفاضة ونعمل تحت شعار: استمرار الانتفاضة بتحويل " تكتيكها : إلى مقاومة فاعلة. إن هذا الاختيار يحتاج إلى تحرير القرار، تحرير الإرادة، وتوفير الإمكانيات، وامتلاك القوة.. وامتلاك القوة بمقوماتها؛ والقدرة على إنتاجها وتطويرها واستخدامها لا بد من أن يتوافر من مصدرين كبيرين أو نبعين ثرين: علم نظري نحوله بامتلاكنا للتقنيات إلى منتجات عسكرية ومدنية تستطيع أن تحقق الكفاية وتحرر البندقية من تحكم السوق الدولية: سياسياً ومادياً. لأن السلاح سلعة سياسية لا يباع ويشترى بمجرد توفر المال.. لأن هناك قراراً سياسياً يتدخل في بيع هذه السلعة وفي استخدامها؛ وكم حوصرنا ومازلنا محاصرين على نحو ما سواء في امتلاك السلاح أو في حرية استخدامه. ماذا نفعل عندما نملك المال ولا نجد أحداً يبيعنا السلاح؟! قد يبيع الغرب سلاحاً للمملكة العربية السعودية، ولدول الخليج العربي، بل قد  يجبرهم أحياناً على الشراء، وقد فعل؛ ولكن الأمر هناك مختلف.. مختلف لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ منهم ثمن الأسلحة على أساس أنها تبيعها لهم، وهي تخزنها هناك، وتوظف خبراءها برواتب ضخمة لصيانتها وللتدريب على استخدامها؛ ولكن استخدامها يتم بموافقتها ومعرفتها، وهي تستخدمها في حروبها الخاصة عند اللزوم ولا تسمح للآخرين " حتى أصحابها" باستخدامها في حروب الأمة العربية التحريرية، اللهم إلا إذا كانت تلك الحروب ضد بعضهم بعضاً : عرب ضد عرب ، ومسلمون ضد عرب ، وممسلمون ضد مسلمين؛ ومن يخرج على القاعدة يعاقب ويندم طويلاً. إن تلك الأسلحة تكوِّن قوة الولايات المتحدة الأميركية المتحالفة مع الصهيونية، تكوِّن قوتها  العملية في المنطقة واحتياطيها الاستراتيجي في آسيا أو في أفريقيا، إنها للتدخل عند الحاجة ولحماية المصالح الأميركية والمصالح المشترَكة لحلفاء  الولايات المتحدة الأميركية، ويتم ذلك على حساب الآخرين ، وبأموال الآخرين وعلى أراضيهم وبمنة عليهم. لكن دول الغرب لا تبيع سلاحاً لمواقع أخرى خارجة عن نطاق السيطرة، حرة الإرادة أو حرة القرار وترغب في تحرير الأرض والقرار من المحتل الحليف للولايات المتحدة الأميركية أو من هيمنتهما الأمنية على المنطقة. وإذا تم بيع نوع من السلاح فلا يمكن بيع كل الأنواع أو المهم منها، كما أنه في كل الأحوال يمكن إغلاق هذا الصنبور عندما يشاء العدو الصهيوني. إذن لا بد من تحرير هذا الموضوع، تحرير السلاح بتصنيع السلاح، والتقدم في المجالات العلمية والتقنية جميعاً، لأن أي أمة تحتاج إلى مثل هذا النوع من الاستراتيجيات والصناعات الحيوية: العسكرية والمدنية، فكيف بأمة تُحتل أرضها وتنهب خيراتها ويتم الإعداد للفتك بهويتها وعقيدتها وخصوصياتها القومية بعد تخريب مصالحها وأجيالها؟!.

لنفرض جدلاً أننا انتهينا: بالمساومة والتسوية وسلام الشجعان، لا سلام الأقوياء كما قال الرئيس الأسد، إلى صلح مع العدو الصهيوني وانتهى الصراع بيننا وبينه على نحو ما ـ وهي حالة افتراضية لا أتوقع أن تحصل ـ  فهل انتهى أعداء الأمة العربية عبر التاريخ المستقبلي.. عبر المستقبل كله!! ألا نحتاج إلى قوة لندافع بها عن أرضنا ووجودنا ومصالحنا ضد عدو محتمل!؟ وعندما يتحرك أحد من أي موقع ضدنا ألا نحتاج للسلاح؟! الأمم تحمي وجودها ومصالحها وأجيالها وهوياتها وقيمها وعقائدها وحضاراتها، ولا تحميها بمجرد الكلام، إنها تحميها بالقوة والإرادة والتضحية والمعرفة والعلم. والعدو الصهيوني بدأ منذ عام 1952 بتكوين القوة النووية، بعدما يسمونه مرحلة إنشاء الدولة بـأربع سنوات، إذن كان العدو يدرك ما يفعل ويعرف لماذا يفعل ما يفعل ولأي هدف، وهاهو اليوم يملك قوة نووية يهددنا بها.

نحن لم نفلح في أن نستمر في تصنيع الدبابة الذي كان مشروعاً سعودياً –مصرياً وتعطل المشروع مباشرة في الستينيات. هذا لا يعني أن الطاقة العربية غير موجودة والقدرة العربية غير موجودة، بل يعني أن التعاون العربي غير موجود وأن الثقة العربية ـ العربية بين الأطراف المعنية مفقودة أو تكاد؛ أما الإمكانيات والقدرات : المادية والبشرية، العلمية والنظرية والتطبيقية، فموجودة ولو بالحدود التي تسمح ببدايات قابلة للتطور والنمو. العراق صنّع أسلحة وتقدم في التصنيع ولكنه كان وحيداً وكان يرتكب أخطاء مميته فلم يحم مشروعه ولم تحتضنه الأمة. دولة عربية أخرى يمكن أن تصنِّع وتنجح لكن لا بد من شرط الأمة لأن كل قطر عربي عاجز من دون الأمة لا سيما في عصر التكتلات الضخمة هذا.. فهل يوجد مشروع قومي لتحمُّل هذه الأعباء وتحرير البندقية العربية من قيود خارجية وحمايتها في الأحوال والأوقات والظروف جميعاً!؟ هذا أمر ضروري والعرب يملكون الطاقة العلمية، يملكون تقنيات ويمكن أن يملكوها، ويملكون الجغرافية البشرية والطبيعية اللازمتين لمشروع ضخم، ولكنهم لا يملكون الإرادة والقرار والبرنامج. إنهم يملكون المال، وكما يقول بعض العارفين، والعهدة عليهم، يوجد لنا، نحن العرب ـ نقول لنا من باب التجمل وربما التفاخر!! ـ حوالي 1500 مليار دولار أميركي في بنوك خارج الوطن العربي. ولو تم توظيف نصف هذه المبلغ في الوطن العربي لأحدث ذلك نهضة كبيرة في مجالات كثيرة ولمكَّن من تحرير إرادة وعقول وبندقية وقرار، ولكن هذا يحتاج إلى.. وإلى … وإلى..

إذن الشق الأول أو المصدر الأول الضروري للمشروع هو العلم والتقانة والعمل بهما، أما الشق الثاني منه فهو الإيمان، الإيمان بكل معاني الكلمة وأبعادها ودلالاتها، لأنه لا بد من وجود إرادة وشخصية وطاقة روحية تحرك السلاح وتستخدم العلم والعقل والتطبيق النظري لهما بمسؤولية إنسانسة وأخلاقية وحضارية. والإيمان بحقك وبوجودك وبأهدافك وبما تدافع عنه وبما تعيش من أجله وبما تموت من أجله وبما ترى أنك منذور له ومكلَّف به في الحياة، التي لم نخلق فيها عبثاً، هو أيضاً أساس لأنه يحركك في تيارات التفكير والتدبير والعمل جميعاً ويحملك مسؤولية التحرك.

الإيمان بالله، الإيمان بالحق القومي، الإيمان بالنصر، الإيمان بالحرية، الإيمان بالقيم السامية… كل ذلك ضرورة حيوية وحياتية؛ لكي يتكون لدينا مواطن له وجه صحيح ترتسم عليه معالم روحه ويشكل مرآة أعماقه، لكي يكون لدينا إنسان ذو وجه حقيقي وليس له مئة وجه كل وجه بمئة لسان أو وجه بمئة قناع، وله موقف واضح، وله إرادة تحركه وتحرك أدواته باتجاه تحقيق أهدافه. لا بد من إيمان. والإنسان النظيف النقي ذو الهوية، ذو المبدأ، ذو الموقف والانتماء؛ هو الذي يعلو على كتل اللحم التي تكرج في الشوارع من دون وجوه أو من دون أعباء أو من دون مبادئ أو من دون منظومات قيم ومعايير خلقية وقومية ودينية وإنسانية تحكمه ويحتكم إليها في عمله وتفكيره وتدبيره، ويعلو بها وترتفع به لتعطي الإنسان .. ولن يكون ذلك إلا على أرضية الإيمان الحق.

ماذا نكون نحن من دون منظومات قيم ومعايير حكم وأسس احتكام، ومن نكون نحن من دون أخلاق وأهداف وهوية وثقافة وانتماء لأرض وعقيدة وأمة وتاريخ!؟ لا شيء.. لا شيء. 
يمكن أن نكون أي شعب، أية كتل بشرية تكرج على وجه الأرض، إننا في هذه الحالة شكل ماهيتنا ، أما هويتنا ومن نحن وماذ نريد وكيف نصل إلى ما نريد فذاك شيء آخر. 

ولكي نصل إلى هذا، أو إلى توجه صحيح نحو هذا، لا بد لنا من حسم الخيارات أولاً والتوجه نحو العمل ثانياً. هذا إذا ما آمنا بضرورته وبأنه يحتاج إلى حوار من جهة وإلى إمكانيات من جهة أخرى، إمكانيات للمشروع العلمي التطبيقي، وحوار لإنضاج رؤية في المجال الفكري الثقافي الروحي والسياسي العملي الاستراتيجي العام.

ولكن الانتفاضة لن تنتظر حتى ننهي خلافاتنا الوحشية أو حوارنا الحضاري، والعدو لن يمهلنا حتى نصل إلى نتيجة في مناقشاتنا حول جنس الملائكة، ويبدو أن هذا من نوع الحوار العقيم الذي نستطيبه؛ لأننا نتحاور منذ عقود من الزمن وقد ازددنا اختلافاً!؟! اليوم الشعب العربي في صحوة حقيقية نلمسها والانتفاضة في حاجة ماسة لنا، وعلينا أن نستثمر هذه الصحوة بوعي ومسؤولية على أساس من الاختيار الراسخ والبرنامج الواضح، وليكن المطْهَر الانتفاضة .. هو أتون المعركة، فمن يقدم لها أكثر هو الأرفع في كل المعايير والأحكام ، والمقدَّم في كل المجالات، من يقاتل ومن يدعم المقاتل أفضل ممن يتفرج ويتكلم مثلي كلاماً على الورق أو من وراء منبر أو في مضخِّم للصوت؛ من يؤدي في ساحة الأرض عملاً منتجاً أفضل ممن يتفرج عليه أو يبيعه في السوق؛ ومن يقدِّم دمه فوق الجميع ويلتزم بدمه وبأهدافه الكل. وعلينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً محرجاً في هذه اللحظات: هل شهداء الانتفاضة اليوم، والشهداء الذين مروا على طريق فلسطين حتى اليوم، وعلى طريق القضايا القومية كلها، لا سيما قضية التحرير في كل قطر، هل هم سلعة سياسية تباع وتشترى ويكونون مجالاً للمساومة والمقايضة؟! أم أنهم قضوا من أجل أهداف كبيرة سامية ومن أجلنا جميعاً ودمهم يلزمنا جميعاً!؟. لقد ترك أولئك أسرهم ومشاريع في حياتهم، تركوا حبيبة وأماً وأختاً وولداً، تركوا أحلاماً ومشاريع يسعون إلى تحقيقها.. زهرة يعشقونها، وآمان يتطلعون إلى نيلها؛ واستشهدوا من أجلنا، من أجل الأمة والوطن، من أجل المقدس والمبدئي والعادل والمحرر،  لقد استشهدوا من أجل قضية هي لنا جميعاً ومسؤوليتنا جميعاً؛ فهل يحق لنا أن نساوم عليهم وعلى الأهداف التي استشهدوا من أجلها!؟

إذا كان يحق لنا ذلك فلنطرح هذا الموضوع بكل صراحة، يقول البعض: إلى متى يحكمنا الأموات، كل حرب لا بد أن تنتهي بصلح وسلام، ولا يمكن أن تستمر الحروب إلى ما لا نهاية. هذا منطق صحيح وغير صحيح في آن واحد، صحيح في حالات وغير صحيح في حالات، وفي حالتنا مع العدو الصهيوني والاحتلال المستمر والمشروع الصهيوني ذي المراحل، الذي يستهدفنا وتقف خلفه قوى استعمارية لا تكتفي بمصالح مادية وإنما تريد هويتنا وعقيدتنا وحيوية حضورنا القومي؛ فإنه غير صحيح على الاطلاق، وغير صحيح بدرجة أدق وأعمق مع الكيان الصهيوني. ذلك لأن هذا العدو لم يكن مستقر الوجود في المنطقة مذ وجدت ووجدنا معاً فيها، ولم يكن لـه كيان أو وجود أو شراكة من أي نوع في صنع تاريخها وتقرير مصيرها. إنه طارىء عليها بكل معنى الكلمة وغريب عنها بكل معاني الكلمة. وخمسون سنة من الاحتلال ، وأخرى مثلها من التواطؤ والتآمر والتهيئة لإقامة رأس حربة الاحتلال وسرقة وطن بالإرهاب العنصري تحت مظلة الاستعمار المباشر؛ لا يعطي للصوص والمغامرين والمتآمرين والإرهابيين وأصحاب الأساطير والخرافات الممجوجة: دينية وسياسية وتاريخية، الذين تدعمهم القوة الاستعمارية المتغطرسة وتجعلهم أشد غطرسة وعنصرية مما هم في تكوينهم العقيدي ـ التلمودي؛ إن ذلك كله لا يعطيهم الحق التاريخي أو الأخلاقي أو الوضعي في أن يعاملوا معاملة الشعوب المستقرة في أراضيها وأوطانها منذ القدم، حيث تؤول صراعاتها ونزاعاتها ، بحكم المنطق والحكمة وطبائع الأمور، إلى الصلح والتعايش بسلام؟! إن السارق وإلإرهابي والمحتل والمستعمر والمعتدي على حقوق الغير: كلٌ من أولئك يُقاتَل وينتزع منه ما سرقه ويجلى عن الأرض التي احتلها ويعود من حيث أتى، مذموماً مدحورا؛ وحين يؤول الأمر إلى ذلك يؤول التعامل معه إلى علاقات طبيعية عادية بين شعوب ودول غير متجاورة ، إن شاءت أقامت علاقات وتبادلت مصالح بتلك الدرجة أو تلك من الحرارة ، وإن لم تشأ بقيت في إطار حرية ما تختار .إن خمسين سنة من الاحتلال الصهيوني والعدوان والإرهاب لا تعطي حقاً تاريخياً للصهاينة في المنطقة، ولا تجبُّ حقاً عمره آلاف السنين لأهلها الأصليين فيها؛ ولا تقضي بينهم بما يؤول إليه حكم التاريخ في الصراعات التي تنشأ بين شعوب ودول وجماعات مستقرة عبر التاريخ في مواطنها الأصلية، حين ينشأ بينها صراع أو نزاع يؤول إلى الصلح. إن خمسين سنة من عمر الاغتصاب والإرهاب لا تعطي للسارق ما سرق، ولا تحرم شعباً من وطنه. والطبيعي والعادي والمنطقي في مثل هذه الأمور أن تستمر المقاومة حتى التحرير وإجلاء المستعمر وقهر المغتصب الباغي. ولذلك يؤول حسم هذه القضية، قضية فلسطين، إلى ضرورة حسم صراع الوجود بين العرب والصهاينة بالقوة ، وعلى مدى أجيال إن استدعى الأمر، حتى يتم التحرير ويعود الشعب المشرد من وطنه إلى وطنه الأصلي، ويقرر مصيره فيه بحرية تامة، ويقيم دولته ويمارس سيادته فوق ترابه المحرر كله بأمان واطمئنان. عند ذلك يقوم عدل وسلام واستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويتم " صلح " من بعيد إن شاءت الأطراف المعنية وقررت بحرية تامة بين العرب والصهاينة حيث هم في أوطانهم التي جاءوا منها، ولا أظن أن ذلك يكون في يوم من الأيام بعد الذي خبرنا وذقنا ورأينا ونرى.

وعلى المثقفين الذين يشكلون رأس حربة المواجهة وقوة الوعي المعرفي ، أن يقوموا بدور فعال في حسم الخيارات وتأكيد التوجهات السليمة، ولن يتأتى لهم ذلك ما لم يخرجوا من دائرة مغلقة هم ضحاياها على نحو ما.. أعني توزع ولاءات البعض منهم على تبعيات لمركزيات ثقافية خارجية ـ أجنبية من جهة، وتشتت قوى الكل ـ إلا من رحم ربك ـ في مدى الانتماءات القطرية الشامخة فوق الانتماء القومي والمصلحة العربية العليا، وودخول البعض في لعبة خلافات الأنظمة والحكام في الوطن العربي ؛ حيث يتم تشويه صورة حاكم أو نظام لمصلحة حاكم أو نظام آخر أو بدفع منه؛ كما تتم عملية تلميع حاكم أو نظام بدفع منه؛ وتتغير الأدوار والأقوال والأحوال بتغير قيمة الدفع والقبض واتجاهاتهما. 

إن هذه الحالة، إن استمرَّت، تُدخِل الجبهة الثقافية العربية في دوامة وبؤس كارثيين، وتفقدها المصداقية الجماهيرية، وتغيبها عن ساحة صنع القرار السياسي ، وتجعلها في حالة غياب أو تغييب، حالة تبعية أو ضعف؛ وكلها حالات غير صحية وغير مقبولة ، لا سيما في هذه الظروف ، وبمواجهة موقف نحن فيه حيال دم يسيل وشعب يصحو وقوة استعمارية ـ عنصرية تفتك بنا جميعاً.  

وأرى أن المدخل للخروج من هذه الحالة البائسة أن يُغلَق سوق الكلام العربي المفتوح ، وألا يدخل المثقفون هذه السوق؛ بمعنى رفض أن تكون الكلمة سلعة للتجارة، وأن يتخلوا عن التبعية من نوعين، التبعية لمركزيات ثقافية غير عربية والتبعية لخلافات الأنظمة والحكام العرب؛ وأن يقيموا جبهتهم على المشترك فيما بينهم وما يخدم المصلحة العربية العليا ، ويعزز موقع الحقيقة والحرية والحق والقيم والمعيارية السليمة والصحيحة في الحياة. إن الكلمة النافعة شجرة طيبة جذرها في الأرض ونورها في السماء، وقد كتب لنا أو كتب علينا أن نتطلع إلى كلمة نافعة ومؤثرة ونظيفة وأن نجاهد من أجل بلوغ ذلك.

هل كتب علينا أن نكون متفرقين وأن نصنع الفرقة!؟ نعم نحن المثقفين نصنع الفرقة، أو نحن وقودها وبإرادتنا أحياناً، يوظفنا بعض الساسة فنخوض غمار معارك تنشأ عنها الفرقة؛ وكم خضناها هنا وهناك بعضنا ضد بعض لأسباب تبيَّنا  فيما بعد، أنها ليست في مصلحة الأمة على الأقل، كما تبيَّن لنا أننا يجب أن نكون في مواقع أخرى نخوض معركة أخرى، في صف آخر ومن أجل هدف أعلى.

المصلحة العليا للأمة أساس، المعيار الخلقي القيمي الإنساني القومي أساس، الأداء العملي النظيف على الأرض أساس، فلنأخذ هذه المعايير مضافاً إليها خدمة الانتفاضة والمقاومة والتحرير لتكون هي المعيار الذي نخلص له ويشكل المشترك في جبهتنا والعيار الذي تعرِض عليه الرجال والأفعال والأقوال، جبهة يدعم فيها كل منا الآخر ولا يسْلِمه ولا يطعنه في ظهره، ويبقى مخلصاً له مادام مخلصاً للهدف الكبير الذي يجمعنا في جبهة ذات أهداف. هذا لا يعني أن ننهي اختلافاتنا الإيجابية ولا يعني إطلاقاً، أننا نريد أن نكون صورة طبق الأصل أحدنا عن الآخر. هذا غير مطلوب، وهو ضار أصلاً، بل هو مرفوض. نريد أن يكون الهدف النبيل هو الأرفع، المشترك السليم هو الأعلى، الذي في مصلحة الجميع هو الأعلى، القيمة الخلقية العليا هي الأعلى، المعيار السليم هو الأعلى؛ خارج هذا يمكن .. بل يجب أن نختلف ونتمايز ونجتهد على أسس من الموضوعية والخلق والسمو. فهل نكوِّن جبهة، وجبهة واحدة فاعلة، إذا كان المشترك الذي تعليه تلك الجبهة فوق كل الخلافات؟! نعم أعتقد بذلك. 

الذي في السلطة والذي في المعارضة، بفرض أننا سلطة ومعارضة، عندما يخدم كل منهم القضية المشتركة ويخلص لها ولا ينازع الآخر في خدمته لها، يلتقيان على فعل إيجابي في ساحة ما.. هذا لا يلغي أن يسعى صاحب السلطة للتمسك بسلطته وصاحب المعارضة للوصول إلى السلطة، لكن على معيار، وفي مستوى رفيع من الخلق والتنافس الشريف، وتحت الاحترام المطلق لسقف هو الوطن، سقفٍ هو القضية، وسقف المعيارية الخلقية العليا.

فلنأخذ أعداءنا مثلاً، كلهم يخلص للمشروع الصهيوني، يختلفون ويتقاتلون ولكن عندما تأتي الانتفاضة، على سبيل المثال، يضع باراك يده في يد شارون، أي اليسار واليمين؟! هم يختلفون في خدمة مشروع أو لخدمة مشروع، ونحن نختلف، أو يبدو أننا نختلف، على كل شيء في ذلك المشروع. هذه النقطة لا بد من أن يحسمها المثقفون أولاً وليس الساسة، لأن المثقفين إذا لم يفلحوا في إقناع ساسة عصرهم بشيء، فإنهم مدعوون للاتفاق على تكوين ساسة المستقبل؛ وهم يفعلون ذلك عملياً، لأن سياسي المستقبل تصنعه الثقافة بمعناها الشامل، ومن ضمن ذلك التربية، ويساهم في ذلك فريق يمتد عملياً ما بين المعلِّم والعالِم، ويصل إلى كل المجالات والمستويات. وإذا لم يفلح المثقفون في المساهمة بتكوين سياسيين جيدين فسيأتي آخرون ويحققون هذه الغاية ضمن تربية وبرامج أداء اجتماعي عامة متفق عليها.

هل يمكن أن نتفق على هذا ونوسع هذا الهامش عبر الحوار لكي أن نكون مستعدين لخدمة القضية الأساس وتحقيق الهدف الأسمى!؟. أعتقد أن دم الشهداء يطلب منا ذلك ويلح في طلبه ، ولن يغفر لنا تقصيرنا أو مراوغتنا إذا نحن قصَّرنا أو راوغنا.

النقطة الأخرى التي أرى أنه على الساحة الثقافية أن تعلي شأنها هي: أن لا تكون بوقاً لسلطة بأي شكل ولا أن تكون مرآة مشوهة لأي فعل سواء قامت به السلطة أو قام به أي إنسان خارج السلطة؛ إن الثقافة ينبغي أن تكون عادلة لأن المعرفة الحقة المستندة إلى معيار خلقي وإنساني سليمين ينبغي أن تؤدي إلى ذلك. والثقافة الجديرة باسمها تستند في الاختيار والحكم والمعيار إلى الضمير والوعي والمنطق والعقلانية والموضوعية، فتسمي الصواب صواباً وتدافع عنه، وتسمي الخطأ خطأ وتقاومه أياً كان مصدره وأياً كان مرتكبه. ومن ثم فلا يعيبها أن تشيد بعمل جليل ولا يشينها أن تفضح عملاً رديئاً أيان كان من يقوم بذلك العمل. هنا تكون الثقافة المدركة لمسؤولياتها /بيضة الميزان/ كما يقال. وهذا هو بتقديري دور الوعي المعرفي العميق والمنطق الواقعي المرتبط بما يخدم الحياة والإنسان في الحياة. فهل يفلح المثقفون العرب في أن يقول القومي منهم عن الشيوعي، والشيوعي منهم عن الإسلامي، والإسلامي منهم عن القومي والشيوعي؛ أن يقول عندما يصيب إنه أصاب وعندما يخطئ إنه أخطأ؛ من دون أحكام مسبقة ومواقف مسبقة وأحقاد مبيتة وعصمويات متهافتة!؟ بل هل نصل إلى حدود أولى هي وقف حملات التشهير والتشويه والتشويش والتقزيم والتجهيل والتكفير؟!! إننا إذا استطعنا أن نسير في هذه الطريق نكون قد بدأنا خطوات سليمة تحت سقف المشترك الذي يجمعنا والمعيار السليم الذي يحكمنا والهدف العظيم الذي ننشده. 

هذا لا يعني إلغاء الاختلاف السياسي والعمل السياسي.. إنه يعني أن هناك حقيقة فوق الجميع ستعلو يوماً على الرغم من مواقف الجميع، ويعني أن هناك معايير فوق الجميع ستكشف الجميع، ويعني أن هناك خُلُقَاً وقيماً فوق الجميع يرتفع بها الإنسان. هذه أرضية مشتركة للعمل يستفيد منها الجميع ويتضرر منها الجميع أيضاً عندما تفسد، ولذلك لا بد، بتقديري، من أن نناقش هذا الأمر ليشكل مناخ تحرك للثقافة والمثقفين، الذين إذا ما اجتمعوا على رأي، وإذا ما كوّنوا جبهتهم العربية النظيفة، شكلوا حضوراً في مجالين رئيسين: مجال الجماهير العربية من خلال مصداقيتهم ووعيهم وحضورهم المؤثر في مخاطبة وجدانها وتحريكها، وفي مجال القرار السياسي العربي وكيفية صناعته؛ حيث يشكلون قوة ضاغطة تحرك الجماهير وتشدها نحو هدف بمسؤولية ووعي.

إنني أعتقد أن المثقف يستطيع أن يكون مضيِّعاً ويمكن أن يكون ضائعاً، ويستطيع أن يكون قائداً موجهاً واعياً حتى في أوساط سياسية تنشد الحق بحصافة؛ ولكن المثقف المتفردن المعزول المسكون بالوهم والعنجهية والشمرخَة المتعالية، الذي يشكل بحد ذاته برجاً عاجياً كتيماً محاطاً بأبراج عاجية عديدة عازلة بالاتجاهين : تواصل الناس معه وتواصله مع الناس، هو حالة ضارة للثقافة وللمجتمع وحضوره حضور الغياب؛ سواء أكان مصدر حالته أنانية متورمة، أو أية معطيات مَرَضِيّة أخرى، إنه لا يستطيع أن ينفع الناس أو يدفعهم باتجاه ما ينفعهم؛ بَلْهَ أن يقودهم إلى ما ينفعهم بفاعلية زمنية مناسبة. إنه لا يستطيع إلا أن يتكلم و" يبدع" ويقول ولكن هذا يحتاج إلى الكثير الكثير من الوقت والشروط والشروح للوصول إلى الناس وتغيير واقعهم. أما كتلة المثقفين التي تجتمع على مشترك معين وتعمل بفاعلية وراء هذا المشترك فإنها تستطيع أن تغير بسرعة أكثر وأن تحول وهج الدم إلى حرية متوهجة ووعي متألق.

أنا أدعو إلى هذا في المجال الثقافي خدمة للانتفاضة المباركة والمقاومة المنتظرة، والقضية المركزية الكبرى، تعمداً بدم أبرياء رفعنا الشهيد (محمّد الدّرّة) رمزاً لهم. لأننا في هذا الوقت نستطيع أن نسخِّن ما في أنفسنا على نار حقيقية تتغلغل إلى الأعماق وتطهِّر الأعماق؛ فهل ندخل هذا المطْهر ونحن على استعداد تام لنتغير أولاً ومن ثم نكون فاعلين باتجاه التغيير وقادرين عليه!؟. إنه سؤال ملقى على الجميع.

النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها هي أن نعمل على ألاّ يكون الدم العربي رخيصاً، وأن نعمل على ألاّ يكون الإنسان العربي رخيصاً، في أثناء الانتفاضة والمقاومة؛ بمعنى أنه يستشهد أكثر من مئة وخمسة وعشرين شهيداً / من الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 حتى الآن، عدا من استشهدوا في انتفاضة أهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 حيث استشهد هناك اثنا عشر شهيداً ويجرح آلاف، في مقابل عدد محدود لا يزيد على /10/ من القتلى في صفوف الصهاينة وبعض الجراح الخفيفة في آخرين.

لقد راقبت هذه المعادلة منذ سنوات عندما بدأت تتبعي لنشاط حزب الله في لبنان وللمقاومة التي كانت هناك في الجنوب والبقاع الغربي، أحصيت في البدايات /15/ خمسة عشر شهيداً منا في مقابل واحد من الصهاينة، ثم بعد سنوات، وكنا نتكلم دائماً عن أهمية الإنسان والمعنويات، أصبح العدد /10/ عشرة شهداء مقابل واحد، ثم ارتفع الرقم إلى /5/ خمسة في مقابل واحد، ثم أصبح أحياناً، واحد في مقابل واحد،  أو أحياناً، نقتل من العدو ولا يُقتل منا. وأقدِّر أنه إذا وصلنا الآن إلى قاعدة /10/ عشرة في مقابل واحد ثم خمسة في مقابل واحد فإن النصر سيكون لنا، والمستقبل لنا حتماً على أية حال؛ لأن العدو سوف يشعر بفقدان الواحد من عناصره خسارة كبيرة له لقلة عدده ولخوفه المتأصل وحرصه المطلق على حياة، وليست خسارته بشرية فقط من حيث العدد.. إنما هي خسارة معنوية بالدرجة الأولى من حيث انعكاسات تلك الخسارة على الروح المعنوية في تجمعاته البشرية، لأن هناك انعكاسات نفسية واجتماعية وفكرية وروحية تشكل لديه مناخ هزيمة من الداخل. وما جعل الكيان الصهيوني يهرب في جنوب لبنان هو الهزيمة من الداخل بكل أبعادها وانعكاساتها. لقد قال الإرهابي باراك، في لحظة من لحظات المواجهة مع المقاومة الوطنية والإسلامية في جنوب لبنان: "ما دام أبناؤنا لا يريدون أن يذهبوا إلى القتال فكيف نجبرهم"!؟! كان ذلك عندما زار الجبهة في شمال فلسطين وقال له الجنود: "لا نريد أن ندخل إلى المواقع الأمامية لنواجه حزب الله". كان الخوف في داخلهم، كانوا يرفضون الوصول إلى مواقعهم الأمامية خوفاً من المواجهة، ولذلك انهزموا تحت مظلَّة الانسحاب تنفيذاً للقرار 425 الذي لم ينفذوه ولم يحترموه طوال اثنين وعشرين عاماً منذ صدوره عام 1978 لم ينفذوه إلا تحت ضغط القوة ـ المقاومة. وهذا عامل هام ورئيس، فكيف نرفع هذه المعادلة إلى حيز النظر الشعبي والرسمي وكيف نحققها!؟ هذا يحتاج إلى إعادة تنظيم داخل صفوف عمل المقاومة والانتفاضة، وإلى حشد معنوي يعلي شأن طاقة الروح ويستنفر قواها وقدراتها الذاتية العميقة على أرضية إيمان عميق بالله والحق والوطن والنصر. 
واستنفار مثل هذه الطاقات الروحية العالية يجعل المواجهة تتم بين المقاتلين باللحم والحجر من جهة والمقاتلين بالدبابة والصاروخ والرشاش والطائرة من جهة أخرى؛ لكن لماذا نبقى حشوداً في مجموعات من المئات تتظاهر وترشق الحجارة والعدو يرشقنا بالرصاص، فيسقط منا أكثر مما يسقط منه بكثير؛ علينا أن نبحث عن أسلوب آخر، عن " تكتيك " آخر يتعبه ويستنزفه ويزيد خسائره ويقلل خسائرنا.

هذا يقتضي أن يكون هناك برنامج، وتوزيع أدوار، وتقويم أداء، وبرمجة للمواجهات بكتل بشرية صغيرة منظمة ذات أهداف محددة وقادرة على الأداء والحركة وتحقيق الارتباط.. الخ. وكما وصلت الانتفاضة السابقة في مرحلتها الأخيرة إلى تركيز الخبرة والاستفادة من الدروس فإن المطلوب أن يستفاد من الخبرة المستقاة، وأن يرشَّد الأداء فيتضرر العدو أكثر ويستنفر أكثر ويستنزف أكثر.

كيف نصل إلى هذا..؟! هذا عمل الفصائل والمنظمين من الداخل.. لكنه عمل ضروري،  لأن الجرح يزداد والأمة بعيدة عن النجدة، وأظن أنها ستبقى بعيدة ما لم تحدث معجزة سياسية عربية.
أما الختام فهو إشارة إلى مؤتمر القمة العربية غير العادي، لأن ما وصلنا منه في بيانه ومقرراته لم يصل، على الإطلاق، إلى أقل من الحد الأدنى الذي تريده الجماهير العربية، وما سينفذ مما اتخذه من قرارات قد لا يصل إلى الحد الأدنى من طموحه كمؤتمر قمة. هناك "حكماء وعقلانيون وواقعيون" وصفهم الكيان الصهيوني بذلك ووصفتهم الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من ذلك، وهم يحرصون على كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو قبل كل شيء ، وسوف يعطلون كل مسيرة باتجاه آخر، لأنه لا يوجد إلا اتجاه واحد نحو هذا النوع البائس من " السلام"!؟. هل هذا الوضع العربي الذي نشهده نهائي ، وهل هو جديد!؟.. لا إنه ليس وضعاً نهائياً على الإطلاق فالشارع العربي يتحرك وقد أجبر القمة على الحركة، وما جاءت به على عجره وبجره أفضل مما كانت تجيئ به في الماضي.. أما عن الوضع العربي فقد كان دائماً، أوفي أغلب الأحيان، كذلك. إن ما نراه اليوم ليس جديداً على الإطلاق، ففي كل مؤتمرات القمة محاور عربية متنافرة ، يوجد من يريد أن يحرر ويقاتل، ويوجد من يريد أن يصالح، ويوجد من يقدم تسجيلات مؤتمر القمة على أشرطة للعدو الصهيوني مباشرة.

هل يتغير الوضع العربي؟! نعم يتغير... ما سمعناه في القمة الأخيرة من بعض المواقع المسؤولة مختلف عما كنا نسمعه في السابق؛ خطاب المملكة العربية السعودية يختلف هذه المرة وقد اختلف بدرجة لم نتوقعها. أما سورية فكان خطابها مبدئياً ومنطقياً مسؤولاً ذا نظرة مستقبلية ودراية استراتيجية، لامس الوجدان وحركه ونقل هواجس الناس إلى القمة، وهو مدرك لطبيعة الصراع وطبيعة العدو على عهدنا به. وكلام العراق هو كلامه القديم، ومتوقع من كل من البلدين خطابهما، ومتوقع أن يكون في هذا الاتجاه وفي هذا الوضوح على اختلاف بيِّن. أما من اتهم بالحماسة لأنه قال قولاً عربياً ـ بدوياً صادقاً فأعتقد أنه عبر عن نفسه وعن سواه بعفوية من دون مراعاة لإطار الرئيس، وهذا واقع صادق يزلزل مواقف مرسومة يفرض الدم المراق أن تُزلزل لنخرج منها، إنه قد لا يملك الإمكانيات لكن هذا الحس الوطني أو الحس القومي حس سليم وعلينا أن نحرص عليه وندرك أنه حس الشارع العربي.

 هناك تحرك عربي: تونس أغلقت المكتب التجاري ، وكذلك فعلت عُمان، والمغرب سحب ممثليه الرسميين، وقطر ما زالت تفكر بخطوة كتلك وهي مثقلة الخطو لا ندري بماذا مع أن الغاز خفيف شديد التفجر!؟.

أما ما لم يتغير أبداً فهو موقف مصر والأردن وما بدا في خطابيهما هو بحكم الدافع باتجاه ألاّ يتغير شيء ، فهو في دائرة أوسلو وأخواتها وحمايتها  بالدرجة الأولى. ولاحظنا أن خطاب الرئيس عرفات في القمة كان خطاباً موجهاً لإرضاء بعض مواقع معينة داخل القمة وخارجها ، لم يكن صوت الدم والجماهير المنتفضة والقدس والقضية المركزية لنضال العرب الحديث؛ ولكنه بعد القمة غضب غضباً شديداً حتى على البيان، لأنه لم يتحقق مردود مالي مباشر للسلطة، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت إلى / ووافقت على/ وساهمت في/ تمويل صندوقين بمليار دولار واحد بـ /800/مليار والآخر بـ /200/ والاثنان لفلسطين بالنتيجة؛ والرئيس يريد شيئاً مباشراً، ويريده ضمن الجامعة العربية وبإشراف السلطة حصراً؛ أما الأربعة ملايين فلسطيني خارج فلسطين فهؤلاء /كما يقرر/ لا علاقة لهم بفلسطين وربما بالأمة.. ليسوا مكافحين، لا يحق لهم أن يأكلوا.. لا يحق لهم أن يقاتلوا… لا يحق لهم أن ينتموا .. لا يحق لهم أن يحلموا… كيف؟ التحقوا بنا فقط عندها تستعيدون صفتكم البشرية وبعض انتماءاتكم الفلسطينية !؟.. على أي أساس؟! على أساس أوسلو المرجعية أو مرجعية المرجعيات!؟!، إنني معهم أكفر بأوسلو وبكل ما هو على شاكلتها ولو كانت ديناً منزلاً.
المهم أن القمة انعقدت وحضرها من لم يكن يحضرها منذ عقد من الزمن من العرب، وأقرت آلية لانعقادها الدوري السنوي، وحركت الجو الرسمي العربي، واستجابة لغضب الشعب بانعقادها وببعض ما بدا في قراراتها وبيانها، واتخذت قرارات لها بعض التأثير الإيجابي ورائحة الحريق الذي بدأ في أطراف مطارف الكبار، وقد لوحت القمة بما يمكن أن تتخذه مما هو أبعد مما قررته، لا سيما في مجال وقف التطبيع، وفي مجال ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة؛ وهذا ما يمكن لقمة الحد الأدنى في هذه الظروف الصعبة أن تقوله أو تفكر به. فهي لم تهيئ نفسها ولم تهيئ الأمة لمواجهة من أي نوع لأنها استكانت لذل الاتفاقيات ورضيت من الغنيمة بالإياب، ولذا أخذ حكماؤها يتلون علينا مزاميرهم ونحن نتلوى من الألم بين يدي الجلاد الصهيوني. فهل ترانا نحسِن التذوَق والاستماع لمزامير الحكماء!؟ 

على كل حال من المفيد أن نعيد قراءة المقاطع الآتية من البيان حتى لا نفقد الأمل كلياً ، فهناك بعض ما قالته القمة مما يستحق أن ندقق فيه لأنه قيل للمرة الأولى فيما بدا لي : 

· " ويؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تلاحق وفقا للقانون الدولي من تسببوا بتلك الممارسات الوحشية ويطالبون مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة على غرار المحكمتين اللتين شكلهما المجلس لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة، كما سوف يتابعون ملاحقتهم لمحاكمتهم وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ."
· " تعامل حكام إسرائيل مع قضية القدس الشريف باستخفاف يرضي شهوة الاستعراض غير المسؤول والاستفزاز المتعمد المبنى على العنصرية البغيضة ويطالبونها بالتوقف الفوري عن كافة الممارسات الاستفزازية والكف عن سياسة القمع ضد المواطنين العرب."

" ويؤكد القادة العرب أن للأمة ثوابت لا يمكن المساس بها وحقوقا لا يمكن المساومة عليها وأهدافاً لن يتوقفوا عن السعي لبلوغها بما يحقق المصالح العربية العليا.

´ ويؤكد القادة العرب في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل ويحملون إسرائيل مسؤوليات الخطوات والقرارات التي تتخذ في صدد العلاقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية بما في ذلك إلغاؤها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السلام وما نجم عنها من تطورات خطيرة مؤخرا والتفاعلات التي أدت إليها على الساحتين العربية والإسلامية وذلك إلى حين التوصل إلى السلام الشامل والعادل.

وإذ يشدد القادة العرب على أن توقف عملية السلام في مختلف مساراتها الثنائية قد أدى إلى إيقاف المسار متعدد الإطراف فانهم يؤكدون أن معالجة التعاون الإقليمي لا يمكن أن تتم دون إنجاز حقيقي تجاه السلام الشامل والعادل من المنطقة، كما ان توقف المسيرة السلمية بسبب سياسة إسرائيل وممارستها الاستفزازية يجعل الحديث عن المستقبل المشترك في المنطقة أمراً غير ذي موضوع.

ويقررون عدم استئناف أي نشاط رسمي أو غير رسمي من الإطار المتعدد الإطراف ووقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل في هذا الإطار وعدم المشاركة في أي منها وربط استئنافها ومداها بتحقيق إنجاز ملموس في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على كافة مسارات عملية السلام.

" وأكد القادة العرب عزمهم على مواصلة توظيف الطاقات العربية في خدمة قضايا أمتهم ووضع كافة إمكاناتهم لتحرير الأراضي العربية المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرداد أرضه وإقامة دولته على ترابه الوطني، وعاصمته القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

· " إن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية الى نظام التفتيش والمراقبة الدولية ويؤكدون في هذا الصدد الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطا ضروريا ولازما لإرساء أية ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة مستقبلاً."

إذا أردت أن ألخص الوضع الذي أراه محدقاً بنا إلى جانب الدم والحقد وآلة الحرب الصهيونية والتآمر الأميركي أو الغباء المطلق الكامن في الانحياز الأميركي المطلق إلى جانب العدو، أو بعض الوضع الذي أراه، حتى لا أشمل العرب جميعاً أو الوطن جميعاً؛ قلت هناك ما هو مبهج، ومفرح، ومشجع في الحياة العربية على صعيدين: 
ـ على الصعيد الجماهيري: هناك صحوة وحضور وضغط شعبي دفع باتجاه قمة وتغيرات داخلها ، ولن يتوقف عند هذا الحد، وعلينا أن نحسِن استثماره لمصلحة الأمة وقضية فلسطين. 
ـ على الصعيد الرسمي: هناك تحرك لن يتوقف عن الدفع أو استشعار الدفع باتجاه التغيير تحت ضغط الحجر والشعور بالخطر.

هناك مشروع صهيوني وإرادة صهيونية تضع في جيبها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها كلينتون أو بوش الابن أو من يأتي حاكماً للولايات المتحدة الأميركية بعد كلنتون ،وحاكمها يضع في جيبه بعض العقلاء والحكماء الحاكمين والواقعيين العرب. لذلك فالمعركة سوف تستمر ضد: الصهيونية أولاً، وضد الإمبريالية الأميركية أولاً أيضاً، وضد من يرتبط بمشروعهما في كل الأوقات. ربما كانت هذه رسالة الانتفاضة إلى القمة ، فما هي يا ترى رسالة القمة إلى الانتفاضة؟!؟ فلنقرأ جيداً الخطابات والقرارات والبيان الختامي مرات ومرات سنجد حشفاً وسوء كيلة، ونجد منطقاً وعقلانية وواقعية تكشف تهافت " الحكمة والعقلانية والواقعية"، التي تشعُّ بها بعض أجهزة الإعلام العربية؛ ونحن واجدون حتماً صدفاً وبعض اللآلئ والدرر المطمورة، ولكنها لا ترقى في جودتها وتأثيرها وتاريخيتها لدرة واحدة من درر الانتفاضة وأنموذجها محمد الدرة.

والله من وراء القصد.
(((

جمال عبد الناصر 
والتضـــــامن العربـــــي

*         لجنة التضامن السورية ندوة الذكرى 
الثلاثين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

1-مقدمة: 

في برقية تعزية رقيقة ومؤثرة أرسلها القائد حافظ الأسد معزياً برحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر إلى  زميله الفريق محمد فوزي وزير الحربية في الجمهورية العربية المتحدة جاء فيها: 

"بوجوم وذهول تلقينا النبأ المفجع بالراحل العظيم الذي عرف فيه تاريخ القرن العشرين قائداً فذاً في طليعة قادة ثورات التحرير في العالم – قائداً جسوراً ورجلاً مقداماً إذا ما ادلهمت الخطوب واستعصت الأزمات –كما عرفت فيه الأمة العربية وعرفت فيه القومية العربية رائداً فذاً ودرعاً من دروعها الأمينة. 

لقد سكت القلب الكبير الذي أحبته الجماهير العربية في مختلف أقطارها وأحبها وهي في أحرج الظروف التي مرت بها في تاريخها الحديث. 

لقد سكت القلب الذي ثبت أمام الأحداث والأهوال القمينة بزعزعة الجبال الذي وسع الأمة العربية كلها وحمل أحلامها وآمالها".

-انتهى-

2-الفكر والنشأة: 

وعبد الناصر كأي قائد في التاريخ لا بد للوقوف على فكره في موضوع التضامن العربي من دراسة البنية التي نشأ بها والمؤثرات الفكرية التي تأثر فيها والظروف المحيطة بالمرحلة التاريخية التي عاش فيها. 

وعبد الناصر المصري العربي من بني مر من صعيد مصر أرض القبائل العربية من بني هلال وبني سليم وما تفرع عنهم من قبائل وبعد من عرب حلوا في صعيد مصر قبل الفتح الإسلامي لمصر وانطلاقهم نحو الغرب ينشرون العروبة والإسلام وصولاً إلى  المغرب والأندلس وموريتانيا، وموقع مصر الجغرافي المتميز باعتبارها عربية إسلامية أفريقية وآسيوية وهي حاضنة حضارات خالدة في التاريخ من فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية.. وعبد الناصر ابن الفلاح الذي شاهد في طفولته فلاحي مصر المزروعين في الأرض المكدودين بلقمة العيش ثم ابن الأحداث التي تلت ثورة 1919 المصرية والنضال ضد الاحتلال البريطاني الذي دام قرابة ثمانين عاماً كما تعاقب على مصر من حكم لأجانب دام قروناً عدة كان حكامها من المماليك انتهاء بأسرة محمد علي، وعبد الناصر الطالب المناضل والضابط المحارب في فلسطين المسكون بهموم بلده وأمته وهو يشهد اغتصاب فلسطين في مؤامرة عالمية وتواطؤ من حكام يصدق عليهم قول المتنبي في زمانه: "عرب ملوكهم عجم". 

هذه المعطيات جميعها بالإضافة إلى  الفكر الاستراتيجي الذي كان يحمله عبد الناصر مدرساً في الكلية الحربية.. كل ذلك مكّن هذا القائد العظيم ومقدرته التنظيمية الفذة من أن يؤسس تنظيم الضباط الأحرار ويفجر أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث والمنطقة العربية ويكتب فلسفة الثورة شارحاً دوائرها الثلاث العربية والأفريقية والإسلامية ويكتشف أن عروبة مصر لا يجادل بها مجادل وأن خصوصية مصر أعطت للعروبة قوة في الزمان والمكان وفي التاريخ والجغرافية وفي الإنسان المصري الذي ظل مخلصاً وفياً لهذه الخصوصية التي تشكل الانتماء الثقافي للأمة العربية لغة وفكراً وللإسلام عقيدة وروحاً وللخصوصية في التسامح الديني مع المسيحية التي اعتبرها الإسلام من رباط الأخوة والمواطنة ظهراً ونصيراً. 

تجلى ذلك في عهد الرسول (ص) لنصارى نجران وفي الوثيقة العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب وفي السلوك اليومي في مصر والشام من المواطنين العرب الذين يشتركون في عروبة اللسان والفكر وفي حرية المعتقد وفي وحدة المصالح والمصير. 

3-التضامن العربي مشروع ثقافي: 

يقول عبد الناصر "إننا اليوم فعلاً نواجه معركة مصير الأمة العربية كلها نحن نواجه التحدي –ليس تحدي إسرائيل فحسب ولكن تحدي إسرائيل ومن وراء إسرائيل تحدي إسرائيل وأمريكا وبريطانيا- وهذا واضح لكل فرد في الأمة العربية وعلى العرب أن يكونوا يداً واحدة ليقفوا من أجل حقوقهم ومن أجل تثبيت حقوقهم وأن يدافعوا عن الكرامة العربية". 

لقد كان واضحاً في فكر عبد الناصر أن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً وهذا التحدي يدور في معركة مازالت قائمة حتى الآن بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وبين إرادة التحرر العربي من جهة ثانية، ولمواجهة هذا التحدي لا بد للعرب من التضامن والوقوف يداً واحدة لمواجهة هذا التحدي.

وكان يعرف عبد الناصر بثاقب البصيرة أن مواجهة هذا التحدي تتخذ أبعاداً مختلفة هي: 

1-بعد داخلي: 

داخل كل قطر عربي على حدة وكانت تجربة مصر في مواجهة تحالف الإقطاع ورأس المال والاستغلال الاقتصادي والتجهيل الثقافي وهذا ما تأكد لنا في كتاباته ورسائله وأحاديثه مع الزملاء وأثناء حصاره في الفالوجة وحرب فلسطين. 

2-بعد خارجي: 

يتجلى في الاستعمار وأعوانه الذين هيمنوا على الوطن العربي وزرعوا إسرائيل في قلبه وسيطروا على ثروته وأعاقوا وحدة الأمة ولذلك قال في أعقاب الانفصال ما يلي: "قد جابهتني متاعب كثيرة في السنين الأربع –يقصد بعد حرب 1956- جابهتني متاعب ساعدت على قيامها جميع القوى التي وقفت دائماً على مر السنين ضد الوحدة العربية وضد القومية العربية فلن أكفر أبداً بالقومية العربية ولن أكفر أبداً بالوحدة العربية ولم أشعر بالضيق رغم المتاعب التي لاقيتها". 

وبالرغم من أن ثورة 1952 قد قامت قبل الثورة الجزائرية بسنتين فقط فإن عبد الناصر قد أخذ على عاتقه مساعدة الثورة الجزائرية ومدها بالسلاح وتذكر الوثائق الكثير من سفن الأسلحة التي صادرتها فرنسا في طريقها إلى  الثوار مما رتب على عبد الناصر النظرة العدوانية الفرنسية له والتحالف مع إسرائيل ومدها بالأسلحة وتسهيل حصول إسرائيل على التكنولوجيا النووية (مفاعل ديمونا) وقد بلغ العداء ذروته في التحالف الإسرائيلي البريطاني الفرنسي بعد تأميم القناة 1956 وغزو مصر. 

وقدم الدعم لعودة الملك محمد الخامس ملك المغرب من المنفى إلى  المغرب وبالرغم من أن عبد الناصر قد ربط بين التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي وسلك الطريق الاشتراكي ونادى بوحدة الهدف حيناً ووحدة الصف حيناً آخر.. إلا أن عبد الناصر بقي ينظر إلى تضامن العرب والدعوة إلى وحدتهم سبيلاً للتحرر والتقدم وتبوئ الأمة العربية مكانتها بين الأمم. 

وبالرغم من نكسة الانفصال فإنه لم يتأخر عن تقديم الدعم لثورة اليمن ضد الإمامة وإعادة اليمن إلى  العصر الحديث وقيام الجمهورية ومن ثم تقديم الدعم للثورة في جنوب اليمن والتمهيد لرحيل الاستعمار البريطاني عن الخليج العربي كله فيما بعد. 

4-البعد القومي والإنساني للتضامن العربي: 

والتضامن العربي عند عبد الناصر كان يأخذ بعداً قومياً إنسانياً يؤدي إلى  مرحلة من التوحد بين الإنسان وبين وطنه وأمته.. هذا التوحد عند عبد الناصر برز بشكل كبير بسبب نكبة فلسطين وحرب تحرير فلسطين فهو يروي في مذكراته ورسائله كيف ذهب إلى  الحاج أمين الحسيني عندما كان يقيم في مصر طالباً منه تقديم المساعدة من الوطنيين المصريين ومن الضباط الأحرار في التنظيم قبل الثورة 1952 للتطوع من أجل فلسطين ويروي أيضاً كيف أنه أرسل حسن إبراهيم سراً إلى  دمشق للاجتماع مع الضابط فوزي القاوقجي قائد قوات التحرير العربية ويقرر أن يقدم حسن إبراهيم وعبد اللطيف البغدادي المساندة الجوية لقوات التحرير العربية حيث لم يكن لديها طائرات مقاتلة في حرب فلسطين. 

يقول عبد الناصر في مذكراته ما يلي: "وأحياناً كنت أهبط من ارتفاع النجوم إلى  سطح الأرض فأحس أنني أدافع عن بيتي وعن أولادي ولا تعنيني أحلامي الموهومة والعواصم والدول، الشعوب والتاريخ. وكان ذلك عندما ألتقي في تجوالي فوق الأطلال المحطمة بعض أطفال اللاجئين الذين سقطوا في براثن الحصار بعد أن خربت بيوتهم وضاع كل ما يملكون وأذكر بينهم طفلة صغيرة كانت في مثل عمر ابنتي وكنت أراها قد خرجت إلى الخطر والرصاص الطائش مندفعة أمام سياط الجوع والبرد تبحث عن لقمة عيش أو خرقة قماش وكنت أقول لنفسي: قد يحدث هذا لابنتي. 

وكنت مؤمناً أن الذي يحدث لفلسطين كان يمكن أن يحدث وما زال احتمال حدوثه قائماً لأي بلد في هذه المنطقة ما دام مستسلماً للعوامل والقوى التي تحكمه الآن".

نلاحظ الفكر الإنساني لعبد الناصر المتوحد بالفكر القومي وبالشعور الذاتي في هذا الهدف التحرري النبيل حيث اعتبر ما يجري في فلسطين لا يشمل جزءاً من الأمة العربية أو شعباً بذاته وإنما قد يحدث لأية عائلة أو أي بلد عربي وهذا ما حصل في حرب 1967- وحرب لبنان منذ 1978 وحتى تحرير جنوب لبنان في تموز سنة 2000. 

ويتحدث الأستاذ أحمد حمروش في كتابه عن "عبد الناصر والعرب" عن الكثير من الارتباط الفكري والعضوي عند عبد الناصر والتأثير المتبادل بينه وبين محيطه العربي فكراً وسلوكاً نظرية وممارسة أدى فيما بعد إلى  إنجازات كبرى على صعيد الأمة العربية ابتداء من حرب السويس ومعركة تأميم  القناة وبناء السد العالي وإقامة الوحدة السورية المصرية ونكسة الانفصال ومساندة الثورة اليمنية والبناء الداخلي في مصر والحرب ضد الأحلاف وإسقاط حلف بغداد وكسر احتكار السلاح.. وصولاً إلى  دور عبد الناصر في تحرير أفريقيا وإقامة منظمة الوحدة الإفريقية والحرب ضد التمييز العنصري وكذلك بناء منظمة دول عدم الانحياز والحياد الإيجابي بين معسكر الحرب الباردة وتحرير الإنسان المصري من الاستغلال الاقتصادي والثقافي.. كل هذه المعارك التي خاضها عبد الناصر كان منه ربط بين تحرر الإنسان في وطنه وتحرر الإنسان العربي في محيطه وتحرير الإنسانية كلها من الاستغلال. 

هذه المعارك جميعها جعلت من عبد الناصر ضمير الأمة العربية والمتحدث بلسانها بل أصبح رمزاً من رموز التحرر في العالم في آسيا وأمريكا اللاتينية ورمزاً من الرموز الإنسانية، وعلى الرغم من معارك عبد الناصر الكبرى. المد والانحسار، الانتصار والانكسار، والضغط والمؤامرات والحصار – لم ييأس الرجل وها هو يقول بعد نكسة الانفصال ما يلي: 

"إن استعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك خلفه، كما أثبتت التجارب، فجوات اقتصادية واجتماعية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الخلف". ولذلك جاء في الميثاق الوطني بعد الانفصال التأكيد على فتح باب التعاون بين جميع الحركات الوطنية التقدمية في الوطن العربي للتفاعل فكرياً من أجل التجربة المشتركة.. وهكذا نرى أن عبد الناصر ترك الوحدة العربية للجماهير العربية وحركاتها الوطنية وأحزابها الوطنية والتقدمية وأصحاب المصلحة في سلوك الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف المشتركة والمصالح المشتركة للأمة العربية. 

وجاء أيضاً الربط بين الجماهير وعملية الوحدة وتحرير فلسطين معتبراً أن خلق إسرائيل ونكبة فلسطين، جاءت عائقاً في وجه الوحدة والانتصار على هذه المؤامرة لا يتم إلا بالجماهير وبالوحدة حيث يقول عبد الناصر: "إن الوحدة عمل ثوري يستمد مفاهيمه من إيمان الجماهير، وقوته من إرادتها، وأهدافه من أمانيها في الحرية والاشتراكية. إن الوحدة ثورة، ثورة لأنها شعبية لأنها تقدمية وثورة لأنها اندفاع ثوري في تيار الحضارة والوحدة خصوصاً لأنها مرتبطة ارتباطاً عميقاً بقضية فلسطين والواجب القومي بتحريرها". 

ومن فكر عبد الناصر يتبين أن الوحدة ليست ضماً بالقوة أو إلحاقاً، وهي مشروع جماهيري بالدرجة الأولى تمليه مصالح الجماهير على حكوماتها.. ولذلك تعامل عبد الناصر بديمقراطية مع قضية انفصال السودان عن مصر وكذلك تراجع عبد الناصر عن استعمال القوة لإعادة الوحدة بين سورية ومصر وقد تحدث الراحل العظيم عن هذا الموضوع بالذات في العديد من الخطب والأحاديث. 

5-عبد الناصر والتضامن العربي ومؤتمرات القمة – والوحدة العربية:

لم تمنع مرارة الانفصال عبد الناصر من البقاء مخلصاً للوحدة العربية فلقد قام بالتأييد الفوري لكل من ثورتي البعث في العراق في 8 شباط/ فبراير 1963 وكذلك ثورة البعث في 8آذار/ مارس- وأن يستجيب لدعوة البلدين لإقامة مباحثات ثلاثية في القاهرة حول وحدة ثلاثية بين مصر والعراق وسورية.. وعلى الرغم من الحساسية السابقة لدى عبد الناصر من قيادة البعث التاريخية في أثناء الوحدة وفي مرحلة الانفصال لم يقف ذلك حائلاً دون انفتاحه على الحوار مدركاً أن تحقيق هذا الهدف سيقوي الأمة العربية ويزيد من تضامنها في وجه الأخطار والتحديات.

وبعد فشل المباحثات لإقامة الوحدة وتزايد التهديدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية لفلسطين مع سورية وإقدام إسرائيل على تحويل نهر الأردن من بحيرة طبرية إلى  النقب، دعا عبد الناصر لمؤتمر قمة في القاهرة تشرين الأول /أكتوبر 1964 وذلك لمنع إسرائيل من تحويل مياه نهر الأردن. 

وقد كان لخلاف عبد الناصر مع البعث تداعياته في المنطقة وذلك في قيام الرئيس الخالد حافظ الأسد بالقيام بحركته التصحيحية 1970 ضد القيادات اليمينية في الحزب 1966 وكذلك ضد العقلية المتسلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.. والذي أعاد لسورية ولحزب البعث العربي الاشتراكي الوجه النضالي الوحدوي وجعل شعار التضامن العربي من آثارنا في السياسة السورية يكمل بها مجتهداً ومطوراً فكر عبد الناصر معتبراً أن هذا التضامن يجب أن يكون ضد التحديات والمخاطر التي تهدد الأمة العربية من جهة ويتمحور حول الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين من جهة ثانية.. وسنعود إلى  هذه النقطة لاحقاً.. 
وسارع عبد الناصر عندما تعرضت سورية للتهديد الإسرائيلي في شهر أيار /مايو عام 1967 والتي سبقت عدوان حزيران /يونيو 1967 إلى  وقوف مصر إلى  جانب سورية وخوض الحرب من أجلها. 

يقول عبد الناصر: "كانت هناك خطة من العدو لغزو سورية وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين كلها تقول ذلك صراحة وكانت الأدلة متوافرة على وجود ذلك. 

كانت مصادر إخواننا السوريين قاطعة في ذلك وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده.. وبل وقام أصدقاؤنا في الاتحاد السوفييتي بإخطار الوفد الألماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي أيار/ مايو بأن هناك قصداً مبيتاً ضد سورية. 

لقد وجدنا واجباً علينا أن لا نقبل ذلك ساكتين. وفضلاً عن أن ذلك واجب الأخوة العربية، فهو أيضاً واجب الأمين الوطني.. فإن البادئ بسورية سوف يثني بمصر". 

هذا الكلام يمثل ذروة التضامن العربي – ذروة الوحدة العربية ذروة الشعور بالمصير الواحد فالمعركة واحدة من يبدأ بسورية سوف يثني في مصر وهكذا كان. 

وفي خطاب التنحي يوم 9 حزيران / يونيو 1967 قال عبد الناصر: "وقفت شعوب الأمة العربية جميعاً بغير استثناء على طول امتداد الوطن العربي موقف الرجولة والعزة- موقف التصميم، موقف الإصرار على أن الحق العربي لن يضيع ولن يهون –وأن الحرب دفاعاً عنه ممتدة مهما كانت التضحيات والنكسات على طريق النصر الحتمي الأكيد". 

وفي سبيل مواجهة العدوان وتجاوز النكسة قام عبد الناصر بالدعوة إلى  مؤتمر قمة الخرطوم وأجرى المصالحة مع المملكة العربية السعودية بعد أن ساءت علاقتها بمصر من ثورة اليمن وتقرر دعم صمود مصر وسورية والأردن في مواجهة العدوان وتحرير الأرض وانطلقت لاءات الخرطوم المشهورة.. وأطلق عبد الناصر في داخل مصر لا صوت يعلو في صوت المعركة وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وبدأت حرب الاستنزاف التي شدت العرب جميعاً إليها وكانت مفخرة من مفاخر مصر والأمة العربية وأوجدت الطريق إلى  حرب تشرين الأول /أكتوبر التي خاضتها كل من مصر وسورية لإزالة آثار العدوان. 

ووضع عبد الناصر مبادئ ما زالت صحيحة حتى الآن وهي ما ذكرها عبد الناصر في خطابه: 

1- إن القضاء على الاستعمار في الوطن العربي ترك إسرائيل في قواها الذاتية –ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى فإن القوى الذاتية للأمة العربية أكبر وأقدر على العمل. 

2- إن إعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان أولي.. فإن الأسطول السادس الأمريكي كان يتحرك ببترول عربي.. وهناك قواعد عربية وضعت قسراً ورغم إرادة الشعوب في خدمة العدوان. 

3- إن الأمر يقتضي كلمة موحدة تسمع من الأمة العربية كلها.. وذلك ضمان لا بديل عنه في هذه الظروف. 

ثم تابع عبد الناصر بكل موضوعية متحملاً أسباب النكسة مقدماً استقالته في حزيران / يونيو والتي رفضتها الجماهير وحملته أمانة التحرير ومتابعة المسيرة. 

ويقول عبد الناصر أن هدفه من التضامن العربي وتوحيد الأمة العربية ليست إقامة إمبراطورية عبد الناصر وإنما هو وصول الأمة العربية إلى  أهدافها في الوحدة والحرية والتقدم. 

يقول عبد الناصر: "القوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائماً بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحاً، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر –إني أقول لكم دائماً أن الأمة هي الباقية. وأن أي فرد مهما كان دوره ومهما بلغ إسهامه في قضايا وطنه هو أداة لإرادة شعبية وليس هو صانع هذه الإرادة الشعبية". 

والدارسون في فكر عبد الناصر يلاحظون في هذا السياق أن الروح التي بعثها عبد الناصر في العرب لم تكن فقط سياسية وإنما اقتصادية وثقافية فقد أطلق شعار بترول العرب للعرب وجعل القاهرة بجامعاتها ومعاهدها والأزهر مفتوحة للطلاب العرب والأفارقة وبعض البلدان الإسلامية للدراسة مجاناً وتخرج في عهد عبد الناصر آلاف الطلاب الذين أصبح البعض منهم قادة في بلدانهم. 

وأثر عبد الناصر في سلوك الجامعة العربية بإضافات جوهرية على ميثاقها مثل ميثاق الدفاع العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكل ذلك تم في فترة الخمسينيات كما أنشئت العديد من المنظمات العربية مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وكذلك أثر فكر عبد الناصر في إقامة منظمات عربية فاعلة أهمها اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للعمال العرب وكلها انطلقت بروح القومية العربية والتضامن العربي والسعي للدفاع عن المصالح العربية، ورحل عبد الناصر وبقيت الأفكار مشعة خالدة في دنيا العرب.. ومهما يكن من أمر فكتابة التاريخ لا تحكمه العواطف ولا الحساسيات الشخصية ولا القطرية الضيقة.. أو المصالح الفردية وإنما يكتب التاريخ بواقعية الأحداث وموضوعية الوقائع وينصف التاريخ القادة بالاتجاه العام لإنجازاتهم وليس من خلال انتكاسة في هذا الموقع أو ذاك. 

وما أشبه اليوم بالبارحة وما زال الأعداء قائماً والعداء هم الأعداء والفاعل واحد هو الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة وصنيعتها إسرائيل.. وسوف أذكر كلمة للزعيم الخالد عبد الناصر قالها حول القدس ما زالت صالحة أن نقولها اليوم وغداً.. يقول عبد الناصر: "أنا أقول لإخواننا أهل القدس من هذا المكان، إننا نتعهد نحن شعب الجمهورية العربية المتحدة أننا لن نقبل، بأي حال من الأحوال، الأمر الواقع الذي تريد إسرائيل أن تفرضه في القدس. 

فالقدس العربية جزء من الأمة العربية ولا يمكن لأي فرد أن يتخلى عن القدس العربية". ما أحوجنا إلى  فكر عبد الناصر وإخلاص عبد الناصر وعروبة عبد الناصر ولا أضيف على هذا الكلام شيئاً غير أنني للإنصاف أقول، أن عبد الناصر رفض خمسة عروض للتسوية الفردية لأنها لا تتضمن الانسحاب من الجولان وإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. 

6-فكر عبد الناصر في التضامن العربي والوحدة العربية بعد رحيله: 

ذكرت في مطلع هذا البحث البرقية التي أرسلها الرئيس الراحل حافظ الأسد معزياً برحيل الزعيم عبد الناصر.. وإنصافاً للتاريخ وللراحلين العظيمين لا بد من ذكر الحقائق التالية وسيكون تفصيل ذلك متروكاً للباحثين والمؤرخين. 

1- إن الرئيس الراحل حافظ الأسد اعتبر الفكر الناصري إضافة هامة وغنية للفكر القومي العربي ولذلك بادر منذ الأيام الأولى للحركة التصحيحية التي قادها في 16 تشرين الثاني /نوفمبر 1970 إلى الحوار مع الأحزاب الناصرية في سورية وأقام معها جبهة وطنية تقدمية تعمل على تعزيز البنيان الداخلي والوطني في سورية وتحقيق التضامن العربي والسعي من أجل إقامة أي شكل من أشكال الوحدة على النطاق القومي وتعزيز التضامن مع الشعوب من أجل الحرية والتقدم ومكافحة الاستغلال والعنصرية والاستعمار بشكله الجديد وتحرير الأرض العربية من الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. 

2- قام الرئيس الراحل حافظ الأسد بالمبادرة إلى  تحقيق اتحاد الجمهوريات العربية بين سورية ومصر والجماهيرية الليبية تحقيقاً للحلم الذي حملته سورية ومصر في عهد عبد الناصر في تحقيق الوحدة وتجاوز أخطاء الماضي. 

3- حمل الرئيس الراحل حافظ الأسد الأمانة التي تركها الزعيم عبد الناصر بتحرير الأرض وإزالة العدوان بالتحالف مع مصر وقادتها وشعبها وتحقيق حلم النصر في أكتوبر العظيم 1973. 

4- حمل الرئيس الراحل حافظ الأسد شعار التضامن العربي بعد أن طوره واجتهد فيه بإبداع منقطع النظير وإدراك عميق لإمكانيات الأمة العربية وقدرتها على مواجهة التحديات ومقاومة الرضوخ والاستسلام حتى الدقيقة الأخيرة من حياته . 

قال الرئيس حافظ الأسد عن التضامن العربي ما يلي: 

"والتضامن العربي أيها الأخوة نحن الحريصون عليه – نحن الحريصون على التضامن العربي، وبقدر حرصنا على هذا التضامن نحرص على أن لا يفرغ هذا التضامن من كل مضمونه، التضامن العربي ليس أن نتحدث عنه بل أن نتقيد بقراراته – التضامن العربي حركة جماعية لإزالة آثار العدوان وليس حركة فردية لا ضابط لها ولا أساس. نحن عملنا من أجل التضامن وسنظل نعمل من أجل التضامن وسنظل ركيزة أساسية لهذا التضامن ولكننا متضامنون لصد العدوان وليس الرضوخ للعدوان –ولن يستطيع أحد إطلاقاً أن يجر هذه الأمة العربية إلى  مواقع الرضوخ والاستسلام.

5- لقد أدرك الرئيس الأسد وكما أدرك الرئيس عبد الناصر من قبل أهمية القمة العربية ولذلك يقول الرئيس الأسد ما يلي: 

"كما تعرفون يجب أن ينعقد مؤتمر قمة عربي سنوياً بموجب قرار اتخذناه نحن في القمة بغض النظر عما يكون لدينا من مواضيع أو عما يستجد أو يطرأ من تطورات..

ثم يتابع الرئيس الأسد: "نأمل لكل مؤتمر أن يحقق من النجاح ما لم يستطع أن يحققه المؤتمر السابق، أو بالأحرى، أن يحقق من النجاح أفضل ما حققه مؤتمر سابق – فنحن في سورية مع التأكيد على أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربي الدوري". 

وهكذا نرى وحدة الفكر في المدرسة الفكرية الناصرية والمدرسة التي جسدها الرئيس الراحل حافظ الأسد بقيادة الحزب والدولة في سورية 1970-2000 والجدير بالذكر أن يقوم الباحثون بدراسة إنجازات هاتين المدرستين في الفكر القومي المعاصر واعتماد الأسلوب الفكري الحديث وتطويره في النهج القومي العربي لمواجهة العصر بكل تحدياته ولقد جعلت الدبلوماسية السورية شعار التضامن العربي ممارسة يومية وليست شعاراً فضفاضاً للتستر على انحرافات المنحرفين وهرولة المطبعين والقناعة بالفتات الذي ترميه إسرائيل وحلفاؤها من حقوقنا العربية وفي هذا يقول الرئيس الراحل 
حافظ الأسد:

"أعود لأقول لأولئك الذين يرفعون التضامن، إن التضامن هو شعارنا ونحن المتمسكون به والمناضلون من أجله ولكن التضامن الذي تريده سورية وتناضل من أجله هو تضامن على أساس معادٍ للإمبريالية والصهيونية، لا على أساس موالٍ للإمبريالية والصهيونية، التضامن الذي تريده سورية وتريده الجماهير هو تضامن لتعزيز الصمود وليس تضامناً لتعزيز الاستسلام، إننا بعزم وشرف نمد أيدينا لكل من يريد تضامناً عربياً مضمونه الصمود ضد العدوان والتوسع"..

هذا ما قاله القائد الراحل حافظ الأسد وهذا ما أكده الزعيم عبد الناصر..

إنها الصرخة التي مازالت مدوية حتى الآن ويرددها شعبنا العربي في كل مكان إنها اقتران النظرية مع الممارسة.

وسورية التي ترى أن الذكرى الثلاثين لرحيل الزعيم الخالد عبد الناصر في الوقت الذي ما زالت مجللة بالأحزان لفقد زعيمها الكبير وقائدها الوطني حافظ الأسد ستظل وفية لهذا الفكر مخلصة لهذا النهج.. ولذلك يقول الرئيس الدكتور بشار الأسد بعد أن أسند له شعب سورية حمل راية الكفاح ما يلي: 

"ونحن في سورية سنبقى كما كنا داعمين وداعين لأية خطوة تضامنية تصب في المصلحة العليا للأمة العربية".

ويتابع قائلاً: "فالأحرى بنا نحن الذين نمتلك الكثير من المقومات لقيام قوة متماسكة أن نسعى لهذا الهدف المشروع". 

ويقول الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطابه التاريخي في مجلس الشعب بتاريخ 17/7/2000 ما يلي: 

"إن جهودنا الحثيثة لتدعيم أوضاعنا الداخلية تعززها علاقاتنا مع الدول الأخرى.. خاصة منها الشقيقات العربيات وعلى كل المستويات.. وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية القائمة والسعي الدائم لإقامة نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة وهو الحد الأدنى.. لكنه الممكن حالياً.. للحفاظ على ما تبقى من آمال في إقامة علاقات عربية سليمة.. فلم يعد خافياً على أحد ما آلت إليه حال أمتنا العربية من ضعف الروابط بين دولها خلال العقود القليلة الماضية.. وعلى وجه الخصوص في عقد التسعينيات.

فبرز الاهتمام بالمصالح المحلية القطرية طاغياً على الاهتمام بالمصالح القومية فأصاب الوهن الجسد العربي وضعفت الأمة وتشتت وتفرقت دولها ومن ثم تعودت وتأقلمت مع حالتها الجديدة وأصبح ما هو طارئ، طبيعياً.. وبات الحديث عن القومية العربية أو التضامن العربي رومانسياً أو مضيعة للوقت". 

رحم الله القائدين الخالدين جمال عبد الناصر وحافظ الأسد.. والنصر لأمتنا العربية. 

(
( مراجع البحث

1- ملف عبد الناصر 1918-1970 ، مركز المعلومات القومي دمشق.

2- المجلد الأول من موسوعة حافظ الأسد 1970-1985 ، أحمد قرنة دمشق 

3- عبد الناصر والعرب – منظمة التضامن المصرية ، أحمد حمروش

4-خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد 17/7/2000، مطابع دار البعث دمشق.      
(((
((حضارة الموضوعية 
في نماذج استشراقية))

I ـ حول مفهوم الاستشراق وبداياته: 

أليس الاستشراق، في مفهومه العام، هو كلّ فعل متعلق بالشرق، له ومعه،  منه وإليه، له رؤية، ومعه تفاعلاً وتمازجاً جدلياً، أي تبادلاً لفعليْ التأثر والتأثير، ومنه أخذاً، وإليه عطاءً وتطلعاً وانتماءً؟ ألا يكون بالتالي في التاريخ ومن التاريخ وجوداً مستمراً متصلاً متواصلاً في مسيرة تطور الإنسان والمجتمع البشري؟ أليس الاستشراق، ومحوره الاستعراب كما سنرى، وجوداً جغرافياً بشرياً غنيّاً بمعطياته الحضارية، قويّاً بتأثيره أفقاً وعمقاً، متسعاً في صيرورته زمناً ومكاناً وحدثاً؟..

وأخيراً، أليس الاستشراق علماً تاريخياً له ما لعلم التاريخ وعليه ماعليه، من حيث أنّه وإياه قد اكتسبا مشروعية الصفة العلمية لأنهما أولاً مقوننان، أي خاضعان في معطيات مادتهما، بالطبع في مفهومها الصحيح لا الزائف، لقوانين حركة التطور الجدلية، ولأنهما، ثانياً، منهجيان، أي خاضعان في تدوين مادتهما التاريخية، أو من المفترض أن يكونا خاضعين، لقواعد المعرفة المنظمة، أي لمنهجية البحث العلمي التاريخي؟

نقول نعم، ونستغرب كيف أهمل الباحثون في معظمهم، أو على الأقلّ على حدّ علمنا وممّا اطلعنا عليه، ولا نحسبه قليلاً، الرؤية التاريخية الشمولية هذه للاستشراق، كما سنتبيّن لاحقاً، الرؤية التي تركّز على مضمون صيرورته التاريخية الجامعة لصيرورات مفاهيمه في كلّ مستوياتها: إن على مستوى صيرورة مفهومه الجغرافي ـ الطبيعي، أو على مستوى صيرورة مفهومه الجيو ـ بشري القومي الحضاري، أو مفهومه الجيو ـ سياسي (الجيو-بوليتيكي"، أو مفهومه الجيو ـ بحثي، والجيو ـ تقويمي. إن التزوير، كما لحق مصطلح الشرق، فقد لحق مصطلح الاستشراق المتعلق به، وليصبح في غالب الأحيان مختزلاً في رؤية الغرب للشرق ودراسته له، أي في مضمونه الجيو ـ بحثي ليس إلاّ.

انطلاقاً من قناعتنا بالدراسات اللغوية كدلالات معرفية، وبأن اللغات الغربية، مثلها مثل كلّ لغات العالم، لابدّ وأن تعكس واقع شعوبها منذ الجذور، مادة وفكراً، بما فيه رؤيتها للاستشراق والشرق، فقد توجهنا، كخطوة أولى في بحثنا هذا، إلى استطلاع هذه الرؤية في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، وكان أن لاحظنا أنّه : نظراً لأن الاستشراق المعني بالتزوير بالدرجة الأولى كان الاستشراق الإنكليزي، فإن اللغة الإنكليزية، تأثراً بهذا التزوير، قد اختزلت بدورها كلّ مفاهيمه في مفهومه الجيو ـ بحثي، وعلى أنه "معرفة ودراسة اللغات والآداب الشرقية، أو السمة الشرقية"(1)، بينما نرى مفهوم الاستشراق في اللغة الفرنسية: أكثر مصداقية واتساعاً وإنسانية، نسبياً، ليكون"الاطلاع على المعارف الشرقية، وحبّ الأشياء الشرقية"(2)، أما الشرق فقد حافظ في اللغتين على معناه الأصلي: إنه اللؤلؤة المتألقة"(3).

فيما يخصّ المستشرقين أو الباحثين في الاستشراق عموماً، يلاحظ أن معظمهم قد ركزوا في رؤيتهم له على مفهومه الجيو ـ بحثي، مختزلين فيه أيضاً كل مستويات مفاهيمه الأخرى، معتبرين إياه "دراسة الغرب للشرق كنتاج لاهتمامه به ليس إلاّ"(4)، وإذا كان بعضهم قد أخذ في اعتباره الدراسات الفردية، وبخاصة للرحالة الأوروبيين، من أجل أن يربط بين بدايته وبداياتها، لتكون منذ منتصف القرن الثالث الميلادي عند البعض(5)، ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي في أعقاب حروب الفرنجة، المدعوة خطأً بالحروب الصليبية، عند البعض الآخر(6)، فإن أكثريتهم قد أخذت في اعتبارها الدراسات الرسمية الأكاديمية من أجل أن تؤكد أن ما دعته "بالاستشراق الرسمي" قد بدأ منذ أن أوصى مجمع فيينا الكنسي، المنعقد في عام 1312م، بتأسيس كراسي الأستاذية للغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعة باريس وأكسفورد وبولونيا وغيرها (7).

قسم ثان من الباحثين ركزوا في رؤيتهم للاستشراق على مفهومه الجيو ـ سياسي والجيو ـ بشري الحضاري، وعلى أنه صلات الغرب بالشرق، ليؤكدوا أن الغرب مغارب وأن الشرق 
مشارق(8). وبينما حدّد البعض بداية هذه الصلات منذ بروز الغرب اليوناني في القرون الأخيرة قبل الميلاد(9)، فإنّ البعض الآخر حدّدها منذ بروز الشرق العربي، في فجر التاريخ عند القلة العارفة الموضوعية (10). أما الأكثرية فقد حددتها في القرن الثامن الميلادي، الذي شهد ، حسب تأكيداتها، انبهار أوروبا بالحضارة العربية من خلال اتصالها مع مراكزها في إسبانيا وصقلية، وفي مصر وسوريا الشام أثناء الحروب الصليبية(11).
II ـ وقفات عند صيرورة الاستشراق: 

في دراسة الباحثين لصيرورة الاستشراق على مستوى علاقات الغرب بالشرق، والمندرجة في مفهومه الجيو ـ بشري الحضاري، وبناء على تحديدهم لهوية  القوة الحضارية المهيمنة، ركّز معظمهم في أوساط الاتجاه الاستشراقي الاستعماري على مركزوية الغرب في أبدية تقدمه، مقابل مركزوية الشرق في أبدية تخلفه (12). والقلة منهم من أوساط المعتدلين ميزّت بين مرحلتين: الأولى: مرحلة هيمنة القوة الحضارية العربية ـ الإسلامية، والتي شهدت تخلّف الطرف الغربي بالنسبة للتقدم الهائل المبدع لهذه القوة التي أدهشته وبهرته بقدر ما أخافته، وأخذ منها بقدر ما تآمر عليها، ونهض بمعطيات حضارتها بقدر ما أنكر عطاءاتها. وامتدت، حسب رؤيتهم لها، منذ سطوع هذه القوة مع بدايات الدولة العربية الإسلامية في القرن الثامن الميلادي، واستمرت طوال العصور الوسطى(13).

المرحلة الثانية مرحلة هيمنة القوة الحضارية الغربية الممتدة منذ قيام أوروبا بثورتها الصناعية القومية وحتى الزمن الحاضر، من حيث أن هذه الثورة كانت الحدث الحاسم في قلب المواقع في القرن الثامن عشر، لصالح انتقال الغرب من موقع التخلف إلى موقع التقدم، مقابل الانتقال المضاد للشرق العربي من موقع التقدم إلى موضع التخلف. 

والندرة النادرة من الباحثين هي التي أعطت  المضمون الصحيح لصيرورة   الاستشراق، في مضمونه الجيو ـ حضاري، جاعلة بدايته مع بداية القوة العربية الحضارية المعطاءة منذ فجر 
التاريخ(14).

على مستوى صيرورة المفهوم الجيو ـ بحثي للاستشراق، ميّز الباحثون، بين فترتين: 

الأولى: الممتدة منذ البداية المذكورة سابقاً للاستشراق الرسمي في أوائل القرن الرابع عشر، وحتى منتصف القرن الثامن عشر، والثانية الممتدة حتى الوقت الحاضر. تركزت الدراسات الاستشراقية في الفترة الأولى على التوراة والساميات والإسلام(15).

أما في الفترة الثانية فقد أصبحت أكثر شمولية وأكاديمية، "ذلك أن مرحلة التقدم الضخم في مؤسسات الاستشراق، وفي مضمونه، تواكبت مع مرحلة التوسع الأوروبي الفريد. فمن 1815 إلى 1914 اتسع مجال السيطرة الأوروبية الاستعمارية المباشرة من حوالي 35% من سطح الأرض إلى حوالي 85% منه"(16).

وزادت هذه المؤسسات غنىً واتساعاً وتسييساً، وبخاصة المخابراتي الأمني منها، بعد اكتشاف البترول العربي وتصاعد دوره المصيري في الوجود الحياتي لقوى النظام الرأسمالي العالمي، سواء في مرحلة هيمنة الزعامة البريطانية، التي انتهت مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، أو في مرحلة هيمنة الزعامة الأميركية في فترتيها، فترة نظامها العالمي القديم المدعوة بفترة الحرب الباردة مع المعسكر  الاشتراكي بزعامته السوفييتية، والممتدة حتى بداية انهيار هذا المعسكر مع بداية سياسة إعادة البناء (البيروسترويكا) وحكم غورباتشوف في الاتحاد السوفييتي في عام 1985، وفترة نظامها  العالمي الجديد الممتدة حتى أيامنا هذه، والتي انفردت فيها لا بزعامة النظام الرأسمالي العالمي فقط، وإنما بزعامة العالم ككّل. 

III ـ الاستشراق من همجيّة التزوير إلى حضارة الموضوعية: 

1 ـ الاستشراق وتقويم الدوافع: الاتجاه الاستعماري المسيّس:

يتعلّق عنواننا هذا بصيرورة الاستشراق على مستوى مفهومه الجيو ـ تقويمي، والذي هو خاص بالطبع بجانبه البحثي في مختلف مراحله وشتّى مصادره، الفردية والجماعية، الخاصة والرسمية، الجامعية والأكاديمية والمخابراتية، وكلّ مراكز البحوث المعنيّة. أكّد الباحثون بهذا الشأن على الحقائق التاريخية الآتية(17).

الحقيقة الأولى: هي أن دوافع الاستشراق عموماً خضعت وما تزال تخضع لكلّ العوامل المؤثرة في العلاقات بين الشرق والغرب، ارتبطت وما تزال ترتبط بمختلف نفسيات الأفراد والجماعات العاملة فيه، تفرعت وما تزال تتفرع إلى دوافع نفسية وتاريخية واقتصادية وإيديولوجية ودينية 
واستعمارية وعلمية. 

الحقيقة الثانية: هي وجود اتجاهين بحثيين أساسيين اثنين: الأول هو الاتجاه الذي سمّاه البعض بالاتجاه "المعرفي السياسي"، وسمّاه البعض الآخر "بالاتجاه العقدي"، واعتبره آخرون اتجاه التحزب اللاتاريخي. والاتجاه الثاني هو الاتجاه المدعو بالاتجاه "المعرفي الخالص"، عند البعض، و"الاتجاه العلمي"، عند البعض الآخر، و"الانسي المستنير التاريخي"، عند آخرين. 

الحقيقة الثالثة: هي أن الاتجاه الاستشراقي السياسي العقدي المتحزّب هو الاتجاه  المسيّس والموظف من قبل القوى السلطوية الغربية لمعرفة الشرق" لا بصورته كما هو في الواقع، وإنما بالصورة التي تتطلبها مصالحها الاستعمارية، والتي عبّر عنها إدوار سعيد، بما سماه "بشرقنة الشرق"، والتي استدعت بالمقابل، وبالضرورة حسب رأينا، "غربنة الغرب"، أي معرفته بالصورة المرسومة له أيضاً حسب رغبات هذه القوى وخططها، لا بصورته كما هو في الواقع. 

وكان أن غدا الاستشراق التآمري في وجهيْه، الشرقنة سلباً والغربنة إيجاباً، محكومة بفعليْن جرميْين أساسيْين  اثنيْن: الأول فعل اقتراف جريمة  الاستجابة "لتأثير الهواجس الاستعمارية" العرقية العنصرية كدافع، والثاني فعل اقتراف جريمة التزوير التاريخي كوسيلة وحيدة لضمان معطيات الشرقنة والغربنة الزائفة والمطلوبة في إطار إرضاء هذه الهواجس والمصالح. ونقف عند أبرز هذه المعطيات لما لها من أهمية بالنسبة لبحثنا.

2 ـ أبرز معطيات التزوير التاريخي الاستشراقي:

المعطى الأول، وهو تمهيدي، تركّز في العمل على تعميم الفلسفة البراغماتية  (النفعية) لصالح التحزّب المتعصب لأوروبا والغرب عموماً، بصيغه المختلفة، إن بايديولوجيته الدينية والمذهبية قبل قيام الغرب بثوراته القومية العلمانية في القرن  الثامن عشر، أو بايديولوجيته الوطنية والقومية والعرقية والحضارية الزائفة بعدها. ولتُقترف جريمة التزوير التاريخي الاستشراقي هكذا على أنها واجب والتزام بمصالح الدولة والوطن، والتي هي في الواقع مصالح الفئات الحاكمة المتمثلة بتحالف الكنيسة والإقطاع قبل الثورة البرجوازية، وبتحالف الفئات البرجوازية في ظلّ هيمنة البرجوازية الأوروبية بعدها.

المعطى الثاني لتزوير الاستشراق هو تزويد هذه الفئات الحاكمة في الغرب بأسلحتها الفكرية الثقافية الإيديولوجية لممارسة ما يدعى بالغزو الثقافي، من حيث أن عملية الصراع والحرب والمواجهة بين الغرب والشرق هي عملية متكاملة شاملة لكل الجوانب الحياتية التي أصبحت جميعها مندرجة في إطار الأمن الوطني والقومي، أي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وكان على هذه الأسلحة أن تكون قادرة على استنفار وحدة الغرب الروحية لصالح هذه الفئات الحاكمة والمسيرة بتوجيهاتها أولاً، وعلى تبرير تحركاتها الاستعمارية خصوصاً والعدائية عموماً ضدّ الشرق ثانياً، وبخاصة العربي والإسلامي، وعلى إثارة الأقوام والشعوب الأوروبية واستقطابها للاندماج حباً وطوعاً وتعصّباً في هذه التحركات ثالثاً، ممّا تطلّب الكثير من معطيات التزوير لاستعدائها وبخاصة ضدّ العرب، أصحاب الثروات والقوة المهيمنة على النظام الرأسمالي العالمي قديماً ووسيطاً، والتي كانت محور المطامع الأوروبية منذ العصور القديمة.

وإن كان اللبوس الأيديولوجي الزائف المذهبي الكاثوليكي ثم الديني المسيحي قبل الثورة العلمانية في القرن الثامن عشر قد توجّه أيضاً، بالإضافة إلى هذه الأهداف، إلى "تشريع الزعامة على مسيحيّي الشرق" خصوصاً، و"إلى تأمين شرعية عالمية لسلطة الكنيسة الكاثوليكية الغربية عموماً (18)، فإن اللبوس الأيديولوجي الحضاري، الزائف أيضاً، والمتمثل بما دعي "بعبء الرجل الأبيض" (19)، للغرب " المتقدم" في حمل ونشر رسالة الحضارة والمدنية في الشرق "المتخلف"، قد توجّه إلى تشريع الزعامة الغربية على الشرق والعالم كله.

المعطى الثالث الاستشراقي التزويري متعلق بالشرق العربي تحديداً، وبحقيقته التاريخية التي لم يعد أحد ينكرها، كما يؤكد أحد المتخصصين: "سوى من يرفض أن يكون أصله من المشرق العربي القديم، مدفوعاً باعتبارات عنصرية لا تمّت إلى جوهر البحث العلمي النزيه بصلة"(20)، وهي حقيقة كونه المركز الأصل البشري والحضاري لكل شعوب وحضارات العالم، ومنها شعوب وحضارات الغرب، وكونه صاحب الدور الحضاري التعليمي التمديني طوال العصور القديمة، في ظلّ هيمنة المثلث الحضاري لسوريا ومصر والعراق، وطوال العصور الوسطى في ظلّ هيمنة الدولة العربية ـ الإسلامية. هذا وإن مضمون الشرق العربي كما تعامل معه الغرب دائماً هو الوطن العربي بشرقه وغربه(21).

مارس الشرق العربي دوره هذا من خلال نظام رأسمالي عربي إعماري مهيمن، قديماً ووسيطاً، اقتصاداً وثقافةً، على المستوى العالمي كلّه ومنه المستوى الغربي (22)، نظاماً حمل إلى العالم، شرقاً وغرباً، كلّ عناصر الحضارة المستجدة للعقل العربي المبدع: زراعة وحرفة وتجارة وصناعة وصيرفة وديناً وعلماً وفكراً وفلسفة ولغة وكتابة وفناً وأدباً وقوانين وأنظمة سياسية وديموقراطية ونقابية الخ 
(23). وكان الأمر الوحيد الذي احتكره العرب هو معرفة الطرق التجارية البحرية مابين الغرب والشرق، بما فيها  رأس الرجاء الصالح وأميركا (24)، حرصاً على استمرارية سيطرتهم كوسطاء وكتجار على العلاقات الاقتصادية الدولية وبخاصة التجارية. ويبدو أن هيمنة الشرق العربي هذه قدأثارت كثيراً من العقد النفسية لدى الغرب نقف عندها لأهميتها ثم نتابع ما لحق بهذا الشرق من تزوير استشراقي.

  3 ـ الاستشراق وعقد الغرب النفسية تجاه الشرق العربي ومنه العربي ـ الإسلامي:

مقابل هذا الموقع الحضاري المهيمن والفريد للشرق العربي، طوال العصور القديمة والوسطى، كان الغرب حسب إجماع الباحثين الغربيين أنفسهم غارقاً في ظلام الهمجية والبربرية والتأخر طوال هذه العصور(25)، أما في العصور الحديثة ففي الوقت الذي كانت عوامل النهضة تتصاعد فيه على كلّ صعيد، واعتماداً على معطيات الحضارة العربية نفسها، كانت عوامل الانحدار العربي تتصاعد على كلّ المستويات الحياتية، بفعل العوامل الداخلية والخارجية المعروفة، والتي لا مجال لذكرها هنا.

وكان أن اجتهد الغرب في استغلال هذه المتغيرات لصالح نموّ قوته البرجوازية الوطنية المتصاعد، والذي تسارعت وتيرته على إثر إنجازه لما دُعي بالمكتشفات الجغرافية للطريق إلى الهند، أي اكتشاف رأس الرجاء الصالح وأميركا في الأيام الأخيرة من القرن الخامس عشر، والتي  هي، كما رأينا، مكتشفات بالنسبة إليه وليس بالنسبة للعرب الذين كانوا يحتكرون معرفتها. وإن اختراق الغرب لهذا الاحتكار كان من أبرز الأسباب التي ساهمت في القضاء على الهيمنة  العربية على التجارة الدولية، كطرق ومراكز ومواد، لصالح الهيمنة الأوروبية، وأدت بالتالي إلى تقويض النظام الرأسمالي العربي العالمي الإعماري لصالح بداية تشكل النظام الرأسمالي الغربي الاستعماري الامبريالي.

واجتهد الغرب أيضاً في استمراريته في توظيف معطيات الحضارة العربية لصالح نهضته أكثر فأكثر ، وفي استغلاله لظروف خضوع الشرق العربي إلى الاحتلال العثماني، ليحصل من سلطات هذا الاحتلال على الامتيازات التجارية لصالح نموه البرجوازي المتعاظم على حساب المواقع المتقدمة للبرجوازية العربية، والتي أخذت بالتراجع قليلاً قليلاً. ومع ذلك فقد استمر التقدم العربي بالنسبة للتخلف الغربي على كل صعيد وإلى أن قامت أوروبا بثوراتها البرجوازية التقنية العلمانية القومية الديموقراطية في القرن الثامن عشر، والتي كرست كما أكدنا سابقاً تقدم الغرب مقابل التخلف العربي منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحاضر، في ظلّ الزعامة الأوروبية البريطانية بداية، وفي ظلّ الزعامة الأميركية نهاية. 

وعليه فإن الشرق الذي طرح نفسه "كنقيض للغرب"(16)، ومنذ فجر التاريخ، وطوال العصور القديمة والوسطى والحديثة الممتدة حتى قيام الغرب بثوراته هذه، هو الشرق العربي تحديداً ومنه العربي الإسلامي، وعلى أنه النقيض الحضاري لتخلف الغرب. لقد استطاع هذا الشرق من خلال سحر عطاءاته الحضارية استقطاب اندهاش وانبهار شعوب الغرب به، إلى درجة تحوّل بعض أفرادها إلى الانتماء إليه والاستيطان فيه في قسمه الشامي السوري وحمل حتى ميدالياته القرآنية(27).

لكن معظم الغرب، وحسب تأكيد المستشرق واط، قد  حكمه في رؤيته للشرق العربي وفي علاقته معه واحتكاكه مع حضارات العرب ـ الإسلامية شعوران متناقضان: الخوف العميق من جهة والإعجاب من جهة ثانية، أو بتعبير آخر عقدتان: عقدة الخوف وعقدة النقص(28)، ويرى واط أن تشويه صورة العرب والإسلام  "كان أمراً ضرورياً للأوروبيين لكي يعوضوا عن هذا الشعور بالنقص" (29).

عقدة نقص الغرب تجاه التفوق العلمي والعسكري والاقتصادي والحضاري الكبير للشرق العربي قد استمرت حتى نهاية هذا التفوق على إثر قيام الغرب بثورته التقنية القومية العلمانية في القرن الثامن عشر، وتطوره المتسارع الإبداعي الذي كرّس تفوقه الهائل بالنسبة لتخلف هذا الشرق. وكانت نهايتها لصالح  بروز عقدة الفوقية الغربية المركزوية، والتي هي عقدة احتكار التفوق الحضاري للغرب في إنكارها للدور الحضاري للشرق ككلّ، وبخاصة العربي، والتي استدعت بالضرورة نظرة دونية له وجهت حركة تزوير تاريخه خصوصاً،  والتاريخ الإنساني عموماً، والأداة الأساسية دائماً كانت الاستشراق.

مع تعاظم القوة الغربية، العسكرية والأمنية والاقتصادية، إثر الثورة التقنية في القرن الثامن عشر، مقابل تعاظم واقع الضعف لدى الشرق العربي والإسلامي، كادت عقدة الخوف لدى الغرب من هذا الشرق أن تتلاشى لولا ظهور البترول العربي وبروز الدور الحياتي المصيري الذي احتلّه لا في الاقتصاد الغربي فحسب وإنما في حياة الغرب اليومية، بحيث يشكل 80% من حاجة أوروبا النفطية، وبحيث برزت عقدة الخوف لدى الغرب من جديد، ولكن ليس من القوة العربية الموجودة وإنما من الحرمان من النفط العربي. وإذا ربطنا بين هذا الخوف وبين خوف الغرب من استعادة العرب لمجدهم السابق ونظامهم المهيمن من خلال نجاحهم في تحقيق مشروعهم النهضوي التحديثي الوحدوي، والذي يعني تحكمهم بالتالي بكل طاقاتهم وثرواتهم الوطنية، ومنها بترولهم ورؤوس أموالهم وأدمغتهم وفعاليتهم المهجرة والمستخدمة في كل المؤسسات الحياتية الغربية  على كلّ صعيد، أدركنا أسباب تآمر الغرب المستمر ضدهم.

إن هذا التآمر قد ساهم في تكوين ثلاثة مشاعر مترابطة جدلياً تحدّد رؤية الغرب للعرب، أولها الشعور المضخم بالخطر العربي المزعوم، وبضرورة التصدي له  وقاية وعلاجاً. وتلعب الصهيونية دوراً أساسياً في تضخيمه لتضمن استمرارية الدعم الغربي لها وجوداً وقوة عسكرية متفوقة على قوة العرب أجمعين، بحجة دورها في التصدّي لهذا الخطر.

والشعور الثاني للغرب هو الشعور الباطن بالذنب إزاء العرب، فمنهم أخذ الحضارة، قديماً ووسيطاً ونهضة، ومنهم أخذ وما يزال يأخذ الطاقة البترولية الأساسية في حضارته الجديدة والمعاصرة، ومع هذا فهو لا يكتفي بالجحود ونكران الجميل، وإنما يمارس ضدهم كلّ أشكال التآمر للجم حركة تطورهم سياسية واقتصاداً وثقافة، تراثاً وحداثة ووحدة، بحثاً علمياً وقوة عسكرية وأمنية قومية شاملة الخ.. 

أمّا الشعور الثالث لدى الغرب فهو شعوره بالاعتزاز بمهمته الحضارية المزعومة لتمدين العرب وتطويرهم والذي هو بمثابة الهروب من شعوره الثاني بالذنب تجاههم(30).

إن الفئات الحاكمة الغربية، مدفوعة بكل هذه المشاعر والعقد، ومستغلّة لها في آن واحد، لم تتوقف يوماً عن التآمر ضد العرب، أو بتعبيرآخر ضد الشرق العربي على كل صعيد. وإذا كان الهدف الأساسي من تآمرها في ظلّ وجود النظام الرأسمالي العربي العالمي الإعماري في العصور القديمة والوسطى، وحتى نهاية التقدم العربي بالنسبة للغرب مع قيام ثورته القومية التقنية في القرن الثامن عشر، هو القضاء التام على هذا النظام لصالح وجود النظام الرأسمالي الغربي الاستعماري، فقد كان بعد توطيد هذا النظام ، وإنجاز هذه الثورات، هو خلق جميع أسباب تطويره وحمايته، ومنها الحفاظ على عوامل ضعف وتخلف الوطن العربي منعاً من إنجازه لمشروعه النهضوي. في دائرة هذا التآمر وُظِّف الاستشراق لضرب كلّ أسس الشخصية العربية وتكريس دونيتها بالنسبة للتفوّق الغربي، فكان تزوير التاريخ لفبركة المعطيات اللازمة لهذا التآمر الاستشراقي الاستعماري الثقافي في إطار همجية التعصب العنصري.

4 ـ الاستشراق وهمجية بربرية التزوير:

وهكذا كان على الاستشراق البحثي المسيس، من خلال معطيات التزوير، إن شرقنة أو غربنة، أن يعكس المواقع بمفعول رجعي ممتد إلى كل العصور، وبحيث يُخلع الشرق العربي من مركزه الحضاري ليُغرس الغرب فيه، وبحيث تتحول المركزية العربية الحضارية الحقيقية التاريخية طوال العصور القديمة والوسطى على الأقل، إلى المركزوية الأوروبية، والتي سرعان ما عدّلت إلى صيغة المركزوية الغربية ليتاح للولايات المتحدة الأميركية الاندراجُ في إطارها بعد بداية بروزها منذ أواخر القرن التاسع عشر. 

وفي الوقت  نفسه الذي كان على صيغ التزوير أن تكون فيه عوناً نفسياً لحلّ عقد الغرب المذكورة، فقد كان عليها أن تكون حرباً نفسية تزرع مشاعر النقص والخوف واليأس في الشرق العربي. ومنه أن هذه الحرب النفسية، "أخذت تتكون وتتبلور بالتوازن والتعاضد مع تعاظم وتائر الصراع الطبقي في بلدانه، ومع اتساع حركة التغلغل الرأسمالي فيها"(31)، ونقف الآن عند أبرز صيغ التزوير في إطار التوجهات والرغبات الاستعمارية المصلحية والعقد النفسية للغرب التي تحدثنا عنها. 

أولاً
: صيغة تغييب هوية الشرق العربية من خلال تعميم مصطلح الشرق أو الإسلام حيناً، كبديل عن مصطلح بلاد العرب أو مصطلح الشرق العربي، ولضرب عصفورين بحجر واحدة، أي ضرب العرب والإسلام معاً من خلال تشويه صورتهما ككلّ واحد، وتعميم مصطلح السامية حيناً آخر، كبديل عن العربية، وذلك اعتماداً على النظرية السامية ـ الحامية ـ اليافثية (الآرية أو الهندو ـ أوروبية)، والتي اعتبرها الباحثون الموضوعيون نظرية عنصرية صهيونية موجهة ضدّ الأمة العربية تحديداً، من حيث تحويلها من أصل أمّ لكل شعوب وحضارات ولغات العالم، بما فيها مادعي باللغات والعروق السامية والحامية والآرية الهندو ـ أوروبية (32)، إلى فرع من فروع فرعها السامي، أي اختزال الكلّ في الجزء غصباً عن كلّ منطق أو إعمال للعقل، ومن حيث زرع التفرقة العرقية المصنوعة والمخطط لتعميمها في صفوفها وفي صفوف المسلمين عموماً، مابين سامي وحامي وآري هندو ـ أوروبي ، وبما يخدم استقطاب بعض أقوامها للاندراج في دائرة الغرب ومصالحه باسم وحدة العرق الآري المزعوم التي تجمعها به ضدّ العرب "الساميين"، وبحيث يتحول الأبناء عن مجابهة عدوهم الحقيقي إلى  مجابهة أهلهم ووطنهم.

ثانياً 
: صيغة إبراز ما دعي بالمركزوية الأوروبية والمتمثلة في الادعاء بأن أوروبا كانت دوماً "مركز الثقافة العالمية، ومنها بدأت الحضارة، وفيها تتطور نحو الأعلى"(33). وكان لابدّ وأن تترافق هذه الصيغة ذات "اللوثة العرقية"(34)، بالضرورة، بصيغ تعرية الشرق العربي ومنه العربي ـ الإسلامي، من كل عطاءاته الحضارية التي لُبّست للغرب، والتي من شأنها، لو استمرت في مصداقيتها العروبية التاريخية، الدلالة على أن هذا الشرق هو المركز الأصل الحقيقي، والدلالة بالتالي على زيف المركزوية الغربية أو الأوروبية هذه. كان هذا ممّا يفسّر تجريد العرب من كلّ تراثهم الحضاري لصالح الحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية المعتبرة غربية ـ قديماً، ولصالح القوى الإسلامية المعتبرة غير عربية وسيطاً، وبخاصة تلك التي صنعوا لها انتماءها المزعوم إلى العرق الآري الأوروبي، أي حضارات فارس والهند والصين، (35). ولاستكمال التزوير حُدّد فضل العرب بدورهم كساعي بريد ليس إلافي نقل حضارات اليونان والشرق إلى أوروبا (36). 

صيغة المركزوية الأوروبية هذه قد طرحت أوروبا بداية على أنها المركز الأصل والمتطور باستمرار لكل الأنشطة المادية والروحية معاً، وأبرزت تحركاتها الاستعمارية على أنها جزء من رسالتها الحضارية في "التأورب"، التمديني للشرق. يتساوى في ذلك الاستشراق الغربي الليبرالي والاستشراق الاشتراكي ومنه الماركسي (37). مع ذلك، وبتأثير الاتجاه الانسي المستنير البرجوازي المعتدل نسبياً بالإضافة إلى تأثير تصاعد مد حركة التحرر العالمية، ومنها العربية، تحوّلت المركزوية الأوروبية لتتضمن الأنشطة المادية فقط مقابل التخلّي عن الأنشطة الروحية لصالح مادعي بالمركزوية الشرقية (38)، ولتتحول شرقنة الشرق هكذا من التعري الحضاري التام إلى الرداء الروحي الديني، مقابل تحوّل غربنة الغرب من اللبوس الحضاري الكامل إلى اللبوس المادي فقط(39).

الصيغة الثالثة متعلقة بالقيام بإعادة نظر منظمة بغية تغيير ما ترسّخ في الوعي الغربي من إيجابيات العرب المسلمين  الذين اعتبروا، حسب رؤية رودنسون، "خطراً على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلته ونموذجه الحضاري"(40). والهدف الأول بالطبع هو تشويه صورة العرب سواء من خلال مسماهم المباشر، أو من خلال المسميات الاصطلاحية غير المباشرة والدالة عليهم من حيث اندراجهم في إطاره دوائر انتماءاتها كما رأينا سابقاً، مثل الشرق والإسلام وآسيا والساميين الخ.. وليرتبط إنسانها وبخاصة العربي المسلم، بأبدية صفات رباعية الاستبداد والجنس والبداوة والتخلف، والتي أصبحت خماسية بعد إضافة النفط إليها على إثر بروز الدور الحيوي للنفط العربي.

وعليه، وحسب تعبير أحد الباحثين، أراد الاستشراق في اتجاهه العقدي اللا تاريخي التزويري "أن يعرف الشرق لكي يقيده ويجعله منقاداً، وأن يحول العرب فيه إلى "عرب بلا هوية، بلا قومية، بلا إسلام، حتى بلا مسيحية شرقية متميزة، عرب بلا حضارة مستديمة، بلا اجتماع مؤسس، هم عرب يدرسون كظاهرة عجيبة، كمادة "خام"، (41)، غصباً عن كل الحقائق التاريخية، وبعيداً عن أي منطق أو ضمير علمي أخلاقي إنساني.

وأخيراً، فإن هذا الاتجاه الاستشراقي، الاستعماري في أهدافه، والتزويري في وسائله، وفي الوقت نفسه الذي كان حريصاً فيه على دراسة المنجزات الحضارية العربية القديمة والإسلامية، خفية، ليفيد منها في نهضته بالدرجة القصوى، فإنه عمل على أن يلغي في نشاطه الاستشراقي البحثي المعلن المحور الحضاري الأساسي هذا فيه، زمناً ومكاناً وحدثاً وتأثيراً، وهو محور الوجدان الفاعل للعرب ولحضارتهم في الغرب، وللغتهم العربية التي لم يكن للمادة الشرقية أن توجد إلاّ بها حسب تأكيد أحد المستشرقين الغربيين(42)، أو بتعبير آخر أكثر دقة محور الاستعراب، المؤثر بقوة هائلة في مسيرة الغرب التاريخية الحضارية، وبالتالي في صورته الأصلية لا الزائفة، والذي بدأ مع بداية التاريخ الإنساني، وأعطى للشرق مضمونه السحري الحضاري في مؤلفات ورؤية الغرب على أنه "اللؤلؤة المتألقة"، كما رأينا.

ويحضرنا هنا قول أحد المؤرخين الغربيين: "حيث يوجد العرب تنبثق المياه والحياة من كلّ جانب.. همج نحن فماذا كان مصيرنا لولا العرب"؟(43). وقول آخر: "إن العرب أهدوا العالم أغنى ما أهدته عبقرية"(44)، يحكي هذان القولان حضارة الموضوعية التي غابت طويلاً وراء التزوير الذي هَمّش مصطلح الاستعراب، ودائرته هي الأصل والأوسع، لصالح مصطلح الاستشراق الذي هُمش بدوره، كما رأينا، إلى مضمونه الجيو ـ بحثي فقط. والآن ماهو موقع حضارة الموضوعية في الاستشراق.
5 ـ الاستشراق وحضارة الموضوعية: الاتجاه المعرفي الخالص:

كان من الطبيعي، بعد فترة من قيام الثورات البرجوازية العلمانية الديموقراطية في أوروبا في القرن الثامن عشر، أن تصبح مبادئها المعلنة حول حقوق الإنسان أكثر نضجاً لدى شعوب الغرب، وبالتالي لدى مؤسساته العلمية، ومنها الاستشراقية، بغض النظر عن الممارسات الاستعمارية لحكوماته، ليبرز الاتجاه الاستشراقي المعرفي العلمي الخالص، والإنسي المستنير، وبخاصة بعد غياب القيود اللاهوتية أو "لاهوت السيطرة"، حسب تعبير غارودي (44 مكرر). وبالطبع اختلفت درجة موضوعيته النسبية باختلاف إمكانات أصحابه العلمية، ومدى مقدرتهم على التحرّر من معطيات التزوير في داخلهم، والتي دعاها إدوار سعيد: "بالاستشراق الكامن"(45). 

رفض هذا الاتجاه كل تحزّب تعصبي فئوي بشري، ليلتزم بتحزّب عادل وحيد هو التحزّب التاريخي الذي تطرحه الجدلية التاريخية التراثية على أنّه اكتشاف الحقيقة التاريخية الموضوعية، انطلاقاً من "مبادئ العقلانية والمساواة والتنوير والموضوعية العلمية"(46).

ولو عرفنا أن من معاني الحرية في اللغة العربية: "حرية الخاصة من رقّ المرادات لفناء إرادتهم في إرادة الحقّ"(47)، لقلنا أن أصحاب هذا الاتجاه هم من هؤلاء الباحثين الخاصة الأحرار بالحقّ الموضوعي، وللحقّ الموضوعي، ولو عرفنا أن من معاني الحضارة أو المدنية في لغتنا "الانتقال، كل في مجاله، "من حالة الخشونة والبربرية والجهل إلى حالة الظرف والإنس والمعرفة"(48)، لقلنا أنهم نقلوا الاستشراق في مساحته التي في مجالهم، من همجية البربرية والجهل إلى حضارة المعرفة، حضارة الموضوعية، ومن "إنتاج المعارف المشوّهة والعداء للآخرين"(49).  إلى إنتاج المعارف الصحيحة والمحبة للعالم أجمعين. 

صحيح أنهم ما زالوا قلّة، في هذا الخضم الواسع والمهيمن من استشراق التزوير، لكن فعلهم يؤثر بقوة هائلة، لتتسع دائرتهم أكثر فأكثر، وليعلو صوتهم التصحيحي الصادق الحرّ والمحررّ لبوابات الفكر على كلّ أصوات التزوير. ونقف في بحثنا هذا عند صوتين معروفين مبدعين في حضارة الموضوعية: 
الأول 
:صوت المستشرق الفرنسي بيير روسي، المتخصص بالحضارة اليونانية، وأستاذها في الجامعات الفرنسية، وصاحب كتاب: "مدينة ايزيس التاريخ الحقيقي للعرب"،  الصادر في باريس عام 1976، والمترجم إلى العربية في عام 1979، من قبل الأستاذ فريد جحا، بتكليف من وزارة التعليم العالي في سوريا، وكادت الطبعة الثانية التي صدرت من دار البشائر في عام 1996 أن تنفذ. وهي المعتمدة لدينا في بحثنا هذا..

الصوت الثاني
:الحرّ المبدع في حضارة الموضوعية هو صوت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة، زوجة المستشرق الكبير الألماني الدكتور شولتزا، والمتخصصة بالحضارة العربية وآثارها في أوروبا، وصاحبة كتاب: "شمس العرب تسطع على الغرب"، الصادر في ألمانيا عام 1959، والمترجم من قبل الأستاذين: فاروق سعيد بيضون وكمال الدسوقي في طبعته الأولى في عام 1964، كأحد إصدارات دار الجيل ودار الآفاق الجديدة في بيروت، وكادت طبعته الثامنة التي صدرت في عام 1993، أن تنفذ، وهي المعتمدة لدينا في بحثنا هذا… 

IV ـ حضارة الموضوعية في أقوال روسي وهونكة: 

1 ـ حول الوجود العربي والأصول القديمة: 

يؤكد روسي أن الثقافة والحضارة قد انطلقتا من الشرق العربي القديم. يقول " الثقافة كانت عربية منذ بداياتها الأصيلة"(ص142)، وتحت "شلال نور آسيا المتدفق ومن السماء التي تُظِّل نهر النيل كُتبت جميع الدفقات القوية التي وُلدت منها الحضارة العربية الكبرى التي بسطت منذ فجر الزمان معرفتها وآداب سلوكها"(ص13).

وحول "خدعة" النظرية السامية ـ الحامية ـ اليافثية (الآريةـ أو الهندو ـ أوروبية)، يقول: "لا شيء في ميدان الحقيقة يفرض تمييزاً، سليماً أو مريباً، بين (الآريين) والساميين… يضاف إلى هذا أننا، من أجل احترام التراث التوراتي، ينبغي أن نقول (اليافثيين)، وليس (الآريين)، لأن (يافث) من أبناء نوح الثلاثة هو الذي نسل اليونانيين والأناضوليين وأقاربنا الأوروبيين، فبأية غفلة لا تغتفر تقدمت مدرستنا العلمية في ميدان ليس فيه شيء من الثبات والصحة"(ص19-20).

ويضيف: "والواقع، إنه انطلاقاً من الوثائق والمصادر والمواد التي كانت تحت تصرف العالم، يبدو أن من المستحيل البرهان على وجود شعوب سامية وآرية.. إن تعبيري (سامي وآري) ليسا شيئاً، ولا يدلان على شيء"(ص19)، "إننا، باختصار في جهل مطبق، جهل علمي متفق عليه، وأن الأمر سيكون بسيطاً جداً فيما لو أننا تكلمنا بدلاً من الساميين، الأبطال المختلقين من أصل خيالي.. لو أننا تكلمنا عن العرب، ذلكم الشعب الحقيقي والذي يمتلك وجوداً اجتماعياً مستمراً، وجوداً ثقافياً ولغوياً يعطي حياة وتوازناً لهذا البحر المتوسط منذ عدة آلاف من السنين"(ص24). "وهكذا كان زيفاً وضلالاً باسم السامية المزعومة فصلُ العرب عن المجموع الثقافي المصري ـ الكنعاني ـ البابلي"(ص30).

وحول اللغة العربية، التي أنكرت النظرية السامية كونها اللغة الأصل الأم، يؤكد: "إن اللغة العربية قد أعطت، دون انقطاع منذ أصولها النيلية والرافدية حتى يومنا هذا،   وفي جميع أشكالها وصورها، دون استثناء.. أعطت تديناً صاغ منه مجتمعنا جميع التأملات، والفلسفات، والجماليات، والعلوم الخفية أو العامة"(ص32). ويبيّن  روسي كيف أن العربية كانت لغة كل الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد، ولغة كل الكهان والأقوام القديمة، ويربط بين سعة انتشارها والدور المؤثر للحضارة العربية قائلاً: "وإذا كانت اللغة العربية قد لقيت حظاً لم تعرفه أية لغة أخرى، وإذا كانت لغة اليهودية والمسيحية والإسلام، فلأن حضارة مهيبة قد أعطتها سلطة تجاوزت أبعاد هضبة الحجاز. ولقد خضع لهذه السلطة، اليونان ثم الرومان ومعهم الأتروسكيون، قبل أن تنضم إليهم ممالك فيزيقوط الغرب وأمراء الهند"، (ص39).

وكأمثلة على تسفيه المضمون العنصري للنظرية السامية يورد بعض ماجاء في المراجع حول الخلط العرقي، وبخاصة عند آرنست رينان، المستشرق الفرنسي الذي أعطى نظرية شلوتزر السامية بعدها العرقي، والذي يتحدث عن الحثيين، مثلاً، على أنهم "ساميون بالنسبة لبعضهم، ومغول بالنسبة لآخرين،  ولفئة ثالثة: هم مغول ـ ساميون"(ص22). ويتحدث عن الفرس على أنهم ساميون عند البعض في الأوساط الشرقية وآريون عند البعض الآخر في الأوساط الأوروبية (ص23). وكذلك الأمر مع اليهود ومع المصريين والأحباش وغيرهم. وحول العبرانيين يؤكد روسي: "إن التاريخ المصنوع لهم خارج النصوص التوراتية هو الصمت الكلّي المطبق"(ص25). أي ليس لهم أي أثر تاريخي يدل عليهم.

يستغرب روسي كيف صدق العرب "بسهولة وعن طواعية الأحكام الجسورة المتهورة لمستشرقينا"(ص20)، مؤكداً: "إن هناك نقاد (في الغرب)، وقفوا ضد هذه الادعاءات الشاذة للنظريات المعترف بها، ولكنه من المتعارف عليه أن الجامعة  جسم يحمي أعضاءه المؤمنين به من جهة، ويقسوا على معارضيه من جهة ثانية"(ص20). وكان أن قسا عليهم، فسكتوا، بخاصة وقد سكت العرب. ويُحمِّل روسي الجامعة  في الغرب مسؤولية تعميم هذه النظرية السامية خصوصاً، وتعميم حماية معطيات التزوير عموماً(ص9-20).

2 ـ حول تواصل واستمرارية الحضارة العربية والوجود العربي:

يؤكد روسي على وجود هذا التواصل وهذه الاستمرارية بين العرب القدماء، وبخاصة السريانيين، أي الآراميين، في سيطرتهم العالمية قبل الإسلام، وبين العرب المسلمين وسيطرتهم العالمية بعده. يقول: "إن المسلمين لم يكونوا بحاجة إلى احتلال الشرق والمتوسط عسكرياً حيث كانوا في وطنهم منذ آماد قديمة"(ص41). "وإذا كانت امبراطورية الخلفاء قد امتدت من جبال البيرنة، حتى الهند.. فليس لأن العرب قد احتلوا، كما قيل، مناطق غير عسكرية، بل لأن هذه الأراضي هي، تقليدياً، تقع في منطقة الامبراطورية الآرامية الاقتصادية والثقافية القديمة. إن الآراميين، الذين سميناهم من ثم العرب، كانوا يشعرون أنهم في بيوتهم سواء أكان الفراعنة أو البطالسة أو داريوس أو بيزنطة  يحكمونها، أو الخلفاء، ولم تر الشعوب التي تعيش فيها خلال العصور تغييراً في لغتها أو حضارتها. لقد كانوا عرباً وسيبقون عرباً دون صدع أو انفصال"(ص251-252).

أما هونكة فرأت أن تسفّه التزوير القائل بأن دور العرب المسلمين لم يكن سوى دور ساعي البريد. تقول العرب قد نقلوا كنوز القدماء إلى بلاد الغرب:"إن هذه العبارة الوحيدة التي يحاول فيها الكثيرون،حول مقولة أن كذباً وادعاءاً،تقريظ ماقد أسدوه لأوروبا، تحدد للعرب، في الواقع، دور ساعي البريد فقط، فتقلل من قدرهم حين تطمس الكثير من الحقائق وراء حجب النسيان"(ص13) "إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال ونظموها ورتبوها ثم أهدوها إلى الغرب فحسب، إنهم مؤسسو الطرق التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعلم الاجتماع. بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم، والتي سُرق أغلبها ونسب لآخرين. قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة، وتسلطه عليها"(ص401-402).

3 ـ حول الحضارة العربية والشرق: 

أ ـ حول الحضارة العربية والشرق في العصور القديمة: 

يقول روسي: "إننا عندما نؤكد، من خلال نظرة شاملة، أن الشرق يتعيّن من خلال ثقافة عربية في مساحة عربية، فإننا لا نخترع شيئاً، إننا لا نفعل شيئاً جديداً سوى جمع وإحكام العناصر الجغرافية والثقافية الموطدة الواحد إلى الآخر"(ص36)، "وإذا ما أبعدنا عنا الهوى، وعرّينا المفهوم الشعبي واللغة السامييْن من أجل ألاّ نكتفي بالأفكار المتوارثة، وإذا كنا عازمين على ألاّ نستعير شيئاً من أحلامنا، وجب علينا عندئذٍ أن نعرف العروبة كثقافة الشرق الوحيدة، وأن نشرع في إبراز أنوار هذه الثقافة بإعادة النظر فيما كانوا قد علمّونا إيّاه تحت عنوان الشرق واليونان"(ص40). 

ب ـ حول الحضارة العربية والشرق في العصور الوسطى والحديثة:

تركّز هونكة على الحضارة العربية في مضمونها الحضاري لا العرقي مؤكدة:"إن كلّ الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة العربية والدين الإسلامي، وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية، وتأثير الروح العربي الفذّ من ناحية أخرى، في وحدة ثقافية ذات تماسك عظيم"
(ص13-14)، "لقد وجدَتْ اللغة العربية تجاوباً من الجماعات، وامتزجت بهم، وطبعتهم بطابعها، فكونّت تفكيرهم ومداركهم، وشكلت قيمهم وثقافتهم، وطبعت حياتهم المادية والعقلية، فأعطت للأجناس المختلفة في القارات الثلاث وجهاً واحداً مميزاً. حتى السلاجقة والأتراك والمماليك  والتتار عندما وصلوا إلى الحكم ظلّوا بقلوبهم رعايا مخلصين للثقافة العربية ولغتها بل ولأساليب الحياة العربية وفكرها. حقاً إن قدرة هذه العقلية العربية علىطبع الشعوب لرائعة"(ص368).

3 ـ حول الحضارة العربية والغرب:

أ ـ حول الحضارة العربية والغرب في العصور القديمة: 

يؤكد روسي أن كل حضارات الغرب في هذه العصور، بما فيها اليونانية والهيلينستية والرومانية والبيزنطية، هي انعكاس للحضارة العربية وانتماء لها، إن اقتصاداً أو ديموقراطية أو قوانين أو فلسفة، أو علماً. أو فناً أو ديناً أو سياسة أو أدباً الخ.. يقول مؤكداً باسم الأوروبيين:"أجل نحن أبناء آسيا، وأبناء العروبة النيلية ـ الرافدية، أجل نحن أولئك في الحقيقة"(ص34). "لقد قلّل الأوروبيون عن طواعية أصول ثقافتهم بإعادتها إلى المقاطعات اليونانية والرومانية. وهاهنا تقويم خاطئ استوحيناه من انحياز مذهبي وسياسي"(ص13).

ويبين روسي: "إن الإغريق (وفي النسخة الفرنسية الحضارة اليونانية)، لم يكونوا أبداً سوى شرفة وملحق لبناء العرب في الشرق"(ص41). وإن "الثقافة العربية هي أم الثقافة الهيلينستية، والموحية بها، والتي صاغت وشكلت عقلها وقوانينها"، (ص24). "ذلك إن الإرث الثقافي والعلمي والديني الجوهري قد زودنا العرب به. ينبغي إذاً ألا نعكس الأدوار، وألاّ نجعل من اليونان، الذين ليسوا إلاّ ورثة، آباء أسلافهم الروحيين العرب"(ص66). وكانت المدينة الرومانية "هي نفسها مشربة بالتقاليد العربية الآسيوية"(ص193).

ويضيف: "سيبقى الشرق مفتاح العالم الوحيد، بقوته المدينية المحترمة، وصناعاته ونظام أنهاره وموانئه المعدة لمراقبة  البحر، واقتصاده الثابت الذي يخدمه ملايين الرجال المجتمعين في جماعات حرفية منذ آلاف السنين"(ص236). ويتحدث روسي عن أن إحياء الآداب العربية خلال حكم جوستنيان "فصل هام في تاريخ الحضارات العام"(ص241)، وعن أن الأباطرة العرب الذين حكموا روما، ومنهم فيليب العربي وأربع نساء سوريات من حمص هن: جوليا دومنا، وجوليا ميزا، وجوليا سميا، وجوليا ماميا، قد "وضعوا الامبراطورية الرومانية  تحت تأثير شمس حمص العربية"(ص225). ويتحدث عن الإسهام الذي قدمته سوريا للثقافة الشاملة في العصر البيزنطي، وكيف أن سبعة بابوات عرب على الأقل حكموا الكنيسة الأولية فيما بين القرن الثاني والثامن، الميلاديين(ص242)، وإن السياسة والثقافة الآراميتين (السريانيتين)، تربحان على السطح وفي الأعماق، في أوروبا الغربية، بينما كانتا تتراجعان في الشرق تحت ضربات شعوب الشرق الأقصى التي  امتص السلوقيون هجماتها الأولى، والتي مهدّت للغزوات التركية أو المغولية"(ص204).

ب ـ حول الحضارة العربية والغرب في العصور  الوسطى والحديثة: 

تقول هونكة: "العرب قد احتلوا فعلاً جزءاً من أوروبا هو الأندلس، فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل قد حماها، ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لها وجود!.. فقدحوّلوا الأندلس في مئتي عام حكموها من بلد جدب فقير مستعبد إلى بلد عظيم مثقف مهذب يقدس العلم والفن والأدب، قدّم لأوروبا سبل الحضارة وقادها إلى النور"(ص541)، "إن الغرب بقي في تأخره ثقافياً واقتصادياً طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الإسلام… لم يبدأ ازدهار الغرب ونهضته إلا حين بدأ احتكاكه بالعرب سياسياً وعلمياً وتجارياً. واستيقظ الفكر الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون العربية من سباته الذي دام قروناً، ليصبح أكثر غنى وجمالاً وأوفر صحة وسعادة"(ص541).

بعد أن يبيّن روسي كيف أن الجهاز الجامعي الاستشراقي قد حطّ، بمخطط، من قيمة الحضارة العربية للشرق العربي، بحيث جعل "منبع النهر مصبه ونهايته"(ص9)، يقول: "لقد آن الأوان الذي ينبغي للعالم الشرقي أن يبدأ فيه اكتشاف حقيقة تاريخه وثقافته اللتين، لولاهما، لغدا الغرب فارغاً"
(ص9)، "لقد حان الوقت لكي ندرك أنه إذا كان غربنا محبوباً، غنياً، جميلاً، ومنظماً كذلك، فإنما يعود فضل ذلك كلِّه إلى تلكم الامبراطورية العربية الكبرى التي خلقت وأوجدت مثل هذه السعادة"(ص14).

7 ـ حضارة الموضوعية وإنجازات الحضارة العربية: 

كما برهن روسي أن كلّ معطيات الحضارة في العصور القديمة هي إبداعات عربية، فقد برهنت هونكة أن كلّ هذه المعطيات في العصور الوسطى والحديثة حتى النهضة الأوروبية هي عربية. ولن نستطيع أن نعرض في بحثنا هذا كلّ ما توصلت إليه حضارة الموضوعية عندهما من حقائق تاريخية بهذا الشأن، وإلاّ لتحولّ إلى كتاب، وإنما سنقف عند مختارات من شأنها التعريف ببعض هذه الحقائق على الصعيد الحياتي المادي والروحي الثقافي.

1 ـ إنجازات العرب في الفنون والعمارة: "امتزاج الفن والفلسفة والدين": 

نبدأ بهذه الفقرة حول العمارة والفنون العربية، لنوجهها إلى نقلة التزوير الاستشراقي في الوطن العربي، والذين هم عملاء لمؤسسات الاستشراق الاستعمارية، عن قصد أو بلا قصد، بثمن أو بلا ثمن، والنتيجة واحدة، إذ يساهمون معها في تعميم معطيات التزوير المذكورة للتاريخ الإنساني عموماً والعربي علىوجه الخصوص، وبخاصة ما تعلق منها بتغييب الهوية العربية التي رأيناها لحضارات العصور القديمة والوسطى، بما فيها أوابدنا الأثرية،  وبما يخدم بالطبع متطلبات "الشرنقة"، و"الغربنة"، ومستلزمات مصالح تحالف قوى الامبريالية والصهيونية والشعوبية المنظمة، ونقصد بهذه الأخيرة كلّ من يعمل ضدّ المصلحة الوطنية العربية، ومع هذا التزوير، حتى لو كان عربياً، فالقضية ليست عنصرية وإنما هي حضارية إنسانية علمية.

إنهم، على سبيل المثال، تارة يجعلون هذه الأوابد يونانية أو رومانية أو بيزنطية، وتارة يجعلونها مملوكية وعثمانية وفارسية، جاهلين أو متجاهلين الفرق بين الحامل الزمني والحامل المكاني للبناء التاريخي، وعلى أن ظهور الأوابد والأبنية، من قصور أو معابد أو كنائس أو  مساجد أو حمامات أو بيمارستانات أو مسارح أو غيرها في سوريا أم في خارجها، في عهد أمير أو سلطان، أو امبراطور، لا يعني أنه بانيها، وإنما الباني الوحيد هو مجموعة الحرفيين والمهندسين والفنانين في صفوف الشعب العربي، أي الفئات المتخصصة في شؤون الفن والعمارة، الأقدم والأشهر والأقدر تاريخياً. وسنرى من هذه الأقوال الآتية أن كل عمارة ذات قدم تاريخي، قريب أو بعيد، في بلادنا أم في خارجها على المستوى العربي والدولي، تحمل ولو بنسب مختلفة، السمات الفنية للعمارة العربية.

وسنسمع صوت روسي يتحدث عن العصور القديمة، وصوت هونكة تتحدث عن العصور الوسطى.

في حديث روسي عن كنيسة آل ميديتشي بفلورانسا، وتماثيل النحت لميكال آنجلو فيها، بيّن كيف "يمتزج الفن والفلسفة والدين" في صرامة الهندسة بأبعادها الثلاثة، من أجل اقتراح حلّ لها،  وذلك بإيجاد بعد رابع هو التعبير عن غير المرئي بالمرئي. وإن الزائر لهذه الكنيسة الذي يلجأ إليها وحيداً، تستولي عليه عاطفة حساسة جداً. فهذا الضريح، وهذه التماثيل، في سكونها الهندسي الصافي، تحاول أن تحلّ مشكلة وجود حقل مقدس لا تُنتهك حرمته، متوضع بعيداً جداً عن الظواهر. إن هذا الزائر نفسه مملوء القلب بالشعور ذاته عند تأمل معبد ممفيس أو أعمدة بعلبك المحاطة بسمائها وصحرائها.

إن الأهرامات والتماثيل العملاقة في نينوى، ومسجد عمر بن الخطاب، وكنيسة آل ميديتشي لترتفع من المنظر العقلي نفسه. ذلك أن هذه الأوابد، وهي تنفي اللحظة العابرة الزائلة، تؤكد أن الفن ليس سوى اندفاع الأرض باتجاه السماء. فلكي نصل إلى كنيسة آل ميديتشي، رائعة الفن الغربي هذه، نشعر أن من الضروري إذاً أن تُخلد وتستمر وتمتزج، في اندفاع مستمر، مصر وكلدان وفلسطين والأناضول واليمن، واليونان وروما أخيراً، أي جميع هذه القوى الثقافية للوطن العربي. إن العالم العربي هو الذي أعطى روحنا الغربية طموحها الشرقي الذي لم تكن لتستطيع من دونه تحديد هويتها أو الاستقرار ضمن انسجامها الخاص"(ص17-18).

ويقول روسي: "لقد اتسمت الامبراطورية (أي الرومانية)، بالسمة العربية عندما بني في روما تنفيذاً لأمر الامبراطور معهد البانتيون، الذي بناه مهندس معماري سوري في فجر العصر المسيحي"(ص38). "إن أحياء روما  الجميلة، والفورمات (السوق المركزية) المتعاقبة كانت مبنية على صورة مدن مصر وآسيا الصغرى. وبينما احتفظ الإغريق من عمارتهم الشرقية (ويقصد العربية)، بخط العهود الكبرى المستقيم، فإن روما التي أتت متأخرة، قد استوحت أيضاً العالم الجديد. لقد أخذت من العمارة الآرامية (السريانية) ذوق المنحني، ومضاعفة القباب والأقواس الصغيرة الكاملة. وغدت القبة صفة مميّزة للمباني العامة، حتى أنهم وصلوا إلى القبة نصف الكروية البابلية الطابع. 

لقد أعطت هذه الأساليب اتساعاً كبيراً وإبداعاً رحباً للمنشآت الرومانية التي ظلّت ضيقة حتى ذلك الحين، فالمسافر المنطلق من ضفاف الفرات أو النيل لا يشعر بالغربة عندما يصل إلى روما. لقد كانت المساكن الخاصة منقولة حسب الطراز التقليدي الآرامي (السرياني): "ساحة كبرى داخلية مزينة بأعمدة واجهة، ينفتح عليها وعلى الغرف بهو واسع، فالسكنى في باحة لا يمكن أن ترد إلاّ على خاطر شعوب تسكن تحت سماء دون مطر… 

إن العامة من سكان إيطاليا الشمالية كانوا مع ذلك منطوين داخل جدرانهم المغلقة. إن عربي القرن العشرين سيجد بالطبع منزلاً رومانياً حسب ذوقه في عصر القياصرة، لأن المنازل كانت آرامية (سريانية) الطابع بناءً وأثاثاً، وكان حضور مهندسين معماريين عديدين، ومعلمي بناء، ومزيني ديكور، سوريين إلى روما، أمراً مؤكداً منذ وقت مبكر"(ص207-208).

ويضيف روسي في حديثه عن كنيسة آيا صوفيا، رائعة الفن في القسطنطينية استنبول الحالية، والتي بنيت في العهد البيزنطي، "إننا نقف بوساطة كنيسة القديسة صوفيا على عظمة سرّ العمارة العربية وقوتها، تلك العمارة التي ستزدهر في الغرب وتسعى لتجميله. إن موضوع القديسة صوفيا، وموضوع كلّ فنّ عربي بصورة عامة، يكمن في حضور السماء والأرض المتزامن ممتزجين في احتفال يأخذ فيه الصرح دور الصلاة، حب وكبرياء بكل ما تملك الإنسانية من  فخامة"(ص242).

ويؤكد روسي : "إن الفن البيزنطي يجسد مقدماً التأمل الإسلامي، لأنّه من فن عربي …. ولا يصعب علينا أن نجد ثانية في العمارة البابلية والنيلية وفي خرائب مأرب في اليمن وطيسفون، وفي بانتيون روما أيضاً، وفي كنائس دمشق، وفي أصول القباب…  رموز القبة السماوية وتقنيات ارتكاز عقد على زوايا كاملة. لقد كان على القبة التي دفعها السوريون نحو الكمال، أن تظهر لأول مرة في أوروبا، على امتداد واسع، مع برونوليتشي في فلورنسا. إن الشكل الأكثر سماوية هو الذي يرتكز على  دعامات مثمنة الأضلاع، بواسطة عُقد الزاوية، أي بأجزاء القبة. فهنا توجد ذروة التقنية المستوحاة من الهندسة الفلكية، وقبة الصخرة أروع نماذجها المسماة مسجد عمر"(ص243-244).

ويؤكد روسي أيضاً أنه ابتداء من كاتدرائية بصرى الغسانية، "مروراً بأسلوب الحصون البيزنطية، وسانتا صوفيا، ومنازل قرطاجة، حتى تنتهي في العصور العربية في غرناطة، أو طليطلة، وبمسجد القيروان، وبقصور النورمانديين في باليرمو، وكاتدرائيات البندقية وبورغونيا…. يبدو الفن  في هذه الأبنية جميعاً واحداً، والقبة ملكة، والمثمن منتصراً.. إننا أمام فن عربي من حيث النموذج. وكنيسة القديسة صوفيا تعطينا فكرة عنه. ونقلت صقلية هذا الفن إلى توسكانا، بينما أدخلته رافنا والبندقية إلى إيطالية اللومباردية والبيمونت، ثم حمله الصليبيون مرة ثانية إلى فرنسا وبقية أوروبا بشكل كامل"(ص244). 

أما هونكة وحديثها عن العمارة والفنون عند العرب، في العصور الوسطى، فتبدأه: "إن فنّ القلاع والحصون هو فنّ عربي، بدأ في اليمن ونقلته شبه الجزيرة العربية، وأخذته عنها بيزنطة"(ص440-441)، وإن "مايسمى بقلاع الصليبيين، فإنه في الواقع أقدم بكثير من عصر الحروب الصليبية، وليست هذه القلاع وليدة أفكار الفروسية الغربية، كما يحلو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك دائماً"(ص442).

وبعد أن تؤكد أن فروسية الغرب قد تعلّمت الكثير من عرب إسبانيا وعرب المشرق أثناء  هذه الحروب، وإن القلاع في الغرب، بما فيها قلعة الباستيل في فرنسا، "قلدت كلها القلاع العربية، تؤكد: "يُنقل فنّ البناء العربي من جنوب إيطاليا، حيث قلاع فردريك الثاني، إلى شمالي إيطاليا، ثم إلى ألمانيا ليبلغ أقصى ازدهاره"(ص442)، "وظلّ  فنّ البناء العربي على قوته يصبغ ويشكل ما وجد في البلاد المفتوحة من فنون، ويؤثر على الفنّ الجرماني والفنّ الأوروبي حتى عصر النهضة. وأخذ الغرب كذلك عن الشرق تزيين الأبنية بالكتابات لأن الفنّ العربي قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والأحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل الحوائط والعمد في القصور والمساجد"(ص480)، وأعجب الغرب بالأرابيسك (فنّ النقوش العربية)(ص480)..

وتضيف: "بفنّ البناء العربي تأثر الغرب في تزيينه للسقوف  والأقبية والأركان والعمد المستديرة"(ص482). وقد أخذ الغرب عن الفنّ العربي الأقواس العالية المدببة "وشكّل المآذن بقاعدتها المربعة يعلوها جزء مثمن الأضلاع يعلوه جزء مستدير، فبنوا على هذا الطراز أغلب أبراج الكنائس"، (ص483). وهذا الطراز هو الذي سماه الغرب بالطراز القوطي، كما تؤكد هونكة، مبيّنة أنّه "عمّ أوروبة"، وأنه عربي الأصل. تماماً"(ص481-483)، وتقول: "إننا ندّعي أن فننا القوطي  لا يحمل من الفن العربي إلا النزر اليسير، وإن الفن الروماني ليس تطوراً للفنون الشرقية القديمة وفنون آسيا الصغرى، وإن صور الحيوانات، في الفن الجرماني، ليست في الأصل فناً آسيوياً. ولا يمنعنا هذا من التمادي في الادعاء بأن الفن العربي ليس إلا تجميعاً للفنون البابلية والبيزنطية والفارسية. إلى متى نظلّ متمسكين بتلك الآراء الخاطئة؟ (ص484). وتؤكد أن الفن العربي ترك بصماته على كلّ فنون العالم بما فيها طراز تيودور في الولايات المتحدة الأميركية والذي "أصبح طراز البناء الشهير للجامعات"
(ص484).

2 ـ حول إنجازات العرب الاقتصادية:

إذا كان روسي يتحدث عن معطيات تفوق العرب الهائل عالمياً في العصور القديمة، في كلّ الأنشطة الاقتصادية، الزراعية والصناعية والتجارية والمصرفية، والذي أدى إلى سيطرتهم على السوق التجارية العالمية وبالتالي على النظام الرأسمالي الدولي، فإن هونكة تتحدث فيما يخصّ معطيات هذه نفسها في العصور الوسطى.

يقول روسي: "إن الشرق قد اشترى اليونان التي لم تكن سوى مقاطعة مسخرة شيئاً فشيئاً للرأسمال الإفريقي ـ الآسيوي… إن دور المصارف الحاسم جداً في أيامنا في الحياة الاجتماعية والسياسية للشعوب لم يكن أقلّ من دور المصارف في العصور القديمة"(ص157-158)، والتي كانت في معظمها سورية وبابلية ومصرية"، "وأصبحت أثينا مركزاً تجارياً عربياً ضائعاً بين تلؤلؤ ساردة وطيبة وبابل"(ص165). 

وتحت عنوان "روما مستعمرة مصرية"(ص204)، يبين روسي  كيف أن "روما كانت مشتراة من الشرق"، (ص204-208)، و"أن المجتمع الروماني تحول إلى مستهلك للثروات ولم يكن أكثر من هذا"(ص206)، وإنه "حدث في روما ما سبق أن حدث في أثينا: لقد سقط اقتصادها في التبعية الخارجية"(ص207).  "لقد بقيت روما خاضعة لسياسة الشركات(*) التجارية والمالية، التي تعرف اليوم باسم الشركات متعددة الجنسيات، فقد كان الفلسطينيون والمصريون والفريجيون والإغريق  والليبيون أو الصقليون يمسكونها بتنظيم قوي"(ص209). ويؤكد أن روما كانت في خدمة الاسكندرية، "وأن هذا يعني أن روما تتعرب"(ص204). ويبين روسي كيف توصل العرب في "العصر العربي القديم حسب تعبيره، إلى صناعات في مجال الخزف في كل أنواعه والفسيفساء، وفي مجال صناعات الزجاج والتعدين والصياغة وقطع الحجر والنسيج والنسيج والسجاد وغيرها،"اتصفّت بعبقرية تقنية لم تضاه حتى اليوم"(ص150-153)، وكذلك الأمر بالنسبة لعلم الفلاحة ومن تنظيم الحدائق بخاصة، والسقاية والزينة الخ…
وتؤكد هونكة على هذا الذي أكده روسي نفسه ولكن في استمراريته في العصور الوسطى، وهو الإبداعات العربية في الصناعة والزراعة والنشاط المصرفي والتجاري، والتي تفسّر السيطرة العربية العالمية في هذه العصور. تتحدّث،كأمثلة، عن اختراع العرب للبوصلة والاصطرلاب والبارود والصواريخ (البارودية)، والقذائف النارية، والساعات بكل أنواعها، وطرق الري والنوافير والأدوية والعدسات والنظارات، بالإضافة إلى النسيج والسجاد والصياغة والزجاج وغيرها..

 وبعدها تقول: "إن ذكر زمن منصرم كان العرب فيه رائدي شعوب الأرض في الحضارة والتجارة، ومانحي بلاد الغرب الفقيرة من بضائعهم التجارية وكنوزهم الفكرية، لا تزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة"(ص51)، "إن أساس الثروة والقوة الاقتصادية والتأثير القوي في كلّ مكان كان كامناً في الأرباح العربية. بل قل إن أساس كل رخاء سابق في بلاد الغرب قد نبت في سلال التوابل العربية ونما معها"(ص36). 

"وكان أكثر الأمور عجباً وغرابة هو تلك المخيلة الخلاقة المبدعة التي كانت لا تفتأ تقدم، بدون كلل أو ملل، الاختراعات ذات المنفعة البيئية التي تحسد عليها كلّ ربة بيت حديثة وكلّ فلاح ريفي"(ص121). وممّا تذكره  هونكة  بهذا الشأن نافورات المياه والخزانات والمعالف، وأوعية تمتلئ تلقائياً، وقناديل يصب فيها الزيت تلقائياً ولا تطفئ الرياح ضوءها، وألعاب ميكانيكية للأطفال، وآلة تحدث صوتاً من ذاتها كلما ارتفع مستوى الماء إلى حدّ ما إلخ….. (ص121-122).

3 ـ حول الفكر والعلوم والبحث العلمي عند العرب:

يبرهن روسي أن كل مالدى الغرب من فكر ديني وفلسفي في العصور القديمة هو من أصول شرقية عربية، بما فيها الفلسفة الإغريقية(ص142). وكذلك بالنسبة لكل العلوم التي اتسمت بأنها علوم تطبيقية عند العرب، أي ذات غايات عملية، مثل علم الفلك (ص143-144)، والهندسة والرياضيات الخ… 

وتقوم هونكة بإجراء مقارنات لأوضاع أوروبا والعالم العربي في العصور الوسطى، لتعكس درجة التفاوت آنذاك بين التخلف الغربي وبين التقدم الشرقي العربي واخترنا منها خمس فقط،  المقارنة الأولى: بين فكر بولس الرسول، المهيمن في أوروبا ضدّ المعرفة والعلم، والمتمثل بقوله: "ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة؟..، وبين فكر النبي محمد (ص)، الفكر الإسلامي المهيمن في العالم العربي، والمتمثل في قوله: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد". وتعلّق على ذلك قائلة: "مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماماً، حدّدا بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر في الشرق والغرب. وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة والمعرفة السطحية المعاصرة (لها آنذاك) في أوروبا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها.."(ص369).

المقارنة الثانية  بين الواقع الفكري في أوروبا حيث تكفير القائلين بكروية الأرض وبكلّ تفسير علمي لحوادث الطبيعة  أو الأمراض، وحيث نبّه مجمع رؤساء الكنائس، المنعقد في باريس في عام 1206م، رجال الدين من قراءة العلوم الطبيعية على أنها خطيئة لا تغتفر، وحيث "التفكير الضيق الذي قضى على كل موهبة، وعاق كل بحث علمي، وأجبر كل المفكرين الذين لا تتفق أعمالهم ومعتقدات الكنيسة هذه على إنكار ما قالوه من النظريات العلمية وإلا كان مصيرهم الحرق العلني بالنار لكفرهم وخروجهم على المعتقدات الإلهية"(ص370-372)، وبين الواقع الفكري العربي الإسلامي حيث "في كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع: تعلم وزد معارفك قدر إمكانك وأينما استطعت"(ص373)، وحيث ذاق العرب "حلاوة العلم فازداد شوقهم إلى البحث عنه، ولم يعودوا يرضون بغير العلم والبحث بديلاً، وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة خصصت له البعثات الضخمة والأموال الطائلة، بل واستخدمت لأجله الوسائل الدبلوماسية، وخدمته سياسة الدولة الخارجية"(ص373-374).

والفرق  هذا بين الواقعيين الغربي والعربي يفسر الفروق بينهما على مستوى المقارنة الثالثة حول المستوى التعليمي، وعلى مستوى المقارنة الرابعة حول المستوى الصحيّ، وعلى مستوى المقارنة الخامسة حول المكتبات. ففي المقارنة على المستوى التعليمي تبيّن هونكة أن 95% من سكان الغرب حتى القرن الثاني عشر كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة ممّا يدل "على مدى الهوة العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب"(ص393)، حيث  أن سكان الشرق العربي كانت العلوم والآداب هوايتهم(ص392)، وحيث أن الدولة رعت التعليم في كل مراحله لتفتح المدارس والجامعات في كل مكان.

وكانت أماكن الطلبة مزودة بكل مستلزمات التعليم والراحة والصحة بما فيها المخابر. وكانت المساجد "منبراً للعلوم والمعارف….  وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبة، حلقة أبوابها مفتوحة لمن يشاء، رجلاً كان أم امرأة، لكلّ الحقّ في سؤال الأستاذ أو مقاطعته معارضاً…. 

لقد كان لأي متعلم الحقّ في أن يلقي ما شاء من محاضرات… ولكن الجمهور المثقف الواعي بنقده  الدائم ويقظته كان يحمي تلك المجالس من أن يتسرب إلى قيادتها مُدّعو علم أومن لم تنضج ثقافته وتكتمل. وحول أعمدة المساجد أُتيحت للطلاب دائماً فرصة الاستماع إلى الأساتذة الزائرين من كلّ أنحاء العالم العربي المترامي الأطراف"(ص396-397). و"كان  حقّ المؤلف مرعياً مقدساً ورثته الجامعات الغربية عن المدارس العربية العليا"(ص399). "لقد قدم العرب بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع والتي جذبت إليها… عدداً من الغربيين ظلّ يتزايد حتى صار تياراً فكرياً دائماً، فقدم العرب بها للغرب نموذجاً حيّاً لإعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي"(ص399). 

المقارنة على المستوى الصحي بينت أن الواقع الغربي كان مفتقداً لأية ثقافة صحية علمية، مقابل خضوعه للفكر الكنسي القدري الاستسلامي ولعلاجاته المتخلفة للأمراض على أنها من الشيطان والأرواح النجسة والخطايا، وبحيث "اعتبر التعاطي بعقاقير غير عقاقير الكنيسة، وأدوية الروح، أو ممارسة مهنة الطب، وإجراء العمليات الجراحية بالآلات، عملاً دون مركز ا لكنيسة، دون جلال الروح وقدسيتها… إنه لمشين حقاً أن يعمل الطبيب بيديه"(ص220)،  وكان النقيض في الواقع العربي:"حيث  المستشفيات المثالية والأطباء الذين لم ير العالم لهم مثيلاً"(ص227). 

إن وصف المستشفيات العربية، التي كانت تقع في أماكن تتوفر فيها "كل شروط الصحة، والجمال، قد بيّن كيف كانت نموذجاً في العناية بالمريض، صحة وغذاء وتعاملاً نفسياً، بما فيه المعالجة بالموسيقا، وبما فيه الحصول على لباس ومال حين التخرج منها كي لا يضطر الفقير إلى العمل مباشرة، الخ… (ص227-230)، وكان لدى العرب مستوصفات متنقلة بين القرى، وأخرى خاصة للسجون الخ… (ص231). "وكانت المستشفيات الكبيرة  بمثابة مدارس عالية للطب "…. وكانت التجربة العملية فيها لطلاب العلم "تسير مع العلم جنباً  إلى جنب"(ص234)، وهناك التخصص والبحث والتشاور (كونسلتو) والسجلات للمرضى… نعم هناك كل مستلزمات المستشفى النموذجي. تقول هونكة: "إن كل مستشفى مع مافيه من ترتيبات ومخبر، وكل صيدلية ومستودع أدوية في أيامنا هذه، إنما هي، في حقيقة الأمر، نصب تذكارية للعبقرية العربية"(ص334-335).

المقارنة على مستوى المكتبات تبين كيف حرق الأوروبيون المكتبات بحجّة أنها وثنية وبأن "الضلال هو البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، والتفكير والتمحيص في أمور دنيوية"(ص361)، بينما في العالم العربي "نمت دور الكتب في كل مكان نمو العشب في الأرض الطيبة. لقد أقبل العرب على اقتناء الكتب إقبالاً منقطع النظير يشبه شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون… فمكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق كانت تحوي في القرن العاشر أربعين ألف مجلد، بينما لم تحو أديرة الغرب سوى أثني عشر كتاباً ربطت بالسلاسل خشية ضياعها"(ص385-386). وتتحدث هونكة عن فن الوراقة والمكتبات عند العرب.

وكان لابدّ أن ينعكس هذا التطور الثقافي في الواقع العربي تطوراً مبدعاً في كل العلوم والفنون والآداب وتوجهات الفكر والفلسفة، ولنسمع بعض ماتقول هونكة: 

إن العرب "منذ البدء أدهشوا العالم بالحرية الموضوعية والشجاعة العلمية(ص143). "إن الوسائل الفكرية التي وضعها العرب في متناول الأوروبيين، كأفضل ماتكون من الوسائل، كانت في الواقع، أكثر أهمية من مجالات التقدم الكبير والاكتشافات العلمية العظيمة التي حققها العلماء العرب في رصدهم للسماء وحل أحاجيها، وأشد أثراً من اختراعاتهم الفيزيائية والتقنية التي كانت أحد شروط تفننهم في هذين الحقلين الواسعين. لقد كان العرب أساتذة خلاقين في علم الرياضيات، علىخلاف الرومانيين الذين لم يأتوا في هذا الميدان إلاّ بنتائج قليلة ضعيفة… وأصبح العرب وليس الإغريق معلمي الرياضيات في عصر نهضتنا"(157).

 وتقول : "إن أرقام العرب وآلاتهم التي بلغوا بها حداً قريباً من الكمال، وحسابهم وعلمهم في المثلثات الدائرية، وبصرياتهم الدقيقة، كل ذلك أفضال عربية  على الغرب ارتقت بأوروبا  إلى مكانة مكنتها عن طريق اختراعاتها واكتشافاتها الخاصة من أن تتزعم العالم في ميادين العلوم الطبيعية"
(163)،  "هذه المعارف المبتكرة العظيمة الشأن… هذه التحقيقات العلمية الرائعة التي قدمتها العبقرية العربية هدية منها للإنسانية عامة، ولأوروبا خاصة، كالأرقام العربية وعلم الجبر العربي، والاسطرلابات العربية ....من اعتبر مصدرها؟  ومن أرجع فضلها إلى صانعيها، بل كان الأمر على العكس تماماً، فإن أغلب الاكتشافات العربية حملت معها وما تزال تحمل حتى يومنا هذا أسماء إنكليزية أو فرنسية أو ألمانية"(ص283)، إنها السرقة المعرفية أيضاً. 

4 ـ حول بعض مواصفات الإنسان العربي في الاستشراقينْ:التزويري والموضوعي: 

تتحدث هونكة، كممثلة للاستشراق الموضوعي، عن سماحة العربي وتسامحه وإيمانه بحرية الدين والفكر، وكيف أنه طيب الخلق كريم السجايا""(ص365). وتقول: "فحلم العرب وشهامتهم حتى مع أعدائهم والمخالفين لهم في العقيدة ليست بجديدة عليهم، فجذورها تمتدّ بالفتى العربي إلى ماقبل عصر الإسلام"(ص365). وتؤكد كيف أن الفروسية العربية  قد أثّرت تأثيراً كبيراً على الفروسية الجرمانية وفروسية الغرب عموماً(ص364 و442). وبينما كان البعض في الغرب لا يغتسل إلا مرتين في السنة،  فإن العربي نظافته من الإيمان وحماماته منذ القديم تمتعت بأفضل شروط الحمامات حتى يومنا هذا، بما فيها التدليك والتزيين(ص54). أما عن أناقته فقد  تعلقت بذوقه العالي الذي أدى إلى تطور الألبسة العربية، بحيث غدت قديماً ووسيطاً البضاعة الأكثر طلباً وانتشاراً وبخاصة في الغرب(روسي، ص 152-وهونكة ص 53).

ولنسمع ما تقوله هونكة حول تعامل الإنسان العربي مع المرأة في العصور الوسطى: 

"إن الحلي التي يقدمها الأوروبي لحبيبته…. هي عادة استوردت من الشرق ويمارسها الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدراً… ولو كتبت أنت للسيدة الفاضلة خطاباً وأنهيته: بالمخلص فلان، أو بخادمك المطيع، فأنت تعترف بسيادة العرب، لأنك أخذت عنهم هذه الكلمات ولم يكن أجدادك في الغرب يعرفون شيئاً منها. وأنت كلما انحنيت على يد سيدة لتقبلها، لا تنسَ في تلك اللحظة، أنك بهذا تمارس عادة عربية. 

وفي كل مكان  تركع فيه أمام محبوبتك لتعبر عن فيض من مشاعرك تذكر أنك تقتفي دون أن تدري أثر عشاق العرب"، (ص467). و"مؤرخو العرب يذكرون أن العربي الأصيل المؤمن لم يكن يتخذّ إلا زوجة واحدة يبقى مخلصاً لها وتبقى هي مخلصة له حتى يفرق بينهما الموت"(ص472). وإن الإنسان العربي رقيق يحب الغناء والموسيقا من المهد إلى اللحد"…(ص491)، ممّا يفسر 
التطور الموسيقي المبدع عند العرب، بحيث أن أغلب الآلات الموسيقية في العالم هي من أصل 
عربي (ص490).

وكان الإنسان العربي يحب النور ويربطه بالخير الإلهي على عكس الإنسان الغربي في العصور الوسطى. تذكر هونكة أنه "بينما جريدة كولونيا الألمانية تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الغاز، في عددها الصادر في 28 مارس 1819م، بأنه شرّ مستطير من البشر يهدد الظلام الإلهي، كانت شوارع قرطبة، حوالي عام 950م، تزدان بثمانين ألف متجر وتضاء ليلاً بمصابيح تثبت علىحيطان المنازل"(ص499). ولو عرفنا أن كل المدن العربية في الشرق العربي كانت مثل قرطبة في ضوئها المتلألئ، لأدركنا لماذا ورد معنى الشرق في اللغات الأوروبية على أنه "اللؤلؤة المتألقة"، كما ذكرنا سابقاً. 

لكن صورة العربي هذه التي أثارت إعجاب الغرب ما لبثت أن تحوّلت من خلال الاستشراق التآمري التزويري، والذي اندرج كمحور أساسي فيما دعاه هارولد لاسويل" بعلوم رسم السياسة"(50)، الاستعمارية ضدّ العرب والإسلام خصوصاً والشرق عموماً، إلى الصورة النقيض، لينقلب "الإعجاب بكل ماهو عربي"كما يؤكد واط"، إلى "نفور واشمئزاز"(51)، وليتحول العرب من معلمي المدنية والحضارة إلى "راكبي جمال"، إرهابيين، معقوفي الأنوف، شهوانيين، شرهين، تمثل ثروتهم غير المستحقة إهانة للحضارة الحقيقية"(52)، ومن سادة العالم إلى "عاجزين" مثلهم مثل الشرقيين عموماً، "عن تمثيل أنفسهم"، حسب رؤية كارل ماركس نفسه، المفكر الشيوعي الكبير الذي ساهم في تعميم رسالة الغرب الحضارية الزائفة في تمدين الشرق، وبرّر بالتالي الممارسات الاستعمارية لهذا الغرب ضدّ الشرق (53). 

لقد عكست همجية التزوير معطيات الحقائق والمواقع، شرقنة وغربنة. وإذا كان فعل جرم همجية التزوير هذه، إن فبركة، أو تعميماً، قد اقترفته، وما تزال تقترفه، كل قوى التآمر العالمي ضد الشرق العربي والإسلامي، الشيوعية والليبرالية. اللاهوتية والعلمانية، السياسية والاقتصادية،  الثقافية والإعلامية والتربوية، وبخاصة الجامعية والأكاديمية، العسكرية والمخابراتية، فإن جرم نقله وتداوله ونشره وفرضه في الشرق نفسه، قد اقترفته، وما تزال تقترفه، حسب تأكيدات الجمع البحثي الموضوعي بهذا الشأن عناصر محلية من أوساط النقلة، وعلى الأخص المؤسسات الجامعية التي تتداول، ولو بنسب مختلفة، معطيات ما ذكرنا من همجية التزوير الاستشراقي السائدة في جامعات الغرب. وإذا كان المستشرق روسي يرى في بعض هؤلاء النقلة العرب، من مستوردي التزوير، حسن النية، بالتمسك بما  تعلموه من أستاذتهم في الغرب، مطالباً إياهم "بإلغاء هذا الدجل الذي بات تاريخهم ضحية له"، "من خلال تحطيم العقلية التي كانوا قد تشربوها"(54)، فإن أحد الباحثين العرب  قد رأى في بعضهم "عملاء للتبشير والاستشراق"  التآمري.. مدربين "على إنكار المقومات التاريخية والثقافية والروحية في ماضي هذه الأمة، وعلى التنديد والاستخفاف بها"  منبهاً إلى وجودهم القوي في كثير من المؤسسات الاستشراقية في الوطن العربي (55).

يرى باحث آخر عربي سوري في اشتراك مفكرين وباحثين عرب في تبنّي المركزوية الأوروبية، بوعي أو بدون وعي"، مسألتين هامتين: أولاهما: أن إيديولوجية الغزاة الأوروبيين الغربيين في الوطن العربي استطاعت أن تمارس تأثيرها على أولئك المفكرين والباحثين بأشكال ودرجات مختلفة"، وثانيتهما أن اشتراكهم هذا يضيء لنا "الخلفية التاريخية والإيديولوجية التي تحركوا عليها، والتي تمثلت بواقع برجوازي هجين أسهم في تكوينه وبلورته بالحدود القصوى التواطؤ الاستعماري الإمبريالي الإقطاعي"(56). ويؤكد كيف وصل هذا الاشتراك التآمري عند بعضهم إلى درجة "الدعوة إلى الانتماء إلى الحضارة الأوروبية، عبر التأكيد بأن اللغة العربية ترتد إلى أصول يونانية 
ولاتينية"(57). 

إن التزوير، كما هو ملاحظ في هذا المثال الناطق، يجعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً،  وعطالة العقل تقبله  وتروّج له. نتساءل كيف لعاقل أن يقبل بأن اللغة العربية، وهي اللغة الأم الأقدم بآلاف السنين، والأغنى بأضعاف المرات، من الممكن أن تكون فرعاً لليونانية القديمة، والتي يؤكد روسي أنها عربية (58)، وكيف لعاقل أن يقبل أن اللغة العربية، بقدمها وغناها، والتي تتألف من (16000) جذر، من الممكن أن تكون فرعاً للغات (أنكلو ـ سكسونية) عدد جذورها حوالي (1000) جذر فقط، أو اللغات لاتينية عدد جذورها لا يتجاوز (600) جذر؟ نعم هو مثال على همجية التزوير في الاستشراق التي جعلت منبع النهر مصبه"(59).. والسؤال الآن ماهو الردّ؟

v ـ الخاتمة في الردّ على الاستشراق: 

المحور الذي دارت حوله كل الأحداث في التاريخ الإنساني، ومنذ تشكل التجمعات الثقافية العاقلة الأولى كما رأينا، هو العلاقة مابين الشرق والغرب، والتي بدأت كعلاقة بين أوروبا كغرب، والمركز أو الوطن العربي كشرق، ثم امتدت لتشمل الغرب والشرق ككلّ. شكلت هذه العلاقة مسألة وإشكالية بالنسبة لكل طرف وعلى مرّ العصور، من حيث أنها عكست معطيات التناقض بينهما على كلّ المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يخدم مصالح الفئات الحاكمة فيها، والتي اختلفت مع اختلاف متطلبات كلّ مرحلة تاريخية مهيمنة.

هذا يعني بالنسبة لمرحلتنا التاريخية المهيمنة أن الاستشراق في مضمونه العام، على أنه كلّ مايتعلق بالشرق له ومعه ومنه وإليه، مثله مثل الاستغراب في مضمونه العام، على أنه كلّ مايتعلق بالغرب له ومعه ومنه وإليه، مرتبطان اليوم بما يدعى بالنظام العالمي الجديد، المتمثل بأحادية الزعامة الأميركية، ليس على مستوى النظام الرأسمالي الاستعماري الدولي فحسب، وإنما على المستوى العالمي ككلّ، منذ نهاية فترة الحرب الباردة مع بداية انهيار المعسكر الاشتراكي منذ عام 1985.

إن هذه الزعامة خصوصاً، والغربية عموماً، في الوقت الذي تمارس فيه سياسة القمع والاستغلال ضد شعوب وأمم ودول العالم الأخرى، وبخاصة دول الجنوب الفقيرة، نراها وهي ترتدي لبوس الحرص على شعارات الديموقراطية والسلام وحقوق الإنسان والمشروعية الدولية، ومحاربة الإرهاب وصنع العولمة والوحدة الإنسانية أو الكونية، والحدّ من أخطار السلاح الذري الخ…… ونراها لا تحيد على صعيد الفعل عن هدفها في لبرلة وخصخصة ودمقرطة العالم  وفق النموذج الغربي ولخدمة الشركات متعددة الجنسيات وبقية قواه المتنفذة.

الضحية الأولى لسياسة الغرب الانفصامية هذه، مابين الشعارات وفعل التطبيق، هي الأمة العربية التي مارس عليها، وما يزال يمارس، كثيراً من مضامين وأشكال القمع، الخفية والمعلنة، من أجل تكريس ضعفها وتجزئتها وتخلفها، وبالتالي تبعيتها له، وحماية مصالحه فيها الراهنة والمستقبلية. نراه وهو يبرّر لإسرائيل المحتلة كلّ ما تقترفه من إرهاب واستهتار بالمبادئ التي يدّعي التمسك بها، مبادئ حقوق الإنسان والشعوب، مبادئ المشروعية الدولية، والسلام. ونراه يزوّدها بكل الدعم والأسلحة المدمرة، بما فيها الذريّة، مقابل حظر امتلاكها بالنسبة للعرب، ومقابل تآمره لتعطيل حركة تطورهم الكفيلة بخلق قوتهم الذاتية،  السياسية  والعسكرية والاقتصادية، ومنه منع أية إمكانية لنموهم البرجوازي الوطني القومي المستقبلي، وأية إمكانية  بالتالي لقيامهم بالثورة البرجوازية القومية العقلانية الديموقراطية. 

وبالطبع فالغرب يعمل أيضاً على تعطيل أية إمكانية لقيام دولة عربية قوية بغض النظر عن توجهات هذه الدولة يساراً أو يميناً، اشتراكية أو سلفية إسلامية أو غيرها. وعليه فهو يرصد باستمرار تطور القوة العربية الذاتية على كلّ الأصعدة، وبحيث يهدف تآمره إلى  محاولة تأطيرها ضمن الحدّ المسموح به، والذي لا يشكل، إنْ دفاعياً أو هجومياً، أي تهديد لمصالح الوجود الغربي في الوطن العربي،"وطن البترول عصب الحياة في السلم والحرب معاً، أولاً، ووطن العدو المنافس المهيمن قديماً حتى القرن الخامس عشر، والمتقدم عليه حتى القرن الثامن عشر، ثانياً، ووطن الكثير والكثير جداً من الأيدي العاملة الرخيصة والأدمغة المهجرة الثمينة والموظفة لصالح القوى الغربية ثالثاً، ووطن السوق الاستهلاكية رابعاً، ووطن آدم وحواء البشرية والحضارة خامساً (60).

ومن الممكن اعتبار الاستعراب كجزء من الاستشراق متعلق بالخاص منه بالوطن العربي، مندرجاً في إطار سياسة الغرب هذه في صراعه مع الشرق العربي علىكل صعيد، ومنه الصعيد الثقافي، ومحوره تزوير التاريخ العربي خصوصاً والإنساني عموماً، بما يبرر أبدية تفوق الغرب ودونية الشرق من جهة، وعدم الاعتراف بالوجود الإنساني الحضاري للشرق والمتكافئ مع مثيله في الغرب من جهة أخرى. وهو تزوير متناقض مع كلّ المبادئ الإنسانية لقناع الغرب الأيديولوجي المعلن كما رأينا، وبخاصة ما تعلق منه بالديموقراطية، إذ، وكما يؤكد أحد الباحثين: "كيف يمكن لأطراف تجهل بعضها أو تتجاهل بعضها، أن تعترف ببعضها اعترافاً تكافئياً وديموقراطياً ودولياً"(61). ونضيف إن اعتراف الغرب  التكافئي الديموقراطي بالشرق، ومنه الشرق العربي والإسلامي، لا يتطلب معرفة موضوعية لكل طرف من الآخر فحسب، وإنما يستلزم بالضرورة وقبل كل شيء، إذا أردنا الإفادة من دروس التاريخ، وجود القوة التكافئية لهذا الشرق مع الغرب، وعلى كل صعيد، سياسي واقتصادي وثقافي، وهي وحدها الكفيلة بخلق هذا الاعتراف لدى الغرب بحقيقة الشرق، ودفعه بالتالي إلى معرفته الموضوعية بواقعه التاريخي الفعلي لا الزائف المفبرك في مؤسسات الاستشراق التآمري في بلدانه. 

وعليه، فالردّ الجوهري والأساسي على الاستعراب، أو الاستشراق في وطننا العربي، هو تفعيل المشروع النهضوي العربي لامتلاك هذه القوة الذاتية المتكافئة مع قوة الغرب. والواقع الدولي المذكور، مع الأسف، يفترض أن يتمّ هذا التفعيل من منطلق علاقة الصراع والحرب بين الشرق والغرب. لكن هذا الحال قد يتغيّر بفضل الأمة العربية وبعد امتلاكها لهذه القوة، كما نأمل، وباعتبارها الأم الأولى لكل شعوب وحضارات العالم كما رأينا، ولأنها بالتالي الوحيدة القادرة على تحويل هذه العلاقة العدائية بين الشرق والغرب إلى علاقة تكافؤ وتكامل  واعتراف وتعاون، ومن منظور قول روسي: "إنهما قطبا الحقيقة نفسها والثقافة ذاتها"(62). هي وحدها التي تقول بلسان بعل، أحد أربابها القدامى: "الحرب على الأرض مخالفة لمشيئتي، بلقاح المحبة لقحي التراب، اسكبي السلام في كبد الأرض"(63). 

يندرج في إطار هذا الردّ النهضوي، بالضرورة، ردّ هام جداً هو الردّ البحثي  ومحوره تصحيح معطيات التزوير في التاريخ الإنساني عموماً والعربي والإسلامي على وجه الخصوص، والذي رأى منه أحد الباحثين "فعلاً تحريرياً " (63 مكرر).  وهو محور داخل في صلب كلّ استراتيجية  متوجهة لتحقيق المشروع النهضوي والوطني والقومي، ويجب أن يتمّ  على صعيد الاستشراق ومقابلة الاستغراب في آن واحد. 

ومنطلق الردّ البحثي هذا هو مادعوناه بحضارة الموضوعية في إعادة النظر بكلّ هذه المعطيات، في مختلف مضامين الاستشراق، الجيو- طبيعية، والجيو- سياسية، والجيو-بشرية حضارية، والجيو- بحثية، والجيو ـ تقويمية، لاستبقاء ماهو حقيقي وماله وجود تاريخي موثق فعلاً لا زيفاً، واستبعاد ماهو مزور ولا وجود له، شرقنة أو غربنة. ونرى أن ينجز ذلك بالتعاون بين المعنيين على المستوى القطري والعربي والدولي، وبحيث تتمّ إعادة نظر شاملة لكلّ المعلومات التاريخية المعمّمة والمبرمجة في أنظمة معلوماتية حاسوبية متطورة، وآخرها الانترنيت، والمتداولة في الأوساط والمؤسسات الثقافية العالمية والدولية، الرسمية والخاصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة في فروعها المختصة، وكذلك مؤسسات التربية والتعليم والإعلام..الخ.

ونرى أن نؤكد أن ما يفرض هذا الردّ البحث العلمي الموضوعي ليس واجب تصحيح هذا الكمّ الكبير من التزوير والخطأ المتداول فحسب، والذي هو واجب علمي إنساني بقدر ماهو واجب وطني قومي،  وإنما المستجدات العلمية في علوم الأنتروبولوجيا، وبخاصة في علم اللغات والآثار.

وعلى صعيد الاستغراب يتمّ الردّ بالمنظور نفسه لحضارة الموضوعية، بعيداً عن أية أهداف براغماتية تعصبية، وبالرؤية الشمولية نفسها للاستشراق، وعلى أنه، أي الاستغراب هو، في مفهومه العام، كل مايتعلق بالغرب، له ومعه منه وإليه. وكما طالبنا بتصحيح رؤية الغرب للشرق، لتتحوّل من الشرقنة والغربنة إلى رؤية الواقع كما هو في حقيقته، كمهد ومصدر لكل معطيات الحضارة المادية والروحية الثقافية طوال العصور القديمة والوسطى، فالأمر نفسه مع رؤية الشرق للغرب، وبحيث لا يبقى مختزلاً بفوضى الحرية، وبرباعية العنصرية والجنس والإيدز والمخدرات، كما هو عند البعض في وقتنا الحاضر، وإنما تتوضّح كلّ جوانبه الأخرى، السلبية منها والإيجابية، وعلى أنه المركز الحضاري العالمي المهيمن في عصورنا هذه، وعلى كلّ صعيد سياسيي وعسكري وأمني واقتصادي وتقني وثقافي وإعلامي. إن هذا التحوّل على الصعيدين بحاجة إلى ما دعاه البعض "بتثوير المعرفة"
(64).

وكما نشيد بتفاعل الغرب مع الشرق في العصور القديمة والوسطى، آخذاً منه كل معطياته الحضارية العربية، ليستند إليها وينطلق في نهضته، فإننا نشيد اليوم بمن يرى من الضروري أن نتفاعل مع الغرب، وأن نأخذ منه، وقد انقلبت المواقع في زمنا الحاضر، ماكان قد أخذه منّا سابقاً، أي معطيات الحضارة، ولكن بأشكالها ومضامينها القائمة الجديدة، وبما هو ضروري لتحقيق مشروعنا القومي النهضوي في خلق قوتنا الذاتية المنطلقة من خصوصية أمتنا وواقعنا والمتكافئة مع قوة الغرب. وإن أهمية هذا المطلب تفسّر كونه، وباستمرار، أحد أهداف حركة الإصلاح والنهضة في شتّى توجهاتها، اليسارية واليمينية، الاشتراكية والليبرالية الإسلامية، السلفية والعلمانية، المتغربة والقومية، المتطرفة والتوفيقية.

وإذا كان جحود الغرب ونكرانه لفضل الشرق، وبخاصة الشرق العربي القديم والإسلامي، قد قاده إلى ما نستنكره من همجية التزوير وبربرية عدم الاعتراف بهذا الفضل، فإننا نرى  ، مع من يرى، أن يكون تفاعل الشرق هذا مع الغرب اليوم بعيداً كلياً عن هذه الهمجية والبربرية، وعما دعاه البعض "بالعصاب التوهمي"(65)،  ومقترناً  كوجود وحركة، وكرؤية وبحث وتقويم، بحضارة الموضوعية ليس إلاّ، لنصل إلى شرق بلا شرقنة وغرب بلا غربنة، وعالم حقيقي بلا تزوير، وإلى محاكمة عادلة للجهل بالآخر أياً كان مصدره.

وكلمتنا الأخيرة شعر جميل للشاعر الألماني المعروف جوته. يقوله في إطار حضارة الموضوعية هذه، تقريظاً للشعر العربي، ولكنه، وكما تؤكد هونكة: "يصلح تماماً لوصف الأرابيسك، ذلك لأن الفكر العربي وقواعده الأصيلة  متشابهة في كلّ الفنون والآداب"(66). يقول جوته: 

أنت لا نهاية لك، وهذا هو سرّ عظمتك.

أنت لا بداية لك، وهذه هي ميزتك.

فأغنيتك دوارة كقبة السماء.

ونهايتك وبدايتك متشابهتان.

والوسط يقود إلى النهاية التي هي البداية نفسها.

إنك لمتكامل..

نقول: أيها الوطن العربي "إنك لمتكامل"… لوشئت أو لو شاء حكامك. نحييّ كل من ساهم في حضارة  الموضوعية عموماً، شرقاً وغرباً، ونتقدم بالشكر إلى الأستاذين روسي وهونكة، بشكل خاص 
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(((
الدور المزدوج 
للتشظي في الصراع 
العربي ـ الصهيوني

كانت بداية الانطلاق التنظيمي للصهيونية المعاصرة فكرة انتشرت في بعض أوساط يهود أوربا الشرقية والوسطى، لم تلبث أن تحولت إلى فلسفة تمخضت خططاً ومؤسسات وبرامج عمل أثبتت نجاحها.

ملخص الفكرة أن النجاحات الفردية اليهودية التي تمثلت في عشرات الآلاف من أصحاب الثروات والمواقع البارزة واللامعين في حقول العلم والفن، ربما تشكل مؤشراً إلى مايفجره شعور العزلة أو الخوف من اضطهاد الغالبية غير اليهودية للأقلية اليهودية من طاقات إبداع وحوافز نهوض وتقدم، لكن تلك النجاحات لم تفرض على العالم أن يحترم اليهود جميعاً،، حتى لو احترم بعض النماذج اليهودية للنجاح. بالتالي، دعت تلك الفكرة إلى عمل جماعي من أجل تشكيل "أمة" يهودية تنتقل بالنجاح من حالات فردية متفرقة إلى حالة جمعية شديدة الفاعلية، تتمكن آخر الأمر من فرض إرادتها على العالم والهيمنة على مساراته.

نبتعد عن الجدل حول مدى صحة بروتوكولات  حكماء صهيون. وهذا جدل اندفع اليهود في كل مرة إلى محاولة مزدوجة تعمقه من ناحية، بعد تأجيجه في اتجاه "يجزم" بأن تلك البروتوكولات موضوعة افترتها وألفتها أجهزة المخابرات في روسيا القيصرية،  ولاستثماره من ناحية ثانية باختلاق "انطباعات  يقينية" بتمايز اليهود وعبقريتهم وتفردهم بمواهب وطاقات لا تتوفر لسواهم، تكرسياً للهلوسات المثيولوجية المحركة للعقل السياسي الصهيوني،، والمتمحورة حول خرافة  أن اليهود "شعب الله المختار".  ليس ابتعادنا لمجرد أن الجدل بهذا الشأن صار ممجوجاً وعقيماً بعدما تجسد واقعنا المعاصر، في منطقتنا خصوصاً وعلى الصعيد العالمي عموماً، بما يطابق ما دعت إليه تلك البروتوكولات وشددت على تحقيقه، تطابقاً مذهلاً، رغم أن الغالبية الساحقة ممن اطلعوا على تلك البروتوكولات لدى انتشارها قبل نحو مائة سنة وقد اعتبروا ما دعت إليه وتعهدت بإنجازه أضغاث أحلام، وتبجحات واهمة مريضة، إننا نبتعد عن هذا الجدل لسبب إضافي هو حرصنا على التخفيف من الغرق في أسر الماضي والتركيز على الانطلاق من الراهن في محاولة التأثير على ماهو قادم والتحكم بفعله فينا. على الرغم من هذا، فإن استخلاص العبر والدروس من ذلك الماضي يجعلنا ننصح بعودة خاطفة إلى ماجاء في تلك البروتوكولات  حول واحدة الفكر والتخطيط والعمل والحصاد اليهودي، في مقابل زرع التشرذم والانقسام والفرقة في المجتمعات الأخرى  لتدميرها وشل فاعليتها. 

مثل هذه العودة الخاطفة كفيلة بتفسير ماقد تم لاحقاً من ترتيبات دولية كان الدور اليهودي محركاً رئيساً لها، ابتداء باتفاقية سايكس وبيكو وسازونوف، وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في 10/5/1916 بشأن تقسيم المشرق العربي وتفتيته كيانياً ومجتمعياً، وهي اتفاقية نسبت لاحقاً إلى مارك سايكس، وجورج بيكو دون سازونوف الذي شاركهما في الإعداد والتوقيع على تلك الاتفاقية، لأن سقوط روسيا القيصرية بعد شهور، وقيام النظام البلشفي البديل بفضح تلك الاتفاقية، قد طمس الدور الروسي فيها وأنهاه. كذلك الأمر بالنسبة لاتفاق لويد جورج وكليمنصو في 15/9/1919 ومقررات مؤتمر سان ريمو الذي عقد بين 24 و27/4/1920. وهذه كلها ترتيبات مهدت لتصريح بلفور ودعمت تنفيذه وتكاملت معه، فذلك التصريح الصادر في 2/11/1917 ملزم بريطانيا بدعم ورعاية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين يتكامل عضوياً مع كل ماتلاحق من إجراءات لتفتيت العرب أرضاً وأمة ومصيراً، لمنعهم من حيازة الأدوات القادرة على تحويل أمتهم إلى ذات حضارية حرة مستقلة فاعلة، وإبقائهم شظايا مستباحة ومفعولاً بها.

 إن ما صرح به جون كيلي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مع انتهاء حرب الخليج الثانية في ربيع العام 1991، يختزل الهدف النهائي الذي سعت إليه الجهود الأوروـ أمريكية في منطقتنا على امتداد القرن العشرين. لقد قال كيلي آنذاك: "انتهى عصر العرب. لقد زال العرب من الوجود. من يريد المحافظة على حياته من العرب أمامه بوابة وحيدة هي التخلي عن عروبته"(
).

إن الحديث واضح هنا عن إلغاء العروبة هوية وانتماء تحت طائلة التهديد بإلغاء مادي، في ظل نموذج التدمير الهائل الذي ألحقته حرب الخليج الثانية بالعراق، وأرادت الولايات المتحدة أن تجعله نموذجاً قابلاً للتكرار والتجديد، بحيث يردع العديد من البلدان الأخرى.

لم يكن الجهر بإلغاء العروبة والعرب،، بعد شل فاعليتهم ومسخ انتمائهم، سوى نتيجة منطقية للجهر بمنع العرب من ممارسة الحد الأدنى من مقتضيات وحدة الانتماء ووحدة الالتزام ووحدة المصير.

فالمستشرق اليهودي الأمريكي المتعصب لصهيونيته برنارد لويس، مثلاً، لم يتردد في تلك المرحلة في التشديد على ضرورة "تخلي العرب"، رسمياً عن حلم القومية المتعلق بدولة عربية موحدة، أو حتى بكتلة سياسية متماسكة"(
). 

جاء إصرار برنارد لويس حتى على "تخلي العرب عن الحلم"، تتويجاً لما سبق أن تراكم من "إسهاماته"، التي كان أبرزها توصيته المدعمة بخرائط مفصلة مقترحة يتم بموجبها تمزيق العراق وسورية ومصر وليبيا والسودان وبلدان أخرى، وهي التوصية التي أقرها الكونجرس الأمريكي سنة 1983، وتضمنت ضرورة "تحويل كل قبيلة في شبه الجزيرة العربية إلى دولة"(
). لقد انطلق برنارد لويس في دعواته المحمومة المتكررة إلى مزيد من التمزيق والتفتيت للعرب ـ أرضاً وأمة ـ من خلال دور مناط به، لا  يستره التقنع بالموضوعية العلمية، على نحو ما افتضح أكثر في كتابه الأخير "الهويات المتعددة للشرق الأوسط ـ ص  The Multiple Identities of  The  Middle East " الذي جعل محوره تكريس صورة مهشمة للعالم العربي باعتباره موزاييك من دول / أمم منفصلة منتافرة لا تزال قيد التكوين. 

إنه صدى لنفس الصوت الذي تردد فحيحه في مجلة "كيرونيم"، التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، والتي تحدثت في عددها لشهر شباط (فبراير) 1982، مثلاً عن مناخ مواتٍ لشطر وحدة مصر السياسية "بين دويلات إسلامية في الشمال ودولة قبطية في الجنوب"، باعتبار هذا التشطير "هدفاً ينبغي أن نعبئ من أجله كل قوانا على مدى السنوات المقبلة". 

كذلك تحدثت عن ضرورة تجزئة السودان وسورية والعراق، مشدد خاصة على "تقسيم العراق الذي يمثل بإمكاناته البترولية وبقوته العسكرية الناشئة خطراً مباشراً على إسرائيل"(
)، لتنتهي إلى تأكيد أن إعادة رسم خارطة المنطقة طائفياً واقتصادياً وسكانياً هو الهدف الصهيوني الطموح "الذي لا مساومة عليه"! كذلك هو صدى لنفس الصوت الذي وثّقه مشروع لتقسيم الكيانات الجغرافية العربية وتفتيتها، مركزاً بشكل خاص على تقسيم كل من سورية والعراق ومصر والسعودية والجزائر، كذلك المشروع الذي صدرت وثيقته عن مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية سنة 
1970، ثم تكرر جوهره في كتاب عنوانه "الأقليات في الشرق الأوسط"، أصدرته رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي سنة 1985. إن كل ماسبق تكرار وتجديد لدعوات قديمة شكلت واحداً من أبرز أ هداف ومبررات الغزوة الصهيونية لفلسطين، على نحو ما  كتب كادمي كوهين مثلاً في كتابه المعنون "دولة إسرائيل" الصادر قبل عشرين سنة من قيام تلك الدولة عشرين سنة من قيام تلك الدولة فعلاً، وتحديداً في العام 1929،، إذ شدد أنه "إذا أرادت السياسة الأوروبية أن تتحرر من العقبات الكؤود التي ترهق مستعمراتها ينبغي لها أن تسعى إلى تفكيك الهوية التي تتحرك ضدها، والتي تجمع بين المفهوم العربي والمفهوم الإسلامي. وعندما تحطم آلية التشابك الموجود بين هذين المفهومين فتفتت الوحدة الإسلامية، وتفتت الهوية التي تجمع بين الإسلام والعروبة، تستطيع أن تجعل الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط واجهة آسيا المطلة على العالم الغربي ورأس جسر أوربا نحو آسيا الكبرى. 

لعل ذروة إخفاقنا في التصدي الفاعل لخطر ثابت متعاظم يتهدد مصيرنا ويصر على إلغاء إرثنا الحضاري والثقافي وتحطيم جوهر ذاتنا الحضارية ومنع انبعاثنا وتقدمنا، كانت في انسياقنا إلى فخ التلاقي غير الإرادي مع العديد من مخططات ذلك الخطر وأهدافه. أبرز ما نشير إليه هنا هو الإسهام الإيجابي والسلبي في تكريس تجزئة أمتنا وتمزقها، والاكتفاء بصب اللعنات على التجزئة وشجب الانقسام والتحذير من التشتت، في موازاة ممارسات تعزز الانكفاء والتشظي وتفتعل "قدسية"، لكل مزقة من المزق الكيانية التي افتعلها مبعوثو المخابرات البريطانية والفرنسية المكلفون بالتمهيد للجائحة الصهيونية في منطقتنا منذ أوائل القرن العشرين. كذلك كان الوقوع المريع في فخ افتعال التصادم مابين العروبة والإسلام، ومابين الوطني والقومي، بحيث مضينا إلى حالة من التشظي المتوالد ذاتياً، وصولاً إلى تشظي الفرد ذاته بين الشعارات والتطبيق النقيض لها، بينما كان الغزاة يفرضون خرافتهم قانونياً يحكم العالم ويلزمه بالإسهام في افتراس أمتنا وتكبيلها وإجهاض انبعاثنا. لقد تواكب التشظي العربي مع توحيد جهود غزاة من نحو مائة دولة، ينتمون إلى عشرات الثقافات المختلفة،، ويتحدثون بنحو مائة وعشرين لغة متباينة، ويلتزمون ببرنامج محكم الحلقات، يحسن فرض التحالفات واستثمارها إلى الحد الأقصى، ليتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافه،، بينما كان علينا نحن  الضحايا أن نستسيغ افتعال الذرائع والتفسيرات  التي تبرر تراجعاتنا وتنازلاتنا وتآكل مواقفنا واضمحلال إرادتنا وخفة تأرجحنا مابين الأهداف المعلنة والممارسات النقيضة. 

لا ينفصل واجبنا في حماية إرادة الحياة لدينا من التدمير الذي تمارسه الآلية القطرية المترتبة على التجزئة السياسية، والتي تيسر بالضرورة تنامي التبعية للهيمنة الخارجية وتفشي الطائفية والمذهبية والعشائرية والفردية والنزعة الانكفائية واللا مبالية، عن واجب يتكامل معه ويتمثل في جعل التصدي للغزوة الصهيونية واجباً يومياً وعادة طبيعية على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، بغض النظر عن المواقف الرسمية لحكومات مختلفة، بمعادلات وإرادات دولية خارجية.

إذا كان التشظي العربي الراهن الذي كرسته  أوساط حاكمة ـ ربما بأكثر مما حلم سايكس وبيكو ـ يدعو إلى الإحباط، فإن التصدي لهذا التشظي يحتاج إلى وعي بحقيقة الطرف الآخر صاحب المصلحة الكبرى فيه، أي الغزوة الصهيونية، فما افتعل من توحيد وتماسك للأدوات البشرية والمؤسساتية لهذه الغزوة.لم يعد قادراً على إخفاء خللها البنيوي وتشظي مجتمعها. كان المؤرخ الفرنسي الكسندر أدلر قد أكد أن "إسرائيل ليست دولة واحدة، وإنما هي مجموعة دول تتمحور حول مجتمعات متنافرة كلياً، تربط بينها علاقات ملتبسة قابلة للاشتعال في أية لحظة، بحيث قد تتحول الحرب الباردة بين القوى المختلفة في إسرائيل إلى حرب ساخنة في أي وقت". يتذكر المرء على الفور ـ وهو يتابع تقييم الكسندر أدلر لراهن إسرائيل ـ رواية الكاتب الإسرائيلي الشهير عاموس كنعان المعنونة "الطريق إلى عين حارود" ـ التي صدرت قبل نحو خمسة عشر عاماًـ والتي توقع فيها انقلاباً عسكرياً  تعقبه حرب أهلية إسرائيلية، نتذكر كذلك ما قاله المؤرخ آرون ألتمان، المتخصص في التاريخ اليهودي، في مطلع أيار (مايو) 1996 من أن "انزلاقاً قد حدث في العقل اليهودي منذ ولادة إسرائيل، لقد أصبح الجنرالات هم الآلهة الآن. إن إسرائيل تتجه نحو الانفجار أكثر فأكثر، بعدما  بدأ مجتمع الدم يأخذ شكله الأخير… لقد أصبحنا أقوياء إلى الدرجة التي تخيفنا نحن فقط"!.. ألم يتساءل الجنرال أفيغدور بنفال مذعوراً: "ترى هل سنخوض ذات يوم حرب شوارع أهلية نووية؟".. ألم يصور نعوم تشومسكي، المفكر اليهودي الأمريكي، واقع إسرائيل في مطلع العام 2000 بقوله: "إن اللاوعي في الدولة اليهودية هو مخزن للسلاح".. وأن "من يحولون إسرائيل إلى قاعدة عسكرية عملاقة فوق واقع صغير إنما يدفعونها حتماً إلى الموت، "إن أكبر عدو لإسرائيل هو أمريكا"(
). ألم يعترف ناحوم غولدمان، الرئيس الأسبق للمنظمة الصهيونية العالمية، في أواخر عمره بأن إسرائيل التي أسهم إسهاماً بارزاً في إقامتها وتقويتها هي "الدولة الوحيدة التي تتغذى من الوهم، لا من الحقيقة التاريخية"..

وإن "عدم اليقين حالة إسرائيلية بامتياز"؟…
لقد رد أوري سافير الأمر إلى أن السقف النووي وحده هو الذي يحمي إسرائيل حالياً بعدما تصدع "سقفها اللاهوتي". وكان الحاخام عوفيديا يوسف، زعيم حركة شاس، أكثر وضوحاً عندما قال: "إنني أصاب بالذعر إزاء الانحسار الدائم والمتزايد للارتباط بالتوراة، ولذلك لابد من العمل على تهويد اليهود"! وهذا ما رآه الحاخام يسرائيل آيخلر، رئيس تحرير مجلة همحانيه هجريري الدينية الأسبوعية أيضاً، لقد قال بوضوح: "نحن نظرياً شعب واحد. وعملياً، نحن لسنا شعباً عامة؛ إذ ليس ثمة أساس للشعب اليهودي كشعب. ليست لدينا لغة واحدة، ولا عقلية واحدة، ولا منشأ واحد. والأساس الوحيد الذي أبقى اليهود لآلاف الأعوام هو الإيمان بتوراة سيناء بوصفه دستوراً ملزماً. ومنذ اللحظة التي بدأ التشكيك بدستورية التوراة فيها، باعتبارها الدستور الوحيد الملزم، بدأ الشعب ينشطر إلى شعوب عديدة ومتعددة.. الصهيونية أيضاً لا توحد الشعب كله.  وهكذا بقينا من دون دين ومن دون قومية كعنصر توحيد". لقد رأى أن خليط الشعوب اليهودية القاطنة أرض فلسطين، "يتسالم أحدها إلى جانب الآخر لا أحدهما مع الآخر"، ثم ذهب يقرر "إنه ليس للدولة، كجسم مستقل، أي معنى…. للشعب معنى كبير في نظري وأريد أن يعود الشعب فيصبح يهودياً… السلطة هنا غير محددة، إنها سلطة تتحدث باسم اليهودية لكنها ليست سلطة يهودية… أنا أصلي من أجل أن لا تنشب هنا حرب أخوة،  إذ أن المنتصرين لن يكونوا المتدينين ولا العلمانيين، وإنما العرب"(
).

ندع الحاخامات ونلتفت إلى تقييم العلمانيين الإسرائيليين الراهن كيانهما الغازي، فنجد شلومو بن عامي، وزير الأمن الحالي، يقول ـ وهو بالمناسبة مؤرخ معروف: "ثمة تفتيت في المجتمع الإسرائيلي يبعث على القلق؛ إذ ينمو هنا مجتمع مجزأ يتكون من أقليات كثيرة، ليس الجمهور الحريدي إلا إحداها. وخلافاً لما يجري في المجتمع الأمريكي، فإننا لم نجد روح الشعب التي تضم الجميع، وهذه مأساتنا".(
) نذهب أبعد من هذا إلى الكاتب اليهودي البولوني آلان مينك الذي رأى أن ما احتفظت به اليهودية هو اللعبة الثقافية لا التلمودية ولا  التوراتية، وأن "اليهودية  تآكلت أيديولوجياً"، بل  إن "اليهودية نفسها استحالت إلى مؤسسة مالية: هل يتمتع حزقيال بالنفوذ العربي الذي يتمتع به جورج سوروس [الملياردير اليهودي الأمريكي]؟… العملة الخضراء [الدولار] تحولت إلى نص [مقدس]. الثقافة الجديدة تبتلع إسرائيل. اليهودي يعيش أزمة هوية فعلاً… حاخامات المال والسياسة والسلطة مازالوا يستعملون الأساليب البدائية في محاولة الحفاظ على التماسك في إسرائيل"(
).

إن الثغرة الكبرى في عصرنا العربي  هو أن الصراع ضد الغزوة الصهيونية ـ نظرياً ـ تخوض ثلاث وعشرون دولة بثلاثة وعشرين رأساً وثلاثة وعشرين جيشاً، وثلاث وعشرين سياسة!… 

هذا هو العنوان الأكبر لنجاح الغزوة الصهيونية وسره. لذلك تلازمت حماية الغزاة مع تكريس تجزئتنا. منذ قرأت ما كتبه تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية المعاصرة، عن المآل المطلوب للمشرق العربي شغلتني مسألة رئيسة هي مدى إساهمنا في تحقيق ذلك المآل، بقصد ومن غير قصد. لقد كتب هرتزل قائلاً: "ما يلزمنا ليس الجزيرة العربية الموحدة، وإنما الجزيرة العربية الضعيفة المشتتة المقسمة إلى عديد من الإمارات الصغيرة الواقعة تحت سيادتنا والمحرومة من إمكان 
الاتحاد ضدنا"(
).

استكمل ديفيد بن غوريون ما لخص هرتزل به فلسفة العمل الصهيوني تجاه العرب، بقوله ـ بعد ثلاثة أرباع القرن: إن هدفنا هو تسوير نطاق العزلة حول العرب"(
). لكن متابعة خفايا هذه المسألة التي شغلتني، وإعادة تفسير العديد من مواقف قادة عرب، على ضوء تحاشي الإفراط في براءة افترضت حسن النية وصدق الالتزام لدى الجميع ذات يوم، قادتني إلى فكرة لا تنقصها البراهين، خلاصتها أن الحرص الصهيوني على تشظية العرب ـ أمة وأرضاًـ منذ مطلع القرن العشرين لم يكن مجرد توافق مع القاعدة البريطانية اللئيمة "فرق تسد"، وإنما كان انسجاماً عميقاً للمشروع الصهيوني مع حقيقة جذرية التناقض مابين غزوته وضحاياها، باعتباره تناقضاً مصيرياً يحتم صراع وجود لا ينتهي بغير إلغاء أحد طرفيه. 

إن كل مظاهر الاكتفاء الصهيوني بما تم اغتصابه من أرض عربية، وحتى في إطار الحاجة إلى هدنة لهضم ماتم ابتلاعه من تلك الأرض، أقنعة خادعة تستهدف غواية مزيد من ممارسي التواطؤ الانتحاري العربي الذين يستسهلون تصيد أوهام بائسة ساقطة من قبيل الزعم  بأن  "مايوحد إسرائيل هي حربها مع العرب، وبالتالي فالسلام معها يؤدي إلى اضمحلالها من الداخل"، أو من قبيل تصديق أن التسالم بين القاتل والقتيل ممكن وأن الانتظار يؤدي إلى نضوج تيار سلام إسرائيلي! وهكذا مارس ملوك الانتظار هوايتهم على أمل  انحسار الاحتلال الصهيوني بقناعة ذاتية أو بحسن نية لدى المحتلين! 

وتلاحقت حالات انتظارية من قبيل ترقب فوز شمعون بيريز الذي لم يتم في انتخابات  العام 1996، ثم انتظار نجاح إيهود باراك في انتخابات العام 19999 المبكرة، والاحتفال الحماسي بذلك النجاح انتظاراً لخلاص عربي على يدي باراك! بل لم يتوان بعض عشاق الانتظار عن التبشير بمشروع مشترك يتوحد فيه مصير الغزاة والضحايا، على نمط ماكان من دعوة ساقطة إلى مزاوجة "العبقرية" اليهودية. المزعومة مع المال العربي، قبل أن تبتلع حرب الخليج الثانية معظمة.

لقد وصل التشظي العربي إلى نقطة حاسمة يكاد بعدها يأخذ أحد مآلين: إما أن تتلاشى الأمة بأسرها. إن هاتين النهايتين المتناقضتين ليستا قدرين، بل يجب إنقاذ الأمة من ثانيهما، ويستدعي الإنقاذ  إنهاء حالة تغييب الأمة وتكبيل طاقاتها ومحاصرة فعلها على النحو الذي طغى بذرائع مختلفة، فأدى إلى انهيارات عديدة وتراجعات استراتيجية، لعل أشدها خطراً تكريس حالة التشظي المفتعلة، لقد طال أمد أوضاع  التجزئة والتفتيت،  واختلقت لها "شرعيات" وربطت بها مصالح وأدوات تقاتل دفاعاً عنها، وتدوس مصالح الأمة وآمالها وحقها في وحدتها، بل تحطم وحدة عقيدة الأمة وفكرها وقيمها ونظمها ومصيرها، وتمسخ شخصيتها الحضارية، تعزيزاً لدور الغزوة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية التي استهدفت بشراسة تحطيم وحدة  التاريخ في التقاطع الفلسطيني الواصل بين عرب آسيا وعرب إفريقيا، والإجهاز الاستباقي على أي مشروع نهضوي عربي حقيقي.

إنها مفارقة صارخة أن تتفاقم التجزئة  تشظياً، ثم تهديداً جدياً باجتثاث جذور الانتماء لأمة خلقها الله واحدة ووهبها كل مقومات الوحدة وخصائصها، بينما يفتعل تماسك عدوها المباشر الذي يستخدم في غزوها واغتصاب أرضها والسعي للهيمنة عليها واستباحتها شتاتاً بشرياً زاخراً بعوامل الاختلاف والتناقض. تزداد المفارقة استفزازاً عندما تخرج من صفوف الأمة أصوات تردد النشاز الذي بثه الغزاة ورعاتهم، من قبيل اعتبار العروبة والوحدة العربية: "هو الوهم الكبير، لم يكن حلماً، لأن الحلم يمكن تحقيقه"(
)، ناهيك عن أصوات تروج للغزاة علناً سادة للمنطقة، يقبع أصحاب هذه الأصوات تحت جلد الأمة، وهذه كارثة حقيقية!…

إذا كان  نجاح الغزاة قد اعتمد أساساً على الدفع إلى تفتيت أمتنا وهدر طاقاتها، وقواها، في صراعات داخلية عبثية وتناقضات بينية مفتعلة، وإلى تأبيد  انشطاراتها الكيانية وتشجيع توالدها، فإن الوقت قد حان لذوبان اللحمة المصطنعة التي ضمنت قدراً فاعلاً من تماسك الغزاة وتعايش شتاتهم المتباين والمتنافر بطبيعته في الماضي. إن وقفة عند حديث اسحق شامير، الإرهابي العريق ورئيس الكنيست ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، الذي أذاعته إذاعة المستوطنين تعقيباً على الانسحاب الإسرائيلي الذليل من لبنان، ترجح الاعتقاد بأن مرحلة قد سقطت، وأخرى بدأت تتشكل. قال شامير: "لم يخطر ببالي أن أعيش إلى هذا اليوم الذي يتم فيه إرغام إسرائيل وجيشها ـ الذي وصفه أصدقاؤنا وأعداؤنا على السواء بأنه لا يقهر ـ على الفرار أمام بضع مئات من مقاتلي حزب  الله الذين أجبروا أقوى دولة في الشرق الأوسط علىمثل هذا المشهد الانهزامي. لقد أثبتنا للعرب دائماً عقم محاولاتهم إرغامنا على التنازل، حيث أنهم هم الذين يتنازلون آخر الأمر في كل مرة. لكن حزب الله أثبت أن هناك عرباً من نوع آخر. لقد كنت أجالس ديفيد بن جوريون ومناحيم بيجن، وجولدا مائير وليفي أشكول. كنا جميعاً مؤمنين بأن العرب لا يستحقون أن نبدي لهم نحن اليهود أنه ليس لديهم ما يهددون به إسرائيل. 

لكن رؤساء الحكومات الأربعة هؤلاء لو نظروا اليوم من قبورهم، فإني على ثقة من أنهم لن يصدقوا ما يرونه. إني من جيل آمن بأنه لا يليق بإسرائيل أن تظهر بمظهر الضعيف أمام أعدائها في هذا الشرق الإسلامي، لكن يبدو أنا خرجنا من تلك المرحلة، وعلينا أن نهيئ أنفسنا لمزيد من المواقف المهينة"(
) عرب من نوع آخر، وبالتالي بدء مرحلة الهزائم والمهانة. هذا ما استخلصه اسحاق شامير. أما الذي استخلصه الجنرال رافائيل إيتان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الذي لعب دوراً هاماً في تصعيد العدوان على لبنان والقمع ضد الفلسطينيين، فهو أكثر وضوحاً. قال إيتان: "إن انتصار حزب الله الكاسح على إسرائيل يحمل في طياته عواقب وخيمة جداً على مستقبل إسرائيل وإمكانية بقائها بسلام. لقد أعطى حزب الله الدليل على أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تجبر إسرائيل، على تقديم التنازل… القوة فقط…  هذا خطير لأنه سيدفع المزيد من العرب إلى سلوك نهج حزب الله. لا أريد أن أكون يائساً، لكنني أعتقد جازماً أن إسرائيل بعد انتصار حزب الله ليست هي إسرائيل التي عرفها  العرب في الماضي، إن إذعان إسرائيل لحزب الله يصيب الأنظمة العربية بالحرج الشديد. فهذه الأنظمة تقول لشعوبها أنه لا سبيل للحصول على حقوق العرب إلا بالتفاوض، لكن ما ثبت وتأكد الآن أن إسرائيل لا تقدم التنازل إلا لمن يضربها بشكل أقوى وأقسى"(
)..

أي عربي يملك التهاون في اعتبار تصديه شخصياً للتشظي المفتعل بعقليته وأدواته ومخالبه المغروزة في رقبة أمتنا واجباً يومياً دائماً لـــه، بعدما يتمعن في قراءة شامير وإيتان للانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ تبجح صهاينة بأن القرن الحادي والعشرين سوف يكون إسرائيلياً مثلما كان القرن التاسع عشر بريطانياً، ومثلما كان القرن العشرون أمريكياً! وتحدث الصهيوني الفرنسي البارز جان دانيال عن "بدء الأيام التوراتية في الشرق الأوساط"، مع الانهيار الكارثي الذي بدأ بزيارة السادات للقدس. لكن الدورة اكتملت على مايبدو، فلا الانتصار يملك أن يظل احتكاراً صهيونياً، ولا الهزيمة تملك أن تظل قدراً عربياً. يعتمد الأمر إلى حد بعيد على سرعة وقف فاعلية التشظي المفتعل في صفوفنا، وتفعيل التشظي الطبيعي في صفوف العدو . 
(((
إشـــــــكاليـة 
الثنــائيــات فــي 
الثقافــة العربيـــة

انشغلت العرب (وتنشغل) كثيراً بهذه المشكلة (الإشكالية) ومازالت ومرد الإشكالية عائد برأيي إلى أن العلاقة في هذه الثنائيات (الأزواج)، هي علاقة ضدية، حيناً وعلاقة غير ضدية حيناً آخر. فإذا تناولنا ثنائية المثقف والسلطة فإن ذهننا (الذهنية التاريخية) ينصرف إلى أن شكل العلاقة هو عدائي، فإذا كانت السلطة في ضفة، فلابد أن يكون المثقف في الضفة الأخرى، فالسيف والقلم لايمكن أن يتواجدا في قارب واحد.

أما إذا تناولنا ثنائية المثقف والمجتمع فإن الذهن ينصرف إلى أن شكل العلاقة هو غير عدائي فالمثقف ينير الطريق للمجتمع الذي يقدم بدوره للمثقف مستلزمات الإنارة أي أن النظرة إلى الثنائيات غالباً ما تحددها الرؤية الأيديولوجية، والمعتقد الديني في ظروف وطننا العربي.

نتساءل هنا، هل هذه الإشكالية، هي إشكالية عامة على صعيد الفكر الإنساني أم أنها تكاد تقتصر على الثقافة العربية؟.

إن مسألة التناقضات، مسألة قديمة وعامة. ففي التاريخ العلمي ((ربما كانت أولى المتناقضات، المتناقضات الثلاث التي وضعها الرواقي اليوناني زينون عن الحركة والتي تدحض فكرة اللامتناهي، وأشير إلى كتاب SVOZIL (الفيزياء اللاحتمية والعشوائية) 1- الذي يشير فيه المؤلف لعلاقة متناقضة زينون بالفيزياء الحديثة ونظرية النسبية مع العلم أن النظرية النسبية والميكانيك الكمومي يشكلان أهم مبدئين للفيزياء الحديثة وكلاهما مبني على المفارقات والمتناقضات فقد نقضا معارفنا القديمة عن الزمن والسببية كالعودة في الزمن إلى الوراء ونقض مبدأ السببية وعكس علاقة العلة بالمعلول وغير ذلك)).

الأفكار الدينية عند العرب كمصدر للتناقضات: لقد وضع الكندي ((متناقضة متأثراً بفكرة دينية هي تناهي جرم العالم وتناهي الزمن وحاول من خلال أربع مقالات أن يبرهن أن فكرة الجرم اللامتناهي تؤدي إلى تناقض رياضي وفي الرسالة الأولى التي قام إيفري IVERY بترجمتها إلى الإنكليزية وضع دراسته للواحد وقال: أن الواحد ليس عدداً وليس عنصراً ولا جنساً ولا نوعاً –متأثراً بإيمانه بوحدانية الله))2-. 

وحتى الفيزياء والرياضيات ((لاتخلو من التناقض (مفهوم الداخل والخارج) هما مفهومان نسبويان وهذا يناقض مع الفيزياء التي تسمح أيضاً بأن تتسارع فيها الأجسام إلى مالا نهاية وهذا مالا تسمح به الفيزياء النسبية))3-. وهكذا فإن التعامل مع المتناقضات عبر قنوات العلم والمستقبل كفيل بإيجاد حل علمي لكل تلك المتناقضات.

ينظر المثقفون العرب إلى مسألة الثنائيات (باعتبارها تناقضياً) من زوايا مختلفة: فمنهم من يراها أنها ضد المشروع الحضاري العام (محمد جابر الأنصاري)4- وأن الانشغال بها قد أجهد الفكر العربي وقسّم وعي الأمة إلى أقسام متضادة بين ثنائيات لاتنتهي مثل العروبة أم الإسلام؟ الوطنية أم القومية، التراث أم المعاصرة. إن هذه الثنائيات والتناقضات موجودة في المجتمع والحياة لايمكن القفز عنها بطبيعة الحال ولكن من يتصدى لطرح المشروع الحضاري عليه أن يشملها وأن يلائم بينها في تصوره ومنهم من رأى (محمد برادة)5- أن مشكلة الثنائيات (القديم والحديث –الأصالة والمعاصرة- العروبة والإسلام- الماضي والحاضر) وما آلت إليه من تفجير للعنف تعود فيما أظن إلى الانفصام الحاد بين المجتمع السياسي (الدولة) والمجتمع المدني بدلاً من تكاملهما.

أما علي حرب فيرى أن ((هذه الثنائيات تحشر المفكرين العرب في عنق الزجاجة بقدر ماتفرض عليهم منطق الإحراج أي الاختيار بين الأنا والآخر أو بين الخصوصية والعالمية))6-. ويرى بعضهم ((إن منطق الثنائيات يتلخص بالقول أن مجتمعنا وثقافتنا منقسمان إلى قمسين: شرقي ذاتي تقليدي جماهيري أكثروي والآخر غربي، غريب حديث نخبوي أقلوي والعلاقة بينهما علاقة تضاد واغتراب متبادل))7-.

أما د.محمد عابد الجابري فيربط هذه المسألة بموضوع الهوية8- فهو يرى أنّ سؤال الهوية طرح ويطرح جملة أزواج أو ثنائيات على رأسها الأزواج التالية: الإسلام والعروبة، الدين والدولة، الأصالة والمعاصرة، الوحدة والتجزئة.

العروبة والإسلام

تعتبر هذه الثنائية من أكثر الثنائيات اضطراباً ومدعاة للاحتواء وذلك لارتباطها بالوضعية الدينية. فنحن إذا نظرنا إليها من خلال الفهم الاستبعادي والنافي، أي أن طرفي الثنائية ينفي بعضهما بعضاً فإننا بذلك نكون قد أخرجنا واستبعدنا جزءاً تاريخياً ومكوِّناً من المجتمع العربي وإذا نظرنا إلى الثنائية من منطلق التكامل والتعايش نكون قد أسسنا لمجتمع سليم ومعافى.

يرى د.طيب تيزيني9- أن هناك ثلاثة اتجاهات تجيب عن تلك العلاقة بطرق مختلفة:

الاتجاه الأول:

يرى في العلاقة صيغة شاملة وكلية بالاعتبارين الحضاري والاعتقادي ويبرز ذلك تخصيصاً بين العروبة والإسلام، كما يرى أصحاب هذا الاتجاه. وبحسب ذلك يغدو الطرفان المذكوران قرينين بالاعتبارين المذكورين أي –في هذا المستوى- يوحَّد دون انفصام بين العروبة والإسلام الاعتقادي والحضاري ويترتب على ذلك إخراج من لايأخذ بالإسلام الاعتقادي، من العروبة وهم –في هذه الحال وتحديداً –المسيحيون.

الاتجاه الثاني:

يضبط العلاقة بين الفريقين ضبطاً حضارياً، أي من موقع مفهوم الحضارة وفي هذه الحال ينظر إلى الإسلام بوصفه إحدى المنظومات الثقافية الأساسية للمجتمع كله بما فيه من تعددية دينية وأثنية ومذهبية وأيديولوجية، وباختصار حين يؤخذ بهذا الموقف: العقائدي في القلوب والضمائر والحساب عليها يبقى حتى يوم الحساب.

أما الحضارة فهي للمجتمع ممن يعيش في وطن واحد وتحت سماء واحدة. هذا مع الإشارة إلى استحالة التمييز المطلق بين كلا الموقفين الاعتقادي والحضاري (يذكر في هذا الصدد أن "غوته" الشاعر الألماني قال: إذا كان الإسلام هو هذا، فنحن كلنا مسلمون).

الاتجاه الثالث:

يرى أصحابه بالقطع بين العروبة والإسلام، قطعاً تاماً. أما تسويغ ذلك فيسلك مسلكين اثنين. يقوم أولهما على موقف عدمي تغريبي من الإسلام والتراث الإسلامي، يرى أن بداية تقدم المجتمع العربي يكمن في القطيعة مع هذين من حيث هما السبب الأعظم في التخلف العربي.

في حين يقوم المسلك الثاني على الاعتقاد بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية في كل قطر عربي وعلى الهوية القومية العربية عموماً يستدعي إقصاء الإسلام والتراث الإسلامي خصوصاً وعموماً من الحياة الاجتماعية العامة دون تمييز بين الإسلام كاعتقاد ديني له بنيته الإيمانية الميتافيزيقية وبينه كحالة حضارية أسهم في تكوينها جموع من الأجيال العربية ذات الانتماءات الدينية المختلفة والمتنوعة9- ((كثيراً ما يختلط الإسلام- الدين، بالإسلام- الحضارة في أذهان الناس وهذا الاختلاط مصدر التباسات عميقة ومتعددة لدى المسلمين والمسيحيين على السواء ولعل مكرم عبيد، الزعيم السياسي المصري القبطي كان يرى بوضوح هذا الأمر حين قال في إحدى خطبه ما معناه: أنا مسيحي في ديني، مسلم في وطني. ولعل الاختلاط بين الإسلام الدين والإسلام الحضارة عائد إلى أن حضارة الإسلام نشأت على أكتاف هذا الدين فأشعل حركتها بناره وانطلقت في العالم بقوة اندفاعه.

لكنّ الحضارة الإسلامية في الواقع أنشأت بعض مجتمعات تنتمي إليها في كل شيء إلا الدين. ولاشك في أن المسيحيين العرب هم من أولئك الناس الذين ينتمون إلى حضارة الإسلام دون أن ينتموا إلى الإسلام ديناً.

يعترض البعض على تسمية هذه الحضارة بالإسلام وقد لايختلف الأمر كثيراً إذا سميناها بالحضارة العربية مع بعض الاعتراضات الأكاديمية الثانوية. إلا أننا نستطيع القول أن المضمون هو الأهم وإن اختلفت التسميات فإذا كان "توماس أرنولد" يسميها تراث الإسلام، أو "غوستاف لوبون" يسميها حضارة العرب –في كتابيهما اللذين يحملان هذين الاسمين- فإن المسيحي العربي يحمل في وجدانه هذا الرصيد الحضاري الذي يشترك فيه مع المسلم منذ أن قامت الدولة العربية الإسلامية حتى الآن))10-.

أما د.محمد عابد الجابري فيعتبر أن ثنائية العروبة والإسلام في الخطاب العربي المعاصر من المسائل التي يدور حولها نقاش لأن كل طرف يتحدث عن العروبة وعن الإسلام من داخل مرجعيته الخاصة، مرجعيته المعرفية وليس فقط الأيديولوجية. وبما أنه ليس هناك مرجعية معرفية واحدة في الفكر العربي المعاصر بل مرجعيات مختلفة متباينة فإن مايفهمه هذا الطرف من العروبة ومن الإسلام هو غير مايعنيه لهما الطرف الآخر((فالتقابل بين العروبة والإسلام لم يكن تقابلاً ماهوياً فلم يكن الاختيار المطروح هو أن نختار العروبة أو نختار الإسلام بل كان الاختيار المطروح هو: أي ((الآخرين)) يجب أن نقاوم أولاً وبالتالي أي السلاحين يجب أن نحرك في البداية؟ سلاح العروبة أم سلاح الإسلام فالثنائية لم تكن ثنائية على صعيد الهوية بل كانت على مستوى الأداة التي ينبغي تحريكها للدفاع عن الهوية وحمايتها))11-.

ويرى د.الجابري أن أصل المشكل يقع في المشرق وليس في المغرب وبأن هذه القضية ليست ذات موضوع واهتمام في المغرب وأن الشعور بالتوفيق والجمع بين العروبة والإسلام إنما نشأ في بلاد الشام أساساً (سورية ولبنان)، إذ نادى الوطنيون السوريون بالعروبة كبديل عن التتريك وطالبوا بالاستقلال للقومية العربية عن الامبراطورية العثمانية وقد اقترن الدفاع عن العروبة عن بعض الجمعيات بـ((العلمانية)) أي فصل الدين عن العروبة، الشيء الذي كان يعني الاستقلال عن الخلافة التركية ((الإسلامية)) وكردّ فعل مضاد على هذه المطالب العروبية رفع من جانب الأتراك والمؤيدين لهم شعار الجامعة الإسلامية فانزلق النقاش بل الصراع إلى وضع خاطئ للمسألة، وضع يختزلها نظرياً في طرح الاختيار بين العروبة والإسلام. وقد تغذّى المشكل من واقع بلاد الشام المتميز بوجود أقليات دينية غير إسلامية، مسيحية بصفة خاصة.

وعن سبب تعميم هذه الظاهرة، يرى الجابري: أن الريادة الفكرية، النهضوية العربية لكتّاب ومفكري مصر والشام هي التي نقلت المشكل المحلي إلى مشكل عام على الصعيد الفكري النظري، بمعنى عندما يناقش كاتب سوري مسألة العروبة والإسلام فإنه يعالجها ليس كمشكل محلي خاص بل كمشكلة عربية عامة (علماً أن العراق والجزيرة العربية واليمن والمغرب العربي بجميع أقطاره لم تكن تعيش هذه المشكلة إطلاقاً حسب الجابري) وبذلك التعميم انتقل المشكل من المستوى السياسي، أي مستوى، مسألة الحكم والسلطة والديمقراطية إلى مشكل نظري، أي مشكلة كيان ومشكلة هوية12- وأن الوقت قد حان برأي الجابري للتخلص من هذا التعميم للمشاكل من هذا النوع.

لقد أثارت أفكار الجابري نقاشاً واسعاً، فقد ردّ البعض بأن ثنائية العروبة والإسلام ليست ثنائية مشرقية فقط فإذا كانت قضية الإسلام مثارة في المشرق فإن قضية العروبة مثارة في المغرب، إضافة إلى أن مسألة الإسلام ذاتها مطروحة في المغرب العربي، جماهيره ومثقفيه وإلا بماذا يفسر تنامي الحركات الأصولية في دول المغرب."13-.

كما أن الجابري انتقد شيئاً ثم انتهى إليه، انتقد الثنائيات المطروحة باعتبارها مسألة مشرقية لينتهي بمعالجة مغربية أي أنه انتقد التعميم المشرقي لينتهي بتعميم مغربي. كذلك فإن قضية العروبة والإسلام ليست قضية مستحدثة كما يرى الجابري لأن هذه القضية يمكن أن يؤرخ لها منذ العهد الأموي، منذ النص على أن يكون الخليفة قرشياً أي عربياً والعرب هم الذين حملوا الإسلام إلى غيرهم وأقاموا الامبراطورية الإسلامية.

إذن فمسألة العروبة والإسلام نشأت منذ صدر الدولة الإسلامية ولم تنشأ في العصر الحديث، إذن كل مسيحي أو غير مسيحي في الحضارة العربية لم يكن يشعر أن هذا الشاعر أو ذاك المفكر هو مسلم أو غير مسلم لأنه جزء من تراثه حتى اليهود كمفكرين وعلماء وأطباء في الأندلس كانوا يحسبون على التراث العربي وليس على أساس دينهم.

الأصالة والمعاصرة

إنّ بداية طرح هذه الثنائية (التي تكمن أهميتها في أنها تطرح مسألة الحداثة) كانت مع بدء احتكاكنا بالغرب في أوائل القرن التاسع عشر وعلى شكل بدائل ثلاثة هي14-:

-البديل الأول:

التمسك بالأصالة: إن معنى الأصالة في نظر أصحاب هذا الاتجاه هو العيش في الماضي دون الحاضر وأن يستلهم التاريخ ويبني حياته على أساسه وهوبديل غير معقول نظرياً ولا مقبول عملياً.

فلا الدعوة إلى الأصالة تعني إيقاف حركة التاريخ ولا الدعوة إلى المعاصرة تعني نسيان التاريخ وتجاوزه. وكما قال أحد المفكرين ((من الماضي نأخذ النار وليس الرماد)).

-البديل الثاني:

مسايرة العصر، أي العيش في الحاضر دون الماضي:

ومن الواضح أن هذين البديلين يكشفان عن إشكالات أساسية في علاقتنا بالزمن فالطريقة التي يصاغ بها البديلان توحي بأن في استطاعة مجتمع ما أن يختار ألا يعيش عصره بل يستمد مقومات حياته كلها أو أهمها من عصر ماض ولما كانت المشكلة ليست مشكلة اختيار لأن عصرك مفروض عليك شئت أم أبيت فإن من حقنا أن نتساءل: ألا يجوز أن صيغة الاختيار بين الأصالة والمعاصرة تعبر عن خلل أساسي في علاقتنا بالزمن وبالتاريخ.

-البديل الثالث:

التوفيق بين المفهومين السابقين:

هناك بُعدٌ آخر لإشكالية الأصالة والمعاصرة وهو البعد التقويمي فأنت حين تتحدث عن أصالة مجتمع ما، لاتعني الرجوع إلى ((أصل)) هذا المجتمع فحسب بل تعني أيضاً العودة إلى ماهو ((أصيل)) في تاريخه وفي أعماق شخصيته المعنوية وهكذا فإن الأصالة يمكن أن تشير إلى معنى زمني هو الرجوع إلى ((الأصل)) ويمكن أن تشير أيضاً إلى معنى تقويمي هو البحث عما هو ((أصيل)) ويمكن بالطبع أن تجمع بين المعنيين على أساس أن ((الأصيل)) حقاً هو ماينتمي إلى ((الأصل)) وتنطبق هذه الازدواجية نفسها على معنى ((المعاصرة)) فحين نتحدث عن المعاصرة بوصفها ضرورة للنهوض لانقصد بذلك الدعوة إلى العيش في الفترة الزمنية الحاضرة فحسب بل نعني أيضاً متابعة أفضل ما في هذه الفترة الحاضرة وأكثر تقدماً. ويرى د.فؤاد زكريا أنه للتخلص من كل هذه الالتباسات يتم طرح صيغة بديلة وهي صيغة الإبداع أو الاتباع التي يتم من خلالها التخلص من كل مظاهر الخلط بين المعنى الزمني والمعنى التقويمي لأنه يستبعد الإشارة إلى الزمن أو على الأقل يتخطى حدوده.

إن العمل الأصيل (بالمفهوم التقويمي) هو عمل معاصر دائماً إذ مازلنا نطرب للكثير من الألحان القديمة والشعر القديم، ونحمّر خجلاً من بعض الشعر الحديث ومن بعض الغناء المعاصر (وهو معاصر بالمفهوم الزمني) والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى.

ووفق محمود أمين العالم فإنه من ثنائية الأصالة والمعاصرة تنبثق ثنائية أخرى هي ثنائية الإبداع والخصوصية وهي تفريع على تلك الثنائية وتختلف المواقف إزاء هذه الثنائية فهناك ((من يتخذ من الأصالة بذلك المفهوم الماضوي مرتكزاً وقاعدة ومعياراً للتحديث والتغيير فيسعى لتكييف الحاضر بمقتضى مايراه من ثوابت في الماضي التراثي وهو يكاد يقول بشبه قطيعة مطلقة بين ثوابت هذا الماضي وبين وقائع الحاضر والعصر فبينهما ثنائية استبعادية، ضدية، حاسمة فهناك شرق حضاري وهناك غرب حضاري ولا لقاء بينهما. وهناك من يتخذ من احتياجات العصر ومنجزاته المادية والعملية والقيمية مرتكزاً ومعياراً أو نموذجاً للتحديث متجاهلاً الماضي التراثي تجاهلاً كاملاً (أي مقابل تجاهل العصر هناك اتجاه يتجاهل الماضي). وهناك من يسعى لإقامة وفاق بين الماضي التراثي ومنجزات العصر وهناك أخيراً موقف لايرفض الماضي التراثي ولا يرفض منجزات العصر ولايسعى للتوفيق بينهما بل يحرص على اتخاذ موقف مستقل يقوم على استيعاب الماضي استيعاباً عقلياً نقدياً فيتفهمه في إطار ملابساته التاريخية والاجتماعية كما يقوم على استيعاب منجزات العصر وضروراته الموضوعية استيعاباً عقلياً نقدياً أيضاً))15-. أما علي حرب فهو يسعى للتحرر والتجاوز من أجل فكر يتيح له ممارسة الأصالة والحداثة وفق نظرة فلسفية تحرره من الراهن القومي ((أسعى للتحرر من هذه الثنائية لكي أمارس خصوصيتي كما أسعى إلى تجاوز ثنائية الأصالة والحداثة (المعاصرة) لكي أمارس علاقتي بالهوية والذاكرة على نحو يتيح لي أن أقيم مع حاضري علاقة راهنة فاعلة ومنتجة وبهذا المعنى فأنا أتعامل مع أفلاطون وديكارت وكِنت تماماً كما أتعامل مع الفارابي وابن عربي وابن خلدون أي بوصفهم ينتمون جميعاً إلى مجال الفكر))16-.

ويرى علي حرب أنه من الأجدى تجاوز الثنائيات المسيطرة على الفكر لأن المفاضلة الآن لم تعد بين منطق ديني ومنطق علماني بل هي بين عقل دوغمائي وعقل نقدي أو بين فكر تبسيطي وفكر تعددي تركيبي أو بين مجتمع مغلق محافظ ومجتمع لايخشى الانفتاح. باختصار نحن إزاء منطقين:

منطق الماهيات الثابتة والهويات اللاهوتية مقابل منطق علائقي تحويلي يتيح لنا أن نتغير باستمرار بما ننتجه من الحقائق أو نولّده من الوقائع.

يتساءل شوقي جلال ((لماذا حين نذكر المعاصرة (الحداثة) ينصرف الذهن إلى الغرب بكل سلوكياته وقيمه وليس إلى آلية العصر كمنهج بمعنى أدوات تفوّق الغرب وليس حضارة الغرب بكل قيمها وهو مالخّصه تساؤل رواد النهضة العربية ((لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟)) ولكن إذا أخذنا الحداثة (المعاصرة) على أنها منهج وأدوات تعامل الإنسان على مستوى العصر مع الواقع الذاتي والمجتمعي والبيئي لاتنفي التناقض النظري والتناقض في حياتنا حيث نلعن الغرب ونستهلك إنتاجه وقيمه، نلعن الغرب من خلال المكرفون الذي صنعه الغرب نفسه))17-.

فالحداثة ((تحول نوعي ارتقائي للمجتمع تتغير حسب الزمان والمكان شكلاً ومضموناً وهي عملية شاملة لكل نشاطات الحياة المجتمعية وبهذا فإن كل عصر حديث في ذاته وزمانه. وهي (الحداثة) تنطوي على القديم مهضوماً ومكيفاً من خلال الوعي الإنساني مثلما تنطوي على نقد القديم لقصوره وتحليله). 

((إن انطلاقة عصر التصنيع والتي هي المدخل إلى عصر مابعد التصنيع (مابعد الحداثة) تمت من خلال مجموعة من المنطلقات:

1-
إيمان بالعقل على أنه مصدر المعرفة بـ (اليد التي طرقت الباب لم تكن أقل أهمية من اليد التي فتحت الباب)).

2-
إيمان بالحقيقة ذات طبيعة علمية نقدية، إنها ليست موروثة أو منقولة.

3-
إيمان بالإنسان وحقوق الإنسان العام والتعليم إلزامي بوصفه حقاً للإنسان وشرطاً للتطور.

4-
إيمان بأن المجتمع بنية متعددة الطبقات وفقاً لنظام تقسيم أدوار العمل ولايعتمد على الطائفة أو العائلة أو القبيلة، أي الأساس هو العمل لا علاقة دم أو نسب.

5-
اللغة لغة عقل تحليلي نقدي وليست لغة خطابة إنشائية)).

لقد تحولت علاقة العرب بالحداثة منذ بداياتها في مطلع القرن التاسع عشر إلى إشكالية في المنهج والرؤية لأسباب جوهرية تتعلق في أساسها بالعلاقة التصادمية مع الغرب الصناعي ((في صلب هذه الإشكالية تلك الحساسية العميقة تجاه التعامل مع الغرب الغازي ومايمثله كقوة غازية استعمارية مما أثر في نظرتنا لطبيعة الحداثة نفسها بذلك لم يعد من الممكن أن ننظر إلى الحداثة خارج إطار الصراع التاريخي مع الغرب وهو صراع تاريخي ليس بسبب امتداده الزمني فحسب بل بسبب كونه أيضاً شاملاً لمختلف الأوجه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية))18-.

إضافة إلى أن تصرفنا هو أقرب مايكون إلى ردات الفعل الآلية من خلال علاقات التبعية مع الغرب وسنظل نعاني من الاهتزاز في الرؤية طالما حصرنا البدائل في اثنين لاغير: تقليد الغرب أو التمسك بالتقاليد.

((إن التغلب على إشكالية العلاقة مع الغرب تكون بالتفاعل الحر المتكافئ في إطار المواجهة والدخول في صراع مع الغرب والحل يكون بالانطلاق من منهج الفكر النقدي الذي يسلك طريق المواجهة والصراع مع الذات والآخر))19-. وإنّ حسم الصراع مع الذات هو المقدمة الضرورية لحسمه مع الآخر.

((إننا نواجه الإشكالية المعقدة والمحددة بالعلاقة بين الأصالة والمعاصرة، أي الإشكالية التي مايزال الفكر الإسلامي العربي المعاصر يتعثر في كثير من أوجهها وحقولها والتي –من ثم- تدخل بعمق في كيفية مايقدمه أمثال الشيخ الفزازي (من حديث محمد بن محمد الفزازي من المغرب في حوار بث من القناة الفضائية –الجزيرة- في الثالث من آذار 1998 حيث قال الرجل بوثوقية تامة: القوانين الوضعية تحت أحذيتنا، حرية الاعتقاد نوع من الردة عن الدين، رحم الله الذي قتل فرج فودة وحسين مروة، وعندما قيل له كيف تقف على هذا المنبر وتدعو إلى القتل، قال: هكذا يريد الله!!). 

إن الفكر الإسلامي العربي المعاصر مدعو إلى أن يمارس –يداً بيد مع غيره من أنساق الفكر العربي المعاصر –جهداً هائلاً باتجاه الإجابة عن التساؤل التالي: كيف لنا أن نبقى أوفياء لتراثنا دون أن نفقد انتماءنا العميق للعصر؟ ومن الهام منهجياً هنا الإشارة إلى أن الإجابة عن هذا التساؤل ومن ثم عن إشكالية الأصالة والمعاصرة تقتضي الانطلاق من محور مركزي يبرز بمثابة معيار منهجي ضابط وهذا المعيار يتمثل في الواقع المشخص المعاش أي الحاضر المُفصح عن نفسه عبر تنامي المعرفي والأيديولوجي. فهذا الحاضر يملي نفسه على كيفية العودة إلى الماضي محدداً مايؤخذ منه على سبيل التبني ومايستلهم منه ومايلفظ منه. من هذا الموقع تغدو الأصالة والمعاصرة وجهين اثنين لمسألة واحدة هي التمكين لـ (الحاضر) في توجهه الناهض وبذلك يغدو خطأ النظر إلى الأصالة وكأنها الحالة المقترنة زمنياً وبالضرورة مع الماضي كما يصبح من الزيف أن ننظر إلى المعاصرة مقترنة بالحاضر ضرورة.

إن الأصالة معاصرة والمعاصرة أصالة، هما حركة واحدة باتجاه حاضرنا في أفقه الناهض احتمالاً وضمناً. لقد أجابت اليابان والصين وغيرهما عن أسئلة تراثهما على نحو مكنهما من الدخول في العصر والانخراط فيه دون عوائق وعقد واضطراب وكلا البلدين سار باتجاه التقدم دون الدخول في صدام مع تراثه وكذلك يمكن أن نضيف إلى ذلك ماحدث على صعيد مايسمى" بـ20- (لاهوت التحرير) في أمريكا اللاتينية الذي مكن مؤمنيها من المسيحيين وغيرهم من قراءة تراثهم الديني على نحو جعل منه قوة تاريخية تقدمية ضخمة".

القومي والقطري

تتفرع هذه الثنائية عن ثنائية العروبة والإسلام في جانبها التراثي. فالقومية العربية مرتبطة بالتراث العربي الإسلامي على وجه العموم وبالتالي فإن أي حديث عن القومية يرتبط بالإسلام بشكل أو بآخر. أما القطرية فهي ليست فقط أمة تجزأت في الجغرافيا بل أمة انقسمت فكرياً وأن الحدود الجغرافية ليست سوى التعبير عن هذا الانقسام (الأزمة) ولكن المشكلة هنا هي: أن القومية طموح وهدف تسعى إليه الأمة من أجل استعادة كينونتها بينما القطرية، واقع يُعمل من أجل تكريسه ليس فقط من قبل أصحاب الأمر الواقع في الداخل وإنما من قبل الآخرين في الخارج أيضاً. وبالتالي فإن هذه الثنائية هي الثنائية الوحيدة (بشكل قطعي وحاد) ذات العلاقة الاستبعادية النافية.

فالعلاقة بين القومي والقطري، علاقة ضدية تماماً (القطرية بحد ذاتها مناقضة للقومية التي تنزع بحد ذاتها إلى الوحدة. القومية هي حركة توحيد الأمة وتأسيس للدولة الواحدة. والقطرية هي نقيض القومية، ولا مبرر لوجود القطرية لأن الأمة بتراثها الثقافي الأساسي الحضاري هي التي انتخبت وجودها، لا القطرية، القطرية دخيلة وحادثة ذات علاقة بالأجنبي))21-.

ولكن للجابري رأي آخر إذ أن ((كل تفكير في الوحدة العربية اليوم أو غداً لاينطلق من واقع الدولة القطرية العربية الراهنة هو تفكير ينتمي إلى مرحلة مضت وانتهت، تفكير لم تعد له إطلاقاً أية وظيفة ولا أية مهمة))22- وبعد أن يستعرض التجارب التي آل إليها الفكر القومي والنضالات والتضحيات التي بذلت من أجل الوحدة خلال المائة سنة الماضية رأى أن كل ذلك قد انتهى لا إلى تحقيق الوحدة العربية بل إلى تحقيق الشرط الموضوعي لإمكانية قيام وحدة عربية ما.

هذا الشرط الموضوعي هو وجود دولة قطرية مستقلة على الأرض العربية.

إذن التفكير في الوحدة العربية (الشكل السياسي المعبّر عن القومية) يجب أن ينطلق من الدولة القطرية أولاً بوصفها وحسب الجابري ((حقيقة دولية وعربية، اجتماعية واقتصادية ونفسية لم يعد من الممكن القفز عليها حتى على صعيد الحلم)) وبالتالي فإن طروحات الفكر القومي المنطلقة من قضية الديمقراطية وقضية الزعامة ((الإقليم القاعدة)) وقضية شكل الوحدة يجب إعادة النظر فيها انطلاقاً من مقولة ((حقيقة الدولة القطرية)).

فالديمقراطية لا تؤدي في ظروف وطننا العربي إلاّ إلى تداول الاستبداد وذلك لأن((الوطن العربي –بل العالم غير الأوروبي الغربي عموماً- لم يعرف لا النظام العبودي ولا النظام الإقطاعي بالشكل الذي عرفتهما أوروبا الغربية، فإنه لم يعرف بالتالي ماكان نتاجاً لهما، أعني الديمقراطية))23- أما الإقليم القاعدة فهي مقولة غير علمية وغير إجرائية. وكذلك قضية الوحدة من حيث شكلها فإن الواقع العربي الراهن لايتحمل هذا الشعار (أي شعار الوحدة الاندماجية الشاملة) ولا يقدر على حمله ((فالممكن اليوم هو أشكال من الوحدة يتداخل فيها ويتكامل العمل الإقليمي والعمل القومي)). وعلى غرار رؤيته (الجابري) لثنائيات العروبة والإسلام، الدين والدولة، الأصالة والمعاصرة فإنه يرى أيضاً أن الثنائية القومي (الوحدة) والقطري (التجزئة) هي تعميم لمظهر إقليمي عربي على باقي الأقطار العربية ((لقد اعتدنا القول أن التجزئة التي لحقت بالوطن العربي هي بسبب عامل خارجي هو الاستعمار وهذا صحيح بمعنى ولكنه غير صحيح بمعنى آخر.

إن الاستعمار مسؤول عن التجزئة، لاشك في هذا ولكن هناك معنى آخر يجعل التجزئة تعني انقسام الوطن العربي إلى أقطار في المشرق والمغرب وقيام دول في دول هذه الأقطار هي الدول العربية القائمة حالياً، (الدول القطرية) واعتبار الاستعمار هو المسؤول الأول والأخير عن وجود الدول القطرية هذه الشيء الذي يعني أن البلاد العربية قبل الاستعمار كانت موحدة وهذا غير صحيح فمنذ سقوط الدولة الأموية قبل ثلاثة عشر قرناً والدول المستقلة واقع معترف به في التاريخ العربي بدءاً من الدولة الأموية في الأندلس والدولة الإدريسية في المغرب إلى الدول المستقلة الأخرى التي قامت بعد ذلك سواء في مصر أو الشام أو العراق وفارس. إن اختزال قضية الوحدة في مشكل التجزئة التي ورثناها من الاستعمار أومن غيره اختزال يشوه القضية سواء على مستوى التاريخ أو على مستوى المعطيات الواقعة الحاضرة.

إذن يجب أن نتجنب اختزال القضية في ثنائية الوحدة/التجزئة بل يجب أن نفكر فيها على ضوء المعطيات فمثلاً لا معنى للقول بأن الوحدة بين بلدين عربيين مهما كان نوع الوحدة بينهما محاولة تعرقل الوحدة الشاملة بل العكس يجب تشجيع كل المحاولات الوحدوية كما لابد من تشجيع سيولة الشعب العربي في وطنه العربي من المحيط إلى الخليج وذلك عبر تعميق الوحدة الثقافية بين العرب وإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي –على الأقل- شرط ضروري لفتح الطريق أمام مسلسل الوحدة بين الأقطار العربية سواء على مستوى الإقليمي الجهوي أوعلى مستوى الوطن العربي كله))24-.

لقد أفضت هذه الثنائية إلى انشغال العرب بمسألة الهوية، وبدأنا نسمع من يتساءل: من نحن؟ في الوقت الذي نعتبر فيه أنفسنا أننا من الأمم القليلة التي تعرف نفسها، وإن هذه المسألة هي من المسائل المحسومة تاريخياً.

إن انشغالنا بمسألة الهوية، ناجم وبشكل رئيسي عن تغليب القطرية وتغييب القومية، وإلا فما معنى أن يسأل العربي نفسه، من أنا، لأنه إذا لم يكن عربياً فماذا يكون؟‍!.

ولكن يجب الانتباه إلى الإشكالية التي ترافق هذا الفهم، فإذا كان البحث عن الهوية فقط في التاريخ والثقافة فإن الأمر الملحّ، أكثر الآن، هو البحث أيضاً عن الهوية في الواقع المعاش (إضافة للتاريخ والثقافة)) إذ لايكفي أبداً أن نقول أن لنا تاريخاً واحداً، وآمالاً مشتركة واحدة ولغة واحدة، إذ لابد من واقع تتجسد فيه تلك القواسم، التي إن لم تجد أرضاً تنبت فيها، تبقى مجرد بذور على قارعة الطريق، تلتقطها طيور السماء بكل يسر وسهولة. ويبدو أن الهدف الأساسي من خلق وتكريس الدولة القطرية، هو خلق هوية قطرية تمنع تلك القواسم المشتركة من التجسّد والمرور بسهولة في الساحة العربية، وأدى ذلك إلى نشوء تيارات ومشاريع فكرية تنطلق أساساً من مفهوم الدولة القطرية، بغية تثبيتها في الواقع المعاش وحرف وعي الأمة عن مساره القومي وهو ما تحقق الآن وبنسبة كبيرة.

إن الهوية مرتبطة بحياة الأمة وهي تتطور مع التطور السياسي والاجتماعي للأمة فالهوية القومية ((التي تحمل سمات التجربة التاريخية، تحمل أيضاً سمات الواقعية والراهنية وهي كذلك تنمو نمواً تاريخياً فتغتني وتتسع وتتجذر وتتحول وتتصارع داخلياً وخارجياً وتتفاعل مع الشعوب والثقافات وتنغلق أحياناً بسبب هجوم أو ضعف وتنفتح حيناً بسبب قوة أو ضعف وهي لا تتوقف أبداً عن هذه العملية كالشجرة التي تتغذى من الأرض ومن الهواء))25-.

إن مخاطر عديدة تواجه الهوية القومية، أبرزها الهجوم الإمبريالي من الخارج ومحاولات التفتيت من الداخل وتهدف إلى 26-:

- تكريس الديني والطائفي على حساب القومي.

 - تكريس الآني على حساب القومي.

- تكريس الدولي على حساب القومي.

وللتخفيف من حدة هذه المخاطر يجب العمل على 27-:

1- 
تدعيم العلاقة بين الأمي والمثقف.

2- 
إنتاج إبداع جديد يمنح الهوية معنىً جديداً.

3-  
التركيز على الهوية من منظور فهم تاريخي للتراث وليس من منحى تشبث تراثي بالتراث.

4- 
التعامل مع الهوية على أساس إمكانية مراجعتها ونقدها باستمرار وليس على أنها شيء مقدس لا تجوز مناقشته فمع كل مستحدث جديد من الاختراعات. ((تطرح على المجتمع والثقافة مشاكل وتحديات جديدة تستهدف الهوية التي يُعبر عنها بالسيادة في حقل السياسة وبالأصالة في حقل الثقافة، بمثل ما تطرح على المجتمع وعلى الثقافة أيضاً من فوائد ونتائج إيجابية تتوقف جدوى استثمارها أو الرزوح تحت أعباء مشاكلها وتحدياتها على ما يتيحه الميدان الاجتماعي لوسائله في الثقافة والتفكير من فرص تهيئها لمثل هكذا مواجهات))28-.

فالهوية هي حصيلة الإبداع، والإبداع ليس عملاً فردياً فحسب، بل هو إبداع جماعة، وإبداع الجماعة يجب أن ((يكوِّن مع إبداعات الجماعات الأخرى النسيج الحضاري العام وهكذا يمكن أن نفهم أفلاطون والمتنبي وابن رشد وشكسبير ولوك وروسو على أنهم محطات هامة في المشروع الحضاري الإنساني وبالتالي فإن الهوية المحددة لخصوصية أي أمة من الأمم، هي قدرة هذه الأمة على الإبداع ووضعه في خدمة الإنسانية))29-.

المثقف والسلطة

يمكن النظر إلى ثنائية المثقف والسلطة على أنها الثنائية التي تنضوي تحتها الثنائيات الأخرى، في أشكالها التعبيرية، التجسيدية. فهي بحق الثنائية التي تظهر فيها الثنائيات الأخرى سواء في حالة المثقف، أو حالة السلطة أو في حالة المثقف والسلطة.

في تعريف المثقف:

تتنوع الآراء وتختلف حول تعريف المثقف:

- 
البعض يعرفه على أنه المتعلم الحاصل على شهادة جامعية أو عليا.

- 
بعض آخر يعرّفه بأنه المفكر المرتبط بقضايا عامة تتجاوز حدود تخصصه.

- 
آخرون يقولون بأنه المبدع في مجالات الأدب والفنون والعلوم.

- 
هناك من يرى في المثقف واحداً من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فعالية على المستوى الاجتماعي العام أو أنه صاحب الرؤية النقدية للمجتمع.

 ((وفي جميع الحالات السابقة يعزى للمثقف القيام بالعمل الذهني مقابل من يقوم بالأعمال اليدوية))30- ويصرُّ اتجاه آخر في تعريف المثقف على التفريق بين مثقف عام ومثقف مختص في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن المثقفين يشكلون طبقة مالكة لرأسمال رمزي/ ثقافي يؤهلهم للحصول على الجانب الأكبر من فائض القيمة الاجتماعي.

إن تعريف المثقف بأنه المتعلم الحاصل على الشهادة الجامعية هو تعريف سطحي فهو يعني ضمنياً أن كل متعلم، مثقف (التعليم شرط لازم لكنه غير كاف) وذلك لأن للمثقف وظائف أخرى تميزه عن بقية المتعلمين وهذا ما يذكّر بوجود شكلين من الأمية:

الأمية الأبجدية والأمية الثقافية. الأولى واضحة المعنى ويمكن معالجتها أما الثانية فتشكل تحدياً حضارياً يقتضي جهداً نوعياً خاصاً للتغلب عليه.

لقد كان لمساهمة المفكر الإيطالي "أنطونيو غرامشي" أهمية معترف بها من الجميع في هذا المجال فهو يقول بصدد إجابته عن كيفية التمييز بين المثقفين وغير المثقفين ((يُخيّل لي أن الخطأ المنهجي الأكثر شيوعاً هو أن معيار التمييز ذاك قد جرى البحث عنه في باطن النشاطات الفكرية لا في منظومة العلاقات التي نجد فيها هذه النشاطات وبالتالي الفئات التي تجسدها (أي المثقفون) وقد صارت في المجمّع العام للعلاقات الاجتماعية))31-.

لقد اعتمد "غرامشي" معايير جديدة تقوم على الوظيفة والمكانة الاجتماعية التي يشغلها ويقوم بها المثقفون في البنية الاجتماعية وقد وسّع  –انطلاقاً من تلك المعايير- مفهوم المثقفين بقوله ((يمكن القول أن كل إنسان هو إنسان مثقف ولكن ليس لكل إنسان في المجتمع وظيفة المثقف)).

إن "غرامشي" يرجع العناصر المكونة لمفهوم المثقف إلى نقطتين:

1- 
إن المثقف لا يعرف من باب التفريق بين عمل فكري وآخر عضلي بل من منطلق المكانة الوظيفية التي يقوم بها داخل البنية الاجتماعية.

2- 
إن كل طبقة اجتماعية تفرز وتنتج شرائح من المثقفين لا يقومون بوظيفة تمثيلها فقط بل يرتبطون بها عضوياً ((إن لكل طبقة اجتماعية مثقفيها الذين يرتبطون بها عضوياً وينشرون وعيها وتصورها عن العالم)).

وتستخدم لفظة المثقف في سياقها العربي للدلالة على دور شغله أهل الرأي والفقهاء ورجال الدين وهو استخدام حديث العهد نسبياً دخل إلى العربية ليحل محل ألفاظ عديدة نجدها في التراث العربي مثل الفقيه، الإمام، المتصوف، العالم، المتكلم، الفيلسوف.

في بحثه عن ((المثقفون في الحضارة العربية)) ذهب محمد عابد الجابري إلى النتيجة التالية:

((كان الأمراء هم العلماء، كان الصحابة أمراء وعلماء في نفس الوقت يحكمون بالشرع ويشّرعون للحكم ثم حصل خلاف حول الحكم فاستأثر الأمراء بالسلطة وتمسك العلماء بالرأي وحصل استبداد بـ (الأمر) أدى إلى استقلال الرأي فانفصل العلم والثقافة عن السياسة وبدأت فئة المثقفين الأوائل في الإسلام بالظهور))32-.

لقد كانت الخطوة الأولى في البحث عن المثقف في الحضارة الإسلامية تقتضي التمييز بين المثقف وبين الفاعلين الاجتماعيين الآخرين.

إن "محمد آركون" يجعل من الفقيه والعالم مثقفاً والجابري يعتبر الفقيه هو المثقف ويرى أن المثقف في الحضارة العربية يتموضع في النقاط الخمسة التالية 33-:

1- 
كان ينتمي إلى الرعية (فالخليفة والحاكم والقاضي والكاتب لا يدخلون في مقولة المثقفين حتى ولو كانوا من أهل علم ومعرفة).

2- 
وبما أن ثقافته أي مهنته الفكرية/ الكلامية تمنحه امتيازاً وسلطة وجاهاً (إذ هو يستقطب مستمعين وجمهوراً وأتباعاً) فهو من الخاصة.

3- 
وبما أنه يعمل بفكره في الغالب فهو يعيش من العطاء.

4- 
وبما أن سلاحه هو فكره ولسانه فهو بالعقيدة يحتمي وبالرأي يتمسك.

5- 
وبما أنه صاحب علم ومعرفة فهو من الحضر لا من البادية لأن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة كما يقول ابن خلدون.

ومع بداية النهضة العربية –إثر الاتصال بأوروبا- 34- وانتشار التعليم الحديث في المدارس والجامعات الذي وجد كبديل عن شكل التعليم السابق في الكتاتيب والأديرة. انتشر وشاع استخدام لفظة المثقف ليشمل معظم المتعلمين. أما في أوروبا فيمكن تتبع المفهوم اعتباراً من القرن الرابع عشر حيث كان رجل الكنيسة الأكليريكي هو وحده المتعلم ومع نمو البرجوازية أخذ الأدباء بالظهور وتبعهم رجال القانون والمهنيين ثم فيما بعد علماء الرياضيات والفلكيين وأخيراً فلاسفة عصر الأنوار (لاحظ أن الأدباء أيضاً كانوا السباقين في مجال الخيال العلمي وبحلول الثلث الأخير من القرن التاسع عشر شاع استخدام مصطلح المثقفين إثر قضية ((دريفوس)) 35- الشهيرة في فرنسا والتي كان من نتائجها إضفاء صفة الشرعية على وجود المثقفين وكان أول من استخدمها هو ((كليمانصو)) في مقال افتتاحي بعنوان بيان المثقفين".

نتساءل الآن: هل يمتلك المثقف، سلطة في المجتمع؟

قد لا تكون، الإجابة بكلمة نعم، كافية لأن المثقف بحد ذاته، هو سلطة. لكن ما يجب الإشارة إليه هو: أي مجتمع نقصد؟

بطبيعة الحال فإن المجتمع المقصود هو المجتمع الذي يمر في مرحلة التحول التاريخي ففي هذه الفترة الحرجة، بالضبط تتجلى سلطة المثقف. فهو مطالب بتشكيل الوعي وضبطه، للطليعة القائدة للتحول، لكونه منتج للوعي. ومجتمعنا العربي يمر في هذه المرحلة. ولكن تقف في وجه هذا المثقف مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية.

أ- العوامل الذاتية:

إن المثقف العربي حالياً يعكس حالة التجزئة والشرذمة الموجودة في المجتمع العربي ويعيش حالة اتهام. فهو متهم بأنه:

"فقد فاعليته، لأنّه لم يعمل بخصوصيته وهي إنتاج المعرفة))36- وهو أمسى في مؤخرة المجتمع وفي عزلة عن الناس.

ومتهم أيضاً بالطوباوية في طرح مشاريعه التي ما زالت تعتمد على الخطاب الثقافي المجرد وثقافته أقرب إلى ثقافة الصالونات منها إلى ثقافة الشارع وقاع المجتمع فطاقات المثقف لا يمكن ((أن تكون فعالة إلا من خلال توظيفها ضمن تيار الحركة الثورية العربية فهو الشخص الأكثر خصوصية في المجتمع حيث راكم كل النعوت والتصنيفات ومورست عليه كل أنواع الحصارات والممنوعات وتوفرت لديه كل الإمكانات والوسائل وخضع لكل أصناف الإغراءات لدرجة جعلت من موقعه الاجتماعي موقفاً يتميز بالمفارقة))37-.

إن هذه المفارقة هي أحد أسباب إشكاليته فالناس اعتادت على اعتباره عنصراً غير مؤثر في الشؤون العامة والقضايا الكبرى والمصيرية كغيره من الفئات الاجتماعية العريضة كالعمال والفلاحين. وهذا الفهم ما زال مسيطراً بشكل أو بآخر على الأحزاب السياسية التي لا تولي شاغلي المواقع القيادية الثقافية ما توليه من أهمية واهتمام لباقي المواقع وبما أدّى ويؤدي إلى تكريس هذا الفهم لدى عامة الناس ويزداد الأمر سوءاً عندما تُسند المواقع القيادية لغير مستحقيها، فيبدو الأمر كالأعمى الذي يطلب منه قيادة المبصرين.

إن التحدي الأساسي (كما يراه هشام شرّابي) أمام المثقف العربي في اللحظة الراهنة هو ((أن يرتفع فوق ذاته وفوق الموقف الحالي الذي يتسم باختلاط الأوراق والخاص بمجتمعه الغافل والمبلبل فكرياً)).

للوصول إلى المثقف الحقيقي الذي هو من نوع وطراز ((ديمقريطس)) الذي قال: إنه يفضل الظفر بفكرة تتقدم بها الحياة على أن يظفر بملك فارس. خاصة أن المثقف وحده القادر على إحداث التوازن بين البشري والمعرفي (هادي العلوي).

وهو في هذه الحال مبدع وليس بموظف  ((فما أكثر المثقفين وما أندر المفكرين خصوصاً في العالم العربي حيث غاب المفكر لصالح المثقف))38-.

إن الأوهام التي تسيطر على المفكّر العربي (وهم الثورة- وهم الحقيقة- وهم الاستقرار- وهم الغروية- وهم الذاتية)39-  تجعل وفي المقام الأول، مشكلة المثقف ((مع نفسه وأفكاره، مع رؤيته للعالم ومفهومه للحقيقة، إذ تكمن مشكلته في نخبويته بالذات. فالمثقف بقدر ما تعامل مع نفسه بوصفه ينتمي إلى النخبة الممتازة أو إلى الصفوة المختارة. صار في عزلة عن الناس والمجتمع وانتهى به المآل إلى فقدان المصداقية والفاعلية. ومشكلته ثانياً تكمن في طريقة تعامله مع أفكاره فالمثقف تعامل مع مقولاته على نحو دوغمائي أو أحادي تبسيطي لقد غلبت عنده إرادة العقيدة على إرادة المعرفة. وتكمن مشكلته ثالثاً في رؤيته الماورائية للحقيقة أي في تعامله مع الواقع كموضوع يمكن القبض عليه عن طريق التصورات فحسب.))40-.

ب-العوامل الموضوعية:

إنّ النظرة إلى هذه العوامل يأتي استكمالاً لاستمرار العامل الذاتي من حيث القوة أو الضعف. فالعامل الذاتي إن كان قوياً فإن العوامل الموضوعية يضعف تأثيرها.

كان الفيلسوف برتراند راسل يقول (عن العامل الذاتي) ((إن أمثال كرومويل ولينين كانوا رجالاً ذوي إيمان عقيدي عميق يرون أنفسهم أنهم بمثابة خدم عُينوا من أجل إنجاز أهداف غير شخصية وأنهم لم يهتموا بالمكافآت الناجمة عن الاستحواذ على القوة الشخصية مثل المجد والرفاهية إلا بقدر ضئيل)).

إن من أهم العوامل الموضوعية إعاقة لعمل (سلطة) المثقف:

1- الدولة القطرية، المعادية في جوهرها للمشروع النهضوي، الحضاري الشامل.

2- 
ضعف تطور المجتمع العربي ((وقد تجلى هذا الضعف في عدم انتقال الطبقات من مستوى "الطبقة بذاتها" إلى مستوى "الطبقة لذاتها" وعدم الانتقال هذا مؤشر على غياب المثقف العضوي الذي يحل وينشر تصور طبقته للعالم ويعرّف بالمشروع الحضاري التي تنزع إلى بنائه))41-.

3-  
العلاقة التي تربط الثقافي بالسياسي كحقلين للممارسة الاجتماعية، هذه العلاقة التي يعبّر عنها باسم علاقة المثقفين بالسلطة.

إن القول ((بأنّ علاقة المثقف بالسلطة هي علاقة صراع هو قول خاطئ ويتوقف على طبيعة الثقافة وطبيعة السلطة فالمعرفة بُعد من أبعاد السلطة (المعرفة هي في ذاتها سلطة- فرنسيس بيكون) ولا سلطة بغير ثقافة ولا ثقافة إلا وتنتسب إلى سلطة ما سائدة أو تسعى لأن تسود، فهناك ثالوث عضوي متماسك من: النظام والمعرفة والسلطة))42-.

يقول ميشيل فوكو ((ليست المسألة الجوهرية للمثقف في أن ينتقد المحتويات الأيديولوجية الملاصقة للعلم ولا في أن تواكب ممارسته العملية أيديولوجيا صحيحة بل في معرفة ما إذا كان بالإمكان بناء سياسة جديدة للمعرفة. فالأمر لا يتعلق بتحرر المعرفة من كل نظام فهذا مجرد وهم نظراً لأن المعرفة بحد ذاتها سلطة، بل بفك الارتباط بين سلطة المعرفة وأشكال الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات التي يتواجد فيها، بغية مقاومة الاحتواء والهيمنة)) لقد ارتبط ومنذ القديم وضع المثقف وموقعه بوضع السلطة وموقعها وإن العلاقة بين هذين القطبين تحكمها إما حالة الصراع وإما حالة هدنة وذلك حسب الهوية الطبقية لكل من المثقف والسلطة. يقول لينين إن المثقفين هم أهم وأدق من يعكس تصور المصالح الطبقية والقوى السياسية في كل مجتمع. ففي أقطار الشرق ((حدّد الدور السياسي للأنتلجنتسيا منذ نشوئها، تطور ثورة التحرر الوطني عبر مرحلتيها:

مرحلة الكفاح ضد الاستعمار والامبريالية ومرحلة بناء الدولة الوطنية في ظروف الاستقلال السياسي والنضال الوطني من أجل التقدم الاجتماعي، إن السياسة في الشرق مهنة ثانية للمثقف))43-.

إن دور المثقفين العرب يختلف ولا شك عن دور الأنتجلنتسيا في الغرب فالجدل في العقائد (والعقائد هي ثقافة) نشأ أولاً في ((أحضان السياسة وترعرع في حماها وتأثر بها زمناً طويلاً فأول خلاف عرفه المسلمون كان خلاف الإمامة (أي من يخلف الرسول بعد وفاته) ثم بعد ذلك شروط الإمامة، هل هي بالانتخاب والاختيار أو النص والتعيين))44-.

ومنذ ذلك الوقت كان واحداً من مهام المثقف، مهام السلطة أن يكون هناك جسر بينهما ليس المهم شكل الجسر، ومن الذي يجب أن يتقدم باتجاه الآخر وإن كان ذلك في النهاية يصبّ في اتجاه السلطة (في ظروف غياب المثقف الحقيقي).

لقد اقترح سعد الدين إبراهيم45- - الأمين العام لمنتدى الفكر العربي- إن تجسير الفجوة بين المثقف والأمير يقتضي وجود ثلاثة جسور:

1- جسر ذهبي
: يلتقي عليه الأمير والمثقف إدراكاً منهما لطبيعة الأزمة التي تمر بها الأمة.

2- جسر فضي
: وذلك عندما يأخذ الأمير ببعض وصايا ونصائح المثقف دون بعضها الآخر أي بصورة أخرى أن يقنع المثقف بما يريح ضميره والأمير بما يحقق مصالحه.

3- جسر خشبي
: يعبر عليه المثقف مطأطئ الرأس أمام الأمير، يصبح عبداً للأمير يستأنس الأمير برأيه دون أن يأخذ به ويضمن له قدراً لا بأس به من الأمان الشخصي.

ويرى تركي الربيعو أنه ((من آرتين باشا الأرمني الذي كان يقرأ لوالي مصر، محمد علي باشا كل يوم عشر صفحات من كتاب الأمير لميكافيللي، فصولاً في الإمارة والحيلة على الناس، إلى أن طواه في اليوم الثالث بطلب من الباشا لأنّه يعرف من الحيل أكثر من مؤلف الأمير. أقول أنه من آرتين باشا إلى المثقف العربي في عقد الثمانينات والتسعينات والرهان لما يزل على الأمير السياسي باعتباره المنقذ)).

وهي مسألة تاريخية على ما يبدو إذ أن السلطة هي التي احتوت المثقف وإن هذا الأخير من مزيني مجلس الأمير، أي أنه كان بمثابة الكحل الذي يجمّل العين في الوقت الذي تقتضي الضرورة الحياتية أن يكون هو العين التي يرى بها الأمير حقائق الأمور ((هذا لا يعني بطبيعة الحال أنه لم يكن في تاريخنا مثقفون تحمّلوا وزر الدفاع عن حرية الرأي ولكن المظاهر العامة هي الخضوع))46-.

إن الحركات السياسية العربية لم تستطع بالطريقة التي جسّدها بها "مثقفوها" أن تفصل المعرفة عن السياسة فتحولت المعرفة عن وظيفتها وفقدت الثقافة مهمتها التغييرية المستقلة عن السياسة والسابقة لها وقد ترتب على هذا الواقع نتائج خطيرة:47

- 
خسر المثقف الدور التاريخي الذي كان حرياً به التصدي له وإنجازه.

- 
فقد صفته كمثقف وتحول إلى مجرد عضو مبرر.

- 
بغياب المشروع الثقافي الشامل، السابق للمشروع السياسي تصدّى السياسي لحل إشكاليات الثقافة وتحول رجل السياسة إلى رجل ثقافة (فخسرت السياسة ولم تربح الثقافة) وقام المثقف بإلغاء دوره وإعطائه للسياسي الذي قام بإلغاء الثقافة والسياسة.

- 
بخروج السياسة من عالم الشعب وتغييب الثقافة على يد المشروع السياسي، انحصر فعل الأحزاب والساسة في مجالين محددين: التطلع إلى السياسة والتنافس فيما بينهم حول مسائل صغيرة وآنية.

ولكن د. حسن حنفي، يتجه باتجاه آخر، عبر صيغة توفيقية، جديرة بالاهتمام ((يقولون أن الثقافة عمل النخبة والسياسة حركة الجماهير، الثقافة للأقلية والسياسة للأغلبية، الثقافة نظر وبحث عن الحقيقة والسياسة عمل وتحقيق للمصلحة، الثقافة ميدان الصدق والسياسة عالم الكذب).

إن تاريخ الثقافة وحركات التغير الاجتماعي يدحض هذا التصور الثنائي ويبين أن الثقافة سياسة غير مباشرة وأن السياسة ثقافة بلا جذور. إن الثقافة سياسة على مستوى النظر والسياسة ثقافة على مستوى الممارسة فهناك ما يسمى بالثقافة السياسية، التمهيد للسياسة بالثقافة وتحقيق الثقافة في السياسة وبدونها تصبح الثقافة منعزلة عن الواقع الذي تعمل فيه وتصبح السياسة مجرد غوغائية ونفعية وارتزاق، مجرد قوة وتسلط، إن المثقفين هم الذين يمهدون للتغيير (روسو- مونتسكيو- فولتير- دالامبير- ديدرو) مهّدوا للثورة الفرنسية.

رواد النهضة العربية (الطهطاوي في مصر خير الدين في تونس في "مناهج الألباب" وفي "أقوم المسالك" ساهموا في تأسيس الدولة الوطنية مع غيرهم من رواد الفكر مثل أحمد لطفي السيد وعلي مبارك وطه حسين.

إن الشائع الآن هو تبرير السياسة باسم الثقافة كما يفعل مثقف السلطة تجعل السياسة هي الأصل والثقافة هي الفرع.

وإذا حاول المثقف الالتزام بالثقافة كسياسة وبالسياسة كثقافة فإنه يجد نفسه بين المطرقة والسندان بين واجبات السلطة وحقوق الجماهير، بين العمل في إطار الشرعية ومن خلال قنواتها ورعاية مصالح الناس.

إن مراجعة الأيديولوجيا السياسية المعاصرة مثل الرأسمالية والاشتراكية تؤكد أن لا فرق بين الثقافة والسياسة، لأن تلك الأيديولوجيات كأنظمة سياسية إنما كانت بالأصل تيارات فكرية.))48-.

إن الظروف التي تمر بها الأمة العربية وسيادة مفهوم الدولة القطرية تجعلنا لا نطلب من المثقف العربي أن يكون خارج تلك الظروف ومفاهيمها، بل أن يندغم في تلك الظروف من أجل تفكيكها من داخل منظومتها (وإن كان هناك من دعا إلى الطلاق البائن بينونة كبرى بين المثقف والسياسي- عبد الله العروي- أو من طالب أن تبقى (الواو) قائمة وبقوة بين المثقف والسلطة  –حافظ الجمالي-) وبدون أن ينعزل أو ينسحب فهو صاحب رسالة "وهب ملكة عقلية" وبالتالي فهو مطالب أن 49-:

1- 
يطرح علناً أسئلة محرجة يجري السكوت عنها.

2- 
يجابه المعتقد التقليدي والتصلب العقائدي بدل أن ينتجهما وأن لا يسمح لأنصاف الحقائق والأفكار التقليدية أن تسيّره وأن على المثقف الانهماك في نزاع مستمر مدى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤيا المقدسة أو النص المقدس.

3- 
أن يكون مستقلاً، ليس من السهل على الحكومات والشركات استيعابه.

4- 
أن يكون مبرر وجود المثقف تمثيل كل تلك الفئات من الناس التي يلفّها حزام البؤس والتجاهل والاختزال ويشبه المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد المثقف الحقيقي بـ "روبن هود" والذي هو مؤهل للتوحد مع الضعفاء ومن لا ممثل لهم. دون أن يتوقع الحصول على مكسب ما، إذ كما يقول "جون ستيوارت ميل" ليس هناك من شاعر عظيم أو فيلسوف عظيم أمكنه الحصول على مقام رفيع أو مورد رزق بسبب كونه شاعراً أو فيلسوفاً وتزداد خطورة المهمة في ظروف الثورة التقانية فالمثقف اليوم ((لا يلتقي بالسلطات القائمة استناداً إلى توافق سياسي وأيديولوجي بل يلتقي بها عبر باب جديد هو الاختصاص الذي يفضي إلى أيديولوجيا التكنيك والتحديث))50-.

ولكن كما يرى "جان بول سارتر" فإن (( الأيديولوجيا تلقِّن تقنيي المعرفة بدورين: فهي تجعل منهم في آن واحد اختصاصيين في البحث وخادمين للهيمنة أي حراساً على التقاليد أما الدور الثاني فيهيئهم ليكونوا على حد تعبير غرامشي موظفين في البنى الفوقية))51- وأن ((يقبل تقني المعرفة العملية بالأيديولوجيات السائدة أو يتدبر أمره معها وبذلك يتوصل عن سوء نية كاملة إلى وضع العام في خدمة الخاص فيغدو لا مبالياً من وجهة النظر السياسية ولا إدارياً وقد يقوده ضغط السلطة إلى العدول عن موقف صحيح فيتنازل عن سلطانه وفي هذا الحال يصبح وبرضى وغبطة، أنه ليس مثقفاً))52-.

يرى فيصل درّاج أن ((وظيفة الثقافة التقنية هي تأييد تحالف المعرفة والسلطة من ناحية وتأييد جهل وتضليل القوى الشعبية من ناحية أخرى)).

وإذا ما رفض المثقف طريق التبعية للسلطة فإنها تعتبره منافساً لها فتسعى إلى محاربته بشتى الوسائل. وفي عصر الإعلام لجأت السلطة إلى جرّ الثقافة إلى حقل الإعلام بغية القضاء على الثقافة كحامل لأيديولوجيا المعارضة والجماهير عن طريق تفكيك عناصرها وشرذمتها وتوزيعها الإعلامي. وهناك إجماع على أن المثقفين53- ((يشعرون بالسخط المزدوج من الإعلام المحلي الذي لا يلبي الطموح ومن الإعلام العالمي، إعلام التوجيه والتسلط الذي يقوم على الثقافة المضادة ويريد تدجين الشعوب وإعاقة تقدمها.

لقد خصصت ميزانية الإعلام الأمريكي 23 مليار دولار (لاحظ!!) للسيطرة على هؤلاء الذين رفضوا الأفكار المطروحة للنظام الدولي الجديد. فهل ينجح هؤلاء في إحكام السيطرة على العالم وشعوبه أم يستفيق العالم من غفوته وتقف أنظمته الوطنية في مواجهة الغزو.

إن بعض الدراسات تتنبأ بثورة ضد الغزو يشارك فيها كل المثقفين لكن ذلك يتطلب في أبسط متطلباته موقفاً دفاعياً شعبياً وموقفاً وطنياً تطمح فيه السلطات إلى دعم الثقافة والإعلام والاقتصاد، لا المواربة والتمويه كما يحدث في كثير من الدول حيث السلطة في واد والشعب في واد آخر وإلا فإن الغزو قائم والسيطرة محققة وفقدان الهوية واقع لا محالة وعندها يكون الكل خاسر ولا أحد رابح ولا ينفع الندم)).
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(((
استراتيجية الوحدة القومية:
إعـــــــــــــادة صياغـــــــــة

(خطـــــوط رئيســـــــــــية)

أولاً: 

في المشهد القومي الراهن: 

عادة، ما تتم معايرة "المشهد القومي" الراهن انطلاقاً من كيفية مطابقته لوجود الأمة، حيث تفضي هذه المعايرة، على نحو مباشر وصريح، إلى عدم مطابقة مرتسم الأمة الواحدة على مرتسم المشهد القومي المتعدد الكيانات. وفي رأينا لم تعد هذه المعايرة تكفي للإحاطة بأوصاف هذا المشهد وعلاماته، فضلاً عن تلمس ملامح مصيره في آفاق المستقبل المنظور. 

فإذا كانت التجزئة الكيانية، هي الوصف الأوضح لهذا المشهد، فإنها لم تعد تعني، كما كانت سابقاً، تجزئة الواحد إلى أجزاء بالمعنى الرياضي، بما يجعل من الجمع الطريقة المباشرة والحصرية لاستعادة الواحد موحداً، فالتجزئة تراجعت عن نفسها، ليس كواقع وحسب، بل كأوصاف وعلامات، فما كان يفرق كيانات المشهد القومي قبل خمسين عاماً، لم يعدنفسه مايفرقها راهناً، وماكان جمعه بسيطاً على نحو رياضي قبل خمسين عاماً، أصبح يحتاج إلى عملية مركبة معقدة، أو إلى معجزة، ليس لتوحيده!! بل لتقريبه بعضه من بعضه الآخر على النحو الذي هو عليه النموذج الأوروبي على سبيل المثال.

وعلى ذلك، لم تعد "الوحدة القومية" المقابل الضدي "للتجزئة الكيانية" وحسب، بل لا يجب النظر إليها، فضلاً عن العمل في سبيلها من هذا الموقع، وإنما من طبيعة الأوصاف الإضافية التي اكتسبتها "التجزئة الكيانية"، بعد مضي أكثر من ثمانين عاماً على تأسيسها المعاصر وفق اتفاقية "سايكس  ـ بيكو" 1916، وبعد مضي أكثر من خمسين عاماً على نجاح المشروع اليهودي في إقامة دولته في فلسطين، "كيان معدود من كيانات الأمة"، وعلى نحو قريب بعد مضي عقد على حرب الخليج الثانية وحصار العراق. 

هكذا، ومع اكتساب التجزئة لأوصاف ذاتية وخاصة تتراكم يوماً بعد يوم، لا يعني بأنها أنتجت ذاتها، وإن كانت قد صاغتها على النحو الذي هو عليه اليوم. فالمشهد القومي، بهذا المعنى، ليس مُنتجاً راهنياً، بل إنه مؤسس على نحو مباشر وفق خارطة اتفاقية "سايكس ـ بيكو 1916" التي أنتجت نظامها الذي اكتسب سحنته وأوصافه بقوة المصدر الخارجي في فترة الانتدابات، ثم ليطور من هذه الأوصاف وليكسبها مضامين خاصة ابتداء من توالي الاستقلالات الوطنية التي جاءت بعدد الكيانات وعدها. 

من هنا، تأخذ "الوحدة القومية" لنفسها موقعاً ضدياً مع أوصاف إضافية للتجزئة تسم المشهد القومي وتميزه، وتتمثل على نحو مباشر في: 

1 ـ 
الكيانية كنهج وواقع يحاول اكتساب أوصاف "تاريخية" بآلياته الذاتية وعلائقه مع الخارج. 

2 ـ 
المشروع اليهودي كدولة قائمة في فلسطين، وتتمتع بمواصفات تتجاوز في قدراتها مواصفات الكيانات السياسية كلها. ومن جهة أخرى تفرض نفسها وفق اتفاقيات من شأنها وضع حد لمعنى الأمة الواحدة والوطن الواحد، أقله في المستقبل المنظور. 

3 ـ 
الحصار المضروب على العراق،والذي لا يمكن التنبؤ بنهايته، وقبل نضوب آبار النفط، مع ما يعنيه هذا الحصار على المستوى الاستراتيجي، كما على المستوى الوجودي المباشر.

تفترض هذه الأوصاف، استحداث رؤية أخرى للوحدة القومية، في إمكانها بدرجة معينة، كما في تحقيقها على نحو نهائي. 

ثانياً: 

في سيرة استراتيجية الوحدة القومية: 

هل نقع على سيرة واضحة، في تاريخنا السياسي المعاصر، للوحدة القومية، حتى نعيد الآن صيغة استراتيجيتها؟

أي، هل تأسست هذه الاستراتيجية، واكتسبت لنفسها مساراً في تاريخنا، مميزاً على النحو الذي يجعلها حاضرة في ما آل إليه مصيرنا؟..

 يفترض هذا السؤال، بداية، استبعاد الطابع الحلمي، والرغبات الاسترجاعية، والتطلعات الرومانسية التي وسمت الخطاب الوحدوي، عن المعنى الذي تفترضه الاستراتيجية ذاتها، ذلك لأن هذه الأوصاف كلها تقع تحت عتبة المعنى الاستراتيجي دون أن تقاربه. على أننا لا نقصد بهذا المعنى، الوصول بالعمل الوحدوي إلى آليات شديدة التعقيد، بما يبعده عن الوعي الاجتماعي المباشر ويحيله إلى اختصاص محصور برجال التكنوقراط، بل إننا نقصد إكتساب "سياساتنا المختلفة"، القدرة على تصميم فاعلياتها من موقع واحد يمكن من رؤية الواقع القومي على نحو كامل ومتكامل.

وفق هذا المعنى، لا يمكننا الوقوع على سيرة مميزة لاستراتيجية الوحدة القومية، في تاريخنا المعاصر، على أننا نقع على "لحظات قومية" متقطعة مركوزة إلى عناصر استراتيجية بارزة. 

[حرب تشرين 1973، كمثال على لحظة قومية لم تستمر، كما تراجعت عن أوصافها]، دون أن نتجاهل الأوصاف الراهنة التي تميز علاقة الشام مع لبنان.

على أن الخطاب الوحدوي، في جانب منه، يشي بنزعة استراتيجية، يختزلها مبدأ "الوحدة الاندماجية" المباشر، المستنسخة عن "النموذج البروسي"، دون الإفصاح عن ذلك، ومن هنا ومع ظهور جمال عبد الناصر، وخصوصاً، بعد معركة السويس 1956، ساد الخطاب الوحدوي المرتكز إلى فلسفة (القطر/ القاعدة)، أو "دولة الأمة"، المميزة، والتي يكون على عاتقها قيادة دولها الأخرى قيادة صارمة. وفي الوقت الذي يفترض فيه هذا النموذج/ الخطاب، تراجعاً متكافئاً "للكيانية" في واقعها وأوصافها في الدول كلها بما فيها "دولة الأمة"، فإن الواقع انحسر عن مشهد أدى إلى تكريس أوصاف" فوق ـ كيانية/ فوق ـ سياسية"، (تاريخية خالدة‍‍!!)، خاصة بـ"دولة الأمة"، مقابل نسف أية أوصاف أخرى خاصة بالدول الأخرى. وهكذا، أدت هذه التجربة، ليس إلى التماثل مع "النموذج البروسي"، بل إلى التراجع عنه صوب تكريس علاقة غير متكافئة بين "دولة الأمة"، والدول الأخرى"، ما أحال التجربة برمتها إلى عبء تتحمله سيرة الاستراتيجية القومية ومسارها. 

ثالثاً: 

في إعادة الصياغة: 

تستهدف هذه العملية، الوصول إلى صياغة واحدة تتأسس على قراءة واحدة للواقع القومي، حيث لا يمكن تحقيق هذه الصياغة على النحو الذي نقصده مالم تكن القراءة واحدة، حتى وإن اتفقت كيانات مختلفة على أهداف واحدة أحياناً. ومن المؤكد أن العلاقة الراهنة القائمة بين لبنان والشام، إنما تأخذ المعنى الاستراتيجي لها لتمكنها من الاستناد إلى قراءة واحدة يعتمدها كل من الكيانين. بينما العلاقة القائمة بين العراق والشام لم تأخذ في الماضي ولا راهناً أي معنى استراتيجي وذلك للتقابل الضدي بين قراءتين للواقع القومي. وما من شك أن هذا التناقض الذي يسم القراءتين أدى إلى نفي أي محاولة للوصول إلى صياغة واحدة للعمل الوحدوي، ليس في معناه الاستراتيجي الذي نقصده هنا، بل في أي مستوى من مستوياته. وعلى ذلك، يكون الوصول إلى صياغة جديدة للواقع مؤسسة على قراءة صحيحة لأوصافه، ولا يمكن أن تكتسب هذه القراءة صفة "الصحة"، إلا إذا ارتسم مسارها مابين وعيها الدقيق للأمر الواقع وقوانينه وآليات فعله، وصولاً إلى تجاوزه بإحلال آليات أخرى تمكنه من هذه العملية التي لم تكن لتحصل في تاريخنا المعاصر على هذا النحو، بل إن أغلب القراءات الوحدوية، عمدت إلى تجاهل "الأمر الواقع"، ونفيه "أيديولوجيا" في الوقت الذي كان فيه هذا "الواقع"  منهمكاً في إنتاج أوصافه الخاصة التي زادته منعة وقوة. 

 هكذا، ولهذه الأسباب، توضع العمل الوحدوي دائماً على حافة الخطر، فكان احتمال هزيمته قائماً وعواملها متوفرة في أي وقت.

الآن يجب أن تأتي قراءة الواقع القومي، من ضمن القدرة على رؤيته كاملاً، في راهنه، كما في مساره التاريخي المعاصر. فلا تقوم الرؤية الكاملة على تأسيس مشهد مفتعل   لأسباب "أيديولوجية" بل يقودها مداها الطبيعي نحو المشهد الكامل الذي هو المشهد القومي بالنسبة إليها، وعلى ذلك تؤسس من هذه الرؤية تلك القراءة العميقة المؤهلة لتكون أساساً ومتكأً لعمارة استراتيجية الوحدة القومية. وعلى نحو أولي يمكن أن نقترح الخطوط التالية لهذه القراءة: 

1 ـ 
يبتدئ المدى التاريخي المعاصر لوجودنا الراهن من العام 1918، مع خروج الجيوش العثمانية من سورية، ودخول الجيوش الإنكليزية والفرنسية إليها، لتفرض علينا "وجوداً" صنعياً مخالفاً للوجود الطبيعي الذي كان من المفترض أن نكونه. 

2 ـ 
مع حصول الاستقلالات الوطنية، أخذ الوجود الصنعي يكتسب صفات أهلته لترسيخ نفسه، في مسار ابتعاده عن استعادة وجوده الطبيعي، في الوقت  الذي تأسس فيه المشروع اليهودي دولة على واحد من موجوداتنا الصنعية، ليتقدم هذا المشروع إلى الدرجة الذي نراه عليها راهناً.

3 ـ 
يؤكد هذا المسار التاريخي لوجودنا المعاصر حقائق عدة، هي في النهاية أوصاف استراتيجية لهذا الوجود: 

ـ 
لم يتأسس وجودنا المعاصر على نحو ذاتي، بل إن قوة المصدر الخارجي هي ما أنتجته.

ـ 
البداية الذاتية، لم تحصل على نحو كامل، إلا مع الاستقلالات الوطنية، التي هي وفي حالاتها كلها ليست استقلالاً قومياً واحداً، وفي النهاية شكلت السحنة الخاصة للموجودات التي أسستها قوة المصدر الخارجي ذاته. وعلى ذلك، فإن هذا المصدر يستمر حاضراً في مسار تاريخنا، عاملاً رئيسياً في تحديد درجة وسحنة مصيرنا. 

ـ 
إن الصراع الذي خضناه ضد المشروع اليهودي، يؤول على نحو واضع إلى تأكيد انتصار هذا المشروع في المدى المنظور، وهو يحاول تأسيس أوصاف إضافية لوجوده من خلال اتفاقات التسوية، تمكنه من ضمان استمراره على نحو مهيمن، حتى وإن تغيرت الخارطة العالمية التي يأتي تشكيلها موافقاً لها.

ـ 
أدت حرب الخليج الثانية إلى دخول العراق نهائياً في خانة السقوط  الاستراتيجي  التي تتحكم فيها الولايات المتحدة الأميركية، ومن المؤكد أن خروجه من هذه الخانة مستبعد، حتى وإن تغير نظام الحكم فيه.

تؤكد هذه "الأوصاف" بدورها، حصول حالة من التفاوت في المشهد القومي، متعلقة أساساً بمعنى "الاستقلال" وعوامله وإمكانية وصوله إلى درجات متقدمة. وعلى ذلك، وفقاً لهذا المعيار فإن المشهد القومي يتشكل على نحو واضح من مناطق مسلوبة، ومناطق في خانة السقوط الاستراتيجي، ومناطق متحررة نسبياً، وإن كانت في النهاية تحت التهديد الدائم للاستراتيجية الكبرى الإمبراطورية في العالم. 

تتيح رؤية المشهد القومي، على النحو الاختزالي السابق، تأسيس صياغة جديدة لاستراتيجية الوحدة القومية، تستهدف إنتاج علاقة بين"مناطق" هذا المشهد قائمة على جدلية: تحرير الساقط استراتيجياً وتعزيز مناعة المتحرر نسبياً، وصولاً لتأسيس صياغة استراتيجية أخرى تمكن من استعادة المسلوب منه. 

وفي النهاية تؤسس هذه الصياغة لمسار خاص واستثنائي حيث عليه أن يصل إلى النتائج التي حققها بسمارك ولكن دون أن يعتمد "النموذج البروسي"، في آلياته ووسائله.

ولكن، هل علينا دائماً أن نصل إلى ذاتنا عن طريق التمثل بالآخرين، أم أننا نستطيع صياغة طريقنا الذي يفضي بنا إلى وجودنا الكامل الطبيعي ويصبح هذا الطريق.. نموذجاً يتجاوز غيره، ويقدم لنا ولغيرنا حرية أن نكون كما يجب أن نكون. 
(((
حملة ‏2000‏
عالم جديد، 
(*)             صفقة جديدة 
مقاربة ديمقراطية للعولمة*
منطقة تبدل جوهري

تلج الولايات المتحدة القرن الواحد والعشرين باعتبارها المستفيد الأكبر من النظام العالمي الذي ساعدت على نشوئه بعيد الحرب العالمية الثانية. ولئن كانت قوة تعزّ منافستها في مجالات الهيمنة، والازدهار، والأمن فلابد لها من أن تقود الآن التطور السلمي لهذا النظام خلال حقبة من التغيرات الهامة. إن التغيرات السريعة الوتيرة في مجال التقنية وتبني الدول النامية والبلدان الشيوعية سابقاً لسياسة السوق يجعل ميزان القوة متبدلاً بين الأمم، وبينها وبين اللاعبين غير الحكوميين، وبين الأمم والقوى الاقتصادية العالمية. إن التقنيات الحديثة تجعل العالم متواكلاً بشكل متبادل أكثر بكثير من أي وقت مضى. ذلك لأن هذه التقنيات تزيد من وتيرة حركة البضائع، والخدمات، والأفكار، ورؤوس الأموال عبر الحدود القومية. كما أنها تستبدل بتهديدات الأمن الاقتصادي (المقترن بالباء هو المتروك –م) الهموم غير التقليدية من مثل الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، وتآكل البيئة في حين تقوّي قدرات المؤسسات غير الحكومية (م غ ح) على التأثير في السياسة (النهج). إن التوتر يتصاعد بين الجغرافية الثابتة للدول –الأمم والطبيعة التي لا تحدها أرض التي تتسم بها المشكلات العالمية وحلولها.

إن الولايات المتحدة عاجزة عن أن تكون بمنأى عن تأثيرات العولمة. ففي الأسواق الرأسمالية التي تتبادل الاعتماد على بعضها في يومنا هذا، يمكن للتصورات العالمية لاستقرار الاقتصاد الأمريكي ومصداقية السياسة الاقتصادية الأمريكية أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار ومعدلات الفائدة المحلية. وعلى الرغم من جبروتها الاقتصادي والعسكري فإن الولايات المتحدة غير قادرة على حماية نفسها من المشكلات البيئية العالمية من مثل استنزاف طبقة الأوزون، وتبدلات المناخ، وأخطار التنوع البيولوجي عن طريق التصرف بمفردها.

إن التحديات الاقتصادية الدولية التي تواجه رئيساً أمريكياً جديداً ذات شقين: الأول، فهم التبدلات الجوهرية في الاقتصاد العالمي والثاني، الاستجابة عن طريق تعزيز الشروط والمؤسسات اللازمة لعالم يمكن للولايات المتحدة أن تبقى فيه آمنة ومزدهرة. هذا، وإن المهمة المحورية للسياسة الاقتصادية الدولية تكمن في المساعدة على تطوير نظام جديد من العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذه مهمة استحالت حيوية، أكثر منها ببساطة مرغوبة، بفعل التغيرات الهائلة التي لا رادّ لها التي تكتسح عالم اليوم.

عقد التسعينيات الانتقالي

عندما حلّت إدارة كلينتون في واشنطن في عام 1993 كانت التغيرات التي تكتنف الاقتصاد العالمي فاعلة من قبل، لكن ديمومتها، وخطرها (عظم شأنها)، وملابساتها غير مؤكدة، وفي غياب خريطة موثوقة تدل على الطريق فإن مقاربة إدارة كلينتون للسياسة الاقتصادية الدولية قد تشكلت بفعل بضعة مبادئ أساسية، والتي سيسترشد بها أيضاً الرئيس الديمقراطي المقبل. أولاً، إن الدور القيادي الأمريكي ضروري لبلورة مبادئ ومؤسسات تعددية والحفاظ عليها –ليس لأنها غايات بحد ذاتها، بل لأن صحة الاقتصاد العالمي تعتمد عليها. ثانياً، إن مصداقية أمريكا في دورها القيادي في مجال الشؤون الاقتصادية الدولية تعتمد أولاً وأخيراً على قوة الاقتصاد الأمريكي. ثالثاً، إن الهدف الرئيس للسياسة التجارية الأمريكية هو وصول أفضل للأسواق في الخارج، وليس حماية الأسواق في الداخل. إن كلاً من الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين يفيد من الأسواق الأكثر انفتاحاً ومن تعاظم المنافسة. رابعاً، إن أولئك الذين يلحقهم ضرر من جرّاء التبدل الاقتصادي لابد أن يكون لديهم الأدوات للإفادة من الفرص التي تنشأ عنه. ومن بين الأدوات التي ابتكرتها إدارة كلينتون قابلية أكبر لنقل تأمين الصحة والتقاعد عبر الوظائف، وحسابات التدريب الفردية والمراكز المهنية وحيدة المراحل بالنسبة لبرامج التدريب المهني الفيدرالية، والاعتمادات الضريبية للتعليم ما بعد الثانوي، وزيادات ملموسة في اعتماد ضريبة الدخل المكتسب. خامساً، إن التعامل الاقتصادي مع البلدان الناهضة، بما فيها الصين يخدم مصالح أمريكا لأنه يعزز آفاق تلك الدول فيما يخص الإصلاح الاقتصادي والليبرالية السياسية المبنية على حكم القانون.

وأخيراً، يجب ألا تعتبر المصالح الاقتصادية الوطنية "ثانوية" أو أدنى من المصالح الأمنية التقليدية. ينبغي إعطاء تفسير أوسع للأمن الوطني ليشمل الهموم الاقتصادية والجيوبوليتيكية كلتيهما. وفي العديد من الظروف قد يثبت أن السياسات الاقتصادية هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الأهداف الجيوبوليتيكية.

وفي السنوات السبع الأخيرة لم تتبدل المبادئ الأساسية لتفعيل السياسات الاقتصادية الدولية لإدارة كلينتون لكن الظروف المحلية والعالمية قد تبدلت. وقد كان أهم تغير محلي طرأ بعد العام 1995 هو انبثاق كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون، وكثيرون منهم انعزاليون صراح ويؤثرون المواجهة على التعاون مع البيت الأبيض الديمقراطي. أضف إلى أن جماعات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة قد أصبحت أفضل تنظيماً وأكثر صخباً في محاولاتها الوقوف في وجه مزيد من الليبرالية التجارية. وقد نجم عن ذلك التآكل المستمر للنفوذ الرئاسي على السياسة التجارية ليصل ذلك في ذروته إلى مجهودات ناجحة للكونغرس لإعاقة مرور القرارات بشأن سلطة تجارية "سريعة السكّة" في عامي1997 و1998. وقد أعاق هذا قدرة الإدارة على الدفع ببرنامجها التجاري الطموح للأمام. ومع ذلك فقد تحقق نجاح هام في أثناء السنوات الثلاث الأخيرة وشمل ذلك إتمام الاتفاقية الدولية لتكنولوجيا المعلومات، والاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن وسائل الاتصال البعيدة والخدمات المالية، والاتفاقية مع الصين حول شروط قبولها في منظمة التجارة الدولية (WTO).

كذلك تأثرت السياسة الاقتصادية الدولية في أثناء فترة كلينتون الرئاسية الثانية بالأزمات المالية التي تفجرت في أرجاء المعمورة عام 1997. وكما في السابق فقد تضافرت جهود الإدارة والبنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف المصاعب المالية في المكسيك في عام 1995. فقد اتخذا أولاً سلسلة إجراءات لإدارة الأزمة لهذا الغرض، وقد شمل ذلك رزم قروض كبيرة من البنك الدولي، واتفاقيات غير رسمية لإعادة جدولة الديون، وتخفيضات في سعر الفائدة. وقد أبعدت سلسلة الإجراءات هذه العالم عن حافة أزمة اعتماد عالمية طاحنة أواخر العام 1998. ومنذ ذلك الوقت قادت إدارة كلينتون جهود أطراف متعددة لابتكار طرق جديدة لتخفيض ديمومة الأزمات المقبلة وحدّتها. وسيترتب على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يرعى هذه الجهود ذلك لأن المجموعة الدولية تبحث عن مزيد من الوسائل الفعالة لاحتواء الأزمات المالية المتكررة في عالم يتسم بحراك كبير في رؤوس الأموال الخاصة.

هذا، وقد أوّل بعضهم الاحتجاجات التي حدثت في أثناء اجتماعات منظمة التجارة الدولية في سياتل في تشرين الثاني الفائت على أنها إشارة تدل على تراجع العولمة. بيد أن استجابة الأسواق الناهضة للألم الذي تأتّى عن الأزمات المالية عامي 1997-1998 هو إشارة أقوى إلى أن العولمة ستستمر. وعوضاً عن الالتفات للداخل والعودة إلى سياسات تحكم الدولة بالفعالية الاقتصادية. فقد واصلت هذه البلدان بالأحرى طريقها نحو إصلاح السوق، ومزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي مؤكدة المبادئ الأساسية لبرنامج الرئيس كلينتون الاقتصادي الدولي. ومع ذلك، فإن هذه الأزمات الأخيرة، إضافة إلى أعراض ردة فعل شعبية ضد العولمة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان توفر دليلاً قوياً على الحاجة لإدارة أفضل للاقتصاد العالمي.

وبغية مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الدرامية في الاقتصاد العالمي في أثناء عقد التسعينيات فإن على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يركّز على ثلاثة أهداف عريضة: رعاية الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين القدامى، والجدد، والمتبدلين، شد أزر الأنظمة المتعددة الأطراف القائمة حالياً، وخلق أنظمة (كيانات) جديدة تمس القضايا المنبثقة التي تتخطى حدود الدول مثل البيئة، وحقوق العمال، والإدارة الملائمة لاقتصاد المعلومات الدولي.

بيت القصيد

يشير التاريخ إلى أن السلطة المتفوقة لا يمكن أن تستمر طويلاً في قيادتها للعالم دون دعم الأمم الأخرى وتعاونها في سعيها وراء المصالح المتفق عليها. وعليه، فإن تحقيق إجماع للآراء مع القوى الكبيرة الأخرى بصدد الأهداف الاقتصادية الدولية وكيفية اقتسام تكاليف تحقيقها سوف تكون مهام رئيسة تواجه الرئيس الجديد.

ومن بين المراكز الجديدة للقوة تبرز أوروبا المتحدة. وعلى الجبهة الاقتصادية فقد أصبح الاتحاد الأوروبي (EU) حقيقة ملموسة. فالعملة المشتركة، والتجارة الحرة، والأنظمة الموحدة بشكل أكبر تدفع عبر الحدود بالتدفق الحاصل في الأموال، والبضائع، والخدمات، والناس. إن الاندماجات وإعادة الهيكلة الحاصلة عبر الحدود تجعل الشركات الأوربية أكثر تنافساً والأسواق الرأسمالية الأوربية أكثر مرونة. ومع مضي الوقت سيكتسب الاتحاد الأوروبي أعضاء جدداً من بينهم بولندة، وهنغاريا، وجمهورية التشيك، وسلوفينينا، وإيستونيا، وتركيا. وستستكمل بلدان أوربية في الوسط وعلى بحر البلطيق انتقالها من الشيوعية إلى الرأسمالية، وستعمد إما إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إقامة علاقات اقتصادية وثيقة معه. وعلى الرغم من أن أوروبا لن تشكل دولة فوق قومية فإن تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء سينمو باطراد. هذا، وقد شرع الاتحاد الأوروبي مسبقاً في إجراء مفاوضات تجارية من منطلق كونه كياناً واحداً. ومع إنشاء اتحاد أوروبي اقتصادي ونقدي وتأسيس عملة مشتركة ومصرف مركزي فإن أوروبا ستتصرف وكأنها دولة واحدة حيال القضايا المالية والنقدية.

لابد للرئيس الديمقراطي القادم أن يحدد العلاقات الأمريكية الاقتصادية مع أوروبا استناداً إلى الاتحاد الأوروبي. وكما فعلت منذ أمد طويل يجب أن تشجع الولايات المتحدة الوحدة الأوربية التي هي قوة تعمل على الاستقرار والتحديث. لكن ورغم أن الأوربيين يشاركون الولايات المتحدة المرامي والقيم فإنهم يمتعضون من الهيمنة الأمريكية الاقتصادية، والسياسية، والأمنية. وعليه، يجب على الرئيس المقبل أن يسعى للتأكد من أن أوروبا لا تلتفت إلى الداخل وأن الروابط الاقتصادية، والسياسية، والأمنية عبر الأطلنطي قد تعززت. وقد وضعت إدارة كلينتون من قبل الأسس لحوار مستمر على أعلى المستويات مع الأوربيين يتناول التعاون الاقتصادي والتحديات العالمية المشتركة من خلال البرنامج الجديد لما وراء الأطلنطي.

أما روسيا فتشكل تحدياً أكثر تعقيداً. إن الغرب يصب اهتماماً شديداً على تحول روسيا إلى اقتصاد السوق وما فتئ يحاول المساعدة. وعلى الرغم من أن هذا التحول قد شوهه الفساد، والإصلاحات المترددة والمتأرجحة، وانهيار مالي درامي عام 1998 فإن قدراً من النجاح قد أحرز خلال عقد التسعينيات. والمواطنون الروس ينعمون بحريات أساسية أكبر في التعبير عن الرأي، وفي السفر، وفي الدين، وصلاتهم مع بقية أنحاء العالم أكبر من أي وقت مضى في القرن العشرين. كما أن روسيا تملك مصرفاً مركزياً فاعلاً وسوقين للبورصة والمبادلات الخارجية، وتحرّر ثلثا الملكية الروسية من سيطرة الدولة. أضف إلى أن "ذوبان" الاقتصاد الروسي كما ذهبت التنبؤات بعد التخلف عن السداد عام 1998 لم يحصل. والحق أنه على مدى السنة الأخيرة تزايد الإنتاج الصناعي، وتحسن الميزان التجاري، وندّت عن الشركات الروسية أمارات إعادة الهيكلة. وبتفجيرها في الأسواق الرأسمالية العالمية الأسطورة التي تفيد أن روسيا أكبر من أن تفشل فإن الأزمة المالية لعام 1998 قد أوهنت الأوليغاركية (
) الروسية الفاسدة وأرغمت الاقتصاد الروسي على التوجه نحو فاعلية أكبر أمام قيود ميزانية أكثر واقعية. ولربما كان ما هو أكثر أهمية من هذا أن أولئك الذين يتنافسون على القيادة السياسية في روسيا –حتى الشيوعيون- يتفقون على أنه ليس هناك من بديل حقيقي لإصلاح السوق.

لابد للرئيس الديمقراطي المقبل من أن يواصل تعامل أمريكا البنّاء مع روسيا، ويعتمد في ذلك حيث أمكن على المؤسسات ذات الأطراف المتعددة من مثل صندوق النقد الدولي، وعلى التعاون مع البلدان الصناعية الأكثر تقدماً. ينبغي على السياسة الأمريكية أن تواصل كونها سياسة متعددة الوجوه لتشمل التجارة، والمساعدة المالية والتقنية، والمبادلات التربوية، وبرامجها في مساعدة روسيا على تطوير مؤسساتها المدنية لمحاربة الفساد وضمان وسائل إعلام مستقلة. لكن الواجب يقضي بألا تبنى التفاعلات الأمريكية الروسية على الأوهام. إذ حتى مع وجود مساعدة الغرب المالية والتقنية فإن التقدم الاقتصادي في روسيا سيكون بطيئاً، وغير ثابت، ومعتمداً إلى حد كبير على القرارات السياسية المتخذة هناك. هذا، وإن السبب الرئيس لتعامل الغرب مع روسيا ليس اقتصادياً –فالاقتصاد الروسي هو من الضآلة بحيث لا يترك تأثيراً كبيراً على الشروط الاقتصادية العالمية- بل جيوبوليتيكياً. ففي عهد إدارة كلينتون تم إبطال أكثر من 1500 رأس حربي روسي وتدمير ما ينوف عن 300 منصة لإطلاق القذائف. ومن خلال برنامج التعاون للحد من الأخطار تعمل الولايات المتحدة مع القيادة الروسية للحيلولة دون وقوع أسلحة التدمير الشامل الروسية في أيدي العابثين. لكن على الرغم من هذه النجاحات فإن روسيا تشكل تهديداً مستمراً في مجال الأمن وانتشار الأسلحة النووية لابد من أن يبقى في المركز من اهتمام السياسة الأمريكية.

أما آسيا فإنها تفرض تحديات مختلفة تماماً. فبعد عقود من الركود تتخذ اليابان الخطوات الأولى نحو تغييرات جوهرية في نظامها الاقتصادي. هذه التغيرات تقوض دعائم الطرق التقليدية في اليابان لممارسة الأعمال، ويشمل ذلك نظام التوظيف مدى العمر، ونظام التوريد Keiretsu لديها، ونظام المشاركة (حيازة الأسهم) التقاطعي للإدارة "الداخلية" الاعتبارية. وقد شهدت السنة الأخيرة زيادة درامية في ظواهر الاندماج والحيازة في اليابان، وكان كبار اللاعبين من المؤسسات المالية الأجنبية. كذلك ازداد الاستثمار الخارجي المباشر بشكل حاد رغم أنه انطلق من قاعدة متدنية جداً. وفي ما يشكل قطيعة مع سلوكها السابق تعمل طوكيو منذ فترة على تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر، كما أن الحواجز الهيكلية أمام السوق اليابانية والتي كانت مصدر إزعاج رئيس في العلاقات الأمريكية اليابانية خلال معظم الربع الأخير من القرن الفائت أخذت تتهاوى تدريجياً. زد على ذلك أن مزيداً من الاستثمار الخارجي المباشر سيشجع الشركات  متعددة القوميات العاملة هناك على مزيد من الاستيراد إلى اليابان. هذا، ومن المحتمل أن تزداد الواردات اليابانية بشكل ملموس في العقد التالي باعتبارها تشكل حصة من الاقتصاد الياباني، والأرجح أن تحوز الشركات الأمريكية –بما لها من قدرة تنافسية قوية في تكنولوجيا المعلومات –على حصة هامة من السوق اليابانية. وحتى خلال عقد التسعينيات عندما خفّض النمو البطيء من الطلب الياباني الإجمالي على الواردات الأمريكية فقد ازداد الفائض الأمريكي في تجارة الخدمات مع اليابان بشكل مطرد مما يعكس مضاء الحد التنافسي للشركات الأمريكية. ومع ذلك، فإن تحول اليابان إلى نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً لن يجعل الاختلال الملموس في ميزان التجارة الأمريكية –اليابانية يتلاشى، وذلك لسببين. أولاً، وعلى الرغم من مصاعبها الاقتصادية فإن اليابان قد بقيت منافساً مرهوب الجانب في الكثير من الأسواق العالمية ولن تؤدي إعادة هيكلتها المؤلمة إلا إلى مزيد من تنافسيتها العريقة، وثانياً، إن الفروقات في معدلات النمو الإجمالية وتبدلات سعر الصرف بين الدولار والين ستستمر في كونها القوة الرئيسة وراء التبدلات في الميزان التجاري الثنائي.

وقد أشركت الولايات المتحدة، أثناء الرئاسة الأولى لكلينتون، اليابان في محادثات تجارية ثنائية حامية استندت إلى ضرب المواعيد الأخيرة والتهديدات. هذا، وقد عكست مرامي هذه المفاوضات ولهجتها القتالية أحياناً ما ينوف عن عقد من ظواهر العجز التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة واليابان، وإحباط الشركات الأمريكية بإزاء الحواجز الهيكلية أمام الأسواق اليابانية. وأثناء فترة كلينتون الرئاسية الثانية بدأت الأزمات التجارية تنفرج مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبيرة في اليابان، ومع تطبيق شروط الاتفاقات التجارية السابقة. وفي الراهن، تشرع واشنطن في سلسلة مفاوضات مع طوكيو من شعبتين بصدد الاستثمار والحد من الأنظمة. وعلى خلاف سابقاتها من المحادثات فإن هذه المفاوضات لا تضع مواعيد انتهائية ولا أهدافاً محددة –ولا الكثير من الأحقاد.

ينبغي على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يواصل هذا التقرب ويُبقي على حوار ثنائي عالي المستوى حول التجارة. مثل هذا الحوار يجعل كلا البلدين يعربان عن شكاواهما، ويتجنبان المواجهة، ويقيان بذلك الجوانب الأخرى لعلاقتهما من التوترات التجارية. كذلك سمحت المحادثات عالية المستوى والمنتظمة للبلدين أن يطورا مبادراتهما المشتركة بإزاء التحديات الاقتصادية العالمية المشتركة، والأهداف المشتركة بصدد هيئات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة الدولية. ويجدر بالولايات المتحدة أن تعامل اليابان بشكل مطرد ليس كمجرد حليف بل كشريك في حماية الأمن الاقتصادي، والسياسي، والعسكري في الباسيفيك الآسيوي مما يعزز المؤسسات متعددة الأطراف القائمة، وينشئ أخرى جديدة.

ينبغي على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يواصل سياسة كلينتون في التعامل البناء مع الصين. إن ظهور الصين التدريجي كقوة عظمى هو ملمح أساسي في النظام العالمي الجديد. ولا شيء يخدم مصالح أمريكا العريقة أفضل من تطور مستقر للصين نحو نظام أكثر انفتاحاً وديمقراطية قائم على حكم القانون. بيد أن التعامل البناء مع الصين لا يكفل التوصل إلى هذه النتيجة، لكنه يبقى الخيار الأفضل لزيادة هذا الاحتمال.

قد لا تكون الصين حليف أمريكا أو شريكها –لكنها نتيجة التعامل البناء تصرفت بمسؤولية حيال مواضع ذات أهمية متبادلة مثل هونغ كونغ، وكوريا الشمالية، والأزمة المالية الآسيوية.

كما أن التعامل البناء لا يشكل موافقة على تصرف الصين بإزاء حقوق الإنسان، لكن التراجع عن العلائق التجارية العادية مع الصين، أو عرقلة انتسابها إلى منظمة التجارة الدولية لن يحسّن مثل هذا التصرف. والواقع أن العكس هو الصحيح. وقد تبدو الاعتبارات التجارية غليظة عند مقارنتها بحقوق الإنسان، لكن إعاقة العلاقات التجارية مع الصين سوف يعيق تدفق المعلومات عن الثقافة الغربية، والأفكار، والممارسات التجارية نحو الطبقة الوسطى الصاعدة في الصين، ويضعف الإصلاحيين في الدولة وقيادة الحزب.

وماذا بشأن سلوك الصين التجاري؟ ألا تعني ظواهر العجز الأمريكي الكبير مع الصين أنها متورطة في ممارسات تجارية غير عادلة؟ ألن تنتهك الصين القوانين المتصلة بالنظام المتعدد الأطراف حال قبولها في منظمة التجارة الدولية وفقدان شركائها التجاريين لنفوذهم؟ ربما لا. في الراهن لا تنعم الصين بفائض متواصل في الحسابات الجارية –وهي سمة مميزة لدولة ميركانتيلية. زد على أن الصين قد شجعت الاستثمار الخارجي المباشر باعتباره جزءاً من استراتيجيتها التنموية. والحق أن الشركات الممولة من الخارج في الصين هي المسؤولة عن نصف النمو في صادراتها خلال العقد الأخير. هذا، وإن انفتاح الصين على الاستثمار الخارجي المباشر سوف يعني مزيداً من الواردات في المستقبل. وفي الصفقة الأخيرة مع منظمة التجارة الدولية التي أعلن عنها في تشرين الثاني الفائت قامت الصين بتنازلات كبرى في التجارة في مجال البضائع المصنعة، والزراعة، والخدمات. كذلك فقد أذعنت لإلحاح أمريكا على فرض إجراءات حماية خاصة في وجه فورات الاستيراد غير المتوقعة من الصين. هذا، ويجمع الخبراء الصينيون على أن الصفقة مع منظمة التجارة الدولية تمثل تحركاً جسوراً –بعضهم يقول يائساً- من قبل القادة الصينيين للمضي في إصلاحات السوق رغم التكاليف الكبيرة لهذا التعديل. وأخيراً، يستدل من أداء الصين في مؤسسات أخرى متعددة الأطراف إلى أنها ستحترم ما يقع على عاتقها من الصفقة. وعند حدوث انتهاكات يمكن للولايات المتحدة أن تتوجه إلى آلية فض المنازعات في منظمة التجارة الدولية لفرض الإذعان.

والجانب الإشكالي الآخر للعلاقات الاقتصادية مع الصين هو فيما إذا وكيف يمكن تنظيم الصادرات الأمريكية من التكنولوجيات الثنائية الاستعمال –التي تتسم بتطبيقات عسكرية وتجارية ملموسة- إلى الصين وبلدان أخرى قد تشكل تهديداً للأمن. ويرى بعضهم أن خطر تصدير مثل هذه التكنولوجيات هو الطريقة الأبسط لحماية الأمن القومي الأمريكي. لكن هذا التقرب غير فاعل ويعطي عكس المرجو منه. فالولايات المتحدة ليست المصدر الوحيد لمثل هذه المنتجات. وعليه، فإن الحظر من جانب واحد إنما سيدفع المستوردين المؤمّلين إلى التوجه إلى موردين آخرين. وبالنسبة للعديد من البضائع ذات الاستعمال المزدوج يتوقف الأمن القومي الأمريكي على نجاح منتجيها الأمريكان في السوق التجارية على الأرض. هذا، وإن تقييدات التصدير أحادية الجانب تقوّض هذا النجاح، وبالتالي تعرّض الأمن القومي للخطر. هذا التصور يكمن وراء التخفيف المتدرّج لقيود التصدير التي فرضتها الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، وهذا الاتجاه يقتضي مواصلته من قبل الإدارة المقبلة.

وشأنها شأن الصين، فإن العديد من الأمم الناهضة تعيد هيكلة نظامها السياسي والاقتصادي، مقتفية بذلك سياسات السوق، ومبدّلة نظرتها للعالم. يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على إشراك هؤلاء اللاعبين الجدد، جنباً إلى جنب مع القوى الراهنة، في العمليات والمؤسسات التي يتوقف عليها إدارة الاقتصاد العالمي. 

ومن المؤكد أن اثنين من هؤلاء اللاعبين الجدد –الهند والبرازيل- سيبلوران تأثيراً إقليمياً –إن لم يكن عالمياً- وهما هامان من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. ومن بين الاثنين تملك الهند الاقتصاد الأصغر لكنها تبدو الأقرب إلى التوصل إلى خرق متواصل في النمو الاقتصادي، وبصورة أسرع مما يتصور عموماً فمن المحتمل أن تصبح الهند عاملاً هاماً في المعادلة الاستراتيجية في آسيا ككل. وكذلك فإن البرازيل، نتيجة لحجمها، وتطورها الاقتصادي، وقيادتها لكتلة ميركوسور التجارية، قد أصبحت من قبل عاملاً هاماً في أمريكا اللاتينية. ومع مضي الزمن، فمن المحتمل أن يتعاظم تأثير أمم أخرى مثل كوريا الجنوبية، والمكسيك، وجنوب أفريقيا وتغدو جزءاً من التحالفات المعقدة للأمم واللازمة للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية.

جمع الأجزاء

ينبغي على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يمتّن تحالف أمريكا مع اللاعبين الآخرين الكبار –أوروبا واليابان- لإعادة صياغة القوانين والمؤسسات المتعددة الأطراف القائمة وإنشاء أخرى جديدة عندما تقتضي الضرورة. كما أن التأكيد على التعاون مع هذه الأمم سيثبط همتها في الالتفات نحو الداخل، أو تشكيل كتل اقتصادية منافسة. ولا تزال الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في العالم. وهي تحوز على مستويات متماثلة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وأنظمة قانونية وتنظيمية فعالة، وأسواق رأسمالية متطورة جداً. وجميعها تتجر وتستثمر مع بعضها أكثر مما تفعل مع أقطار العالم الأخرى، وكلها تغدو في أيامنا هذه  اقتصادات معلومات وشبكات. وعليه، يقتضي الأمر أن تكون الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان قادرة على الاتفاق حيال العديد من التحديات الجديدة التي تفرضها العولمة وثورة المعلومات، وأن تتفاوض على إنشاء مناطق للتجارة الحرة في الخدمات، والاستثمار، والتجارة الالكترونية، وأن تتبنى خطوطاً عريضة مشتركة بشأن الخصوصية والملكية الفكرية، وأن تطور مقاييس تنظيمية مشتركة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والبيئة، والصحة، وسلامة الغذاء، وأن تتفق على المؤهلات اللازمة للمهن والصناعات. كما يجدر أن تصمَّم وبشكل متأنٍ أشكالٌ جديدة من التعاون واتخاذ القرارات الجماعية بين هذه القوى الكبرى الثلاث دعماً للنظام المتعدد الأطراف، وأن تكون الاتفاقيات المعقودة بينها مفتوحة لتشارك فيها بلدان أخرى أو تتبناها مؤسسات أخرى متعددة الأطراف.

وتاريخياً، فإن مجموعة السبع G-7 المؤلفة من الأمم  المتقدمة صناعياً قد ارتقت بالتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان عن طريق حملها رؤساء هذه الدول على الاشتراك في مناقشات سنوية تتناول الهموم المتبادلة، وإنشائها مجموعات عمل في كل منها لبلورة حلول متبادلة. على أن عملية مجموعة السبع قد بدأت في السنوات الأخيرة تفقد ملاءمتها لأنها تستبعد أمماً أخرى هامة بالنسبة للاقتصاد العالمي. ونظراً لأن الحوار المستمر، عالي المستوى، بين رؤساء القوى الاقتصادية الكبرى في العالم هام بالنسبة للولايات المتحدة فإن على الرئيس الديمقراطي المقبل أن يشجع مجموعة السبع على توسيع نطاق عضويتها لتشمل روسيا (التي أشركت من قبل في معظم النقاشات) والبرازيل، والصين، والهند.

إن الإخفاق الأخير لمحادثات منظمة التجارة الدولية في سياتل يدل على حماقة إطلاق محادثات تجارية عالمية قبل التوصل إلى إجماع على المواضيع المطروحة بين الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان –والتي لا تزال الأمم التجارية الأكبر في العالم. لكن الدروس المستفادة من انهيار المحادثات في سياتل تذهب إلى أغوار أعمق.

أولاً
: لقد تم من قبل قطف الثمرة المتدلية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. ففي الجولات السابقة، تم تخفيض التعرفات وإلغاء الحصص (الكوتا) في أغلب تجارة المنتجات المصنعة. كما ستركز المفاوضات المقبلة على الزراعة والخدمات –وهما قطاعان يتسمان بالحساسية من الناحية السياسية والتنظيم العالي من قبل البلدان المنفردة بما فيها الولايات المتحدة –وستتضمن تلك القضايا المحلية بصورة تقليدية من مثل سياسة مقاومة التروستات (أي التجمع الضخم للرساميل –م) وسلامة المستهلك، وغيرها من المسائل التنظيمية. هذا، وإن التوصل إلى اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن هذه القضايا سيكون عملية طويلة ومضنية. كما أن فرض التقيد بمثل هذه الاتفاقيات– الأمر الذي يتطلب من الأمم تغيير مجالات بكاملها في القانون المحلي –سيثبت أنه أشق بكثير من فرض التقيد بالاتفاقيات السابقة التي تحظر الحواجز التجارية العلنية. ويمكن أن يأتي العون من تأسيس لجنة تنفيذية دائمة داخل منظمة التجارة الدولية لتحل محل الآلية المفككة على مستوى السفراء التي تقترح حالياً مباحثات تجارية جديدة متعددة الأطراف. ولابد أن يوضع حد للممارسة العقيمة المتمثلة في عقد لقاءات على المستوى الوزاري كل سنتين في منظمة التجارة الدولية، حتى وإن لم يكن هناك ما هو جوهري للبحث.

ثانياً
: ومع افتراض الطبيعة المعقدة للقضايا المستقبلية، والعدد غير المطواع من المشاركين في المستقبل فإن مقاربة المباحثات التجارية بـ "الجولة العالمية"- الأمر الذي يقتضي إشراك كل المشتركين في منظمة التجارة الدولية في جدول أعمال شامل يستلزم عقد صفقات في مختلف القطاعات –ربما فقدت نجاعتها. ولئن كان من الصعوبة بمكان مستقبلاً التوصل إلى إجماع حول جدول الأعمال بالنسبة لجولة عالمية أخرى فإن مفاوضات تركز على جعل التجارة ليبرالية في قطاعات بمفردها تشكل بديلاً مغرياً. وفي السنوات الأخيرة تمخضت مثل هذه المفاوضات عن اتفاقيات هامة في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، والاتصالات البعيدة، والخدمات المالية. زد على أنه إذا كان هناك الكثير مما لا يزال يتوجب عمله لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ فقد يكون تعزيز إنجازاتها الطريقة المثلى لتمتين النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإحراز نجاح حقيقي على مدى السنوات القليلة القادمة.

ثالثاً
: من أجل محاربة ردة الفعل الارتجاعية الآخذة في الظهور ضد العولمة، وبناء الثقة العامة يجب أن تصبح عمليات منظمة التجارة الدولية أكثر شفافية. وفي الوقت ذاته، يجب تطوير المقاربات الجديدة المتعددة الأطراف لتنصب على الهموم العالمية في مجالات أخرى من مثل البيئة، وحقوق العمال، وحقوق الإنسان. يجب أن يشجع الرئيس الديمقراطي المقبل مثل هذه الجهود بينما يتأكد من أن منظمة التجارة الدولية تواصل تركيزها على التجارة. إن وجود منظمة التجارة الدولية هو لبلورة وفر ض الاتفاقيات التجارية، ومثل هذه الاتفاقيات توجد لتعزيز التجارة. ليست منظمة التجارة الدولية بالمنتدى الملائم لقضايا أخرى بالرغم من أنها يمكن مع مضي الزمن أن تعدّل نهجها لتتيح للقيود التجارية أن تفرض معاهدات متعددة الأطراف في قضايا نوقشت في مكان آخر.

في الوقت ذاته، يجب أن تتحاشى الولايات المتحدة القيود التجارية أحادية الجانب، ومن ضمنها العقوبات، لإجبار أمم أخرى على الإذعان للقوانين الأمريكية بخصوص البيئة، أو ممارسات العمل، أو حقوق الإنسان. لقد قامت أمريكا، خلال عدة سنوات ماضية، بفرض نوع من العقوبات الاقتصادية وحيدة الجانب ضد 26 بلداً، ما يشكل نصف سكان العالم. لم تحقق هذه العقوبات غاياتها؛ والحق أن العقوبات غالباً ما تلحق الضرر تماماً بأولئك الذين تسعى لمساعدتهم. كما أن العقوبات قد كلفت الولايات المتحدة حوالي 20 بليون دولار في شكل صادرات ضائعة، و 200.000 وظيفة، والإدارة الطيبة، وثقة حلفائها في الخارج.

وأخيراً، ينبغي على الرئيس الديمقراطي التالي أن يواصل تعليم الشعب الأمريكي الكيفية التي تساعد بموجبها القوانين التجارية المتعددة الأطراف القابلة الفرض بالقوة الاقتصاد الأمريكي. وحيث إنها بلد الصادرات الأول وكذلك أقل البلدان فرضاً للحواجز التجارية فإن الولايات المتحدة تقطف أكبر المنافع من جعل التجارة ليبرالية (لبرلة التجارة إذا جاز القول –م). وكلما ازداد عدد البلدان التي تتجر مع بعضها ازداد يسارها (غناها). لكنها كلما احتاجت إلى قوانين متعددة الأطراف لتسوية النزاعات زاد تأثير هذه القوانين على الممارسات المحلية. ومع ذلك، فليست منظمة التجارة الدولية بالحكومة العالمية التي يمكنها أن تبطل أو تحرّم قوانين أعضائها. وإذا خسرت الولايات المتحدة قضية أمام منظمة التجارة الدولية فإنها لاتستطيع إلا أن تحافظ على قوانينها المحلية وتقبل عقوبات تجارية من الأمة المشتكية لا أن تعدّل هذه القوانين لإنهاء التمييز ضد المنتجين الأجانب.

هذا، ويمكن للاندماج الاقتصادي الإقليمي أن يتمم ويدفع باتجاه إقامة الليبرالية (اللبرلة) المتعددة الأطراف. كما أنه يمكن أن يساهم أيضاً في الاستقرار السياسي. ولهذه الأسباب ينبغي على الرئيس الديمقراطي التالي أن يبني على جهود إدارة كلينتون لتشجيع التعاون الإقليمي، وإقامة الليبرالية في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية. إن منتدى التعاون الاقتصادي الباسيفيكي –الآسيوي هو أساس استراتيجية اقتصادية سليمة في حوض الباسيفيك. وتفخر هيئة أعضائه بضمها لعدد من اللاعبين الإقليميين الهامين (ومن بينهم الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وأعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا)، وهو يوفر منتدى مفيداً لرؤساء دول المنطقة، وهو ملتزم بإقامة الليبرالية التجارية، والتعاون في مجالات تمتد من الاتصالات البعيدة إلى البنية الأساسية التحتية.

وباستثمارها للنجاح الذي حققته اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا) فإن الولايات المتحدة قد أقنعت بلدان أمريكا اللاتينية بالموافقة على جدول أعمال اقتصادي واسع محوره إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة للأمريكيتين (FTAA) مع تعاون إضافي في مجالات البيئة، وحقوق الإنسان، والجريمة، وغيرها من القضايا العالمية. ينبغي على الرئيس الأمريكي التالي أن يسرّع عملية FTAA) والتي أعاقها غياب سلطة تجارية تسير على سكة سريعة. ودون مثل هذه العملية فإن التأثير الأمريكي في المنطقة سيتضاءل، وسيزداد احتمال نشوء مناطق اقتصادية منافسة.

للأغنى، للأفقر

مع اشتداد حدة العولمة تتسع الفجوة بين المداخيل لكل فرد في البلدان الغنية والفقيرة. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه كان حاضراً طيلة القرنين الماضيين فإنه قد تسارع في السنوات الأخيرة. وبالنسبة للكثير من البلدان الناهضة التي توافر لديها مسبقاً من المؤسسات ومستويات الدخل ما يجذب رأس المال الخاص، ومستويات من التعليم تجعلها تزدهر في عصر المعلومات الجديد، سيدعم القطاع الخاص تطوراً اقتصادياً متواصلاً. والحق أنه بالنسبة لمعظم هذه البلدان يحسن فهم مشكلة التنمية الاقتصادية –رغم أنها مشكلة ملموسة- على أنها مشكلة فقر داخلية. لكن الحال ليست هكذا بالنسبة لأمم أفريقيا، وكثير منها يترك وشأنه.

ماذا ينبغي على الرئيس الديمقراطي التالي أن يفعله لمواجهة الحاجات البشرية وتشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان الأكثر فقراً؟

أولاً: ينبغي على البيت الأبيض أن يقف بجانب إعفاء الأمم الأكثر فقراً في العالم بشكل كامل من الديون. ثانياً: يجب على الرئيس أن يضغط لزيادة الميزانية الأمريكية غير الكافية للمساعدات الخارجية ويعيد توجيهها نحو برامج تلبيةً "للحاجات البشرية الأساسية-على سبيل المثال. إن جهداً تقوده الولايات المتحدة يقوم بين الدول النامية للتصدي لو باء الأيدز في أفريقيا، أو إنشاء صندوق خاص لمساعدة الأمم الأكثر فقراً لهو تنفيذ للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. ثالثاً: يجب على الرئيس أن يعمل مع الأمم المتقدمة الأخرى لتخفيض التعرفة، وتخفيف العقوبات المضادة لإغراق الأسواق بالبضائع، وتخفيض الحصص عند التجارة مع البلدان النامية. وأخيراً، يجب أن تعزز الإدارة التعاون مع المؤسسات غير الحكومية التي تعطي مسبقاً من مساعدات التنمية أكثر مما يعطيه نظام الأمم المتحدة بأكمله، ومن ضمن ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الأرض في الميزان

ينبغي على الرئيس الديمقراطي التالي أن يؤسس مجموعة خبراء مؤيدة من الحزبين لتقويم الدروس المستفادة من الأزمات المالية الأخيرة، والتعديلات القائمة على قدم وساق من قبل، ويوصي بتغييرات إضافية في الوقت ذاته. على الرئيس أن يتعهد بالتزام أمريكا نحو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤكداً على أهميتهما، مع الإقرار في الوقت ذاته بالحاجة إلى مزيد من الإصلاح. مثل هذا الإصلاح يجب أن يسترشد باعتبارين اثنين. أولاً: ينبغي على هاتين المؤسستين أن تتكيفا مع المجال والمعدل الأكبر بكثير المتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الخاصة عبر الحدود. ثانياً: ينبغي عليهما إيجاد السبل لإشراك عدد أكبر من أفراد الشعب في البلدان التي يقرضانها- من أجل استخدام مواردها على نحو أكثر فاعلية، وللمساعدة في تشجيع المجتمعات المدنية المستقرة التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي الناجح.

إن عدداً متزايداً من المشكلات البيئية –استنزاف الأوزون، وتغير مناخ الأرض، وأخطار التنوع البيولوجي – هو دولي في حجمه ويتطلب حلولاً عابرة للحدود. هذا، وإن الدول الصناعية، ومن بينها الولايات المتحدة، مسؤولة بنسب مختلف عن معظم هذه المشكلات البيئية، لكن البلدان النامية بدورها تلحق الضرر وعلى نحو سريع بالموارد البيئية المشتركة. وعليه، فإن الحلول تتطلب مشاركة الأمم النامية، وتلك التي على طريق النمو. لكن، ونظراً لأن تكاليف ومنافع مواجهة المشكلات البيئية المشتركة تختلف من بلد لآخر، مثلما تختلف الموارد المتاحة، فلابد أن تشمل الاتفاقيات العالمية آليات التحول الفعالة، والمرونة بشأن السبل المستخدمة من قبل مختلف البلدان لتحقيق الأهداف البيئية.

وبالنسبة للأمم ليس هناك من واسطة للتفاوض بشأن معاهدات جديدة متعددة الأطراف حول المسائل البيئية. وهذا سبب كبير يحدو أنصار البيئة للتركيز على منظمة التجارة الدولية. لكن استخدام منظمة التجارة الدولية كمنتدى للمفاوضات البيئية المتعددة الأطراف يعرض للخطر إقامة المزيد من الليبرالية التجارية، وكذا يزيد من خطر اقتصار التجارة على اسم مذهب البيئة إنما خدمةً لمذهب الحماية. ولتفادي هذه الأخطار ينبغي على الرئيس الديمقراطي الجديد أن يقترح إنشاء منظمة عالمية للبيئة لبلورة وفرض اتفاقيات دولية جديدة حول مشاكل بعينها بالاستعانة ببروتوكول مونتريال الناجح بخصوص خفض وتيرة استنزاف الأوزون، واتخاذه نموذجاً.

في السنوات الأخيرة دعت أعداد متزايدة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والخارجية إلى جملة من مقاييس العمل المعترف بها دولياً، والمفروضة فرضاً والتي تحظر تشغيل الأولاد، ومعامل الاستنزاف، وتدعم حقوق العمال في التنظيم. ومن الناحية المنطقية، فإن حقوق العمال ومقاييس العمل هي قضايا تنموية وسياسية وليست قضايا تجارية. وليس هناك من دليل على أن التجارة تقوّض مقاييس العمل، وتقود إلى "سباق دولي إلى الهاوية". والواقع أن العكس هو الصحيح. فمعظم التجارة العالمية لا تزال تحصل بين بلدان نامية تنعم بأعلى الأجور، ومقاييس العمل، ومستويات الإنتاج. ومع مساعدة التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي البلدان الفقيرة في مجالات التنمية فإن الأجور، والإنتاجية، ومقاييس العمل في هذه البلدان قد تحسنت. إن البلدان السائرة في طريق النمو والتي عززت مقاييس عملها قد فعلت ذلك بسبب تزايد التجارة والاندماج وليس نقصانهما.

وعلى الرغم من هذه الأدلة فإن مقاييس العمل ستتحرك للأعلى على جدول أعمال المفاوضات الاقتصادية الدولية مع استمرار الاندماج العالمي. وسيترتب على الرئيس الديمقراطي التالي أن يتصف بالحساسية تجاه ميول كل من المؤسسات غير الحكومية، والعمل المنظم نحو مقاييس عالمية للعمال. ومع افتراض وجود معارضة من قبل معظم ما تبقى من دول العالم فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً. ولهذا ينبغي على خليفة كلينتون أن يواصل تشجيع مقاربته المنطقية في سياتل نحو تأسيس مجموعة نقاشية متعددة الأطراف للتدقيق في قضايا حقوق العمال ومن بينها شروط تشغيل الأولاد، ومعامل الاستنزاف. وينبغي أن تشمل المجموعة منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وأن تكلف بمسؤولية رفع نتائجها إلى منظمة التجارة الدولية في تاريخ محدد. ثانياً: ينبغي على الرئيس أن يطور أنظمة التصنيف وقواعد السلوك التي تشهد على التقيد بجوهر مقاييس العمل. ومن الجهود الواعدة برنامج يدعى المسؤولية الاجتماعية 8000 الذي أطلقه مجلس الأولويات الاقتصادية ومجموعة من الشركات الأمريكية المؤثرة لتشجيع الشركات على التقيد بمقاييس العمل وحقوق الإنسان. ومن الجهود الأخرى ميثاق التضافر العالمي مع العمل الذي اقترحته الأمم المتحدة. وبموجبه تساعد الأمم المتحدة الشركات متعددة القوميات على الوفاء بمبادئ حقوق الإنسان، وممارسات العمل، والمقاييس البيئية المعترف بها دولياً.

ثالثاً
: ينبغي على الرئيس أن يستمر في تعليم الشعب الأمريكي كيف أن التجارة تعزز مقاييس العمل عن طريق تسليط الضوء على الشركات الأمريكية التي حسّنت شروط العمل في عملياتها الخارجية. هذا، وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الأمريكيين يفضلون الشراء من الشركات الملتزمة بإنهاء سوء استخدام العمال، وأن المستهلكين الأمريكان سيرغبون في دفع ثمن أكبر نوعاً ما للمنتجات المصنوعة في بيئات صديقة للعمال(
). إضافة إلى ذلك يقر عدد متزايد من الشركات الأمريكية متعددة القوميات بأن الدعاية السيئة عن شروط العمل في عملياتها الخارجية يمكن أن تلحق الضرر بسمعتها وقواعدها. ويمكن للرئيس الديمقراطي الجديد أن يستخدم بشكل فعال منبر التشجيع (مرحى! برافو!) لتسليط الضوء على الشركات الأمريكية التي تحسن صنعاً بفعل الخير وتشجيع "السباق نحو الأعلى".

كذلك ينبغي على الأمم أن تبدأ بالعمل سوية، وأن يحدد مجتمع العمل سياسات مناسبة بالنسبة لعالم الأعمال الرديئة e-business. ودون التعاون فإن كيانات مختلفة تنتهج سياسات ستنشأ داخل أقاليم وأمم مختلفة، كل واحد منها يحاول أن يتحكم في ظواهر هي من أصلها عابرة وزائلة. وبدورها ستتمخض مجموعات متباينة من المبادئ عن تكاليف عمل لا داعي لها، وتضعف وتيرة انتشار الثروة والمعرفة اللتين أقامتهما التكنولوجيات الحديثة.

وحتى تاريخه، فقد تفادت إدارة كلينتون وضع تنظيم للاقتصاد الشبكي (اقتصاد الشبكات) محلياً وسعت إلى الشيء ذاته في الخارج. وكان المسؤولون الأمريكيون قد أملوا في وضع القضايا الرقمية digital على جدول الأعمال في الجولة التجارية العالمية المقبلة، لكن فشل محادثات سياتل قد أخّر هذا الأمر. إضافة إلى أن مناقشات سياتل توحي أنه حتى مع بدء جولة جديدة فإن المفاوضات ستركز على قضايا بادية للعيان، وسياسياً مثيرة للنزاع من قبيل الزراعة، والمنسوجات، وإغراق الأسواق مما يتسيّد عادة المداولات التجارية، أكثر منه على القضايا الرقمية.

وعليه، فقد حان وقت بلورة عملية محددة متعددة الأطراف تركز حصرياً على هذه القضايا. وهذا يجب أن يكون هدفاً رئيساً بالنسبة للرئيس الديمقراطي التالي. هناك ثلاث خطوات منطقية: أولاً: إقامة جولة مباحثات تجارية واستثمارية داخل منظمة التجارة الدولية تركّز على التجارة الرديئة بشكل خاص. ثانياً: بلورة جملة مبادئ أساسية لمثل هذه المحادثات مع جدول أعمال واسع يشمل الوقاية من الجريمة، الخصوصية والسرية، الملكية الفكرية، فرض الضرائب (ويشمل ذلك إمكانية تأسيس مؤسسة مخالصة ضريبية متعددة الأطراف)، وعمليات فض المنازعات. وثالثاً: إتاحة الفرصة أمام كل الأمم والأقطار للوصول إلى الاقتصاد الشبكي. وستستلزم الخطوة الأخيرة برامج إقراض هادفة يجري تمويلها من البنك الدولي، والمؤسسات غير الحكومية، والبلدان النامية لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على بناء البنية التحتية الضرورية.

الإصرار على الهدف

لقد أفادت الولايات المتحدة من العولمة. وقد قدّرت الصادرات خلال معظم عقد التسعينيات بحوالي ثلث النمو في الولايات المتحدة.

وحتى عندما خفّت وتيرة الصادرات الأمريكية بفعل الركود في الأسواق الناهضة فإن الأزمات المالية عينها التي كانت وراء حالات الركود هذه قد زادت من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية الأمريكية، وخفضت أسعار الواردات بالنسبة للمستهلكين الأمريكان، الأمر الذي دعم التوسع الاقتصادي المتواصل في أمريكا في أثناء السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أدى هذا التوسع –وهو الأطول إلى الآن في تاريخ الأمة- إلى أدنى معدل للبطالة لأكثر من 30 سنة، وارتفاع دخول جماعات العمال الأمريكيين بكافة، ومن ضمنهم الأقلّهم مهارة. صحيح أن العجز في تجارة الأمة والحسابات الجارية قد وصل إلى معدلات قياسية، لكن هذا يعكس بصورة رئيسة القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة بشركاء أمريكا التجاريين، وقوة الدولار الناجمة عن ذلك، وليس زيادة في حواجز الحماية في الخارج.

من السهل أن نفهم السبب الذي أدى إلى ردة الفعل الشعبية ضد العولمة في الكثير من بلدان العالم المبتلاة بفقر مستوطن فاقمته الانكماشات الاقتصادية الأخيرة. وبينما رأى مئات الملايين من الناس في الأسواق الناهضة وظائفهم ودخولهم وقد أتت على معظمها الهزات المالية العالمية، فإن تكنولوجيات المعلومات الحديثة قد أرتهم صورة الازدهار الأمريكي –والرسميين ورجال الأعمال الأمريكان يحاضرون فيهم عن ضرورة بذل التضحيات المؤلمة. وقد ألهبت بوادر ردة فعل متصاعدة ضد العولمة في الولايات المتحدة -بالرغم من أنها ربما أعسر تسويغاً- بعضُ هذه الهموم عينها: تباين متصاعد في مستويات الدخول، عدم الأمان الوظيفي في محيط سريع التبدل وتنافسي بشكل حاد، وإحساس بالعجز والشك حيال المستقبل.

بالرغم من أن الاندماج الاقتصادي بين الأمم هو مفيد على العموم إلا أنه يخلق رابحين وخاسرين بالفعل. وحتى العديد من الرابحين يخشون أن تجعلهم الموجة التالية من التغيير التي أفرزها رأس المال الحر، والتغير التكنولوجي من الخاسرين. ولتهدئة مثل هذه المخاوف بشأن العولمة يجب أن يصمم الرئيس الأمريكي التالي سياسات لإدامة التوسع في أمريكا، وإعطاء الأمريكيين الأدوات التي يحتاجونها في السوق العالمية. والأهم بين هذه الأدوات التعليم مدى العمر، وفرص التدريب، ومعاشات التقاعد الصغيرة والمناسبة، وفوائد الرعاية الصحية، وشبكة أمان لدعم الدخول خلال فترات التكيف أو الركود.

في الوقت ذاته يجب أن يعمل الرئيس التالي مع قادة الأمم الأخرى لبلورة اتفاقيات ومؤسسات متعددة الأطراف لتخفيف المنحدرات الاقتصادية للعولمة ومعالجة القضايا العالمية الجديدة. وكما نوّه الرئيس كلينتون في خطابه عام 1998 أمام مجلس العلاقات الخارجية يجب أن يتطور النظام متعدد الأطراف إلى نوع من "صفقة عالمية جديدة". لقد ذكّرت الخبرات المؤلمة للعديد من الاقتصادات الانتقالية، والأزمات المالية غير المتوقعة للتسعينيات العالم بأنه كي تعمل جيداً فإن الأسواق تتطلب التزاماً قوياً بحكم القانون، ومؤسسات مالية تتسم بالشفافية، وهياكل إدارية اعتبارية وسياسية مشروعة، وشبكات أمان اجتماعية كافية. ومع بداية الألفية الجديدة ستسنح لدى الرئيس الديمقراطي الجديد فرصة قيادة العالم في إيجاد مؤسسات وسياسات تدعم عملية للعولمة أكثر إنصافاً مبنية على معجزات السوق والتكنولوجيات الحديثة.

(((
العيــــش 
(
)                فـي عـالم 
أكــثر عنفـــاً*
إن وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية في جميع أنحاء العالم تشجب تعاظم العنف بوصفه ظاهرة مستوطنة تزداد سوءاً. ولكن هل مثل هذا الوصف يعكس الواقع؟ ويُعد المثل القائل: "إن نزفت، أوصلت". وصفاً موجزاً لميل وسائل الإعلام إلى تضخيم أحداث العنف سواء كانت جديرة بالإعلان عنها بصورة خاصة أو حتى لو كانت من خصائص النزعة الضمنية.

ولهذا فإن تقويم مدى العنف العالمي القائم على المعلومات المتسربة إلى وسائل الإعلام يُعَدُّ استراتيجية ذات خطورة متأصلة؛ فمن الأفضل فحص الوقائع.

ربما كانت معدلات جرائم القتل هي أكثر مقاييس العنف في العالم موثوقية لأنها لا تعاني من الإهمال إلاّ قليلاً. إذ من الصعب تجاهل الجثث.

لقد وصل المعدل العالمي- المبني على عيّنةٍ من (34) قطراً من مختلف المناطق إلى 5.82 جريمة قتل لكل (100.000) شخص أثناء الأعوام من (1980-1984م).

ولكن هذا المعدل ارتفع في جميع أنحاء العالم بأكثر من (50%) [انظر الخارطة رقم "1"].

أما البلدان الصناعية فقد شهدت زيادة في عمليات الإبادة البشرية بمعدل (15%) تقريباً، في حين ارتفعت هذه الزيادة في أمريكا اللاتينية إلى أكثر من (80%) وإلى (112%) في العالم العربي. (المعطيات المتوافرة من أفريقيا ضئيلة جداً فلا تقارن بالزمن)

قفز المعدل العالمي إلى (8.86) جريمة قتل لكل (100.000) مواطن خلال الأعوام من (1990-1994م) مع انخفاض في المعدلات في آسيا والمحيط الهادي فقط.

على الرغم من أن المعلومات غالباً ما تكون أكثر ضآلة وسطحية فيما يتعلق بالعنف أكثر مما يتعلق الأمر بالإبادة البشرية، فإن عمليات المسح المتعلقة بالمذابح تعطي فكرة عن ضخامة أنماط العنف الأخرى. ولسوء الحظ لم تتوافر معطيات حول أعمال القتل الشاملة عبر الزمن إلا فيما يتعلق بخمسة بلدان فقط، هي: كندا، والولايات المتحدة، والأراضي المنخفضة، وفنلندا وانكلترا/ ويلز.
إذ إن هذه البلدان ترسم صورة متناسبة بصورة عامة مع ما يقدم من معطيات حول عمليات الإبادة: فقد شهدت حالات في أوربا الغربية- خصوصاً في انكلترا وويلز-تزايداً سريعاً في العنف (إذا ما قيس بعمليات الذبح عن طريق هجمات أو تهديدات) خلال ثمانينات القرن العشرين، وخلال منتصف التسعينات. وبرغم انخفاض معدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها شهدت زيادة في ضحايا العنف وتعد كندا هي البلد الوحيد الذي لم يشهد زيادة في العنف.

الصورة قاتمة لسببين: ليس فقط لأن الأمصار قد انتقلت بصورة بائسة إلى معدلات أعلى في جرائم القتل خلال منتصف ثمانينات القرن العشرين، بل لأن معدل هذه العمليات يتزايد بتسارع في جميع أنحاء العالم. فآخر الأرقام المتوافرة لدينا تبين أن أكثر من (40) عملية قتل ضمن إطار الإبادة البشرية لكل (100.000) إنسان قد وقعت في أفريقيا الصحراوية، ويليها أمريكا اللاتينية بمعدل (23) لكل (100.000). وحتى هذه المعدلات العالية فإنها تخفي وراءها معدلات مذهلة في المدن.

ففي جوها نسبرغ، على سبيل المثال، بلغ المعدل (115)، وفي قالي (91)، لكل مئة ألف مواطن.

إن هذه النزعات المهلكة تثير أسئلة عدّة: ما الذي يسبب مثل هذا المد العارم من العنف في أجزاء عديدة من العالم؟ هل هذه ظاهرة دائمة أم مؤقتة؟ وبغض النظر عن المعاناة الواضحة والخسائر في الأرواح البشرية الناجمة عن العنف المتزايد، ما هي التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعها البشرية بسبب العنف؟ وأخيراً ما الذي تستطيع فعله السياسات المحلية والقومية والمتعددة للسيطرة على مثل هذا العنف المتعاظم؟

هل غدا الناس أشراراً أكثر من ذي قبل؟

ليست كل أشكال العنف متساوية. فعنف سادة العقاقير النيجيريين أو الانتحاريين التاميل لا يشتركان في شيء مع اعتداء تلميذ المدرسة الأمريكي المسلح أو اعتداء زوج اعتسافي أو والد فاسد. إذ يعد النمطان الأولان وسيلة لغاية، في حين تعد الأنماط الأخرى غاية في حد ذاتها في أغلب الأحيان.

هنالك اعتبارات فردية وأسرية واجتماعية عديدة تسهم في ظهور مثل هذه الأشكال من العنف، فالعوامل البيولوجية- مثل المرض العصبي في الرحم- يمكن أن يجعل الطفل مسبقاً ميالاً إلى العنف، في حين أن الإهمال العاطفي أو الإساءة الجسدية في الطفولة المبكرة يمكن أن تحدث الأثر ذاته لدى الطفل بفضل النمو المتغير لجهازه العصبي المركزي. كما يمكن للأسر أن تعلم النزعة العدوانية، رغم إغفال هذا الأمر غالباً، وذلك لدى الأسر التي تعزز مثل هذا السلوك وتخلّده بنقله من الآباء إلى الأبناء ومن البيت إلى الشارع.

إضافة إلى أن العادات الاجتماعية والممارسات الدينية –كنزعة الاعتزاز بالرجولة في مثل شعوب أمريكا اللاتينية والبوذيين في آسيا- تغذي أو تردع السلوك العنيف. وأخيراً، فإن المؤسسات، كالمحاكم والشرطة، تستطيع ردع العنف إذا ما قامت بوظيفتها على أحسن وجه، أو أنها تيسِّرُ الطريق إلى العنف وتمهده إذا ما كانت غير فاعلة.

وعلى الرغم من أن الطبيعة والتربية والثقافة كلَّها جوهريةٌ في فهم جذور السلوك العدواني، إلاَّ أنها لا تعين على تفسير تعاظم أعمال العنف خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وخير ما يساعد على فهم هذه الظاهرة هو فحص الوقائع الديمغرافية الأساسية التي تهيِّئ المسرح لمزيد من العنف.

تنزع الجريمة –بما فيها جريمة العنف- إلى بلوغ ذروتها في سن مبكرة. فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 و 24) سنة يرتكبون جزءاً كبيراً من جرائم العنف ويشكلون أكبر جزء من ضحايا العنف. ولا تختلف هذه النتيجة اختلافاً كبيراً باختلاف الثقافات. إذ إن الاتجاهات الديمغرافية قد رفعت من حجم القطاع السكاني ذي النزعة العدوانية- ألا وهو الشباب.

بلغت نسبة ازدياد السكان المئوية لمن هم بين (15-24) من العمر في آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبلدان الكاريبية والصناعية، ذروتها في مطلع ثمانينات القرن العشرين (أنظر الخريطة رقم "2")، نتيجة النمو السكاني في العالم خلال ستينات القرن ذاته وسبعيناته، وبسبب انخفاض الوفيات بين الأطفال. ففي البلدان النامية كان خمس السكان من هذا العمر في ثمانينات القرن العشرين وكان ذلك متزامناً مع موجة العنف العارمة. حتى في البلدان الصناعية حيث نسبة الشباب أقل، نجد أن نصيب الشباب من إجمالي السكان بلغ ذروته في مطلع ثمانينات القرن ذاته.

وعلى الرغم من أن نسبة الشباب قد أخذت تهبط في معظم أقاليم العالم، إلاَّ أن نسبة جرائم القتل لم تساير هذا الانخفاض.

يلقي هذا الاتجاه ضوءاً على معلم بارز من معالم السلوك العدواني، هو: "إذا ما حدث عدوان مرَّة، فإنه ينزع إلى أن يتكرر". العنف يولد العنف إذا ما تعلمت المجتمعات بأكملها أن تحل نزاعاتها باللجوء إلى العنف.

وتؤكد دراسةٌ أجراها البنك الدولي حديثاً هذه النتيجة: جرائم العنف مستمرة عبر الزمن، حتى ولو أعيد النظر في عناصرها الأخرى. إن مبدأ "العطالة الجريمي" هذا يمكن أن يتأصل في الانتكاسية على الصعيد الفردي، وفي تراجع الكوابح الاجتماعية ضد العنف.

وهناك مسألة أخرى مثيرة للاهتمام هي أثر كثافة السكان على النزعة إلى العنف. فقد زاد حجم مدن عديدة بصورة تصاعدية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، كما ازدادت نسبة السكان المقيمين في المدن بصورة ملحوظة. كانت نسبة الذين يقيمون في المدن عام 1975م لا يزيد عن ثلث سكان العالم إلا قليلاً، ولكن هذه النسبة سوف تتضاعف عام (2025م). توجد علاقة متبادلة بين معدلات الجريمة، ومعدلات تعاظم حجم المدن في أمريكا اللاتينية. فاكتظاظ السكان يعزر السلوك المعادي للمجتمع ويُيَسِّر اختفاء مرتكبي الجريمة وبقائهم مجهولين، ويقوي من نزعة محاكاة أعمال العنف. فالمدن الكبيرة، خصوصاً، ذات السكان العابرين، تساعد في المزيد من التفكك الاجتماعي- ومن غياب مفهوم المجتمع –الأمر الذي يجعل العنف دائماً في وضعية الدفاع عن النفس بضراوة، خصوصاً في مناطق العواصم الكبرى في آسيا. ولقد أظهرت دراسة أجريت على (168) مدينة كبيرة في الولايات المتحدة أن التفكك الاجتماعي (بالقياس مع معدل الطلاق) والفقر كانا من أهم العوامل التي تفسر ازدياد أعمال القتل بين الغرباء في مطلع ثمانينات القرن العشرين، مع كون دور الكثافة السكانية أقل أهمية من العاملين المذكورين.

وآخر اتجاه سكاني يستحق مزيداً من التفكير والتأمل وذو صلة بارتفاع نسبة العنف هو ازدياد عدد الأطفال غير الشرعيين في المناطق النائية (خصوصاً في بعض البلدان مثل أفريقيا الصحراوية وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك بوتسوانا والبرازيل وكينيا وكولومبيا). إذ إن العديد من هذه الولادات غير مرغوب فيهم ولا يخضعون للتخطيط، إضافة إلى عدم استخدام موانع حمل فعالة.

وقد أشارت دراسة مثيرة للجدل أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن ازدياد نسبة الاجهاضات، (وبالتالي تناقص عدد الأطفال غير المرغوب فيهم ) مقترن بانخفاض نسبة جرائم القتل، مشيرة بالتالي إلى أهمية المخاطر التي تنجم عن أمومة غير مرغوب فيها على سعادة الأطفال. إذ إن الطفل غير المرغوب فيه يمكن أن يبدأ حياته بدورة من الحرمان وسوء المعاملة، والإهمال، والفشل المدرسي والاختلال الوظيفي في السلوك، الأمر الذي يقوده إلى العنف.

العولمة تولد العنف:

على الرغم من أن الاتجاهات السكانية ساعدت على رزم قنبلة العنف، فإن التكامل الكوني المتسامي قد فجر الصاعق. وبرغم فوائد العولمة –وخصوصاً في مجال الاقتصاد الشامل- فإنها فاقمت اللا مساواة في الدخل في جميع أنحاء العالم، ونشرت ثقافة العنف بفضل الاتصالات المتزايدة ووسائل الإعلام المتعاظمة، واتساع التجارة في "صناعات الموت" مثل صناعة الأسلحة والعقاقير.(*) كل هذه التطورات، إما أنها أدت إلى العنف الكوني أو أنها عززته.

الفقراء المعوزون يدافعون عن أنفسهم:

يُعَدُّ انتشار سياسات السوق وحركة السلع ورؤوس الأموال الأكثر حرية من بين أعظم انتصارات العولمة. ومع ذلك لم ترفع هذه الاتجاهات جميع القوارب، بل ربما أغرقت بعضها في أعماق الفقر. وكلما ازداد عدد الذين يشعرون بأنهم أسوأ حالاً من سواهم، تحول التوتر المتعاظم والإحباط المتزايد إلى محرضات أقوى على العنف.

لقد توسَّعت الفجوات التاريخية بين البلدان الفقيرة والغنية بصورة أكبر من ذي قبل خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، حتى ضمن البلد الواحد، شهدت العشرون السنة المنصرمة فروقات حادة في اللامساواة في الدخل. فعدم تساوي الأجور قد ظهر في أمريكا اللاتينية والكتلة السوفياتية (سابقاً) وفي معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشهدت أمريكا اللاتينية في سبعينات القرن العشرين انخفاضاً في الدخل قصير الأجل، وشهدت موجة عارمة للمرة الثانية في ثمانينات القرن العشرين، عندما ازدادت نسبة ألـ (10%) من السكان ذوي الدخل الأعلى بأكثر من (10%). كما أدى الانتقال القلق من الاقتصاد المركزي التخطيط إلى اقتصاد السوق في الاتحاد الروسي وبلدان أوربا الشرقية الأخرى إلى أعلى تسارع في هوة لا مساواة الدخل سجل حتى الآن.

مستوى موت متعاظم

على الرغم من أن عمليات القتل تميل إلى تكديس العناوين فإنه ربما كان هناك شكل من الموت العنيف أكثر إزعاجاً يتزايد في جميع أنحاء العالم:

ذلك هو الانتحار. فقد قفزت نسبة حوادث الانتحار الكونية في أواسط خمسينات القرن العشرين بمعدل (60%). وتقدر منظمة الصحة العالمية هذا العام بأن مليوناً من الناس سوف يموتون بأيديهم.

يربأ المحللون عموماً بأنفسهم عن رد حوادث الانتحار إلى سبب واحد.

ومع ذلك، فقد كشف الباحثون عن اتجاه يبدو أنه مخالف للحدس: ذلك أنه كلما ارتفع مستوى المعيشة ارتفعت نسبة الانتحار.

إذ كشفت دراسة أجريت عام 1984م على (43) بلداً في أنحاء مختلفة من العالم أن تحسن نوعية الحياة-مقاسة بعوامل مثل التربية والتعليم، والصحة، ووضعية المرأة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي- يترافق مع انخفاض في معدل حوادث القتل، ولكنه يترافق بتعاظم نسبة حوادث الانتحار.

يفترض علماء الاجتماع أن الذين يعانون من تدهور مستوى المعيشة ربما يعزون معاناتهم إلى عوامل خارجية وبالتالي يصبحون أكثر ميلاً لتحميل الآخرين إحباطاتهم. تتلاءم هذه النظرة مع الدراسات التي تربط ازدياد الفروق في عدم مساواة الدخول بارتفاع معدلات جرائم القتل. ولكن عندما يشهد الأفراد تحسناً ثابتاً في نوعية حياتهم، فإنهم يلومون أنفسهم بسبب التعاسة التي يعانون منها باستمرار- مهما كانت أسبابها الحقيقية..

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استمر الازدهار الاقتصادي تسع سنوات دون أن يخبو، فاق معدل الانتحار معدّل جرائم القتل بـ (50%). ويحتار الباحثون في فنلندة بشأن الإحصائيات التي تبين أن معدل الانتحار في ذلك البلد أعلى منه في أي بلد غربي رغم انخفاض معدل الجريمة وارتفاع الدخول، إذ يرتكب جريمة الانتحار أربعة فنلنديين كل يوم. وفي الوقت الذي تتمتع فيه الصين بنمو اقتصادي ثابت واستطاعت تجنب الوطأة العظمى للأزمة المالية التي حلت ببلدان آسيا، والتي يبلغ سكانها حوالي (22%) من سكان العالم، فإنها شهدت نسبة انتحارات هائلة بلغت 44% من الانتحارات التي حدثت في العالم. إلاَّ أن ليتوانيا تتصدر قائمة منظمة الصحة العالمية والتي بلغت فيها نسبة الانتحار (44) لكل (100.000) شخص [بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ (16) لكل (100.000)]؟

حتى هذه المؤشرات القائمة ربما تقلل من أهمية شيوع الانتحار بصورة حقيقية. فحالات الموت التي تصنف تحت عنوان "حوادث" غالباً ما تكون بسبب الانتحار المقنع في حين تتعمد بعض الحكومات تخفيض نسبة الانتحار في الإحصائيات التي تقدمها بهدف تلطيف الجدل المحيط بموضوع محرم على الأغلب.

قامت منظمة الصحة العالمية، استجابة لهذه المشكلة الصحية العامة، بوضع برنامج عالمي لمنع الانتحار يزيد من الوعي والمعالجة- بغض النظر عن سوية نوعية الحياة، عالية كانت أم منخفضة.

لقد أظهرت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي في أكثر من خمسين بلداً العلاقة الواضحة التالية: إن تعاظم اللامساواة في الدخل تؤدي إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل. إذ يخلص تقرير الأمم المتحدة العالمي الصادر عام 1999م حول الجريمة والعدالة إلى أن التوتر الاقتصادي والاجتماعي-مقاساً بالبطالة، واللامساواة وعدم كفاية الدخل- يعد العامل الأكبر في تفسير تنوع "جرائم التماس" في بلدان العالم. (جرائم التماس تتضمن الهجمات والتهديدات والعنف الجنسي والمضايقات الجنسية والسرقة). ويعتقد المحللون، مثلاً، أن الركود الاقتصادي المديد قد أسفر في اليابان عن تزايد العنف، إذ ارتفعت نسبة جريمة العنف بمقدار 11% عام 1999م بالغة ارتفاعاً يقدر بثلاث وعشرين سنة. وأخيراً، يُشير تحليل المعطيات الواردة في عمليات المسح التي تجريها الأمم المتحدة إلى وجود علاقة قوية بين تزايد اللامساواة وتزايد جرائم القتل. إذ إن زيادة نقطة واحدة في معامل جيني (Gini) في بلد ما –معامل جيني هو قياس عدم المساواة في الدخل- تقترن بزيادة نقطة واحدة في معدل جرائم القتل.

ويبدو أن الفقر كذلك يولد مستويات أعلى من العنف. ليس الفقر بحد ذاته هو المتهم بمعنى من المعاني بل المتهم هي مجموعة من الخصائص المقترنة بالفقر، مثل ارتفاع عدد السكان وكثافة البيوت إضافة إلى انخفاض القدرة على الحصول على الخدمات الما قبل ولادية وخدمات تنمية الطفولة. على أية حال، تعد بعض الآراء القائلة بأن الفقراء ربما يكونون أكثر احتمالاً لممارسة العنف –وخاصة العنف المحلي- مبالغة في الربط بين الفقر والعنف.

الانكفاء إلى الداخل والاندفاع إلى الخارج

يكشف التقدم السريع في تقنية الاتصالات أيضاً جانباً مظلماً. فأولاً، إن سهولة الحصول على وسائل الإعلام بصورة واسعة جعلت اتساع الفروق في الدخل أكثر وضوحاً، مضاعفة بذلك عدد البلدان والناس المدركين للتباين فيما بينهم، فيما بين المعوزين والمتخمين في العالم. وثانياً، نقل انفجار شبكة الإعلام الأممية صور هوليوود إلى أقصى حدود الكرة الأرضية، مقدمة بذلك نماذج عنف للأطفال. إذ تضاعف عدد أجهزة التلفاز بين عامي 1980م وعام 1995م من 121 جهازاً لكل ألف شخص إلى 235 جهازاً معززة انتشار صور هوليود ذات الطابع العنيف.

من الممكن طرح الافتراضات بشأن تأثير وسائل الإعلام المتسمة بالعنف على نزعات العنف، بسبب عدم كفاية المعطيات المتعلقة بالمضمون وسهولة الحصول على وسائل الإعلام، وتعقيد العلاقة. فربط أفلام الكرتون اليابانية المثيرة بمعدل جرائم القتل المنخفض في اليابان، مثلاً، يدحض، على ما يبدو، أية علاقة من ذاك القبيل المذكور أعلاه. على أية حال، إن الأعراف والعادات الثقافية اليابانية الصارمة ضد تعبيرات العنف الخارجية ربما تكبح بصورة فعالة العنف الذي يتعلمه الأطفال عبر وسائل الإعلام.

إن عقوداً من الأبحاث المخبرية والميدانية الموثوقة تعزز دور الإعلام المتسم بالعنف في تعلُّم الاعتداء على الآخرين. فمثلاً توحي دراسة أجريت على تلاميذ المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية أن التعرض المتكرر لبرامج عنف في التلفاز تزيد من احتمال سلوك الأطفال سلوكاً عدوانياً. لقد عززت مثل هذه النتائج بأطفال فنلندة وبولندا، وأطفال إسرائيل المقيمين في المدن. [إن الأطفال الإسرائيليين المقيمين في كيبوتز لا يُظهرون مؤثرات تعزيز العدوان الناجمة عن مشاهدة العنف، ذلك لأنهم كأقرانهم اليابانيين، يعيشون في بيئة ترفض العنف). إن التعرض المتكرر لإعلام متسم بالعنف يعلم الشباب المتفتح العنف ويحرضه على ممارسته.

برغم أن هذه المؤثرات ليست آلية إلاَّ أنها قادرة على البقاء.

مسلح وخطير:

ينظر إلى نمو التجارة العالمية في كل شيء من المعلوماتية إلى ألبسة الرجال من خلال الجانب الكئيب من التجارة: كاتساع الحركة الكونية للعقاقير والبنادق والعنف الذي يرافق تلك الأنشطة حتماً. فالتقرير العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في 1999م حول الجريمة والعدالة يربط العولمة باتساع صناعة العقاقير غير الشرعية وارتفاع نسبة الجرائم ذات العلاقة بالعقاقير. فبدءاً من أواسط ثمانينات القرن العشرين ارتفع إنتاج العقاقير المحرَّمة ارتفاعاً حاداً في جميع أنحاء العالم. إذ تضاعف إنتاج أوراق الكوكا مرتين، وتضاعف إنتاج الأفيون أكثر من ثلاث مرات خلال تسعينات القرن العشرين. لقد قدرت تجارة العقاقير غير المشروعة بـ (400) بليون دولار أمريكي (حوالي 8% من التجارة العالمية) عام 1995م. الأمر الذي يعد حافزاً هاماً على الاستخدام "المنطقي" والمحسوب للعنف. فهناك الآن مئتا مليون شخص يستخدمون العقاقير في العالم، ويعاني العديد منهم من اضطرابات عصبية تزيد من احتمال قيامهم بأعمال عنف. وتخلص دراسة إلى أن نصف عمليات السطو والسرقة التي اقترفت في بريطانيا العظمى قد ارتكبها مدمنون على المخدرات الأمر الذي يدفعهم إلى السرقة لتمويل تلك العادة السيئة.

وعلى الرغم من قلة الذين يعيشون على حساب موجة تهريب الأسلحة الخفيفة فإن هناك وقائع وحكايات توحي بأن نمو الاقتصاد العالمي هو الذي يقدم أدوات العنف ودوافعه. ففي جنوب أفريقيا أدى استيراد البنادق الرشاشة من أنجولا وموزامبيق إلى رفع نسبة عمليات القتل ارتفاعاً حلزونياً، كما يعتقد بأن تسلُّح المدنيين بصورة غير شرعية قد أسهم في ارتفاع معدل الجريمة ارتفاعاً كبيراً في أواسط تسعينات القرن العشرين. قدَّرت وكالة نزع السلاح وضبطه قيمة الأسلحة التي نقلت إلى أمريكا اللاتينية بين عامي 1991م و 1993م بـ (1.3) بليون دولار أمريكي، إضافة إلى الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تمثل حوالي (13%) من عمليات نقل الأسلحة هذه. وهكذا بلغت قيمة الأسلحة الصغيرة التي دخلت المنطقة في هذه الفترة القصيرة (170) مليون دولار أمريكي. وأخيراً، تركت نهاية الحروب الأهلية في أمريكا الوسطى وراءها كمية كبيرة من الأسلحة النارية، وبطالة بين الشباب الذكور، وتمزقاً أسرياً واجتماعياً، الأمر الذي أسهم في زيادة أحداث العنف في الشوارع. ففي السلفادور، مثلاً، ارتفع معدل جرائم القتل (36%) بعد نهاية الحرب الأهلية.

ارتفاع التكاليف

يدرك أولئك الذين يعيشون في مجتمعات العنف الشديد أن العنف يبتز قدراً كبيراً من الرسوم والضرائب بدلالة النمو الاقتصادي الضائع، فالاستثمار الأجنبي في روسيا هرب فزعاً من المافيات المجرمة، كما أن النمو الاقتصادي في كولومبيا قد توقف بسبب المبالغ الطائلة التي توظف في الأمن؛ وكذلك السياحة في جامايكا تعاني من سمعة العنف التي التصقت بالبلد. وما هذه سوى أمثلة قليلة لإلقاء الضوء على الأمر.

العنف يعيق النمو الاقتصادي بفضل تدمير رأس المال المادي وافتقاد المستثمرين والمستهلكين معاً للثقة. فقد نسفت أعمال الشغب التي نشأت في زمبابوي بسبب الطعام في مطلع 1998م –والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل- نمو القطاع السياحي في البلاد. وتوحي دراسة حديثة صادرة عن كولومبيا أن ارتفاع عدد الجرائم بمقدار (10) جرائم لكل (100.000) نسمة، يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة (4%). ولنضع المسألة بطريقة أخرى لو بقيت نسبة جرائم القتل في كولومبيا كما هي منذ ستينات القرن العشرين لارتفعت نسبة الاستثمار السنوي في كولومبيا اليوم بمقدار (20%)، وبمرور الزمن، يغدو العنف وتكاليفه متتامين ذاتياً، إذ إن العنف يقود إلى انخفاض الاستثمار وتدهور الاقتصاد الذي يطلق بدوره العنان إلى موجات جديدة من العنف والجريمة.

والعنف ينسف، كذلك، قدرة الناس على أن يعيشوا حياة عمل منتج بصورة طبيعية. فقد أدى الخوف من القتل في مدن الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض عدد الراغبين في العمل ليلاً، الأمر الذي أسفر عن خسارة ما لا يقل عن (4) بليون دولار أمريكي عام 1996م. كما تم توثيق نتائج مماثلة في فنزويلا حيث صرح حوالي (25%) من المستجيبين لدعوة الاستثمار في البلاد بأنهم يحددون ساعة العمل بسبب الخوف من الجرائم. لا يؤثر العنف فقط على الرغبة في العمل والتغيب عنه بل له كذلك آثار عميقة على إنتاجية العمل. فالنساء في الولايات المتحدة الأمريكية من ضحايا العنف المحلي أكثر غياباً عن العمل، إذ يصلن متأخرات أو يغادرن مبكرات لأسباب طبية أو غيرها من الأسباب. كما أنهن أكثر عرضة لافتقاد وظائفهن أو للحصول على دخول أدنى. تصل خسارة الدخل القومي الناجمة عن انخفاض دخول النساء اللائي تعرضن للعنف إلى أكثر من (2%) من الدخل القومي الإجمالي في تشيلي، وإلى (1.6%) في نيكاراغوا.

بيد أن تكاليف العنف تذهب إلى أبعد من انخفاض معدلات الاستثمار وانخفاض إنتاجية العمال. فما هي التكاليف المباشرة مثل الموارد التي تنفق من أجل منع العنف، ومعالجة ضحايا العنف، وإلقاء القبض على الجناة وعقابهم؟ لقد وصلت التكاليف الطبية التي أنفقت على معالجة جروح قاتلة وجروح غير قاتلة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992م إلى (126) بليون دولار أمريكي، أو حوالي (2%) من إجمالي الدخل القومي تلك السنة.

وهناك بلدان في أمريكا اللاتينية تكرس ما بين (0.3% و 5%) من إجمالي الدخل القومي لعلاج النتائج الصحية المترتبة على العنف، وننفق ما بين (2% و 9%) من إجمالي الدخل القومي في مجريات القضاء والخدمات البوليسية.

وفي نيوزيلاند تقدر التكاليف السنوية المباشرة المترتبة على العنف المحلي (1.2) بليون دولار أمريكي على الأقل، وأكثر من بليون دولار يتم اكتسابها من صادرات الصوف (1993-1994م) وحوالي (1.4) بليون تنفق على منافع العاطلين عن العمل.

إن معاملة النفقات على أنها "تكاليف" عنف، يهمل بالتأكيد الحاجة إلى سوية معينة من الشرطة والخدمات القضائية حتى في حالة غياب العنف، إضافة إلى أن مزيداً من النفقات المترتبة على فرض سيادة القانون تصرف بعض المجرمين الكامنين، عن الانخراط في الأعمال الإجرامية، وبرغم هذه التحذيرات، فإن العنف يحول بوضوح الموارد النادرة عن أهداف تبدو أكثر إنتاجية.

وأخيراً، هنالك بعض التكاليف يصعب تحديد قيمتها، ومع ذلك فهي على درجة كبيرة من الأهمية، وتشمل هذه التكاليف انتقال العنف من جيل إلى جيل، إذ يتعلم الأطفال السلوك العدواني من آبائهم، وتآكل التماسك الاجتماعي في المجتمعات التي يدمرها العنف، كما تشمل أيضاً انخفاض إسهامات سكان مجتمعات العنف وإسهامات النسوة اللائي يعانين من سوء المعاملة البيئية في الممارسات الديمقراطية.

حفظ السلام يبدأ في البيت
إذا كان العنف الكوني المتزايد هو وظيفة عوامل سكانية واقتصادية بعيدة المنال، فهل هناك مكان لصناعة سياسة تهدف إلى كبحه؟

أم أن مجرد الانتظار إلى أن تنقلب الاتجاهات رأساً على عقب هو الحل الأكثر واقعية؟

هنالك قوى معارضة قليلة ربما تصوغ مسألة تطور العنف في المستقبل، أولاً: ربما تتنبأ الاتجاهات السكانية بانخفاض العنف في معظم أنحاء العالم، لأن نسبة المجموعات البشرية التي هي في عمر الخطر سوف تنخفض بصورة ملحوظة بعد عام (2000م) [هناك استثناء واضح من هذا التوجه هو أفريقيا حيث يتوقع أن يرتفع سن من هم بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين عاماً من العمر في العقد القادم إلى ما فوق (20%) من السكان حتى عام (2020م) تقريباً. على أية حال، لا يعني انخفاض نسبة هؤلاء انحساراً في موجة العنف. إذ من العوامل التي تنسف هذا التحول السكاني، نورد ما يلي: توسع سكان المدن (خصوصاً في أفريقيا الصحراوية وجنوب آسيا وشرقها)، وتعاظم تجارة العقاقير والأسلحة في العالم، واستمرار انتشار ثقافة العنف في المجتمعات البشرية في جميع أنحاء العالم. أما تحديد أي من هذه المؤثرات سوف يسود في النهاية فيعدُّ مستحيلاً تقريباً.

وفي مواجهة هذه الستارة الخلفية غير المؤكدة، نجد أن أثر السياسات المضادة للعنف –خصوصاً برامج منع العنف الأكثر فعالية وكلفة- يلوح بصورة كبيرة. فالمنع، على أية حال، هو عرض طويل الأجل ولا يشتري أصواتاً كثيرة. وإذا ما رغبت الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في تخفيض نسبة العنف حقاً، عليهم أن يعضوا على الرصاصة (كما يقول المثل) ويتغلبوا على مقاومتهم الطبيعية للاستثمارات طويلة الأمد. فالمؤسسات المالية العالمية والمانحون الثنائيون يمكن أن يسهموا في تمويل برامج منع العنف، وبالتالي يخففون من نزعة السياسيين إلى اتباع علاجات قصيرة الأمد وأقل فاعلية والتي تركز على السيطرة والقمع. ويمكنهم أن يؤكدوا كذلك أن العنف في الشارع مرتبط بالعنف في البيت، وأن منعاً فعالاً للعنف ينبغي أن يتوجه إليهما معاً. وتعد المصارف المتعددة الجنسيات ملائمة لمثل هذه المهمة. فبنك التنمية الأمريكي العالمي، مثلاً، وافق أخيراً على قرضين موجهين للعنف والجريمة: قرض بمبلغ (96) مليون دولار أمريكي لبرامج مضادة للعنف في كولومبيا، وقرض بمبلغ (25) مليون دولار أمريكي لمشروع يهدف إلى تخفيض الجريمة العنيفة وتحسين أحوال الأمن العام في أورغواي.

إلا أن المساعدة الخارجية لا تفيد دون التزام الحكومة المقترضة بالتوجه إلى مشكلة العنف. لقد أقامت بعض بلدان أوربا –بما فيها بريطانيا العظمى، وفرنسا، والأراضي المنخفضة- استجابة للقلق العام المتنامي بين شعوبها، برامج لمنع الجريمة، مع مشاركة واسعة للمواطنين، ففرنسا، على سبيل المثال، أنشأت مجالس بلدية لردع الجريمة بالتعاون مع الجهود المحلية والإقليمية.

وأخيراً، يمكن أن تنجم أكثر النتائج فعالية عن تطبيق برامج تكيَّف بحيث تلائم الظروف المحلية. مثل هذه البرامج، يمكن أن تتضمن مبادرات تسييس المجتمع، ومبادرات تنمية الطفولة في وقت مبكر، وإدخال مناهج منع العنف في المدارس، وإحياء الضواحي، وفرض قيود على مبيعات الكحول، ومراقبة الأسلحة اليدوية (كالبنادق اليدوية)، والقيام بحملات لمنع العنف المحلي، إن المجتمعات والزعماء المحليين أكثر مقدرة وفعالية في أخذ مثل هذه البرامج على عاتقهم من المنظمات القومية أو حتى المتعددة الجنسيات. وتعد البلديات أكثر تأهيلاً للقيام بالتنسيق بين جهود العاملين المختلفين في هذا الميدان، كالحكومات المركزية، ورجال الأعمال المختلفين، والمنظمات غير الحكومية، والأطباء، والممرضات، والمعلمين، والطلاب، والصحافيين – إذ يعد هؤلاء جميعاً حلفاء مستقبليين هامين في المعركة ضد العنف.

لقد وضعت بلديات عديدة برامج ناجحة إبداعية لتخفيض نسبة العنف. فبلدية بوسطن شرعت ببرنامج طموح يتضمن القمع البوليسي المتزايد لجريمة العنف، خصوصاً بين الشباب، وتعاوناً واسع النطاق مع مجموعات كنسية ومنظمات مجتمعية أخرى في تقديم بدائل مغرية للشباب لصرفهم عن الانخراط في العصابات وأعمال العنف، وكانت النتائج رائعة: ففي عام 1998م شهدت بوسطن (35) جريمة قتل فقط، أي انخفاضاً في الجريمة بمقدار (77%) منذ عام 1990م، كما يعد هذا العدد الأقل منذ أربعين سنة تقريباً.

كما أن عاصمة كولومبيا، باشرت في أواسط تسعينات القرن العشرين برنامجاً رائداً لتخفيض العنف. تضمنت عناصر البرنامج مناهج تربوية حول استخدام الكحول. ومنع بيع الكحول بعد الواحدة صباحاً، وتجريداً طوعياً من السلاح اليدوي، واجتماعين لتعزيز وعي المواطنين وتلقي معلومات عن المواطنين، وتدريبات مهنية إضافية لرجال الشرطة، ونشر دورية شهرية حول إحصائيات الجريمة. وتتضمن النتائج التي نجمت عن هذه المبادرات انخفاضات في معدلات جرائم القتل من (72) جريمة لكل (100.000) شخص إلى (51)، وانخفاضاً بلغ أكثر من (35%) في عدد ضحايا جرائم القتل بسبب السويات الكحولية- الدموية المرتفعة- وجمع ما يزيد على (2500) بندقية يدوية، واشتراك حوالي (18000) مواطن في اجتماعات المدينة.

لدى تعامل السياسيين وصانعي السياسة مع مشكلة ضخمة ومن الصعب تتبعها على ما يبدو، مثل مشكلة العنف الكوني، فإنهم يُستمالون إلى البحث عن إجابات عظيمة في مجالها، ومع ذلك فإن التجارب التي شهدتها أمكنة ميؤوس منها مثل بوسطن وبوغاني توحي بأن الاستراتيجيات المحلية ربما تكون مناسبة وفاعلة، ربما تبدو هذه المقاربة بعيدة الاحتمال، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العوامل الهامة العديدة الكامنة وراء النزعة العالمية للعنف المتزايد-بما في ذلك العوامل السكانية، ولا مساواة الدخل –تعمل على الصعيد القومي والصعيد العالمي معاً. والواقع أنه من المدهش التأكد بأن أكثر الحلول واعدية لمشكلة القلق الناجمة عن العولمة توجد أحياناً على الصعيد المحلي وصعيد المجتمع.
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حلــف الأطلســـــــــي، 
تطوره حتى إعادة تأسيسه
بعد انتهاء الحرب الباردة، 
وآفاقه المستقبلية

دمّرت الحرب العالمية الأولى أوروبا، واستمر المنتصرون في تضييق الخناق على الدول المهزومة، ولاسيما ألمانيا التي ساء اقتصادها إلى درجة أصبح معها المواطن الألماني في حاجة إلى حقيبة يحمل فيها ماركاته لكي يشتري كيلوغراماً واحداً من الخبز. وسرعان ما نهض هتلر من بين الأنقاض وبنى دولته واقتصادها وتحدّى أوروبا والعالم وخاض أشرس حرب عرفها التاريخ انتهت بهزيمة لم تدّمر بلاده فحسب، بل دمّرت أوروبا كلها وتركت جراحاً ما كان أحد يُفكّر في أنها ستندمل في يوم ما. ولكن المنتصرين تعلموا درس الحرب العالمية الأولى، وساهموا في إعادة بناء اقتصاد الدول المهزومة، وفي مقدمتها ألمانيا واليابان.

ربما كان ظهور الاتحاد السوفييتي على المسرحين الأوروبي والعالمي، هو الذي جعل القطب الآخر الأميركي يفكر في اتجاه آخر، ويسهم في بناء هاتين الدولتين وفي خلق أوروبا قوية تقف معه ووراءه، ومن هنا جاء حلف الأطلسي الذي جمع أعداء الأمس لتصبح الولايات المتحدة وألمانيا في صف واحد، وتحوّل الأعداد الألدّاء، بمن فيهم ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا إلى أصدقاء وحلفاء.

يضمّ هذا الحلف الذي وُقّع في واشنطن، في الرابع من نيسان، 1949، 14 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا، والدول الأوروبية هي: بلجيكا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، واليونان وإيطاليا، واللوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وتركيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، علماً أن أربعاً منها انضمت لاحقاً إلى الحلف في تواريخ مختلفة (اليونان وتركيا 1952، وألمانيا 1955، وإسبانيا 1982).

المهام الأساسية للحلف:

تشتمل الوسائل التي يستخدمها الحلف في تنفيذ سياساته الأمنية المحافظة على قدرة عسكرية كافية لمنع الحرب وتأمين دفاع فعّال، وقدرة شاملة على التحكم الناجح بالأزمات المؤثرة في أمن أعضائه، وجهوداً سياسية نشيطة تفضل الحوار مع الآخر، والأسلوب التعاوني في حماية الأمن الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات المعدّة لتحقق تقدم في مجالي السيطرة على الأسلحة ونزع السلاح.

ولكي يحقق الحلف هدفه الرئيس، فإنه ينجز المهام الأمنية الجوهرية التالية:

-يؤمن أحد الأسس التي لايمكن الاستغناء عنها في إقامة أمن مستقر في أوروبا يعتمد على تنامي المؤسسات الديموقراطية والالتزام بالحلول السلمية للنزاعات. ويسعى إلى خلق بيئة لا تكون أي دولة فيها قادرة على ممارسة الترويع أو القسر ضد أي دولة أوروبية أخرى أو على فرض الهيمنة بوساطة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلاً.

-
يخدم الحلف بوصفه منتدى عبر قارّي للمشاورات الحليفة في شأن القضايا المؤثرة في المصالح الحيوية لأعضائه، وهو يُسهّل التنسيق الملائم لجهود الأعضاء في مجال الاهتمامات المشتركة.

-
يؤمن الردع والدفاع ضد أي شكل من أشكال العدوان ضد أراضي أي دولة عضو فيه.

-
يحافظ على التوازن الاستراتيجي في أوروبا.

وعموماً، فإن البُنى المشكّلة ضمن الحلف تُمكّن الدول الأعضاء من تنسيق سياساتها بغرض إنجاز هذه المهام، كما تؤمن استمرار التشاور والتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، وغير العسكرية الأخرى، إضافة إلى صياغة الخطط المشتركة للدفاع العام؛ وإقامة البنية التحتية اللازمة لتمكين القوات العسكرية من عملها. وتكمن خلف هذه النشاطات بنية مدنية وعسكرية معقّدة تشمل العاملين في الأمور الإدارية والميزانية، والتخطيط، وغيرها.

التطورات التي أُدخلت إلى الناتو:

لم تحدث أي تطورات خلال السنوات الأربعين الأولى حتى جاء سقوط جدار برلين في العام 1989، ووُحدّت ألمانيا عام 1990، وتفتت الاتحاد السوفييتي عام 1991، وحدثت تغيّرات درامية في أماكن أخرى من أوروبا الوسطى والشرقية، وانتهى ماكان يعرف بالحرب الباردة. فعندما حدث هذا التحوّل في الوضع السياسي في أوروبا، تغيرت أيضاً طبيعة المخاطر التي يواجهها أعضاء الحلف. وأصبح لزاماً على الحلف أن يُغيّر استراتيجيته العامة في ضوء هذه التغيّرات، حيث رُكّز الاهتمام على الحاجة إلى تعزيز دوره السياسي، والتعاون مع مؤسسات أخرى في تحقيق الأمن والاستقرار اللذين يشكّلان شرطاً رئيساً لعملية التجديد التي انخرطت أوروبا فيها.

وهكذا حدّد المفهوم الاستراتيجي الذي تبنّاه رؤساء حكومات الناتو في روما منهج عمل جديداً ذا أبعاد واسعة اعتمد على الحوار والتعاون والمحافظة على القدرة الدفاعية والاستعداد لقبول شركاء جدد في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية بوصفهما جزءين مكملين لاستراتيجية الحلف. ويراعي هذا المفهوم اعتماداً أقل على الأسلحة النووية وتغييرات رئيسة في القوات العسكرية التقليدية، بما في ذلك تخفيضات ملموسة في حجمها واستعدادها القتالي، وتحسينات في حركيتها، ومرونتها، وقدرتها على التكيّف مع مختلف الحالات الطارئة، وتبسيط البنية القيادية للناتو، وتهيئة ترتيبات وعمليات التخطيط الدفاعي للحلف في ضوء الظروف الأمنية المتغيّرة في أوروبا كلها.

وعموماً، ففي مؤتمر روما الذي عقد في تشرين الثاني 1991 (والذي انهار الاتحاد السوفييتي بعده بشهر واحد) أصدر رؤساء دول وحكومات الناتو بياناً مهمّاً عن السلم والتعاون. وحُدّد في هذا البيان السياق العام للمفهوم الاستراتيجي للحلف، ولاسيما المهام والسياسات الأمنية المستقبلية للناتو، وتطور الشراكة والتعاون مع دول أوروبا الوسطى والشرقية، والالتزام بتقوية دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتطوير الهوية الأمنية والدور الدفاعي لأوروبا، ودعم خطوات أوروبا الشرقية والوسطى في اتجاه الإصلاح، ومساعدة دولهما في تحقيق النجاح في هذا التحوّل الصعب، ودعوة هذه الدول إلى الاشتراك في ندوات الحلف وتقديم نتائج ممارسات وخبرات الحلف في التشاور والتعاون سياسياً، وعسكرياً، واقتصادياً، وعلمياً، إليها.

ثم تسارعت الأحداث بوتيرة تكاد تكون محيّرة، فمن إنشاء مجلس التعاون لدول شمال الأطلسي الذي أريد له أن يراقب التطور المستقبلي على الساحة الأوروبية، إلى أعمال التعاون والمشاورات الواسعة النطاق، وبخاصة في الأمور السياسية المتعلقة بالأمن، والأساليب المعدّة للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح، وقضايا التخطيط الدفاعي والأمور العسكرية، والعلاقات المدنية العسكرية، وتحويل الإنتاج الدفاعي إلى أغراض مدنية، والقضايا الاقتصادية، والإنفاق الدفاعي وميزانيات الدفاع، والتعاون العلمي، الخ... وترافق ذلك بإغراءات استهدفت ظاهرياً تقديم المساعدة والخبرة والنيات الحسنة إلى الدول التي كانت ترتبط بالاتحاد السوفييتي بوساطة حلف وارسو، والدول التي كانت تشكل جزءاً من الاتحاد السوفييتي ذاته بينما كان الهدف الفعلي هو جعل انهيار وتفتت دول المعسكر الشرقي بعامة والاتحاد السوفييتي بخاصة أمراً واقعاً ومترسخاً لايمكن عكس اتجاهه أو الرجوع عنه.

وتوالت الأزمات والنزاعات والحروب والانقسامات في كل من يوغوسلافيا السابقة، وأرمينيا وأذربيجان (ناغورنو –كاراباخ) وجورجيا، ومولدافيا. وفي المقابل عقد اجتماع التدشين لمجلس تعاون دول شمال الأطلسي في كانون الأول 1991 حيث اشترك فيه وزراء خارجية أو محتلو دول الناتو، والدول الست لأوروبا الوسطى والشرقية، ودول البلطيق الثلاث. وفي الاجتماع التالي لهذا المجلس اشتركت مجموعة الدول المستقلة البالغ عددها إحدى عشرة دولة والتي كانت سوفييتية سابقاً، وذلك في آذار 1992. وهكذا، استمر دفع عملية التعاون "البريء" مع هذه الدول كلها في الوقت الذي كانت فيه معاول الهدم تعمل ليل نهار هنا وهناك وتحت سمع وبصر روسيا الاتحادية الغارقة في وحول أزماتها الداخلية التي بدت كأنها ناجمة عن أسباب مجهولة.

من يفكر ولمن؟

يتميّز المرء عن سائر الكائنات الحية بامتلاكه عقلاً يفكر ويخطط ويتنبأ بالمستقبل ويُطور، ويبتدع، ويحلّل، ويضع الاحتمالات، ويحل المشكلات، ويحسّن ماهو موجود، ولن نجانب الحقيقة إذ قلنا إنه يصنع المستقبل في أفضل حالاته؟. وعندما يعمل أكثر من عقل في أن تصبح الطريق معبدة إلى الهدف المراد تحقيقه. وهكذا، نجد في كل مجتمع، ودولة، ومنظمة، ومؤسسة، إلى جانب القيادات والإدارات والمنظمات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من المفكرين الذين يعملون على نحو مستقل في البحث والدراسة والتطوير، ويحددون الأهداف التي يجب تحقيقها للوصول إلى أفضل أداء وأكبر مردود، بحيث يستمر السباق إلى الذرى، واحدة بعد الأخرى؛ علماً أن أي تهاون، أو غرور، سوف يؤديان إلى الانهيار عاجلاً أم آجلاً. ويؤسفنا أن نقول أيضاً إن وجود أو عدم وجود مجموعات المفكرين هذه هو المؤشر الحقيقي على تقدم الدول أو على تخلفها. وسوف نتحدث هنا عن إحدى هذه المجموعات التي تعرف في الولايات المتحدة باللجنة القومية الخاصة بإضاءة السياسة الخارجية الأميركية، علماً أن الناتو يأتي في مركز اهتمامات هذه السياسة.

أُسست هذه اللجنة عام 1974 من قبل هانز مورغنتاو وآخرين لتكون منظمة سياسية خارجية مستقلّة لاتهدف إلى الربح، وضمت بين أعضائها دبلوماسيين، وأكاديميين، ورجال أعمال وغيرهم. وهي تهتم بتطوير الاهتمامات القومية الأميركية في المجالات السياسية والاقتصادية المعقدة لعالم اليوم، والتي تشتمل:

1-
المحافظة على المجتمعات المفتوحة وتقويتها،

2-
تحسين علاقات الولايات المتحدة بالعالم النامي،

3-
تطوير حقوق الإنسان،

4-
الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، والأسلحة غير التقليدية الأخرى.

5-
توسيع اتفاقيات السيطرة على الأسلحة، و...

6-
تطوير اقتصاد عالمي ومفتوح.

وعموماً، فإن هذه اللجنة تُركّز نشاطها على تقديم آراء ثابتة ومنطقية عن قضايا معيّنة، ووضعها تحت تصرف الإدارة والكونغرس، ووسائل الإعلام، والرأي العام في أميركا.

و سوف نستعرض نشاطات هذه اللجنة في العام 1999 عندما قرّرت تشكيل جماعة دراسات لإعادة النظر في تطور الناتو، ولاسيما في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا من ناحية، وبين الولايات المتحدة والناتو من ناحية ثانية، وفي إلقاء الضوء على ماهية التحدّيات التي يواجهها الحلف، والتوصية بما يجب فعله لخلق بنية أمنية فعالة لأوروبا.

ألا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تريد، في خضمّ انشغالها بدور القوة العالمية الوحيدة المهيمنة على العالم، أن تعيد تأسيس الناتو على أسس تسمح لها باستخدامه لتنفيذ سياستها الجديدة في هذا المكان أو ذاك من العالم؟

التوصيات السياسية التي وضعتها اللجنة.

إن أوروبا مابعد الحرب، تمثل، إذا كانت مزدهرة ومستقرة، أهمية بالغة للولايات المتحدة. ولكي يخدم وجود أوروبا التي يعمّها السلام، المصلحة القومية لأميركا يجب على هذه الأخيرة أن:

أ-
تبقى عضواً ناشطاً وفعّالاً في الناتو.

ب-
تعمل مع حلفائها على توسيع وتعميق العلاقات الأوروبية الأطلسية.

جـ-  تعمل على توسيع الناتو تدريجياً.

د- 
تعمل على تقوية الشراكة من أجل السلام، ولكن ليس على حساب الناتو، أو بالتنافس معه.

هـ- تعمل مع حلفائها أيضاً على توسيع دائرة أو أبعاد عقيدة الناتو الاستراتيجية لتشمل الأخطار الأمنية الناجمة عن الاضطراب في محيط حدود الناتو. ويجب على الولايات المتحدة، في ظروف استثنائية أن تنقل قواتها إلى مناطق متاخمة للحلف على أن تصاغ، قبل بدء هذه العمليات، وتعلن أهداف واضحة.

و- 
تعمل مع حلفائها، كلما كان ذلك ممكناً، على تأمين دعم واسع للعمليات خارج منطقة عملها في المجتمع العالمي، بما في ذلك عمليات مجلس الأمن الدولي.

ز- 
تشجّع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو على تنسيق سياساتها الدفاعية وتحمّل مسؤوليات متزايدة عن الالتزام بالأهداف الدفاعية لهذا الحلف، شريطة ألا تحدث ازدواجية في الجهود المبذولة، أو تؤدي هذه الجهود إلى إجراءات معيقة لصنع القرار.

ح-
تحثّ على خلق "لجنة الحكماء" التي يجب أن تدرس وتحدّد مايجب أن يكون عليه في المستقبل المنظور. ومن القضايا المطروحة نذكر التساؤلات التالية:

-هل ثمة حد لحجم الحلف؟

-هل يمكن لحلف الدول الثمان والعشرين (الدول التسع عشرة الموجودة حالياً والدول التسع المرشّحة) أن يعمل على نحو فعّال بدون تغييرات في أسسه المعتمدة حتى الآن؟

-هل توجد شروط أو حالات يمكن فيها لروسيا، أو يجب عليها، أن تدخل الحلف؟

-ماهي العلاقات التي يجب أن توجد بين الناتو والاتحاد الأوروبي، الموجودين كليهما في بروكسيل، ولكن تفصل بينهما عوالم قائمة بذاتها؟

-هل يمكن للحلف أن يو أورَب (يُضفى عليه أو يأخذ طابعاً أوروبا صرفاً) دون أن يشكل ذلك خطراً على الرابطة عبر الأطلسي؟

-هل يمكن أن تتم المحافظة على وحدة الناتو دون تقوية وتعميق لاحقين للمؤسسات القائمة عبر الأطلسي؟

إعادة تأسيس الناتو: التقرير

لم يكن الناتو القديم الذي وجد قبل شهر تموز 1990، يستطيع أن يقوم بذلك النوع من التدخل الذي جرى في البوسنة وكوسوفا. فذلك لم يخطر قط في البال، وحتى لم يفكر فيه أحد عندما شُكّل الناتو. وكانت المادة الخامسة التي هي الأساس في معاهدة واشنطن تشترط أن يُعدّ الهجوم على إحدى الدول الأعضاء هجوماً على هذه الدول كلّها؛ وعندئذ، سوف تتّخذ كل دولة الفعل أو الإجراء "الذي تراه ضرورياً". وهكذا، سارت الأمور في الحلف ولم تتعرض أي دولة عضو في الناتو لهجوم من قبل الاتحاد السوفييتي؛ وبتعبير آخر لم توضع المادة الخامسة قط موضع التنفيذ. وكذلك، لم تطلق قوات الناتو النار إلا في العام 1994 لفرض منطقة "وحُظر الطيران فيها" في البوسنة التي هي ليست عضواً في الناتو ولا تغطيها المادة الخامسة. ومالبث الناتو أن أرسل، بعد ذلك، 60 ألف جندي إلى البوسنة لكي ينفذ اتفاقية دايتون ويحافظ على الاستقرار في هذه الدولة. 

كانت التجربة التي جرت في البوسنة إيضاحاً درامياً للتغيير الذي حدث في الناتو، ومؤشراً إلى ماسوف يحدث في المستقبل. فعوضاً عن التحضير لحرب دفاعية في أراضي دول الناتو، شكّل هذا الأخير ائتلافاً شمل دولاً غير أعضاء فيه بغية نشر قوات خارج منطقة عمله بناء على طلب من الأمم المتحدة. وبذلك استُبدل الدفاع الذاتي بعملية إدارة الأزمة وحفظ السلام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يخلق الأزمات ويعبث بالسلام؟!! 

من الناتو القديم إلى الناتو الجديد.

جاء الناتو الجديد إلى الوجود في تموز 1990 بوصفه جزءاً من مفاوضات معقدة بين الغرب والاتحاد السوفييتي في شأن توحيد ألمانيا وعضويتها فيه. وكان جيمس بيكر، وزير خارجية أميركا، قد تساءل في اجتماع له مع الرئيس غورباتشوف في الكريملين، بتاريخ 9 شباط، 1990، عما إذا كان يجب على ألمانيا الموحّدة، التي ستكون أقوى دولة في أوروبا، أن تصبح قوة مستقلة قادرة على جعل الشرق يمارس لعب دور حاسم ضد الغرب، أم أنه يجب على هذه الدولة أن ترتبط بالمجتمع الأوروبي، ولاسيما بالناتو الذي لن يستطيع السيطرة عليها. ولأول مرة لم يستطع زعيم سوفييتي أن يقف، كعادته موقفاً سلبياً إزاء الناتو. وقال غورباتشوف إنه سوف "يفكّر في الأمر". وبعد ثلاثة أشهر قال غورباتشوف في اجتماع القمة مع الرئيس الأميركي بوش، موجهاً الكلام إلى بيكر نفسه:

"لقد علمتنا دروس الماضي أن ألمانيا يجب أن تبقى ضمن بنية أوروبية، وأن للقوات الأميركية تأثيراً إيجابياً في مايتعلق بالاستقرار". وما لبث غورباتشوف أن وافق في اليوم الأخير من اجتماعه بالرئيس الأميركي، في الأول من حزيران 1990، على أن ألمانيا تستطيع أن تبقى عضواً في الناتو، ولكنه أضاف: إن الناتو "يجب أن يتغيّر"1-. ولعلنا نستطيع الآن، بعد مرور عشر سنوات، أن نفهم أنه لم يكن أمام هذا الرجل أن يقول غير ذلك!!

وهكذا أعيد تأسيس الناتو في فترة الأسابيع الثلاثة بين نهاية مؤتمر قمة واشنطن بين بوش وغورباتشوف في الأول من حزيران، 1990، وبداية قمة الناتو في نهاية الشهر ذاته. فالأميركيون قدّموا إلى رؤساء الدول اقتراحاً بعيد المنال هو تشكيل حلف ذي طابع سياسي أكثر وذي طابع عسكري أقلّ؛ والتشديد على الخطر الناجم عن عدم الاستقرار أكثر منه على القوة العسكرية العادية؛ وإدخال أعداء سابقين بشكل مباشر في مداولات ونشاطات الناتو؛ ودعوة الأوروبيين الشرقيين إلى إقامة ارتباط رسمي بالناتو؛ وإعادة تنظيم قوات الناتو، بتحويلها من قطاعات الفيالق القومية إلى فيالق متعددة الجنسيات تحت قيادة عسكرية مُدمجة؛ والإعلان عن أن الأسلحة النووية لن تستخدم إلا في "الملاذ الأخير".

وبدعم من المستشار كول، استطاع الأميركيون التغلب على المعارضة البريطانية والفرنسية وتأمين تبنّي عقيدة استراتيجية جديدة. وقد بدأ ذلك بتأكيد درامي بأن خطر الهجوم الشامل على أوروبا الغربية تراجع أو تلاشى ولم يعد "في بؤرة اهتمام استراتيجية الحلفاء". وعوضاً عن ذلك، حُدّد منشأ الخطر الأمني الرئيسي بوصفه يأتي من الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في شرق أوروبا ووسطها. وهكذا، شملت أول مجموعة من مهام الناتو التي ذُكرت آنذاك تشجيع نموّ المؤسسات الديموقراطية والالتزام بالحل السلمي للنزاعات. وتمثلت المهمة الثانية للناتو في خدمة "الندوة عبر الأطلسي، لاستشارات الحلفاء في شأن القضايا التي تؤثر في مصالحهم الحيوية، بما في ذلك التطورات الممكنة التي يمكن أن تشكل خطراً على أمن الأعضاء وعلى التنسيق الملائم لجهودهم في حقول الاهتمامات المشتركة". وبذلك، أصبح الطريق آنئذ مفتوحاً إلى الحوار السياسي.

لقيت دعوة الأعداء السابقين لحضور مجلس شمال الأطلسي رداً حماسياً مما أدّى إلى توسيع الاتصالات بين الناتو وهذه الدول. واقتُرِحت "الشراكة من أجل السلام" من قبل الرئيس كلينتون في تشرين الأول عام 1993؛ ثم لم تلبث دول أوروبا الشرقية والوسطى كلها أن أسرعت إلى الانضمام. والأمر الأكثر إثارة للدهشة تمثل في أن العضوية بُدئت بالدول المحايدة. فدخلت هذه الشراكة النمسا، وفنلندا، والسويد (وكلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وفعلت سويسرا الشيء نفسه. وعموماً، فإن الشراكة من أجل السلام ضمّت أعضاء في برنامج عمل، وليس مجرد برنامج حوار، في شأن العلاقات ذاتها بين الناتو وسائر أوروبا. وكان على دولة عضو أن تقدم إلى الناتو برنامجاً يتعلق باشتراكها العسكري والسياسي في البرنامج، مشيرة أيضاً إلى الجهود النوعية المشتركة التي تهتم بهذا بشكل خاص.

وهكذا، يضع الناتو مجموعة من البرامج، بما فيها إصلاح المؤسسات العسكرية وتدريب الضباط؛ والتعاون في المشكلات البيئية والأيكولوجية، والجرائم والمخدّرات؛ والتمارين العسكرية المشتركة؛ والإسهام المشترك في قوات التدخل والقوات المؤمنة للاستقرار في البلقان. ويعود الأمر لكل دولة عضو في اختيار ما تريده من مجموعة البرامج هذه. أما الدول التي تريد أن تكون ذات عضوية دائمة فتشترك في مجموعة واسعة من جماعات الدراسة ومن الجهود المشتركة.

وفي أيار 1997 (أي بعد ثلاث سنوات تقريباً من بدء الشراكة من أجل السلام). أوجد الناتو شراكة مطوّرة أو "محسّنة" من أجل السلام، واستبدل مجلس التعاون شمال الأطلسي بمجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية. وكان معظم الشركاء (مع بقاء روسيا الاستثناء الرئيس) أكثر تعاوناً من بعض الأعضاء الكاملين. وبالتالي وجدنا أن الشراكة المحسّنة من أجل السلام، التي سُميّت مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، تُغيّر شروط النقاش أو الجدل عن مستقبل الحلف.

النجاحات المؤثرة والمثيرة للإعجاب التي حققها الناتو:

لابد من تهنئة قادة الدول الغربية والمسؤولين في الناتو على الطريقة التي استطاعوا بوساطتها أن يحوّلوا هذا الحلف من منظمة معدّة حصراً للدفاع الذاتي الجماعي إلى نظام أو منظومة أمن جماعي أوروبي أطلسي. وقد انتقل التركيز من الدفاع ضد هجوم من الشرق إلى إدارة الأزمات وتطوير الاستقرار الديموقراطي والرفاهية والازدهار. وبالرغم من أن اللجنة القومية للسياسة الخارجية الأميركية دعمت تدخل الناتو في كوسوفا، فقد كان لديها تحفظات جدّية تتعلق بالطريقة التي استخدمها الناتو للردّ على تحديّين رئيسيين هما: النزاع الأثـني في البلقان وتعميق المؤسسات عبر الأطلسي (التي سنعالجها لاحقاً). دعونا، إذاً، نبدأ بالمبادرات التي رحّبت بها اللجنة القومية التي ترغب أيضاً في تشجيع تطويرها اللاحق.

الشراكة من أجل السلام

كانت ولا تزال الشراكة من أجل السلام أكثر نجاحاً مما كان قد أمل مؤسسوها في العام 1993. وقد أوصت اللجنة القومية بقوة أن يتم تحسين هذه الشراكة أكثر فأكثر؛ فهي تصبح بسرعة ناتو "حقيقياً" وتهيِّئ الطريق لعضوية كاملة للأعضاء السابقين في حلف وارسو، ولدول البلطيق، وللدول المحايدة. ولكن يجب أخذ الحذر من ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف الحلف فيما هو يتوسع.

إن تجربة هنغاريا هي نموذج لأولئك الأعضاء في الشراكة من أجل السلام الذين يطمحون إلى عضوية كاملة. فقد خاب أمل الهنغاريين في العام 1992 عندما لم يتلقّو دعوة من الناتو للدخول إلى عضويته. وإذ يتطلع هؤلاء الهنغاريون الآن إلى الوراء يرون أنه لو وُجهّت إليهم مثل هذه الدعوة لكانت دعوة قبل الأوان، فالناتو لم يكن جاهزاً لها، وهكذا كانت هنغاريا أيضاً. وعن ذلك قال مؤخراً السفير الهنغاري إلى الناتو: "لانزال بحاجة إلى تطوير أساس ثابت لمؤسساتنا الديموقراطية الناشئة وللبنى الاقتصادية والمالية لدينا، ولإدخال تعديلات أو إصلاحات على قواتنا المسلحة". وقد هيأت هنغاريا نفسها للعضوية الكاملة بالاشتراك في مجلس التعاون لشمال الأطلسي (وخليفته مجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي) لكي تُقدّر على نحو صحيح البعد السياسي بعامة و"عمق الارتباط عبر الأطلسي" بخاصة. وعموماً، فإن التجربة الهنغارية هي نموذج يحتذى به بالنسبة إلى الأعضاء المستقبليين حيث يتضمن الاشتراك في مجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي، فالوضع المحسّن ضمن الشراكة من أجل السلام، ثم أن تصبح الدولة الراغبة في الانضمام عضواً في كل شيء ماعدا الاسم قبل الانضمام الرسمي2-.

التوسّع
إن عملية التوسع لايمكن أن تقتصر على دخول بولونيا، وهنغاريا، وجمهورية التشيك. فتوسع الناتو نحو الشرق كان أمراً لايمكن تجنّبه منذ أن تبنّى هذا الحلف استراتيجيته الجديدة في العام 1990. وقد أدى الدخول في حوار سياسي مع الديموقراطيات الجديدة إلى نشاطات مشتركة نُظّمت ضمن الشراكة من أجل السلام. 

وبذلك أصبح أمن كل أوروبا يمر الآن عبر الناتو، دون أن نستثني حتى الديموقراطيات الشرقية. ولم يعد السؤال هو هل يتم التوسع، بل متى وكيف؟ 

إن معظم الدول المرشّحة للدخول، ولاسيما تلك الموجودة في جنوب وغرب روسيا (وهي سلوفاكيا، ورومانيا، وبلغاريا، وأخيراً أوكرانيا) لاتلبي معايير الناتو من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والاحتراف العسكري. وكذلك، فإن تمديد الضمان الأمني للناتو إلى دول البلطيق سيكون قبل أوانه، علماً أنه سيؤدي إلى ردّ فعل معادٍ من قبل روسيا. ولكن الدعوة إلى التوقف عن التوسع سوف ترسل إشارة خاطئة. فالخطوة المعقولة ستكون في إرسال دعوة إلى دولة واحدة على الأقل ليكون ذلك بمنزلة مؤشر إلى أن الباب مفتوح في الوقت الذي يأخذ فيه الحلف وقتاً كافياً لاستيعاب أو هضم دخول الأعضاء الجدد الثلاثة. وعموماً، فالمرشّح الأكثر احتمالاً للدخول الفوري إلى الناتو هو سلوفينيا التي حقّقت تقدّماً ملموساً في التحوّل إلى الديموقراطية. وكذلك، فإن ذلك سوف يؤمن اتصالاً بريّاً بين هنغاريا وسائر دول الناتو.

ولكن يجب ألا يُعتبر التوسّع لعبة أرقام أو عملية ميكانيكية أوتوماتيكية. فهو تعبير عن الحاجة إلى إكمال البنية الجديدة لنظام الأمن الجماعي الأوروبي الأطلسي. وعموماً، فإن الدول الأكثر تأهيلاً. من حيث استقرارها السياسي والاقتصادي والتزامها بالقيم الديموقراطية، هي الدول المحايدة أي فنلندا، والسويد، والنمسا، وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و"الأهم من ذلك، هو "شراكة الناتو من أجل السلام". فضمن إطار هذه الشراكة من أجل السلام، نجد فعلاً أن فنلندا، والسويد، ودول البلطيق، إضافة إلى الدولتين العضوين في الناتو، أي الدانمارك والنروج، هي كلها مشتركة في برامج ذات أهمية خاصة لمنطقة شمال أوروبا، بما في ذلك التمارين العسكرية المشتركة. وعلى نحو مماثل، فإن النمسا أصبحت أكثر نشاطاً في تقديم المساعدة إلى يوغوسلافيا السابقة ودول البلقان، وفي الممارسة الدبلوماسية أيضاً. أما كون سويسرا قد انضمت إلى الشراكة من أجل السلام فهو مؤشر آخر إلى التغيّرات الأساسية في الرأي العام الأوروبي إزاء المسائل الأمنية.

وبرغم ذلك، فلابد من مواجهة قضية وجود أو عدم وجود حد طبيعي لحجم الناتو وما إذا كانت الحاجة تدعو إلى تغييرات مؤسّسية من أجل استيعاب الأعضاء الجدد. فالناتو المؤلف من 28 دولة 
(19 دولة موجودة حالياً زائد 9 دول أُعلن عن كونها مرشحة للانضمام لاحقاً). يمكن أن يحتاج إلى أن يُنظّم بطريقة مختلفة.

إن اللجنة القومية تعتقد أنه كان من الخطأ عدم توجيه دعوة لسلوفينيا لحضور مؤتمر قمة واشنطن. فثمة خطر من فقدان القوة الحركية الدافعة. وبالتالي، فإن هذه اللجنة القومية تُرحّب بخطة عمل العضو الجديد التي تسمح للدول الطامحة بزيادة اشتراكها في برامج الشراكة من أجل السلام، وتؤمن إعادة النظر دورياً في التقدم في تلبية معايير الناتو. وأنه لمن المهم بشكل خاص أن نشجع على انضمام فنلندا، والسويد، والنمسا إلى برامج مشتركة مع دول أعضاء في الشراكة من أجل السلام أو في الناتو؛ فمن الممكن أن تلعب هذه الدول دوراً رئيساً في تطوير الناتو كنظام أو منظومة أمن جماعي أوروبي أطلسي. وإذا امتصّ الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الغربي (أي ذراعه الدفاعية الذاتية الآن)، فمن الممكن أن يُطلب حتى إلى الدول الحيادية أن تنضم إلى الناتو كشرط لاشتراكها في منظمة الدفاع الأوروبي، وبالرغم من أن التوسّع لم يعد قضية ملحّة على غرار ما كان عليه قبل سنتين، فإن تهيئة بلدان جديدة للعضوية يجب أن تبقى هدفاً للحلف.

عقيدة استراتيجية جديدة.

تجاوزت الأحداث العقيدة الاستراتيجية الجديدة التي تمّ تبنّيها في العام 1990. فمع انهيار الاتحاد السوفييتي وانفجار الصراع الأمني في يوغوسلافيا، وتشكيل الشراكة من أجل السلام التي تزداد فعاليتها، حان الوقت لأن تتم صياغة أكثر وضوحاً للعقيدة الاستراتيجية للناتو.

وعموماً، فإن المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي تمّت الموافقة عليه في قمة واشنطن هو تحديث عملي لمعاهدة واشنطن، من حيث توسيع الضمان الأمني بموجب المادة الخامسة لكي تعكس المهام الجيولوجية للناتو. ولكن هذا المفهوم الاستراتيجي الجديد يُبقي على الالتزام بالتعاون في حال وقوع هجوم مسلّح على السلامة الإقليمية لأي دولة عضو في الحلف. وقد جاء في المادة السادسة من المفهوم الجديد مايلي: "استناداً إلى القيم المشتركة في الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم الناتو، فقد سعى الحلف منذ إنشائه إلى تأمين نظام سلمي عادل ودائم في أوروبا. وهو سوف يستمر في أن يفعل ذلك. وتأمل اللجنة القومية أن يتم تبنّي مقدّمة أو إعلان مبادئ في المستقبل يُمكّن شعوب المجتمع الأوروبي الأطلسي من إعادة النظر بالمبادئ والأهداف الأساسية للحلف، وتجديد، التزامها بها.

روسيا

عندما تبنّى حلف الناتو عقيدة استراتيجية جديدة في العام 1990 وأبرم اتفاق التعايش الروسي الناتوي (نسبة إلى الناتو) في العام 1997، رحّب هذا الحلف بالالتزام الروسي بالديموقراطية، بما في ذلك احترام حكم القانون، والمجتمع المنفتح، والسوق الحرة. أما وقد أصبحت روسيا الآن دولة ديموقراطية، فإن هدف الغرب يجب أن يتمثل في جعلها جزءاً مكملاً للبنية الأمنية الجديدة في أوروبا. ولكن الطريق إلى الديموقراطية في روسيا وعر، فشياطين النزاع الأتني القدامى، والعداء للسامية، والمشاعر القومية، والتأثير المستمر للشيوعيين يمكن أن تؤدي كلها إلى انهيار الديموقراطية. وسيكون القادة الغربيون في ذروة انعدام المسؤولية إذا لم يتخذوا إجراءات الحذر الضرورية. فالغرب يواجه تحدياً ثلاثي الأبعاد: فإذ يشجع القوى الديموقراطية والتقدمية يجب أن يُرحّب بروسيا في العائلة الغربية؛ ومع ذلك فإن روسيا غير المتعاونة يجب أن تُمنع من إحداث الشلل في الحلف؛ وكذلك يجب احتواء روسيا المعادية.

ويجب على الناتو أن يستمر في بذل جهوده القوية الحالية لجعل روسيا تعمل معه في التشاور، وتنضم إلى جماعات الدراسة والنشاطات الأخرى، وحتى إلى التمارين العسكرية. فروسيا تسهم الآن في قوة خلق الاستقرار في البوسنة وتقبل بقيادة أميركية، وليست ناتوية، في هذه الأخيرة، على أن هذه القوة تستطيع أن تؤمن الأساس لتقديم المساعدة إلى البوسنة، إضافة إلى الدعم اللوجستي للوحدة الروسية العاملة في البوسنة. ويتم حالياً إدخال روسيا (أو دعوتها للدخول) في سلسلة من برامج الناتو والشراكة من أجل السلام، تخدم المصالح الأوروبية المشتركة: كالتعامل مع المشكلات الأيكولوجية الموروثة من الأنظمة الشيوعية السابقة؛ وإعادة تدريب الضباط والجنود؛ وتحويل صناعات الأسلحة والأراضي العسكرية إلى استخدامات مدنية؛ والصراع ضد الجريمة المنظمة والإرهاب. وعندما يشترك الروس في برامج محددّة فإنهم يكونون أقل عنفاً وأكثر براغماتية (واقعية). وإن زيادة اشتراك روسيا في نشاطات الشراكة من أجل السلام، وإلى حدّ ما في أزمة كوسوفا، ساعدت في تسوية الخلافات عموماً بين روسيا وسائر دول أوروبا.

ثمّ إن قرار روسيا عن مقاطعة الناتو بسبب احتجاجها على التدخل في كوسوفا هو أمر يؤسف له. وبموجب شروط الاتفاق على الاشتراك الروسي في القوة الدولية العاملة في كوسوفا، فإن الارتباط سوف يعاد بين القوة العسكرية الروسية والناتو، وإن زمن الاختبار هو أمامنا. فاللجنة القومية تدعم سياسة الناتو: حثّ روسيا على أن تبقى شريكاً مهماً في الجهد الهادف إلى جلب السلام إلى البلقان.

خارج المنطقة

إن الدفاع الفعال عن الديموقراطية في أوروبا يتطلب من الناتو أن يتعامل مع الأخطار الموجّهة إلى الاستقرار من مناطق محيطة بالحلف. فمن دول الجوار المباشر للناتو، هناك سوريا، والعراق، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، وكرواتيا، ورومانيا، وليتوانيا. ولكي يستطيع الناتو أن يتخذ إجراءات ضد الأخطار المهدّدة لدول الناتو في أوروبا، فهو ملزم بتبنّي استراتيجية أمامية، أي الدخول في حوار مع الدول المجاورة والاشتراك معها في نشاطات معينة، وأن يكون مستعدّاً لنقل قواته إلى خارج المنطقة عند الضرورة. ففي شباط 1995 بدأ الناتو حواراً مع خمس دول في حوض البحر الأبيض المتوسط هي مصر، وإسرائيل، والمغرب، وموريتانيا، وتونس. وانضم الأردن لاحقاً إلى هذا الحوار. وضمن إطار الشراكة من أجل السلام، يعمل الناتو بالاشتراك مع دول "الشراكة" و"الحوار" على اكتشاف إمكانات التعاون في التعامل مع الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتجارة المخدّرات، والتي تشكل كلها تهديدات لاستقرار المؤسسات الديموقراطية في أماكن أخرى.

تدخّل الناتو في البوسنة بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي الذي كان بدوره قد تصرف بناء على حثّ الاتحاد الأوروبي له. وإذ تؤخذ في الاعتبار العمليات المستقبلية خارج المنطقة، فسيكون من المرغوب فيه أن يحصل الناتو على دعم الأمم المتحدة للمبادرات الدبلوماسية. وتصرّ روسيا، مع بعض الدعم من فرنسا، على ألاّ تُنفّذ العمليات العسكرية من قبل الناتو إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يعطي روسيا إمكان استخدام الفيتو (حق النقض). وعموماً، فقد كانت الولايات المتحدة ولا زالت مصرّة على أن روسيا لا تستطيع شلّ الناتو عبر المجلس المشترك الدائم الذي أسس بموجب الاتفاق بين الناتو وروسيا (عام 1997) شريطة ألا يسمح لها (لروسيا) باستخدام الفيتو عبر الباب الخلفي للأمم المتحدة.

إن الأسلوب المتسم بالحكمة الذي يمكن أن يأخذ به الناتو، لدى أخذه في الاعتبار للعمليات المستقبلية خارج المنطقة، سوف يكمن في تأمين دعم سياسي واسع النطاق عبر أي من، أو كل، المنظمات الدولية الملائمة: كمجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجماعة الاتصال لدول البلقان، بالإضافة إلى مجلس شمال الأطلسي التابع للناتو ومجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي. ويجب أن تتم معالجة كل قضية على أساس مستقل؛ ولابد من إقامة توازن بين تأمين إجماع سياسي كبير ومنع الشلّل. 

وتحثّ اللجنة الوطنية أيضاً على أن يتم الاستخدام الكامل لبُنى الناتو لدى الدخول في حوار مع دول الشرق الأوسط وفي تعزيز التعاون في التعامل مع الإرهاب الدولي.

العلاقات الأميركية الأوروبية ضمن الناتو

إن القضية الأهم التي تواجه الناتو هي ما إذا كان يجب إعادة تحديد (وكيف) العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا ضمن الناتو وخارجه. فالأميركيون يريدون أن تأخذ أوروبا على عاتقها جزءاً أكبر من العبء المالي وأن تتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها. وثمة الكثير من الأوروبيين الذين يريدون لأوروبا أن تكون القائد المعترف به للحلف في كل الأمور ذات العلاقة المباشرة بأوروبا. وإن الطلب الأكثر أهمية وحسماً في مايتعلق بإصلاح البُنى كان قد طُرح من قبل فرنسا التي تؤكد ضرورة وجود شراكة متساوية بين الولايات المتحدة وأوروبا ضمن الناتو.

وترى اللجنة القومية أنه يجب على الناتو ألاّ ينسى عدة مبادئ أساسية قبل الدخول إلى أي محاولة لإصلاح بُناه (جمع بنية):

I- 
فالولايات المتحدة تميل، بوصفها القوة العظمى الوحيدة في الحلف، إلى أخذ المبادرة؛ وفي الحقيقة فقد انتُقدت على عدم قيامها بذلك في بعض الأزمات.

II- 
قلما كان من الضروري بالنسبة إلى أوروبا ككل، أن تُعطى حق الفيتو على الاقتراعات الأميركية لسبب بسيط هو أن كل دولة عضو في الحلف تملك هذا الحق. والناتو يعمل على أساس الإجماع. وعلى الصعيد العملي، فإن الأعضاء الذين لديهم تحفظات إزاء قرارات معينة يسمحون عموماً للآخرين بالاستمرار في ما يريدونه. وقد أصبح الناتو ائتلافاً لمن يرغبون ويستطيعون. وتُعدّ هذه المرونة سمة إيجابية سمحت بازدهار الشراكة من أجل السلام.

III- أصبح الأوروبيون يشكلون فعلاً ثلثي الأشخاص العاملين في القيادة العليا الأوروبية للحلف. وحسب التقليد المعمول به فإن الأمين العام للحلف هو أوروبي. ولكن الولايات المتحدة هي القوة القيادية في الناتو بسبب قدرتها على التصرّف وعجز الأوروبيين عن صياغة سياسة خارجية مشتركة، وليس بسبب كونها مسيطرة على البُنى القيادية.

وبغية تلبية طلبات الأوروبيين تحمل مسؤولية أكبر، فقد بُذل الكثير من الوقت والجهد في خلق هوية دفاعية وأمنية أوروبية ضمن الناتو. وإن تسلسل القيادة الأوروبية يُمكّن الأوروبيين من استخدام مايملكه الناتو في تنفيذ سياساتهم الخاصة بهم في الحالات التي يوافق فيها الأميركيون على الوقوف على الحياد. ولكن مثل هذا التدبير المتّسم بالبراعة والإبداع لم يستخدم قط. ولعل ما يريح الأوروبيين هو أن يعرفوا أن الهوية الدفاعية والأمنية الأوروبية موجودة فعلاً؛ ولكن الاستفادة منها سوف تتطلب مزيداً من وحدة الهدف السياسي وعلى درجة أكبر مما يحتمل أن يظهر أو يصبح واقعاً فعلياً في المستقبل القريب.

وربما سيكون أمراً غير مفضل أو لا ينصح به أن يستند صنع القرار في الناتو على شراكة متساوية بين الولايات المتحدة من ناحية، وبين الأعضاء الأوروبيّين كلهم من ناحية ثانية. فمن ناحية أولى نجد أن صراع المصالح بين الأوروبيين سوف يحتاج إلى وقت طويل قبل أن يحقق النجاح في حالات الطوارئ. وسوف يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً،على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة والفعّالة لأوروبا أن تُصاغ أو تُحدّد عبر تعاون بين الحكومات. ومن ناحية ثانية، فلو وُجد موقف أو وضع أوروبي مشترك ومتعارض مع الموقف الأميركي، فإن النتيجة ستكون الاصطدام بطريق مسدود مع التخلّي في نهاية المطاف عن الناتو بوصفه أداة للسياسة.

كان أحد مفاتيح نجاح الناتو هو المرونة في صنع القرار. فاللجنة القومية توصي بالتطوير المستمرّ لقوات المهام المشتركة الموحدة بوصفها طريقة أو أسلوباً لتنظيم المسؤوليات الأميركية والأوروبية في الظروف المتغيّرة. فبنية هذه القوات تسمح للأعضاء بزيادة أو إقلال مشاركتهم في العبء العسكري حسب ما يترتب عليهم في الحالات المنفردة (في كل حالة على حدة). وهكذا، ففي ضوء تلك الدروس التي تم تعلّمها في العمليات في البوسنة، كان على قوة التدّخل في كوسوفا أن تقاد من قبل أركان قوة رد الفعل السريع المتوضعة في ألمانيا بأمرة جنرال بريطاني يرفع تقاريره، أو يبلّغها، إلى القائد العام الأميركي. أما الفرنسيون الذين لا يشتركون في البنية العسكرية الموحدة فسوف يضعون وحدة ارتباط في أركان قوة ردّ الفعل السريع، علماً أن ذلك هو طريقة براغماتية (واقعية) لتأمين اشتراك القوات الفرنسية دون إثارة أي إجراءات أساسية.

كان القرار عن تقوية التعاون في الشؤون الدفاعية من قبل المملكة المتحدة وفرنسا في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء بلير والرئيس شيراك في سانت مالو في شهر كانون الأول 1998، تطوراً لقي ترحيباً به. فالأوروبيون يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك، وبخاصة في تحديث قواتهم المسلحة، بجعلها أكثر حركية من خلال تحسين الإمكانات في الإمداد والنقل وتنسيق الجهود على نحو أكثر فعالية. وعموماً، فإن دمج الاتحاد الأوروبي الغربي في بنية الاتحاد الأوروبي يمكن أن يُسهّل هذه المهمة.

ومن خلال قوات المهام المشتركة الموحّدة، يستطيع الأوروبيون أن يتحمّلوا قدراً من المسؤولية عن العمليات المنفردة حسبما يرغبون وبأمرة القيادة الأوروبية (كما في كوسوفا) باستفادتهم من قوات الناتو العاملة بأمرة القائد العام. وهذا حل ممتاز للمشكلة يمكنه أيضاً أن يُعبّد الطريق إلى إعادة الدمج الفرنسي في البُنى العسكرية المشتركة دون التأثير في قدرة الناتو على التصرف أو الفعل.

إعادة النظر في مهامّ الناتو.

خرج أعضاء جماعة الدراسة التابعة للّجنة القومية من نقاشاتهم مع مسؤولي الناتو بتقديرٍ للصعوبات التي يواجهونها في جعل الحلف يتكيّف مع الظروف المتغيّرة. وعموماً، فثمة قضيتان رئيستان نعتقد أنهما تتطلبان مزيداً من التفكير ومبادرات جديدة وهما: دور الناتو في البلقان وتعميق المؤسسات عبر الأطلسي.

الدور في البلقان

قالت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت: لا يزال أمامنا متّسع من الوقت لتحليل الدروس المستفادة من أزمة كوسوفا، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على قرار العاشر من حزيران. وليس في نيتنا أن نُخمّن الأمور على نحو ثانوي، أو ننتقد أولئك الذين اتخذوا قرارات صعبة تحت الضغط. وعوضاً عن ذلك، فنحن نرغب في الإسهام في إعادة التقييم الحالية للدبلوماسية في أزمة كوسوفا وفي إعادة النظر في مهام الناتو، في ضوء العملية الأهم التي ننفّذها خلال تاريخه الممتد لفترة 50 سنة.

إن العقيدة الاستراتيجية الجديدة للناتو (والتي تمت الموافقة عليها رسمياً من قبل رؤساء الحكومات في اجتماع روما لمجلس شمال الأطلسي في تشرين الثاني، 1992) تحتوي على الفقرة التالية المتعلقة بالنزاعات الأتنية والمصالح الأمنية للحلف: "يحتمل بدرجة أقل أن تنجم الأخطار على أمن الحلفاء من العدوان المحسوب (المتوقع) على أراضي هؤلاء الحلفاء، ولكن يحتمل أن يأتي ذلك من النتائج العدائية لحالات عدم الاستقرار التي يمكن أن تنشأ من الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية الجديّة، بما فيها المنافسات الأتنية والنزاعات الإقليمية التي تواجهها عدة دول في أوروبا الوسطى والشرقية. وعموماً، فإن حالات التوتر التي يمكن أن تنجم عن ذلك، وما دامت غير خارجة عن نطاق محدود، يجب ألا تُهدّد، أوتشكّل خطراً على الأمن والسلامة الإقليمية لأعضاء الحلف. ولكنها تستطيع، عموماً، أن تؤدي إلى أزمات ضارة بالاستقرار الأوروبي، وحتى إلى نزاعات مسلّحة يمكن أن تتورط فيها دول خارجية أوتمتد إلى دول الناتو، وتكون ذات تأثير مباشر في أمن الحلف".

كان القمع الكثيف من قبل صربيا للألبانيين الأتنيين في كوسوفا قد ورّط قوى خارجية، وهدّد الاستقرار الأوروبي، وانتشر إلى دول الناتو –وأثّر في أمن الحلف؛ وبالتالي استدعى، بوضوح، عملاً دبلوماسياً. وقد اشتركت الولايات المتحدة، بوصفها عضواً في جماعة الاتصال (إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا)، في مؤتمر رامبوييه الذي ترأسه روبن كوك (من المملكة المتحدة) وهربرت فيدرين (من فرنسا). وعندما رفض الصربيون توقيع الاتفاق المقترح من قبل جماعة الاتصال، قرر الناتو أن يستخدم القوة بالرغم من معارضة روسيا. وفي الظروف الخاصة لأزمة كوسوفا يمكننا أن نستنتج أن تحدّي صربيا للمجتمع الدولي شكّل تهديداً للاستقرار الأوروبي ولأمن الحلف حسبما حُدّد في العقيدة الاستراتيجية للناتو.

فما هي الدروس التي يمكن تعلّمها من دراسة الدبلوماسية التي اتّبعت في رامبوييه ومن الوسائل التي استخدمها الناتو لتنفيذ هذه الدبلوماسية؟ وفي المقابل، فمن الواضح أن الدبلوماسية الغربية وتكتيك الناتو اعتمدا على وضع معادلة خاطئة بين البوسنة وكوسوفا. فالبوسنة لم تكن جزءاً من صربيا، بينما كانت كوسوفا مقاطعة من صربيا. وقد اعترف المجتمع الدولي بالبوسنة والهرسك كدولة ذات سيادة، بينما قبل الغرب بسيادة يوغوسلافيا على كوسوفا مبدئياً. وقد وجدت قوات مسلّحة من البوسنيين المسلمين والكرواتيين على الأرض في البوسنة، بينما لم يكن جيش تحرير كوسوفا صنواً للجيش والشرطة الصربيين كما لم يكن هذا الجيش (جيش تحرير كوسوفا) مدعوماً من قبل الغرب. وقد أساء الغرب تقدير مدى ارتباط الصربيين بكوسوفا وأهمية هذه الأخيرة في الذاكرة التاريخية الصربية. ولم يتوقع الدبلوماسيون الغربيون والقادة العسكريون في الناتو هذه الشراسة في القمع الصربي للألبانيين الأتنيين، ممّا خلق مشكلة لاجئين كبيرة؛ ولم يتوقع هؤلاء أيضاً أن يصمد الصربيون مثل هذه المدة الطويلة أمام الهجمات الجوية.

وها نحن نقدم بعض القضايا والاقتراحات لكي يتم التفكير فيها ملياً:

I- رامبوييه: لم ينجح أسلوب مؤتمر دايتون في رامبوييه. وقد جرى في هذه الأخيرة نقاش فعلي ضئيل؛ وبقي الطرفان منفصلين على الصعيد الشخصي أحدهما عن الآخر بينما ناور المفاوضون الأميركيون، والروس، والإتحاديون الأوروبيون نحو الأمام والخلف. ولم يحدث الأخذ والعطاء أو أي اكتشاف للبدائل. وفي نهاية المطاف قُدّم إنذار إلى اليوغوسلافيين. وربما لم يكن ممكناً قط التغلّب على عناد الصربيين، ولكن لو استخدمت المرونة والصبر بمقدار أكبر لأمكن جعل الانطباع لدى الرأي العام العالمي أكثر إيجابية.

II- الأمم المتحدة: في البوسنة أصبحت الأمم المتحدة متورطة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، ومارست مسؤوليتها عن حفظ السلام، ثم طلبت لاحقاً الدعم من الناتو. وفي كوسوفا أرادت الدول الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة، أن تُبقي الأمم المتحدة خارج عملية التفاوض بغية تجنّب التردد والفوضى اللذين عملا على تشوّش العمليات في البوسنة. ومهما يكن الأمر، فإن الافتقار إلى حضور أوتمثيل الأمم المتحدة في كوسوفا تحوّل إلى مسؤولية قانونية. فبما أن روسيا كانت عضواً في جماعة الاتصال وتدعم الاتفاق الذي اقتُرح في رامبوييه، فقد كان من الممكن أن يتم السعي إلى إضفاء الشرعية على هذه المبادرة الدبلوماسية في الأمم المتحدة. فهناك أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي ضمن جماعة الاتصال وكان يمكنهم أن يؤمنوا الموافقة المطلوبة؛ ولم يكن محتملاً أن تقف الصين في طريقهم. وكان سيُستفاد على نحو أفضل من الأمم المتحدة في تأمين الدعم للجهود الدبلوماسية الغربية.

III- تكتيك الناتو: توقّع الناتو استسلاماً سريعاً جداً ليوغوسلافيا معتمداً في ذلك على ماحدث سابقاً في البوسنة. ولكن الحرب الجوية نجحت في هذه الأخيرة لأنها نُفذّت بالتعاون مع قوات برية (الجيشان الكرواتي والبوسني). أما في كوسوفا، فإن الدول الغربية، وباستثناء الولايات المتحدة، لم تُرد أن ترسل قواتها البرية، ولم تُرد أيضاً أن تدعم القوة البرية الوحيدة الموجودة هناك، أي جيش تحرير كوسوفا. وإذ أعلن في بداية الحرب الجوية أنه لن تكون ثمة حملة برية، فقد عمل الناتو بذلك على تقوية تصميم الصربيين على المقاومة. وعموماً، ففي تنفيذ الناتو للحرب الجوية، كان هذا الأخير فاقداً للقوة والفعّالية بسبب حاجته إلى تلّقي تغطية سياسية لقراراته التكتيكية التي تدنّى مستواها وصولاً حتى إلى ضرب أهداف غير هامة يومياً. فالأهداف السياسية يجب، بالتأكيد، أن تُحدّد من قبل القادة السياسيين؛ ولكن يجب أيضاً على العسكريين أن يُعطوا السلطة لتنفيذ العمليات بدرجة ما من الاستقلالية.

IV- دور روسيا: تراجعت الدول الغربية قليلاً لكي تعطي روسيا دور الوسيط، آملة أن تستخدم هذه الأخيرة الضغط على صربيا. فالاحتلال الأحادي الجانب لمطار بريستينا من قبل مفرزة روسية صغيرة أثار عموماً تساؤلات جديّة عن صدقية روسيا بوصفها شريكاً. ولو تبنّت روسيا سياسة مناصبة العداء للناتو، لأصبحت إعادة تقييم اتفاق الوئام بين الناتو وروسيا أمراً لايمكن تجنّبه. وهكذا، فإن السلوك التعاوني من قبل الروس يجب أن يقابل بالمثل من قبل الغرب؛ ويجب أيضاً أن يكون للسلوك العدائي ثمن.
تعميق المؤسسات العاملة عبر الأطلسي:

إن المشكلة الأكثر حدّة المتعلقة بالعلاقات الأميركية الأوروبية تكمن خارج الناتو. فمن المعترف به في كلا جانبي الأطلسي أن أي حلف عسكري لا يمكنه أن يستمر من حيث المبدأ ما لم يكن جزءاً من مجموعة مصالح مشتركة. والناتو ذاته لن يبقى مالم يُكمّل بمؤسسات قوية عاملة عبر الأطلسي. ولكن أعلام الإنذار تحلق عالياً: فثمة نزاعات مرّة في شأن الموز (الذي لاينتجه الأميركيون ولا الأوروبيون)، وفي شأن إغراق الأسواق بالفولاذ، وحظر لحم البقر الحاوي على هورمونات، والنباتات المعدلة جينياً، والإعانات المالية الحكومية المقدمة إلى طائرات الإيرباص. وكذلك، فإن الأوروبيين يناقشون إقامة صناعة دفاعية أوروبية لمنافسة الولايات المتحدة. ثم إن الحرب الاقتصادية تكشف عن وجود نزعات قوية إلى الحمائية (حماية الإنتاج الوطني بفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة)، ومراعاة رغبات النقابات وأصحاب العمل (في خلق فرص عمل وما تشابه..) والشوفينية (المبالغة في المشاعر الوطنية)، وحتى عن رهاب الأجانب في كلا جانبي الأطلسي أيضاً، وما لم تتمّ السيطرة على هذه النزعات، فإن التيارات العدائية سوف تُسبّب تصدعاً ضمن عالم الغرب. فالأميركيون والأوروبيون لا يستطيعون الاستمرار لزمن غير محدود كحلفاء عسكريين من ناحية وكأعداء اقتصاديين ألدّاء من ناحية ثانية. وهكذا، فإن البيان عبر الأطلسي في العام 1990، وجدول الأعمال الجديد عبر الأطلسي أيضاً في العام 1995، والخطة الأولية للشراكة الاقتصادية عبر الأطلسي، هي كلها خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن النتائج حتى الآن لا تزال مخيّبة للآمال. 

إن خلق مؤسسات عبر الأطلسي جديدة يحتاج إلى جهود سياسية كبيرة تماثل تلك الجهود التي كانت ضرورية لإعادة تأسيس الناتو في أعوام التسعينيات3-. وإن المجتمع عبر الأطلسي متماسك بما فيه الكفاية للمحافظة على حيوية الناتو وعلى الالتزام الأميركي بالدفاع عن أوروبا في الوقت الراهن ويتم حالياً جزء من تقوية الروابط عبر الأطلسي دون أي تدخل سياسي، ولكن عبر توظيفات مالية متزايدة من قبل كل طرف في اقتصاد الطرف الآخر، إضافة إلى دمج مؤسسات العمل، والمبادلات الثقافية. فنحن نتحرك في هذا المجال، ولكن تعميق المؤسسات عبر الأطلسي سيكون ملحّاً إذا أراد الناتو أن ينطلق نحو الأمام، أو أُريد للديموقراطيات الجديدة في أوروبا الشرقية والوسطى أن تندمج في الاقتصادين الأوروبي والعالمي أو أُريد أيضاً للولايات المتحدة وأوروبا معاً أن تبقيا في مقدمة حركة التطور الاقتصادي، والعلمي، والثقافي. وإن رئيس الولايات المتحدة هو وحده القادر على وضع هذه القضية على جدول الأعمال، باستخدامه الضغط على مستوى رؤساء الحكومات ومعطياً الأفضلية الأولى لذلك.

وأخيراً نقول إن الناتو كان ولا يزال، خلال نصف قرن من الزمن، عنصراً حيوياً في الأمن والازدهار الأميركيين.

إن أوروبا (بما فيها الأعضاء السابقون في حلف وارسو والجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفييتي) تضم من السكان عدداً يزيد بـ 2-3 مرات على ماهو موجود في الولايات المتحدة. ولو تحققت السيطرة على أوروبا كلها من قبل دولة معادية كألمانيا النازية أو روسيا الستالينية في الماضي لشكّل ذلك تهديداً مميتاً على المصالح الأميركية، (وهذه وجهة نظر أميركية بالتأكيد). وكذلك، فلو سقطت أوروبا فريسة لأنظمة دكتاتورية مرة أخرى أو أُغرقت في حرب ضروس، لشكّل ذلك، حتماً، خطراً على الولايات المتحدة. أما أن تصبح أوروبا كلها منطقة مزدهرة ومستقرّة، فربما يكون ذلك هو الهدف الأهم للسياسة الخارجية الأميركية اليوم. ما حدث فعلاً هو أن الناتو مكّن الأميركيين والأوروبيين من التعاون في منع العدوان، وفي خلق شروط ملائمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وأخيراً، فإن جعل الناتو متكيّفاً مع ظروف متغيرة باستمرار يبقى تحدّياً رئيساً لدول أميركا الشمالية وأوروبا كلها.
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(((
*                 الديموقراطيات
المروِّعــــــــــة
كان ما حدث مؤخراً من تفجيرات للمنازل في روسيا وأدّى إلى قتل المئات من الناس، وما ترتب على ذلك من اضطرابات متّسمة بالخوف والغضب، قد أضاف موجة من الرعب إلى لائحة التحديات الأخرى المخيفة التي يجب على روسيا التغلّب عليها في الوقت الذي تستعد فيه للدخول إلى القرن الحادي والعشرين. ولعلّ من أهم هذه التحديات هو ضمان إضفاء الصلابة والقوة على الديموقراطية الهشّة في هذه الدولة. وعموماً، فإن آفاق الديموقراطية الليبرالية في مجتمع اتّسم بالفقر الشديد لدى من هم في أسفل السلّم الاجتماعي فيه، وبالفساد المتفشّي لدى من هم في ذروة هذا السلّم، بدأت فعلاً تتلاشى في أذهان الكثيرين سواء أكانوا داخل أم خارج روسيا، حتى قبل هذه التفجيرات وقبل نزف الدماء.

أما الآن، وبعد أن خيّم طيف الرعب فوق كل زاوية من كل شارع، فإننا نجد أن عملية انتقال روسيا إلى النظام الديموقراطي تتعرض لمزيد من المخاطر. وهو ما بدا واضحاً غداة الهجمات الإرهابية عندما بدأت الصحف والرأي العام في التفكير فوراً في احتمال إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الروسية المقبلة. ولكن الخطر على الديموقراطية الروسية لا يأتي فقط في هذا الشكل من حكم الطوارئ المفروض والانتخابات الملغاة. وإذا كانت مثل هذه الإجراءات ستمثل، بالتأكيد، أكثر المؤشرات وضوحاً إلى تأثير الرعب أو الإرهاب في النظام الديموقراطي لروسيا، فثمة مجموعة كبيرة أخرى من الطرائق الماهرة، وإن كانت أقل أذى وخبثاً، التي يمكن للحرب ضد الإرهاب بوساطتها أن تؤذي الديموقراطية وما يرافقها من قواعد سلوكية. فمن الممكن أن تسود حالة من الشك وتكون أكثر سوءاً حتى من حالة الطوارئ التي تُعلن فجأة، على غرار ما يحدث الآن في روسيا إزاء أولئك القادمين من جنوب البلاد. وفي هذه الشروط فإن الإغراء بالتضحية بحكم القانون والحريات المدنية لدى مواجهة الإرهاب هو إغراء قوي. وبالتالي، فإن المجال الغامض للحريات المدنية وحقوق الإنسان يحتمل أن ينال أقصى نصيب من الأذى في حال القيام "بحرب ضد الإرهاب" وبالتالي يحتمل أن يزيد ثمن الالتزام بالديموقراطية، إن لم يسحب حتى من التداول أيضاً.

والتحدّي الجوهري هنا هو استغلال ضرورة الصراع ضد الإرهاب للتضحية بالمقتضيات الدستورية، والقانونية، والأخلاقية للدولة الديموقراطية، وبالتأكيد، فليست روسيا وحيدة في اضطرارها لمواجهة هذا التحدّي. فحتى الولايات المتحدة عانت، في العقد المنصرم، من أسوأ هجمات إرهابية، وبالتالي، بدا أن الوطن الأميركي نفسه، الذي كان لزمن طويل منيعاً ضد أي نيّات عدائية من قوى أجنبية، قد أصبح الآن أكثر تعرضاً في هذا المجال مما كان عليه سابقاً. ففي التعامل مع التهديد الذي يشكله أناس من أمثال "أسامة بن لادن"، نجد أنه حتى الولايات المتحدة التي تفخر بأنها الدولة الديموقراطية الأكثر ليبرالية في العالم، لا تستطيع أن تتجاهل المخاطر المحتملة على حرياتها المدنية الداخلية. وقد برز ذلك في الداخل من خلال الحقيقة المتمثّلة بأنه في الأيام الثلاثة التي تلت التفجير في مدينة أوكلاهوما، سجلت إحدى الجماعات ذات الاهتمامات المضادة لتشويه السمعة وقوع 222 هجوم على المسلمين. ولو أن هجمات الإرهابيين في أميركا تزايدت، لتزايد أيضاً مثل هذه الحوادث، بالتأكيد.

تدل الخبرة في الدول الديموقراطية العريقة، مثل بريطانيا العظمى على وجود صعوبة في التوفيق بين قواعد السلوك الديموقراطي والصراع ضد الإرهاب. ففي صراع هذه الدولة ضد الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) ، قيدت الحكومة البريطانية نشر المعلومات ومنعت العضوية، وليس مجرد الدعم المادي، لمنظمات إرهابية معيّنة، إضافة إلى ارتداء أي شارات أو ملابس موّحدة تعني دعم الجماعات الإرهابية. ومنعت أيضاً حتى إذاعة "كلمات أي ناطق" يزعم أنه يتكلم باسم الجيش الجمهوري الإيرلندي أو يدعم الإرهاب ويصدر أي معطيات غير رسمية مقدّمة إلى الإذاعة البريطانية يوصف فيها هذا الجيش على نحو غير ملائم لهذه الحكومة، أو لا يدعم موقفها على نحو يتسم بالموضوعية النسبية1-. ولكن ربما يكون المثال الأكثر درامية وتناقضاً عن المواجهة بين الديموقراطية والإرهاب هو إسرائيل. فقد واجهت هذه الدولة خطر الإرهاب منذ ولادتها، علماً أن هذا الخطر كان قد نفذ إلى عقلها القومي. فالحياة الإسرائيلية تسير في ظل الإرهاب بدءاً من الأسواق الصاخبة في القدس وانتهاء بأسواق تل أبيب المتلألئة بالأنوار. وثمة أقلّية إسرائيلية فقط لم تعانِ من التأثيرات المباشرة للإرهاب سواء بموت أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء. ونادراً ما يمرّ يوم دون أن تذكر النشاطات الإرهابية في الصحف. فإسرائيل موجودة، عملياً، في حرب دائمة ضد الإرهاب، ولذا، فإن خبرتها مفيدة جداً للدول الأخرى التي يطالها الآن خطر الإرهاب.

وهكذا، فإن استخدام التعذيب في استجواب الإرهابيين المشكوك بهم يلقي ضوءاً ساطعاً على المأزق التي تواجهها ديموقراطية ما لدى صراعها ضد الإرهاب. وقد كانت إسرائيل، ولا تزال الدولة الديموقرطية الوحيدة في العالم التي وافقت رسمياً على استخدام التعذيب في استجوابها للإرهابيين المشكوك بهم. وقد جاءت هذه الموافقة من لجنة تحقيق أُلّفت عام 1987 لتدقيق طرائق التحقيق المستخدمة من قبل أجهزة الأمن العامة الإسرائيلية المعروفة باللغة العبرية بـ "الشين بيت"، والخاصة بالنشاطات الإرهابية. وقد قبلت في تقريرها اللاحق المعروف بتقرير موشي لانداو الذي هو رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، ورئيس هذه اللجنة، بمزاعم الشين بيت القائلة إنه توجد حاجة أحياناً لاستخدام القوة المادية لانتزاع معلومات حرجة من الإرهابيين من أجل إنقاذ أرواح الناس. ومع أن هذه اللجنة كانت تسعى إلى تعريف وتحديد نوع القوة التي يمكن استخدامها وإلى تحديد الإجراءات البيروقراطية المعدة لتقرير متى وكيف تستخدم القوة، فإنها، أي اللجنة المذكورة، شرعنت استخدام "درجة معتدلة من الضغط الجسدي" في ما يعرف بسينار يوهات "القنابل الموقوتة" (أي الأفراد الذين يملكون معلومات عن هجمات إرهابية مخططة). وسرعان ما أصبح الجهد الهادف إلى عكس اتجاه هذا القرار مركّزاً على تصعيد الحملة من قبل منظمات الحريات المدنية وحقوق الإنسان في إسرائيل والخارج وزعم النقّاد أن تعذيب المتّهمين الفلسطينيين ليس خرقاً لحقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية فحسب، بل هو إجراء عقيم، في نهاية المطاف، لأنه يزيد من حدّة المعارضة ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة. وزعم هؤلاء أيضاً أن التعذيب يتم على نحو يتجاوز كثيراً ما سُمح به حسب الخطوط العامة لتقرير لانداو. وادّعوا أيضاً، وبعيداً عن كون هذا التعذيب مقتصراً على الحالات التي تستخدم "فيها القنابل المتفجرة الموقوتة"، بأن معظم المعتقلين الفلسطينيين يتم إخضاعهم لمختلف أنواع التعذيب، ولذا، فقد تُوّج الصراع الطويل لهؤلاء الناس بحكم صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول 1999 يمنع استخدام التعذيب في أعمال التحقيق مع "المتهمين الأمنيين".

واعترفت هذه المحكمة أيضاً بأن ممارسة التعذيب كان أكثر قسوة وانتشاراً مما سُمح به سابقاً.

وسرعان ما احتدّ النقاش في إسرائيل بين أولئك العاملين في مؤسسات الأمن الإسرائيلية الذين دانوا هذا الحكم، وبين أولئك الذين مثّل ذلك لهم انتصاراً للديموقراطية وآداب السلوك الإنساني في إسرائيل. وقد لُخّصت خلفية هذا النقاش في عنوان كبير في صحيفة "جيرو ساليم بوست" نشر بعد صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية جاء فيه:

"الحقوق المدنية وجهاً لوجه أمام الأمن"2-. وأكّد النقّاد ضمن المؤسسة الأمنية أن قرار المحكمة يعيق الجهود الهادفة إلى محاربة خطر الإرهاب حيث خُفّضت هذه الجهود إلى مجرد "الصراع ضد الإرهاب في شروط قُيّدت فيها إحدى يدي كل قائم بهذا العمل". وحسب رأي خبراء الصراع ضد الإرهاب، فإن العنصر الأهم في الحرب ضد هذا الإرهاب هو تجميع المعلومات عنه. فالمراقبة الإلكترونية هي إحدى وسائل جمع المعلومات؛ والوسيلة الأخرى هي أخذ المعلومات من أولئك الذين تمّ القبض عليهم. والمشكلة هي، بالتأكيد، جعلهم يتكلمون. وحسب يعقوب بيري، المدير السابق للشين بيت" فإنك إذا اعتقلت أحداً، لن تستطيع أن تكتفي بمجرد الجلوس معه ومبادلته الحديث الناعم، مع تناول فنجان قهوة وسيجارة معه. وأنت لا تستطيع محاربة الإرهاب بهذه الطريقة". أما بواز غانور، رئيس معهد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب فقد قال: "إذا قلت منذ البداية إنك تمنع استخدام طرائق الاستجواب العنيفة، فيجب أن تعرف أنك تغلق القناة الرئيسة المؤدية إلى جمع المعلومات". وهكذا يعمل هؤلاء الخبراء، مع أعضاء من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي على القيام بخطوة لجعل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يسنّ قانوناً يُشرعن استخدام "الطرائق الخاصة" حسب الكلمات اللطيفة "المعبرة عن أمور بغيضة" في اللائحة التي وضعها الليكود، الأمر الذي يطوّق الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية. وبالرغم من أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة حادّة من قبل شخصيات بارزة في الحكومة، كوزير العدل يوسي بيلين، ورئيس الكنيست أبراهام بورغ، فإن ايهود باراك ذاته لم يعارض مثل هذا القانون. وإذ لم ينبس باراك ببنت شفة إزاء هذا الموضوع، فقد صرح في إشارة تتسم بالمراوغة معلّقاً عليه بالقول: "نحن لا نعيش في هولندا"3-. وعموماً، ففي ضوء خلفية باراك العسكرية الطويلة الأمد، لن يكون من الصعب أن نكشف أين يكمن تعاطفه في هذه الأمور.

ومهما كانت النتيجة النهائية للنقاش في إسرائيل، فإنه، أي هذا النقاش، يخدم بوصفه عامل تذكير قوياً للجمهور الإسرائيلي ولأولئك الموجودين في دول ديموقراطية أخرى في أنحاء العالم بأن الحرب ضد الإرهاب يمكن أن تكون شأناً قذراً. فهو يلامس النسيج الأخلاقي للمجتمع ويضع تساؤلات عن قيمه الفعلية. ففي نهاية العقد الأخير الذي شهدنا فيه انتشار الديموقراطية والإرهاب على نطاق العالم كله، نجد أن مهام المحافظة على الديموقراطية والصراع ضد الإرهاب تصبح على علاقة متبادلة ومتزايدة الشدة في ما بينها. وبينما نؤيد نحن رعاية حقوق الإنسان في العالم كله، نجد لزاماً علينا أن نواجه صعوبة التوفيق بين الوقوف مع هذه الحقوق من ناحية، وبين الحرب القائمة حالياً ضد الإرهاب من ناحية ثانية.

وإذا كانت حقوق الإنسان تخص الكل بالتساوي، فكيف يمكن أن يتم استثناء الإرهابيين منها؛ والخطر يكمن في أنه بإصرارنا على حقوق هؤلاء، نكون قد خاطرنا بزيادة قدرتهم على أخذ نفس الحقوق من الآخرين، ولا سيما حق الحياة الأساسي.

ولا بد من التعامل معهم بشكل ملّح، وبخاصة إذا كان الإرهاب سيصبح فعلاً، حسبما تقول مادلين أولبرايت "حرب المستقبل".

وعلى غرار الحرب الداخلية التي وجدت سابقاً، فربما نحتاج إلى صياغة مجموعة من القوانين تخاض هذه الحرب الجديدة بموجبها والصعوبة هي، بالتأكيد، أنه إذا كانت الأطراف المتحاربة قد استطاعت سابقاً الاتفاق على مثل هذه القوانين وعلى ممارستها (كما في اتفاقيتي لاهاي وجنيف)، فالمشكلة الآن تكمن في أن الإرهاب هو شأن ذو طرف واحد. وهكذا، فإن الدول الديموقراطية تضع، من جانب واحد، تحديدات على القدرة على شن الحرب ضد الإرهابيين، بينما لا يلتزم الإرهابيون أنفسهم بمثل هذه التقييدات. وبالتالي، فمن الصعب أن نحافظ على قواعد اللعبة عندما يمارسها طرف واحد فقط.

فهل يعني هذا أنه يجب ألا نلتزم بتوجهاتنا الليبرالية التي يداخلها الشك؟ وعندما يتعلق الأمر بالإرهابيين فإن القانون الوحيد لديهم هو عدم مراعاة القوانين بعامة.

وهذا هو بالتأكيد ما عناه مارتن فان كريفيلد، الخبير الحربي الإسرائيلي، عندما قال: "عندما تحارب الإرهاب، تصبح أنت نفسك إرهابياً"4-. وإذا كان هذا هو الحال، فلا بد لنا أن نخشى، في الوقت الذي تحضر فيه روسيا نفسها لشنّ حرب على الإرهاب، أن تصبح الديموقراطية الليبرالية الروسية إحدى ضحايا هذه الحرب.
(
( الملاحظات:
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*         العولــــمة 
بعد سياتل

يمكن أن تُعطى عدة تسميات إلى اجتماع منظمة التجارة العالمية مؤخراً في مدينة سياتل الأميركية، ولكن أحداً لن يدعو هذا الاجتماع بأنه اجتماع عمل تجاري كما جرت العادة سابقاً. فقد أُخّر الاجتماع الافتتاحي عندما حجز المحتجّون كلاً من مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية، وكوفي أنان، السكرتير العام للأمم المتحدة في فندقيهما. وسار أنصار البيئة وأعضاء اتحاد العمال محتجّين على السجل السيء الخاص بالبيئة والعمال لمنظمة التجارة العالمية. وفي مشهد يذكّرنا بفيلم ريدلي سكوت ذي الطابع المستقبلي، "العدّاء على حدّ السيف"، نجد أن الرجال المحافظين المعادين للتهتك الأخلاقي لدى النساء، وصاحب الأمل بالفوز بمنصب الرئاسة الأميركية بات بوكانن، اشتركوا في مسيرة الاحتجاج، والتي لم تكن مزدحمة على نطاق واسع، ضد سياسات منظمة التجارة الدولية. وعموماً، فعوضاً عن بدء جولة جديدة من المحادثات بهدف تحرير التجارة الدولية أثارت هذه المنظمة المجتمعة في سياتل حجماً غير مسبوق من الشكوك، والخلافات، والمخاوف، في مايتعلق بما يُشار إليه عادة بالعولمة. وخلال أسبوع في العام 1999، اكتسب جوزيه بوف، وهو مزارع فرنسي، شهرة واسعة لأنه دمّر ممتلكات ماكدونالد في فرنسا، وعتّم على بيل غيتز الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت، بوصف هذا الأخير وجهاً إنسانياً للعولمة.

إن فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية لايمكن أن يعزى إلى عامل وحيد. فبعض اللوم يجب أن يُوجّه إلى تعقيد وتنوع قضايا التجارة.  وكذلك، فإن الافتقار إلى الشفافية والسريّة اللتين تتم مناقشة قواعد أو أحكام التجارة الدولية من خلالهما يمكن أن يكون قد اعتبر مقبولاً في الماضي، ولكن الممثلين غير المنتمين لدول معينة كجماعة البيئة واتحادات العمال قرروا أنهم لم يعودوا راضين بمجرد الانتظار على أرصفة السياسة. وبما أن الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2000 لم تعد بعيدة، فإن السياسة الداخلية الأميركية لعبت، دون شك، دوراً رئيساً في تقوية الاحتجاجات على منظمة التجارة العالمية. وهكذا، فإن الافتقار العادي إلى الاهتمام بالمصالح التجارية للعالم النامي، والذي ترافق بقضايا جديدة مثل الأطعمة المعدّلة جينياً، والتأثير البيئي لتحرير التجارة الدولية في الغابات والمنتجات الورقية، قدّما منصة مثالية للخطابات الشفهية المضادة لمنظمة التجارة العالمية من قبل كل أطراف الطيف السياسي، ومن كل أنحاء العالم.

وإن كون أو عدم كون اجتماع منظمة التجارة العالمية نذير شؤم لما يمكن أن يبدو عليه الحكم العالمي في القرن الحادي والعشرين، يعتمد على مدى نجاح صانعي السياسة الأميركيين في رعاية وتشذيب مادعاه جوزف ناي، عميد كلية الدراسات الحكومية في جامعة هارفارد، "بالقوة الناعمة" لأميركا. وخلافاً "للقوة القاسية" التي تُنفّذ عبر فرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة، فإن "القوة الناعمة" هي قدرة دولة ما على الحصول على ماتريد عبر التعاون، وليس عنوة. وقد أصبحت الولايات المتحدة ناجحة جداً في استخدام القوة القاسية في أماكن مثل البلقان، والخليج "الفارسي". ولدرجة نسي معها الجمهور أحياناً أن هذه القوة القاسية ليست خياراً فعلياً عندما تتم محاولة تحقيق إجماع عالمي على مسائل تتعلّق بالتجارة العالمية، والعمل، والبيئة. وإذا تبقى الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة اقتصادياً وعسكرياً، فإن نزوعها إلى التنمّر (أخذ دور النمر) على الدول الأخرى لكي تقبل بجدول أعمالها السياسية أصبح، لسوء الحظ، جزءاً عادياً من ردّ فعلها أو سلوكها الدبلوماسي. وهذا هو السبب الذي جعل شعوباً كثيرة في العالم تقاوم حتمية العولمة مادام مفهومها يرتبط غالباً بالهيمنة الأميركية.

أما القوة الناعمة فهي غالباً الأداة الدبلوماسية الوحيدة التي تملكها الدول الصغيرة ذات القوة الأقلّ والتي لاتملك شرف كونها ذات مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، ولا شرف تصنيفها كشريك ذي تأثير كبير في صندوق النقد الدولي. والمثال الجيد هو تلك الطريقة التي نظّمت بها نفسها دول موجودة في جُزُر صغيرة ضمن اتحاد الدول الجُزُر الصغيرة، التي شكّلت مجموعة ضغط فعّالة من أجل تطوير المعاهدة التي سُنّت في إطار الأمم المتحدة عن التغير المناخي، ومن أجل صوغ برتوكول كيوتو لعام 1997 الذي حدد بشكل قانوني أهدافاً مقيّدة للبث الحراري في الدول المصنّعة. وهكذا، نجد أيضاً أن جُزُر باربادوس، ومارشال، ودول جُزُر أخرى تعرف أنها لاتستطيع تحقيق أهدف سياستها إلا بالعمل معاً ضمن اتحاد مخطط بدقّة، علماً أن تلك هي الفكرة التي تعتمدها غالباً الولايات المتحدة ولكنها قلّما تلتزم بها. وعموماً، فإن كلا بُعدي القوة هما تعبيران مهمّان عن السياسة الخارجية الأميركية. ولكن القدرة على رعاية وتشذيب القوة الناعمة، وبخاصة ضمن إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوية الباسيفيكية (لدول من آسيا والمحيط الهادي)، ومنظمات السياسة الدولية مثل منظمة المعايير الدولية، يحتمل أن تُقرر مدى قوة القيادة الأميركية في الشؤون العالمية.

إن إحدى طرائق تقوية القوة الناعمة، بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، هي وضع استراتيجية تضم ممثلين غير منتمين إلى دول معينة، كجماعات البيئة واتحادات العمال، إلى المفاوضات المستقبلية عن السياسة الدولية. ففي مؤتمر صحفي عقد قبل شهر واحد من اجتماع منظمة التجارة العالمية، قال الرئيس بيل كلينتون للصحفيين إنه يؤيد إدخال المصالح البيئية والعمالية إلى المشاورات المتعلقة بالتجارة.. ومع ذلك، فقد احتاج الأمر إلى دعوى قضائية أثيرت من قبل الجماعات البيئية لإجبار مكتب الممثل التجاري الأميركي على تعيين مندوبين بيئيين في الهيئة الاستشارية لشؤون الغابات والمنتجات الخشبية. وإذا كان الرئيس كلينتون قد وجّه عملياً دعوة لاتحادات العمال والجماعات البيئية للاشتراك في المفاوضات عن التجارة، فقد وجد هؤلاء أن وحدات الشرطة المعدة لقمع الشغب والمزودة بالغازات المسيلة للدموع كانت في انتظارهم عندما وصلوا إلى سياتل. ولو أن إدارة كلينتون كانت جادة في شأن توسيع إطار المفاوضات المتعلقة بالتجارة، لكان البيت الأبيض أكثر وضوحاً في كيفية إنجاز هذه المشاركة المتزايدة.

وُجدت فرصة في ربيع العام 1999 لفعل ذلك، ولكنها لم تُستغل. فقبل مايزيد على ستة أشهر من اجتماع منظمة التجارة العالمية وزّع نادي سييرا، واتحاد الحياة المتوحشة القومي، وجماعات بيئية أخرى اقتراحاً تُعطى بموجبه إلى البيت الأبيض سلطة تفاوض في شأن التجارة مع ضمان عدم الإخلال بالقوانين البيئية والصحية في ضوء الأهداف التي يرمي سادة هذا البيت إلى تحقيقها.

ولكن الاقتراح عن تشكيل لجنة دائمة للتجارة الدولية، مؤلفة من قادة ورؤساء لجان فرعية، وأعضاء الأقليات المهمّين من كلا الحزبين، لم تلق دعماً سياسياً من البيت الأبيض والكونغرس. وهكذا، كان الفشل في تشكيل مثل هذه اللجنة سيء الحظ لأنها كانت ستستطيع معالجة الاهتمامات المقلقة للجماعات العمالية والبيئية قبل اجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل.

إن الطريقة الأخرى لضمان القوة الناعمة لأميركا هي أن نجعل الاتحادات العمالية والجماعات البيئية تفهم أن تقزيم منظمة التجارة العالمية إلى مجرد جماعة من البيروقراطيين الدوليين الذين لايحملون أي هوية ليس خاطئاً فحسب، بل هو عمل غير مثمر أيضاً. وإن مثل هذا الانتقاد يُعزّز فقط قوة أولئك الذين يفضّلون أن تُضعف الولايات المتحدة دورها في الشؤون العالمية وتتجاهل المسؤولية العالمية الخاصة التي تنبع من وضعها كدولة عظمى مسيطرة اقتصادياً وعسكرياً. وعموماً، فإن منظمة التجارة العالمية ليست، بميزانيتها البالغة 80 مليون دولار فقط وبكادرها المؤلف من 500 عضواً، على ذلك القدر من القوة الذي تُحب بعض الجماعات البيئية والعمالية أن تعتقد به، فالقوة المزعومة لهؤلاء البيروقراطيين الدوليين هي وهمية، علماً أن جدول أعمالهم السياسي كان قد دُرس ووضع من قبل 135 دولة عضو تشكل منظمة التجارة الدولية. وبالتالي، فإن هذه المنظمة ليست محكمة دولية ذات قوة غير محدودة يمكنها أن تسحق السيادة الأميركية (كما يحب بعض النقّاد أن يصفوها)، ولكنها مجرد ندوة تحكيم متعددة الأطراف ومعدّة لحل مجموعة واسعة من النزاعات التجارية.

والمشكلة ليست في أن منظمة التجارة العالمية قوية جداً، بل في أن المؤسسات الدولية المعنية بالبيئية وذات العلاقة بالعمال ضعيفة جداً. وعوضاً عن انتقاد منظمة التجارة العالمية، يجب على اتحادات العمال والجماعات البيئية أن تعمل معاً وبالتعاون مع الدول النامية لتضمن جعل الأفضليات السياسية لمنظمة العمل الدولية ولبرنامج البيئة الذي ترعاه الأمم المتحدة على توافق مع منظمة التجارة العالمية. أما الحطّ من قدر هذه المنظمة فسوف يجعل من الصعب على الجماعات البيئية أن تحصل على قبول جماهيري ببروتوكول كيوتو، وعلى اتحادات العمال أن تحصل على الدعم اللازم لسن تشريعات ملائمة للتجارة. وقبل كل شيء، فهل إن البيروقراطيين الدوليين هم أولئك الذين يضعون العاملين في أمانة الأمم المتحدة لشؤون التغيّر المناخي وفي منظمة العمل في مكان مختلف عن العاملين في منظمة التجارة العالمية؟

وأخيراً، فإن كون الولايات المتحدة تعمل، وفي أي ظروف كانت، بوصفها ضابط شرطة في العالم، هو السؤال الذي يناقش غالباً كلما ظهرت النزاعات الدولية على شاشات الأنباء.

وإذا ما استخدم أحدهم مجازاً تعبير "ضابط الشرطة" لشرح سلوك السياسة الخارجية الأميركية، فمن المهم أن يعترف أن ضباط الشرطة يفعلون أكثر من مجرد استخدام أسلحتهم (القوة القاسية) من أجل توقيف المجرمين. ففي أغلب الأحوال، يضطر ضباط الشرطة لاستخدام مهاراتهم التفاوضية أو الحوارية (القوة الناعمة) لحلّ الخلافات ويعملون مع المواطنين كأفراد ومع بعض جماعات المجتمع نفسه من أجل منع النشاطات الإجرامية. وبالرغم من النقد الموجّه غالباً إلى إطار العمل السياسي الذي تقادم عليه الزمن، فإن الشرطة العصرية تُقدّم نموذجاً جيداً لما يشكل سياسة خارجية أميركية فعّالة في الألفية الجديدة أي: بنادق ومطاردات بالسيارات أقل، وممارسة أعمال شرطة مجتمعية أكثر.
((( 
الآثار في الجــولان
والانتهاكــــــات 
الإســرائيلية لها

بقي أبولو يلاحق "دفنه"، حتى تمكن من محاصرتها في المنزل، فلجأت "دفنه" إلى الهرب من باب خلفي، غير أن أبولو سرعان ما اكتشف أمرها وطاردها دون كلل، وحين شعرت "دفنه" المتعبة أنه لا مفر منه، استنجدت بأبيها، وتوسلت إليه، أن يحولها إلى شجرة غار.

تردد الأب للحظات، مرت كأنها الدهر، وحقق رغبة ابنته مرغماً، فتحولت الحورية إلى شجرة غار، أصبحت مقدسة منذ ذلك الحين، لدى عشاق الرياضة، وأخذت أوراقها تزين هامات الرياضيين الإغريق والرومان، تخليداً للحورية "دفنه".

تعتبر منطقة الجولان من أغنى المناطق بالآثار، وتتميز بالتوزع الجغرافي للمواقع الآثارية، حيث تتنشر هذه المواقع، في مختلف أنحاء المنطقة، بكثافة كيلو مترية عالية، رغم التباين التضريسي، وما يمكن أن ينجم عن هذا، من تباين في عناصر المناخ الأساس، وبالتالي في مسألة التوزع الجغرافي، فقد اكتشف حتى الآن، في المنطقة التي احتلتها إسرائيل، خلال عدوان الخامس من حزيران من عام 1967، نحو /173/ موقعاً أثرياً، يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي، وهذا يعني وجود موقع أثري في كل /7/ كم تقريباً.

كما تتميز بتنوع هذه الآثار وتواصلها، حيث تغطي كافة العصور، منذ ما قبل التاريخ، وما بعده، فقد مرّ الاستيطان البشري في الجولان، بمختلف مراحل التطور البشري، من مرحلة الصيد، والجمع، والرعي، والترحال، إلى مرحلة الزراعة، فالاستقرار المديني، وشهد إنسان الجولان مختلف العصور، من العصر الحجري، والنحاسي، فالبرونزي، والحديدي.

وعاش إنسان الجولان مختلف العهود، من الحثية، والفرعونية، والهيللينية إلى الرومانية، والبيزنطية، فالعربية الإسلامية، حيث وجدت في المنطقة آلاف القطع الأثرية، التي تمثل مختلف العصور والعهود، من الأدوات المنزلية، وأدوات العمل، والأسلحة، والقطع الفخارية، إلى القطع الفنية والنقدية، فاللوحات التي تحمل النقوش والكتابات، اليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعربية.

وتعود أسباب هذا الثراء اللافت للنظر، إلى توفر شروط الحياة ومقوماتها، في هذه المنطقة، من المياه الغزيرة نسبياً، والمناخ الملائم، إلى التربة الخصبة، والمراعي الجيدة، والغابات، وتوفر مواد البناء، فالتضاريس التي تلعب دوراً كبيراً في توفير عامل الأمن.

كما تعود إلى الموقع الجغرافي، حيث تقع المنطقة في مركز الدائرة الحضارية، وعلى خطوط تلاقي مختلف الحضارات، التي شهدتها هذه الدائرة، من القفقاس والأناضول شمالاً، إلى جنوبي شبه الجزيرة العربية جنوباً، ومن الهند وفارس وبلاد الرافدين شرقاً، إلى اليونان وروما ووادي النيل غرباً.

وقد لعبت منطقة الجولان، من خلال الموقع الاستراتيجي، دوراً كبيراً في مسألة التفاعل الحضاري، بين حضارات الدائرة الحضارية، سواء عن طريق النقل، أو عن طريق الإبداع المحلي، أو الاقتباس والاستيعاب، ومن ثم إعادة الإنتاج، وعلى الصعيدين المادي والروحي.

في الموروث الثقافي:

يحتل الجولان مكانة هامة في التاريخ والموروث الثقافي، فقد شهدت هذه المنطقة وتخومها معارك حاسمة، شكلت منعطفات حادة في تاريخ المنطقة، لعل أهمها معركة اليرموك (636) م، ومعركة حطين (1187) م، كما شهدت ثقافات غنية، تشكل أساس موروثنا الثقافي، وندين لها في الكثير من جوانب حياتنا الروحية.

يعتبر جبل الشيخ من أكثر الأماكن، التي حظيت باهتمام العهد الوثني، فقد عبد الكنعانيون، والإغريق، والرومان هذا الجبل، الذي يضم أكبر عدد من المعابد الرومانية القديمة، في كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية الشرقية، في دلالة واضحة إلى مكانة هذا الجبل ودوره، في المسألة الثقافية في ذلك العهد، ولعل أوضح مثال على ذلك، هو معبد الإله "بان" في بانياس، وهو إله الرعاة والغابات ويرمز بشكل واضح إلى ثقافة ما قبل الميلاد.

وعثر في أحد المواقع الأثرية في الجولان على صخرة، تحمل ثلاثة نقوش، لثلاثة آلهة ضمن إطار على شكل مثلث، وهي فينوس، وأبولو، وجوبيتر صاحب اللحية وأبو الآلهة، ويعبر هذا النقش عن مستوى عال من فن النحت، ولا سيما في البازلت الصلب، وبالمطرقة والإزميل، كما وجدت أصنام كنعانية في العديد من المواقع، في دلالة واضحة، لما كان سائداً في ذلك الوقت، من الثقافة والمعتقدات.

ويعتقد العلماء بأن رجم الهري يعتبر واحداً من أعظم أسرار الجولان، إذ يتكون هذا الموقع من خمس دوائر حجرية، تدور حول مركز واحد، يقوم في وسطها قبر دولمن، بارتفاع سبعة أمتار، ويبلغ قطر الحلقة الخارجية /156/ م، ويضم أحجاراً، زنة الواحد منها، نحو /5-6/ أطنان، ويصل ارتفاع الجدران الخارجية إلى ثلاثة أمتار، وينتشر في محيطه، ما يزيد عن مائة قبر من قبور الدولمن.

وقد قدر العلماء بأن إقامة مثل هذا الموقع، يحتاج إلى عمل مائة عامل، يعملون لمدة ست سنوات على الأقل، بمعدل ستة أيام في الأسبوع، وثمان ساعات في اليوم الواحد، وقد اختلفت الآراء حول طبيعة هذا الموقع، والغاية من إقامته، والدور الذي لعبه، فمنهم من رأى فيه مرصداً فلكياً، ومنهم من رأى فيه موقعاً دينياً، ومنهم من رأى فيه مقراً لاجتماعات علية القوم، أي موقعاً سياسياً اجتماعياً، في حين رأى بعضهم فيه مقبرة خاصة لشخصية متميزة.

وتنتشر مئات من القبور القديمة، التي تعرف بقبور الدولمن، في مختلف أنحاء الجولان، ولا سيما في القطاعين الشمالي والجنوبي، وبأنواعها المختلفة، البسيطة منها، والمركبة على حد سواء، ولا تزال تقوم العشرات من هذه القبور، في غابة الكينا، غربي بلدة عين دكر، التي تقع على بعد /12/ كم تقريباً جنوب شرق تل الفرس، وجنوب غرب مدينة نوى، وتعبر هذه القبور عن جوانب من معتقدات عصرها، الذي يعود تقريباً إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد.

وتوجد في الجولان كنائس قديمة، لعبت دوراً كبيراً في المسألة الثقافية، يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، منها كنيسة بانياس، وكنيسة الكرسي على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية، والتي يعتقد أنها أقيمت تخليداً لذكرى معجزة الخنازير.

وترتبط عدة مواقع في الجولان بمعجزات السيد المسيح، مثل معجزة الخبز والسمك في البطيحة، حيث تمكن السيد المسيح من إشباع خمسة آلاف جائع، بخمسة أرغفة وسمكتين، وولد في البطيحة نفسها تلميذه بطرس، وانطلق منها تلاميذه بطرس، وأندراوس وفيليبوس.

وفي موقع الكرسي على شاطئ بحيرة طبرية، عالج السيد المسيح الرجل الأعمى وقام بمعجزة الخنازير، حيث طرد الشياطين من جسم الراعي، وحولها إلى أجسام الخنازير، التي سرعان ما اندفعت من مراعيها في الجبل، إلى بحيرة طبرية، لتموت فيها غرقاً، وفي بانياس عالج امرأة مريضة فشفيت، ومنها صعد مع تلاميذه إلى قمة الحرمون.

وفي الحمة، تقول الرواية الدينية عن بطرس، أنه توجه إلى الحمة، حين ضعفت صحته من شدة الإرهاق، وإنه شفي مما كان يعاني منه، حين سبح في إحدى البرك الساخنة، غير أنه فقد القدرة على رفع صلاة الشكر، فانفجر نبع بارد من المياه العذبة، داخل البركة الساخنة، وعادت إليه قواه، ما أن شرب من الماء العذب، وقد عرفت البركة منذ ذلك الوقت باسم بركة بطرس.

ونسجت عدة أساطير حول العديد من المواقع، والمعالم الطبيعية في الجولان منها على سبيل المثال:

-أسطورة بحيرة رام "مسعدة":

"أراد عجوز أن يزور معبد حرمون، وبينما هو على الطريق، هبت فجأة عاصفة هوجاء، وتساقط المطر والثلج، وسالت السهول الجارفة، فلجأ العجوز إلى أقرب قرية، بحثاً عن مأوى، وأخذ يقرع الأبواب باباً بعد باب، غير أنه عبثاً كان يحاول، كان كل من رأى العجوز، يوصد الباب في وجهه.

غادر العجوز القرية والغضب ينهش أعصابه، واستدار ما أن بلغ مشارف القرية، وألقى نظرة أخيرة على القرية، ثم رفع يده ووجهه إلى السماء، داعياً أن تنشق الأرض، وتبتلع القرية.

غارت القرية في أعماق الأرض مع بزوغ الفجر، وتشكلت بحيرة زرقاء في الموقع، عرفت باسم بحيرة رام أو "مسعدة".

وتقول أسطورة أخرى:

"أصيبت العجوز تل الشيخة بداء الغيرة، بعد سنوات من زواجها من العجوز جبل الشيخ، فلم تعد تعرف طعم النوم والراحة، خوفاً من إغراء النساء الأخريات لزوجها العجوز، وقررت أن تضع زوجها تحت المراقبة المتواصلة، لكن كيف…؟!.

اقتلعت إحدى عينيها، ووضعتها في موقع يحقق غايتها، كان الموقع هو موقع بحيرة رام، وكانت العين هي البحيرة ذاتها"…
-أسطورة الحسناء "ست":

"رزق عجوز بابنة وحيدة، أطلق عليها اسم "ست"، وحين أحس العجوز بدنو أجله، خاف على وحيدته الحسناء، فأودعها عند جماعة من الشيوخ، كانوا يعتكفون في موقع على أحد التلال.

ذات يوم احتاج الشيوخ إلى من يذهب إلى السوق، لبيع سلال القش، وجلب الماء والطعام، فوقع خيارهم على الحسناء "ست"، بعد أن تقدم بهم السن، وباتوا عاجزين عن القيام بمثل هذا العمل.

استعاروا لها اسماً، لـه وقع رجولي، ألبسوها ملابس الرجال تمويهاً، حتى غدت كالشباب في منظرها، توجهت إلى السوق، وهناك التقت ابنة الملك شاباً، خفق لـه قلبها، كانت ملامحه رقيقة، وطلعته بهية، فلاحقته بإصرار، مبدية إعجابها الشديد به، ورغبتها في اللقاء والتعبير عن مشاعرها الحارة، غير أن الشاب راوغ وناور، محاولاً الابتعاد عن الأميرة المخدوعة، والتملص منها.

استاءت الأميرة وغضبت، وأخبرت والدها، بما اعتبرته إهانة، وادعت بأن الشاب صاحب سلال القش تحرش بها، لا بل حاول أن يغتصبها، فأمر الملك باعتقال الشاب، وتقديمه إلى المحاكمة، تمهيداً لإعدامه.

أبى الشاب أن يفصح عن حقيقة أمره، رغم الحكم القاسي الذي صدر بحقه، وطلب فقط أن يكشف الملك عن صدره، بعد تنفيذ الحكم، وواجه الموت بشجاعة، من يؤمن بأن الموت قدر، لا ينفع الندم أو التوسل، تحت سيفه الهاوي لا محالة.

فوجئ الملك حين اكتشف بأن الشاب الذي أعدمه، حسناء في ريعان العمر، فأدرك بأن ابنته الأميرة خدعته، وحزن حزناً كاد أن يقضي عليه، وأمر رجاله بأن يضعوا جثمان الحسناء "ست" على ظهر دابة، وأن يدفنوها حيث تتوقف الدابة.

توقفت الدابة بعد تعب، في موقع أقيمت عليه بلدة عين قنية".

إضافة إلى ما تقدم، هناك أساطير أخرى، ترتبط بظاهرات طبيعية في الجولان، وأخرى ترتبط بأحداث تاريخية، ونباتات تنمو في الجولان، منها على سبيل المثال:

- الإله "بان":

تميز الإله "بان" بشكله القبيح، إلى درجة مخيفة، كان نصفه على هيئة إنسان، ونصفه الآخر على هيئة تيس، كما تميز بولعه بالنساء، وحياة اللهو والطرب، كان يعشق النساء، والعزف على مزماره، وإقامة الحفلات الصاخبة طوال ساعات الليل، والتمتع بالحوريات اللواتي كّن يقدمن مختلف أشكال الرقص وأنواعه في الليالي الحمراء.

كانت الحورية الجبلية "ايكو = صدى" إحدى هذه الحوريات، وقد وقع "بان" في حب هذه الحورية، غير أن "ايكو" لم تبادله المشاعر، فطاردها "بان" إلى أعلى الجبل، وهناك فقدت "ايكو" توازنها، بينما كانت المسكينة تحاول الإفلات منه، وسقطت من أعلى الجروف الصخرية إلى قاع الوادي.

رددت الوديان والشقوق الصخرية صرختها المدوية، ولا تزال ترددها حتى الآن، تخليداً لها ولمأساتها".

وفي أسطورة أخرى أن الإله "بان" بّث الذعر في فيلة الأعداء، خلال معركة جرت، للسيطرة على منطقة الجولان، فأطلق اسمه على موقع بانياس، تخليداً له، ولفضله في هذا النصر.

-شجرة اللبلاب:

"أقام أمير وسيم حفلاً، دعا إليه حسناوات الإمارة، ليختار أجملهن عروساً له، فأُعجب الأمير بالحسناء لبلابة دون الأخريات، اللواتي شاركن في الحفل، رغم جمالهن وحسنهن، وتجاوب قلب الحسناء لبلابة، مع خفقات قلب الأمير.

كان الأمير الوسيم أحول العين، فظنت الحسناء لبلابة، أن الأمير يتحدث إلى الحسناء، التي تجلس بجانبها، فتحطم قلبها غماً، وفارقت الحياة، وكأن القدر لا يريد للحب الصادق أن يتوج.

خلدت الآلهة مأساة الحسناء لبلابة، وجسدتها بأوراق اللبلاب الخضراء، على شكل قلب مشقوق في الوسط، دلالة إلى قلب الحسناء الذي انفطر".

-شجرة البلوط:

"عمّ المحل والقحط في سنة من السنوات، وأصيبت المواشي باليأس، فلجأت مدفوعة بغريزة البقاء إلى أشجار البلوط، تأكل من أغصانها الطرية، واستنجدت هذه الأشجار بالنباتات المتسلقة، طالبة منها أن تغطي أجسادها، لتحمي أوراقها، غير أن هذه النباتات أعارت فقط الآذان الصماء، باستثناء أجملها، ألا وهو اللبلاب المتسلق.

تقدمت نباتات اللبلاب المتسلق بقلوبها الكبيرة، والتف كل واحد منها حول شجرة بلوط، مغامراً بحياته من أجل بقائها، فتأثر إله الغابات بما رأى من النبل والكرم والشهامة، فأعاد الروح إلى نباتات اللبلاب المتسلق، وملأ أوراقها بسائل شديد السمية، وأنبتت أشواكاً حادة عليها، كي تتمكن هذه النباتات من الدفاع عن أنفسها وحمايتها.

-شجرة الغار:

"أطلق كيوييد سهمين، سهم الكراهية، وسهم الحب، الأول على الحورية دفنه، والثاني على أبولو، فأصاب السهمان قلب كل منهما.

بدأ أبولو يضايق "دفنه" متيماً بالحب، مدفوعاً برغبة الزواج منها، لكن الحورية "دفنه" كرهت أبولو، بعد أن أصابها سهم الكراهية، إلى درجة لم تعد، تطيق حتى سماع وقع اسمه.

الاستيطان البشري في الجولان:

بدأ الاستيطان البشري في الجولان منذ ما قبل التاريخ، أي منذ عشرات الآلاف من السنين، إن لم نقل مئات الآلاف، فقد أكدت المكتشفات الأثرية وجود الإنسان القديم في هذه المنطقة، في عهد الزواحف الكبيرة كالديناصورات، وتم العثور في عدة مواقع، على عظام حيوانات عاشت في هذه المنطقة، في عصر ما قبل التاريخ، وانقرضت فيما بعد، منها نوعان من الأيائل والجياد، كما تم العثور على هياكل حيوانات أخرى، كالحمار الوحشي، والخنزير البري، ووحيد القرن، وفرس النهر، والأسود، والفيلة، حيث عثر في أحد المواقع على ناب فيل، يعود عمره إلى مليون ونصف المليون عام.

وتعتبر بركة رام ومحيطه، وشمالي جسر بنات يعقوب، من أقدم المواقع الأثرية، المكتشفة حتى الآن في الجولان، بدلالة اللقيات القديمة، التي وجدت في هاتين المنطقتين والتي استخدمها الإنسان القديم في حياته اليومية.

لقد تم العثور في منطقة بركة رام على أدوات الإنسان القديم، مطمورة تحت مختلف طبقات الرواسب البركانية، وهذا يعني أن منسوب حياة الإنسان القديم في هذه المنطقة، غطي بطبقات من البازلت، أشارت الحفريات والدراسات الخاصة بهذه المواقع والآثار، إلى أن الطبقات السفلى من الرواسب البركانية في هذه المنطقة، يعود تاريخها إلى ما قبل /800/ ألف سنة، في حين قدر عمر الطبقة العليا من هذه الرواسب بـ /233/ ألف سنة تقريباً، وهذا يعني أن شمالي الجولان كان مسكوناً قبل ربع مليون سنة تقريباً، ويعني أيضاً أن الإنسان القديم في الجولان، شهد ثورة البراكين الحديثة في المنطقة، وربما قضت هذه البراكين على أعداد منه، ودمرت العديد من مواقعه، ويعيد العلماء حضارة هذه المنطقة إلى الحضارة الأشيلية.

وكذلك تم العثور في شمالي جسر بنات يعقوب على أدوات من الصوان والبازلت تعود إلى العصر الحجري القديم، وعلى مستحاثات عظام بشرية، وأسلحة بدائية، يعود عمرها إلى /250/ ألف عام تقريباً، وكذلك وجدت أدوات حجرية صوانية في سهل القنيطرة تعود إلى الحضارة الموستيرية.

ووجدت حبوب قمح، تحولت إلى نوع من القمح، في موقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبرية، يدعى اليوم بيت يرح، ويقع في الغرب من بلدة سمخ، يعود تاريخها إلى ما قبل /19/ ألف سنة، أي إلى العصر الحجري القديم، في دلالة واضحة إلى أن الإنسان القديم في الجولان عرف القمح في هذا العصر، واستخدمه في غذائه.

وعثر في موقع النقيب على هيكل عظمي لامرأة، عاشت قبل /12/ ألف عام، كما تم العثور في منطقة الجليبينة، شمال جسر بنات يعقوب على لقيات، تؤكد بأن الإنسان القديم، عاش في هذه المنطقة منذ ثمانية آلاف عام.

وفي الحوض الأدنى لنهر اليرموك، وتحديداً في الأراضي التي أقيمت عليها مستعمرة شاعر ها جولان، التي تقع إلى الغرب من خربة الدوير، وجدت آثار ولقيات تعود إلى ما قبل التاريخ، تمثل حضارة خاصة من العصر الحجري الحديث، تعرف باسم الحضارة اليرموكية، اعتمدت على الزراعة، وتربية الحيوان، والصيد، وهناك العديد من المواقع في الجولان، يعود عمر لقياتها إلى ما قبل أربعة آلاف عام قبل الميلاد.

وتنتشر في الجولان العديد من المواقع، تعود إلى العصر النحاسي (4000- 3100) ق. م. ويضم كل موقع من هذه المواقع نحو /40/ وحدة سكنية، تأخذ جميع مداخلها الاتجاه الجنوبي، الأمر الذي يؤكد بأن إنسان هذا العصر، اكتشف مبكراً أهمية هذا الاتجاه في مجالي الرياح والتشمس، فالبيت في الجولان يجب أن يكون قبلياً، للاستفادة من الشمس في الشتاء، ولاتقاء الرياح الغربية والشمالية في هذا الفصل، ولا سيما الرياح الشمالية والشمالية الشرقية.

وقد استمر الاستيطان البشري في الجولان في حالة مد وجزر، منذ العصر الكالكوليتي أي العصر الحجري النحاسي، وحتى أواخر العهد العثماني، وذلك بحسب الظروف والأوضاع، التي سادت المنطقة، من مناخية، وجغرافية، وسياسية، فقد تعاقبت على المنطقة الموجات العربية القادمة من الجزيرة العربية، واستقرت فيها، من الكنعانيين، والأموريين، والآراميين، وغيرهم، منذ هذه العصور القديمة وبلورت لهذه المنطقة هويتها العربية الأصلية.

وتتميز بعض العصور عن غيرها بالزخم الاستيطاني، منذ العصر الكالكوليتي، حيث شهد الجولان منذ هذا العصر نظاماً مادياً، ترافق مع تطور فكري واجتماعي إذ اعتمد الإنسان على الزراعة، وتربية الحيوان ومارس السكن الجماعي، والممارسة الجماعية للشعائر الدينية، وتطور هذا النظام في العصور اللاحقة، وتضاعف عدد التجمعات البشرية عدة مرات، حتى بلغ عددها في العصر البيزنطي نحو /173/ تجمعاً، في القسم المحتل من الجولان.

وكذلك يعتبر عصر المماليك من أكثر العصور ازدهاراً في الجولان، إذ لا يخلو أي موقع أثري من لقيات، تعود إلى هذا العصر، ولا سيما الأواني الفخارية، التي تتميز عن مثيلتها، في العصور الأخرى، بالطبقة الزجاجية، التي تغطي هذه الأواني مزينة بألوان جميلة كالأصفر والأزرق والأخضر.

بشكل عام، يوضح استعراض الآثار في الجولان، المنقولة منها، وغير المنقولة على حد سواء، جملة حقائق، يمكن إيجازها على النحو الآتي:

-
قدم الوجود البشري في الجولان، وتزامنه مع الوجود البشري في المناطق الأخرى من بلاد الشام، في دلالة واضحة إلى وحدة الأصل.

-
كثافة المواقع الأثرية وتوزعها الجغرافي، حيث تغطي مختلف أنحاء الجولان، الأمر الذي يؤكد توفر شروط الحياة ومقوماتها في كامل المنطقة والازدهار الذي شهدته المنطقة عبر مختلف العصور.

- 
التواصل القائم بين مختلف العصور التاريخية، والحضارات التي شهدتها المنطقة، في دلالة واضحة إلى تواصل الوجود العربي في المنطقة وسيادته عليها.

-
التفاعل الحضاري، الذي لعب دوراً أساساً، بحكم الموقع الحيوي، في مسألتي الإبداع والتطور.

-
مدى تعلق الإنسان بالأرض، ومدى تعرض المنطقة للأخطار الخارجية، بدلالة المواقع الدفاعية التي أقامها أبناء الجولان، مثل الأسوار الضخمة، والحصون والقلاع.

-
الاهتمام المبكر لإنسان الجولان بفلسفة الحياة والوجود، ومسألة المعرفة عموماً، بدلالة الآثار الخاصة بالثقافة والفن والمعتقدات الدينية.

-
التعبير عن المشاعر، وتجسيدها في الأعمال الفنية، في دلالة واضحة إلى الحس الحضاري، والقدرة على التعبير.

-
الهوية العربية للجولان منذ أن بدأت هذه الهوية بالتبلور، والارتباط العضوي لحضارة الجولان بحضارات المحيط، في دلالة واضحة إلى وحدة الأصل والطموح.

أوابد وآثار منقولة:

-الأوابد:

لا تزال تنتصب في الجولان أوابد شامخة، تحكي تاريخ الإنسان في هذه المنطقة منها على سبيل المثال قلعة الصبيبة، أو قلعة نمرود، التي تقع على بعد /2/ كم إلى الشرق من بانياس، في موقع يشرف على فتحة بانياس- مرجعيون. وقلعة الحصن، التي تقع على بعد /4/ كم إلى الغرب من فيق، في موقع يشرف على كامل بحيرة طبرية، ومدخل وادي اليرموك، كما تنتصب بقايا الكنائس القديمة في العديد من المواقع، ولا سيما في موقعي بانياس والكرسي.

-الآثار المنقولة:

-الفخاريات:

تعود هذه الآثار إلى مختلف العصور، منذ أن بدأت صناعة الفخار في العصر النحاسي، وتتميز بطابعها المحلي الجميل، بما فيها الفخاريات التي تعود إلى العصر الإسلامي، التي تتميز بزخارفها الكتابية، والنباتية والهندسية، وقد اشتهر اليطوريون بصناعة الفخار، وهم من الأقوام العربية التي استوطنت في وسط شمالي الجولان.

-الزجاجيات:

يعتبر الجولان من أغنى مناطق القطر العربي السوري بالروائع الزجاجية، ولا سيما تلك التي تعود إلى العصر المملوكي، حيث تتميز زجاجيات هذا العصر بألوانها وزخارفها وأشكالها الرائعة.

-المعدنيات:

تضم هذه الآثار مجموعة قيمة، منها ميدالية التمثال النصفي لأميرة بانياس بالحجم الطبيعي، وهي تحفة أثرية، تجسد مدى رقي الفن والثقافة في الجولان، في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، إضافة إلى تمثال ربة الجمال، المكتشف في خسفين، وكذلك الحلّي الذهبية، المكتشفة في بانياس، والنقود الذهبية والفضية، والبرونزية، التي تعود إلى مختلف العصور.

ولعل أهم القطع النقدية التي وجدت في الجولان، تلك القطعة الذهبية التي عثر عليها في موقع قصرين، وهي قطعة نادرة جداً، صكت في روما في القرن الثاني الميلادي، ويبلغ وزنها /75/ غ، ولم يتم حتى الآن اكتشاف مثيلتها، سوى قطعة واحدة موجودة في المتحف القومي بباريس.

وقد ادعت المصادر الإسرائيلية، بأن هذه القطعة، اكتشفت عن طريق المصادفة، وزعمت أنها وصلت إلى هذا الموقع، عن طريق هواة جمع العملات القديمة، الذين أضاعوها، خلال تجوالهم في هذه المنطقة، إنه منطق الاستعمار، وهو منطق واحد في الزمان والمكان.

ويذكّر هذا الزعم بما جرى، ويجري في مختلف البلدان التي تعرضت للاحتلال الأجنبي منها على سبيل المثال، ما يجري في شمال القفقاس، حيث يدعي معظم العلماء الروس، بأن معظم اللقيات النفيسة، المكتشفة في تلك المنطقة، ليست إبداعاً محلياً، بل هي مخلفات قوافل، مرت يوماً عبر شمالي القفقاس، وقد عقب الأكاديمي الشركسي أبو صحه لأخوه على هذه الظاهرة قائلاً: "كم تميز أجدادنا بالأمانة حتى أودعت الشعوب الأخرى نفائسها في أعماق أراضينا؟!" فهل أودع هذا الهاوي هذه القطعة الفريدة في أرض الجولان أمانة، بعد أن خشي من الضياع، ومن ثم وقعت مصادفة بين أيدي اليهود لصوص الآثار؟!.

وتم العثور في موقع قمة الحرمون على لقيات نفيسة، منها ورقة برونزية نادرة، وجدت في المعبد، وهي موجودة الآن في متحف إسرائيل.

-العاجيات:

من أهمها تلك العلب الخاصة بالمجوهرات، التي اكتشفت في العديد من المواقع، منها موقع خسفين، وتحمل لوحات، تمثل الآلهة مثل أفروديت، وفينوس، وكيوبيد، إضافة إلى ربات البحار.

-الحجريات:

عثر في العديد من المواقع على العشرات من المنحوتات الحجرية، فعلى سبيل المثال وجد في موقع كفر نفاخ على تمثال إنسان، يحمل ترساً دائرياً، عليه نقش رأس ميدوزا، كما عثر في موقع المشيرفاوي على رأس أسد من البازلت من الطراز الحيثي، العائد إلى القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، وكذلك عثر في قلعة النمرود، على مجسم حجري جميل لنمر يرمز للسلطان بيبرس، وقد نقش على حجر جيري أبعاده /150× 70/ سم، إضافة إلى التماثيل البازلتية، حيث عثر على ما يزيد عن 50 تمثالاً.

ما تقدم جزء من كل، يشكل كنزاً قومياً، ساهمت في تراكمه الموجات العربية، التي قدمت إلى منطقة الجولان وجوارها، واستقرت فيها منذ ما قبل التاريخ، ويبدو بمثابة موسوعة حضارية، أبدعتها الأجيال المتعاقبة عبر العصور المختلفة، وهو كنز يزداد أهمية في مجالي التراث والسياحة، مع تضافر الميزة الأثرية، مع المعالم الطبيعية والجغرافية المميزة في المنطقة.

وندعو الجهات المسؤولة عن السياحة، أن يعيروا هذه المسألة اهتماماً خاصاً بآثارنا، ومعالمنا الطبيعية في مختلف أنحاء القطر، فنحن من أغنى البلدان آثاراً، وثقافة شعبية وأسطورية، ولا يخفى على أحد، ما للآثار والأساطير المتعلقة بها من دور في مسألة الجذب والدعاية. لقد بات من المؤكد أن السياحة الناجعة، أصبحت من أهم مصادر الدخل الأساس، في اقتصاديات البلدان، التي أدركت أهمية السياحة، وعملت على تطويرها.

الاعتبارات الصهيونية الناظمة للتنقيب عن الآثار في الجولان:

تعتبر منطقة الجولان، أكثر المناطق، التي تناولتها الدراسات والحفريات الإسرائيلية، بعد مدينة القدس ومحيطها، وقد انطلق هذا النشاط المكثف من اعتبارات أيديولوجية، وتاريخية، وسياسية وجغرافية، يمكن اختصارها في عبارة "كنا هنا"، وعبر عنها الكاتب الإسرائيلي ميخا ليفني، بقوله:

"استطعنا أن نبني جسراً قوياً، بيننا وبين أجدادنا، الذين عاشوا هنا، قبل ألفي عام في جملا، وقبل /1500/ عاماً في كاتسرين وأقمنا علاقة نفسية عميقة، ومتشعبة تجاه المنطقة".

لقد اعتمدت الصهيونية وإسرائيل على ما ورد في الرواية الدينية اليهودية، من أسماء المواقع والمناطق، والأحداث التاريخية، فقد ورد اسم الباشان /59/ مرة في التوراة، كما ذكرت أشجار سنديان الباشان وغاباتها خمس مرات في الكتب الأخرى، وكذلك ورد سكان هذه المنطقة ست مرات، ويذكر أن الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية تعتبر الجولان جزءاً من الباشان.

واعتمدت على إدعاء بوجود يهودي في المنطقة، علماً بأن المصادر الإسرائيلية ذاتها تعترف بأن هذا الوجود، جاء نتيجة غزو للمنطقة، أو نتيجة هرب من غزو، أو حكم جائر، وأنه لم يدم طويلاً، ولم ينتشر إلا في نطاق ضيق، لم يتجاوز إطار الجالية، ولم يلعب أي دور يذكر في تاريخ المنطقة وتطورها. لقد كانت منطقة الجولان باستمرار، في إطار الدويلات والممالك العربية، التي قامت في المنطقة، ولا سيما ممالك دمشق، وتمكن سكانها العرب من إنجاز الثورة الصناعية الأولى، وتطويرها عبر مختلف العصور، وخير شاهد على هذا التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي اللافت للنظر، هو ما خلفه قدماء العرب في الجولان من الأوابد والآثار.

أيضاً، اعتمدت على بعض الرموز، التي وجدت في المواقع الأثرية، على شكل نقوش بديعة، تمثل بعض حيوانات البيئة ونباتاتها، كالسمكة، والنسر، والأفعى، والأسود، والعنب، وهي رموز عامة، استمدت مادتها من البيئة المحلية، لا من خصوصية ثقافية، يمكن حصرها بهذا الشعب أو ذاك.

لقد خلد الإنسان القديم، في مختلف أنحاء العالم، بعض الحيوانات والنباتات، التي تميزت عن غيرها، بصفات حظيت باهتمام الإنسان، حتى أن العديد من شعوب العالم، تولي أهمية خاصة حتى اليوم، لبعض الحيوانات والنباتات، وتتخذ منها رموزاً، ودون أن يعني هذا خصوصية ثقافية، لهذا الشعب أو ذاك، حيثما وجد هذا الرمز، فالسمكة قاسم مشترك لدى جميع الشعوب البحرية، والعنب يعتبر قاسماً مشتركاً، لدى جميع الشعوب، التي تنبت الكرمة في أراضيها بكثرة، والأسود رمز القوة قاسم مشترك لدى جميع الشعوب التي عاشت في أراضيها، ولا تعني الورقة التي تزين العلم الكندي، بأن هذا النبات خاص حيثما وجد، فقط بكندا أو الكنديين كما أن الذئب الذي يتخذه الشيشان رمزاً لهم، لا يعني أن الذئب حيثما وجد خاص فقط بهم.

إن الاهتمام بهذه الرموز، يجسد وجود هذه الحيوانات والنباتات في البيئة المحلية، كما يجسد اهتمام الإنسان بها لاعتبارات مادية أو روحية، وكذلك يجسد طبيعة الإنسان، ممثلة في التعبير عن المشاعر، وقد خلد أبناء الجولان العرب هذه الحيوانات والنباتات تعبيراً عن كل هذا وذاك.

وكذلك اعتمدت على بعض الرموز اليهودية، كالشمعدان، والقطع النقدية، والكتابات العبرية، وبقايا الكنس اليهودية، وهي رموز، حتى وإن افترضنا وجودها جدلاً فإنها لا تعني في أي حال من الأحوال، بأن أرض الجولان يهودية ولا تعطي لإسرائيل أي حق، في أي شبر من أراضي الجولان.

إن وجود صليب معقوف على صخرة في أنغولا، لا يعني أن أنغولا أرض ألمانية، كما أن وجود كتابة كيريلية على صخرة في شمالي القفقاس، لا يعني بأن هذه المنطقة أرض روسية، وكذلك لا يمكن اعتبار القطب الجنوبي أرضاً أمريكية، لمجرد العثور في أعماق جليده على قطعة دولار معدني.

لقد أوضح استعراض هذه الرموز زيف الادعاءات الإسرائيلية، وأكد بأن إسرائيل زورت العديد من الآثار المكتشفة في الجولان، وفق مخطط مدروس، استهدف دعم المقولات الصهيونية بوثائق مادية، يمكن أن توظف في تسويغ احتلالها للمنطقة، وتبرير أطماعها التوسعية.

تعترف المصادر الإسرائيلية بأن الشمعدانات المكتشفة ليست متطابقة، وأنها تختلف من موقع لآخر، فهناك شمعدانات ثلاثية، وأخرى خماسية، وسداسية، وسباعية، وحتى ثمانية، وقد طرح هذا الاختلاف تساؤلات كبيرة، لدى الأوساط الإسرائيلية نفسها، التي عجزت عن تفسير هذه الظاهرة، وعن تقديم إجابة مقنعة، حول هذه الإشكالية.

إن هذا التباين ينفي الطابع الديني لهذه الشمعدانات، وبالتالي ينفي الخصوصية اليهودية عنها، إذ من المفروض أن تكون الشمعدانات موحدة في مسألة عدد الرؤوس، إذا كانت فعلاً خاصة بعقيدة دينية واحدة، لأن المغزى في هذه الحالة يكمن حصراً في عدد الرؤوس، ويؤكد أن هذه الشمعدانات ترمز لمسائل حياتية أخرى، وربما لمسائل روحية، لا علاقة لها باليهود واليهودية.

أيضاً اعتمدت على قطع نقدية، ادعت الأوساط الإسرائيلية اكتشافها في الجولان، تنحصر في عدد قليل جداً من القطع، باعتراف هذه الأوساط، في دلالة واضحة، إلى أنها بقايا حركة تجارية، عابرة لا أكثر ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تشكل مثل هذه القطع مادة وثائقية حاسمة، في مسألتي الملكية والحضور الفاعل، لقد تميزت النقود بالانتشار خارج حدودها الوطنية، منذ أن بدأ استخدامها في العالم.

وكذلك، اعتمدت على نقوش تحمل كتابات عبرية، وأخرى آرامية ترد فيها أسماء يهودية، وذلك في إطار المحاولات الرامية إلى التأكيد على وجود يهودي في المنطقة، والسعي إلى الوصول إلى تبعات مثل هذا التأكيد، وتتميز هذه الكتابات، أيضاً باعتراف الأوساط الإسرائيلية، بقلة عددها، واقتصارها على جمل بسيطة، لا تحمل أي مضمون، أو مغزى سياسي، إنها مجرد جملة أو جملتين في كل نقش، تشير مضامينها إلى موضوع شخصي بحت.

إن وجود اسم عبري في جملة مبتورة، نقشت على صخرة، وجدت في موقع ما، لا يعطي للموقع هوية يهودية، فقد انتقلت الكثير من أسماء العلم، ولا تزال تنتقل حتى اليوم من لغة لأخرى، ولعل اللغة العبرية هي من أكثر اللغات في العالم، التي أخذت من غيرها من اللغات الأخرى، مفردات وأسماء علم، ولا سيما من اللغة العربية.

ويلاحظ من استعراض الكنس المزعومة، بأنها تختلف في اتجاه واجهاتها، من موقع لآخر، إذ تتوزع هذه الواجهات على اتجاهات ثلاث، هي الشمال والجنوب والغرب.

في التقليد الديني، يجب أن تأخذ الواجهة اتجاه القدس، وبما أن منطقة الجولان، تقع إلى الشمال من القدس، فإن الواجهات يجب أن تأخذ اتجاه الجنوب، فلماذا لم تأخذ هذه الكنس اتجاهاً واحداً، تجسيداً لوحدة الدين؟!.. ولماذا خالفت واجهات بعضها اتجاه الجنوب؟!. وإذا كانت احتمالات الخطأ واردة، بين اتجاهي الغرب والجنوب، بحكم التقارب، فإنه مما لا شك فيه، استحالة احتمال الخطأ، ما بين اتجاهي الشمال والجنوب، فهما على طرفي /180/ درجة، وهناك في الجولان أكثر من معلم طبيعي، يشكل نقطة علام، في مسألة الاتجاهات.

لكن ما هو السر في هذه الإشكالية؟! أهو الجهل في الاتجاهات؟! أم تعدد المواقع، التي يتوجه نحوها اليهود في صلواتهم؟!.

تأكيداً، لا هذا ولا ذاك، فقد بنيت هذه الكنس بحسب الرواية الإسرائيلية، في العهد البيزنطي، أي في الفترة التي كانت فيها الشعوب على دراية كاملة بجميع الاتجاهات، ويتوجه اليهود في صلواتهم حكماً نحو القدس، التي تقع دون أدنى شك إلى الجنوب من الجولان.

ويكمن السر في أن الأوساط الإسرائيلية، سعت إلى إعطاء بعض بقايا الأبنية القديمة في الجولان طابعاً دينياً، في إطار محاولاتها الرامية إلى إثبات ادعاءاتها بما يعرف بالحق التاريخي، ولجأت إلى ترميم بعض الأبنية، بهدف إعطائها شكل الكنس.

الانتهاكات الصهيونية والإسرائيلية لآثار الجولان.

تتمثل هذه الانتهاكات، في عمليات الاستكشاف، والمسح الأركيولوجي، وعمليات الحفر والتنقيب، ونهب المواقع، وسرقة القطع الأثرية الثمينة، ونقلها إلى إسرائيل، وعمليات التزوير والتخريب، وقد شاركت في هذه الانتهاكات جهات رسمية بما فيها الجيش الإسرائيلي، وأخرى غير رسمية، ويمكن تقسيم الفترة التي جرت فيها هذه العمليات، وفق بداياتها الزمنية، إلى مرحلتين رئيستين، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مرحلة ما قبل قيام إسرائيل، أي الانتهاكات الصهيونية:

بدأت عمليات انتهاك آثار الجولان، قبل قيام إسرائيل بمدة طويلة، في دلالة واضحة إلى قدم الأطماع الصهيونية في هذه المنطقة، وطبيعتها العدوانية فقد أبدت صهيونية الأغيار اهتماماً خاصاً بمنطقة الجولان وآثارها، منذ أن تبلورت هذه الحركة، في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونفذت المنظمات التابعة لها عمليات استكشاف عديدة، شملت فلسطين ولبنان والجولان وحوران والأردن، وقامت بعمليات مسح طبيعي وآثاري في هذه المناطق، بحثاً عن آثار يهودية، يمكن توظيفها، في مسألة تجسيد المشروع الصهيوني، وقد استكملت الصهيونية اليهودية، قبل قيام إسرائيل هذه العمليات للغاية نفسها، وفيما يلي بعض هذه النشاطات:
-
في عام 1869 قام الكابتن وارن، من صندوق استكشاف فلسطين، بزيارة قمة حرمون، وبحث في الموقع عن آثار يهودية.

-
في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، وأوائل ثمانينياته، قام الصهيوني الإنكليزي لورانس أوليفانت بأكثر من زيارة للمنطقة، استكشف خلالها عدة مواقع، وأعد دراسة حول إمكانات المنطقة وآثارها، بهدف توطين يهود أوروبا الشرقية في الجولان.

-
في النصف الأول من ثمانينات القرن التاسع عشر قام المهندس الألماني الأصل، جوتليب شوماخر بزيارتين للجولان، وأنجز خلالهما أول مسح أركيولوجي للجولان، وأعد دراسة جغرافية حول المنطقة، تناولت بشكل أساس المواقع الأثرية، والتركيب السكاني، وأنماط المعيشة والمياه، ويذكر أن شوماخر قدم إلى المنطقة، تحت غطاء مهمة كلف بها، لدراسة إمكانية بناء خط حديد دمشق- حيفا، واقترح في حينه أن يمر هذا الخط عبر وادي السمك، بدلاً من وادي اليرموك، لاعتبارات خاصة بالمشروع الصهيوني.

-
في عام 1905 نقب كل من الألمانيين كوهل ووانتسينغر في موقعي الدكة وأم القناطر بالجولان.

-
في عام 1919، توجهت مجموعة من اليهود إلى أعلى قمة في الحرمون، ونقب أفرادها عن الآثار في المواقع، ورفعوا فيه علماً يهودياً.

-
خلال عامي 1929 و 1930 استطلع ف. بار اون منطقة الجولان، ونقب في موقع باب الهوا، شمال غرب القنيطرة.

-
في عام 1932، قاد أ. ل. سوكنيك بعثة من باحثي الجامعة العبرية بالقدس، للتنقيب في موقع الحمة.

ثانياً- مرحلة ما بعد قيام إسرائيل، واحتلال الجولان في عام 1967، أي الانتهاكات الإسرائيلية:

يقول الكاتب الإسرائيلي مائير بن دوف:

"مع انتهاء حرب حزيران، تقرر هدم جميع القرى في الجولان، وبدأت أعمال التنقيب في بانياس، بعد الحرب بمدة قصيرة، لقد أخذت سلطة الآثار القديمة، وسلطة المحافظة على الطبيعة على عاتقها، مسؤولية تنفيذ عمليات الحفر والتنقيب في بانياس".

ما تقدم يؤكد دون أدنى شك، إن إسرائيل اتخذت قرارين عن سابق تصميم، منذ الأيام الأولى للاحتلال، بدلالة السرعة التي اتخذت فيها هذين القرارين، والإجراءات التي اتخذتها لاحقاً، في سياق محاولات طمس الهوية العربية السورية للجولان، وضم هذه المنطقة إلى إسرائيل. ويتضمن القرار الأول تدمير القرى والبلدات والمدن القائمة في الجولان، ويتضمن الثاني التنقيب عن الآثار في الجولان.

ويتضح من استعراض النشاطات الإسرائيلية اللاحقة، بأن القرار الأول استهدف ما يلي:

-
مسح مراكز العمران تأكيداً على الطبيعة العدوانية، والنوايا المبيتة حول ضم الجولان.

-
استخدام حجارة البناء المنحوتة في بناء المواقع والتحصينات العسكرية.

-
التمهيد لتنفيذ القرار الثاني، حيث تقوم مراكز العمران في الجولان تقريباً في المواقع الأثرية.

وتعتبر جميع هذه الإجراءات والنشاطات انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وقد شارك فيها المستوى الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، ويمكن تقسيم هذه المرحلة، وفق المكان والزمان، إلى فترتين وذلك على النحو الآتي:

1-الانتهاكات في المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حزيران من عام 1967:

آ-عمليات المسح والتنقيب الرسمية:

نفذت إسرائيل عمليات استكشاف للمواقع الأثرية في المنطقة، وأجرت عمليات مسح أركيولوجي، ونقبت في جميع المواقع الأثرية، وفيما يلي شهادات واعترافات إسرائيلية، تؤكد بعض هذه الانتهاكات:

جاء في كراس للباحث تسفي معوز ما يلي:

- 
"استؤنفت عمليات التنقيب عن الآثار، بعد احتلال الجولان في حزيران ص 3".

- 
" جرت دراسة أثرية وطبيعية في الجولان، من قبل مجموعة من الباحثين، منهم: شمريا جوتمان، وكلير افشتاين، واسحاقي جال، ودان اوركان، وتسفي ايلان، وشموئيل بارليف 
ص 3".

- 
"منذ أيار من عام 1978 قام تسفي معوز بأعمال تنقيب في موقع كنف ص 12".

- 
" في عام 1968 نقب شمريا جوتمان في موقع كتسرين، وفي عامي 1971 و 1972 نقب داني اوركان في الموقع نفسه، وفي عامي 1976 و 1977 نقب مناشي بن آري في الموقع نفسه" ص 15.

- 
"اكتشف تامير ايشل موقع العسلية في عام 1976، ودرسه مناشي بن آري، وشموئيل بارليف، وحاييم بن دافيد وغيرهم، وجرت عمليات قياس الحطام المتبقي، ووصف التفاصيل الهندسية المعمارية في عام 1987" ص 17.

- 
"خلال المسح الأثري في عام 1968، عثر في موقع ضبيه على بناء قديم، وقام ضابط الدراسات الأثرية، بنقل الكتابات اليونانية من الموقع في عام 1970، كما عثر في الموقع على بقايا عمران قديم في عام 1075، وسجلت المعلومات الخاصة بالموقع في عام 1978" ص19.

- 
"اكتشف اسحاق جال موقع عين نشوط، وقام كل من شموئيل بارليف، و م. هارتال بدراسة أولية للموقع في عام 1971، وبدأ موسم الحفريات الأول في الموقع بإدارة تسفي معوز في صيف وخريف عام 1978" ص 22.


وكتب مائير بن دوف يقول:

- 
في أعقاب حرب حزيران، فتح مجال واسع للأبحاث الأثرية…

وتم استطلاع الجولان بصورة جذرية، وجرت فيه حفريات أثرية واسعة".

- 
"منذ نهاية حرب حزيران عام 1967، توجه عالم الآثار الدكتور شمعون در مع طلابه عدة مرات إلى جبل حرمون، وأجرى حفريات في عدة مواقع… وقد توغل در حتى عمق /10/ كم شمال بانياس.".


كما كتب يهودا هاريئيل يقول:

- 
"بدأت في عام 1968 عمليات استكشاف طارئة في الجولان، برئاسة شمريا جوتمان… وأخذت الحفريات والأبحاث أبعاداً جديدة، مع تشكيل بعثة أرض "جيشور" بجنوبي الجولان… وقد عملت هذه البعثة وفق مجموعات، واصلت عملها في عام 1988 برئاسة كل من موشي كوخافي وفرحيا باك".

- 
- "عمل البروفسور كوخافي في موقع تل الخضر".

- 
" في عام 1988، ولمدة أربعة أسابيع، نقب الدكتور رامي عريف، من معهد دراسات الجولان، في موقع البطيحه "بيت تسيدا".

- 
"منذ عام 1976، أي منذ 13 عاماً يعمل شمريا جوتمان ومساعده دافيد فاغنر في عمليات التنقيب في موقع جملا = دير قروح".

وكذلك كتب ميراف نيشر يقول:

-
" حتى أيلول من عام 1977، جرت تسع عمليات حفر في موقع ليفئا= لاوي، وقد أشرف على هذا المشروع كل من البروفسورين موشي كوخافي، وفرحيا باك من جامعة تل أبيب".

وقد أوضح المسح الأركيولوجي، الذي تم في عام 1968، وجود نحو /209/ مواقع أثرية في هذه المنطقة، تتوزع على مختلف أنحاء الجولان، أي بمعدل موقع أثري في كل /5.6/ كم2، ولا يشمل هذا الرقم المئات من القبور القديمة، التي تعرف بقبور الدولمان.

يؤكد ما تقدم النشاط الإسرائيلي، وتواصله منذ عام 1968، والإصرار على انتهاك هذه الآثار، ونهبها، وتخريبها، كما يؤكد غنى المنطقة بالآثار، وقد أعرب الإسرائيليون عن دهشتهم من مستوى المحافظة على هذه الآثار قبل احتلال الجولان، عبر عنها الكاتب الإسرائيلي يهودا هاريئيل، إذ كتب يقول: "إن الأمر المفاجئ، هو الدرجة التي تمت فيها المحافظة، على البقايا الأثرية في الجولان".

ب-عمليات النهب الرسمية:

لا تتحدث المصادر الإسرائيلية عن مصير اللقيات الأثرية بشكل واضح ودقيق، وتفرض تعتيماً على هذه المسألة الهامة، رغم الحديث عن النشاط المكثف لعمليات الاستكشاف والمسح والتنقيب، والتأكيد على ضخامة هذه اللقيات، والاعتراف بأهمية المكتشفات وقيمتها، وتكتفي بالإشارة إلى وجود متحف في مستوطنة كاتسرين بوسط الجولان، يضم عشرات الآلاف من اللقيات الأثرية، غير أن الكاتب يهودا هاريئيل أكد أن بعض اللقيات تم نقلها إلى متحف إسرائيل، دون أن يحدد نوعية هذه اللقيات، وقيمتها، وأسباب نقلها.

وتمتنع هذه المصادر عن الحديث بالتفصيل عن هذه الآثار واللقيات، باستثناء اللقيات التي تدعي بأنها يهودية، فإنها تتحدث عنها بالتفاصيل الدقيقة، في محاولة منها للإقناع بأنها يهودية.

جـ- عمليات التخريب الرسمية:

أكد دورون هاري من مدرسة الجولان الميدانية بأن الأبنية والقطع الأثرية الموجودة في الجولان، منذ آلاف السنين، ولا سيما العتبات والأعمدة، قد أصيبت بأضرار بالغة، نتيجة استخدام الدبابات، والقذائف الخارقة للدروع، والمواد الناسفة على اختلاف أنواعها، في المناورات والتدريبات، التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشكل دائم في الجولان، ويذكر أن الجيش الإسرائيلي حول مناطق واسعة في الجولان، إلى حقول تدريب، ورمي لسلاحي المدرعات والطيران، رغم صغر مساحة الجولان، ورغم تأثير هذه العمليات على الآثار والبيئة في آن واحد.

د- الانتهاكات غير الرسمية:

تتمثل هذه الانتهاكات في عمليات التنقيب العشوائي، وتخريب الأبنية الأثرية، ونهب اللقيات القيمة وسرقتها، من قبل الأفراد والمنظمات، فقد قامت الحركة الدينية /ك. ش. ت/ بتخريب الآثار في موقع قلعة الحصن= سوسيتا، بشكل قاس، واقتلعت الأعمدة، وحطمت الأقواس، وانتزعت التيجان، وخربت الأرضيات الفسيفسائية.

وفي التحقيق الصحفي، الذي أجراه كينث هاريس، مراسل صحيفة الأوبزرفرر اللندنية في أواخر عام 1973، مع وزير الدفاع السابق موشي ديان، كشف هاريس النقاب عن العشرات من أثمن وأروع القطع الأثرية، التي نهبها ديان، من المواقع الأثرية في فلسطين والجولان، حتى اضطر يغآل آلون، الذي شغل آنذاك منصب نائب رئيس الوزراء، إلى فتح تحقيق في هذه الفضيحة.

وقد تحدثت الصحف الإسرائيلية عن هذه الفضيحة ومثيلاتها، وطالب متحف كاتسرين بإعادة الآثار المسروقة، التي تضم قاعدة عمود من البازلت الرخامي على رأسها تاج جميل، و لاشك في أن ديان، لم يجمع هذه القطع القيمة بجهد فردي، فقد أشغل ديان منصبه، في تسخير عناصر الجيش الإسرائيلي، في عملية نهب هذه الآثار، تحت ستار الضرورات الأمنية، ويقال أن العديد من القطع النادرة، انتهت بطرق مماثلة إلى قصور العديد من أثرياء أوروبا والولايات المتحدة.

2-الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة التي احتلتها إسرائيل في عام 1973:

تعرف هذه المنطقة بالجيب، وتضم أجزاء من منطقتي وادي العجم والجدور، وقد قامت إسرائيل، عقب احتلال هذه المنطقة مباشرة، بعملية مسح أركيولوجي للمنطقة شملت /36/ موقعاً، منها على سبيل المثال مواقع جبا ودير ماكر وكفر ناسج، رغم قصر فترة الاحتلال، الأمر الذي يؤكد مدى الأطماع الإسرائيلية في آثار الجولان ومحيطه.

ثالثاً- الأطراف التي شاركت في الانتهاكات:

يلاحظ من استعراض المعطيات الإسرائيلية كثرة عدد الجهات، التي شاركت في عمليات انتهاك الآثار العربية السورية، وتضم جميع الجهات العاملة في مجال الآثار، والسياحة، والبيئة، والجيش، والجامعات، إضافة إلى بعض الجامعات الأجنبية، ولعل من أنشط هذه الجهات هي هيئة الآثار القديمة، وجمعية دراسات أرض إسرائيل وآثارها، وجامعات بار ايلان، وتل أبيب، وحيفا، والجامعة العبرية بالقدس، ومعهد دراسات الجولان.

بشكل عام، تعود بدايات عمليات الاستكشاف، والتنقيب الأركيولوجي، في فلسطين ومحيطها العربي، إلى الجمعيات الأوروبية، ولا سيما صندوق استكشاف فلسطين، فقد قامت هذه الجمعيات، التي شكلتها صهيونية الأغيار، بنشاط مكثف، في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في محاولة منها إثبات جغرافية الرواية الدينية اليهودية، تمهيداً لتأسيس الحركة الصهيونية، وتوفير العامل التاريخي للمقولات الصهيونية، ولا سيما الآثار، التي يمكن أن تشكل وثائق مادية هامة، في مسألة "الحق التاريخي"، وكانت هذه الجمعيات تهدف من خلال هذه النشاطات، إلى إقامة الكيان الصهيوني في حدود جغرافية الرواية الدينية اليهودية، بهدف حل المسألة اليهودية في أوروبا، أي التخلص منهم، وتوظيف الحركة الصهيونية وكيانها، في خدمة المصالح الاستعمارية في المنطقة العربية.

وواصلت إسرائيل هذه المحاولات في فلسطين والمناطق العربية المحتلة، وقامت بعمليات التنقيب دون إشراف دولي، ودون إشراك جهات دولية، باستثناء بعض المواقع المعروفة سلفاً بأنها لا تضم آثاراً يهودية، حيث سمحت لبعض الجهات الدولية بالتنقيب فيها، أو المشاركة في عمليات التنقيب فيها، كما هو الحال مثلاً في موقع بانياس، وذلك بهدف التغطية على نشاطاتها في المواقع الأخرى.

وتدعي إسرائيل دائماً وجود آثار يهودية، خارج حدود الأراضي التي تسيطر عليها، بهدف تسويغ سياسات التوسع والعدوان، فعلى سبيل المثال ادعت قبل احتلال الجولان، بأن موقع بلده خسفين، يضم آثاراً يهودية، وسارعت بعد احتلال الجولان، إلى التنقيب في الموقع، وحين فشلت في العثور على أي أثر يمكن أن يعتبر يهودياً، زعمت وجود خطأ في التقدير، وقالت أن الموقع المقصود يقع في منطقة كناكر.

يؤكد الادعاء الإسرائيلي بوجود آثار يهودية، خارج الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، الأطماع الإسرائيلية في الأراضي العربية، وتتأكد هذه الأطماع في جملة الخرائط، التي نشرتها الحركة الصهيونية، لما يسمى "أرض إسرائيل الكبرى" أو "أرض إسرائيل التاريخية"، كما تتأكد هذه الأطماع، في امتناع إسرائيل، رغم مرور خمسين عاماً على قيامها، عن وضع دستور، يحدد حدودها.

وتعتبر جميع النشاطات والإجراءات، التي قامت بها إسرائيل في منطقة الجولان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، إذ لا يسمح القانون الدولي، لأي قوة محتلة، بالتنقيب عن الآثار في الأراضي المحتلة، أو القيام بأي عمل، من شأنه أن يغير المعالم الطبيعية أو الآثارية.

وختاماً، فشلت الصهيونية وإسرائيل في إثبات جغرافية الرواية الدينية اليهودية، فقد تناول عالم الآثار الإسرائيلي البروفسور زئيف هرتسوغ، من جامعة تل أبيب، هذه المسألة، في مقال له نشرته مؤخراً صحيفة هآرتس، أكد فيه جملة حقائق، نعرضها على النحو الآتي:

- 
"توصل معظم خبراء الآثار الإسرائيليين، بعد /70/ عاماً من عمليات الحفر والتنقيب الأثرية المكثفة، إلى نتيجة قاطعة تقول: أبداً لم تكن فترة المقرا قائمة".

- 
"تختمر ثورة في نظرة الباحثين إلى المقرا كمصدر تاريخي، في السنوات العشرين الأخيرة".

- 
"معظم الذين بحثوا عن إثباتات في أرض الواقع، تتلائم مع قصص التناخ، يتفقون اليوم، على أن مراحل تشكل شعب إسرائيل، تختلف تماماً عن تلك الموصوفة في التناخ".

- 
"بات اليوم واضحاً للباحثين، بأن شعب إسرائيل، لم يتواجد في مصر، ولم يته في الصحراء، ولم يدخل إلى فلسطين من خلال حملة عسكرية، ولم يورثها لأسباط إسرائيل الأثني عشر".

- 
"وتزداد الصعوبة في قبول الحقيقة الآخذة بالاتضاح، وهي أن مملكة داود وسليمان، الموصوفة في المقرا، كدولة إقليمية عظمى، كانت على الأغلب، مملكة قبلية صغيرة".

- 
إن ما تقدم اعتراف إسرائيلي يؤكد زيف المقولات والادعاءات الصهيونية، في كل ما يتعلق بما يعرف "الحق التاريخي" و "أرض إسرائيل الكبرى أو التاريخية" وينسف الأسس الأيديولوجية التي قامت عليها الحركة الصهيونية، ويؤكد الدوافع الاستعمارية التي كانت وراء المشروع الصهيوني، وسوف يثير تساؤلات جادة في الشارع الإسرائيلي، يمكن أن يؤدي إلى تعميق الشرخ القائم فيه، ولا سيما إذا تمكن العرب من دفع هذه المسألة إلى المزيد من التفاعل. وقد أشار هرتسوغ إلى مدى خطورة هذه الحقائق، إذ قال: "يفضل المجتمع الإسرائيلي أن يبعد عنه هذه الحقيقة المرعبة، من الصعب قبولها".

(((
المياه بين 
تركيا وسورية والعراق

من وجهة نظر القانون الدولي

تمر منطقتنا هذه الأيام بأزمة مياه حادة بسبب الجفاف الذي أصابها هذا العام، الأمر الذي انعكس على اقتصاد البلد والإنتاج الزراعي بصورة خاصة.

هذه الأزمة تتكرر بين الفينة والأخرى ويزداد ما ينتج عنها من أضرار في كل مرة بسبب ازدياد الحاجة للمياه مع تطور الحياة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاستعمالات المنزلية، الأمر الذي يدفعنا حثيثاً لدراسة الوضع المائي في المنطقة وإيجاد الطرق الفنية المناسبة والمدروسة التي تساعد على حسن استغلال المياه المتوفرة وبأحدث الأساليب التقنية، وتجنب الهدر وسوء الاستعمال، مقدّمين الأهم على المهم.

كما يتطلب عقد اتفاقيات ومعاهدات مع البلدان المجاورة وبخاصة تركيا تضمن حق القطر في المياه الدولية المشتركة مع هذه البلدان، وعلى ضوئها نستطيع إقامة المشاريع وفق معطيات واقعية وثابتة بعد معرفة كمية المياه المتوفرة سواء من داخل أراضينا أو التي تأتينا من الأنهار الدولية المشتركة مع الجوار.

لم تكن هذه المشكلة قائمة سابقاً نظراً لقلة عدد السكان ومحدودية حاجتهم للمياه وعدم تقدم الصناعة أو إقامة مشاريع ري كبيرة بالإضافة لعدم إقامة دولة المنبع لسدود ومشاريع زراعية ضخمة مطلع هذا القرن.

بل كانت المياه المتدفقة في الأنهار الدولية في السنين الخيّرة تُشكّل كارثة، إذ تأخذ السيول الجارفة في طريقها القرى والمزارع والمواشي وتسبب كوارث كبيرة.

أما في الوقت الحاضر ومع ازدياد عدد السكان وازدياد حاجتهم للمياه لاستعمالاتهم المنزلية مع تطور الحضارة وتقدم الزراعة وإقامة المشاريع الزراعية الضخمة وتطور الصناعة وتوسعها تضاعفت الحاجة للمياه مرات عديدة، بالإضافة إلى توقع نقص الوارد من المياه في الأنهار الدولية المشتركة نظراً لإقامة دولة المنبع (تركيا) السدود الضخمة والمشاريع الزراعية الكبيرة (مشروع جنوب شرق الأناضول GAP) الذي سيستهلك غالبية وارد نهر الفرات من المياه، أصبح من الضرورة بمكان بل من المحتم توقيع اتفاقية مع تركيا تضمن حقوق جميع الدول المتشاطئة على نهري الفرات ودجلة في كميات معقولة ومقبولة ونظيفة غير ملوثة من المياه وفق الأعراف والمعايير الدولية والحقوق المكتسبة، وبخاصة ما نصّ عليه قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية رغم معارضة تركيا له وعدم مصادقتها عليه، ولا يوجد حل آخر يضمن الاستقرار في المنطقة ويجعل علاقات دول الجوار يسودها التفاهم والتعاون وحسن الجوار بما ينتج عن ذلك من مصلحة مشتركة للجميع.

وهذا ما نركز عليه في بحثنا حيث سنستعرض بعض هذه الأعراف والقواعد الدولية والاتفاقات القائمة في ظروف مشابهة لوضع أنهار منطقتنا، وسيكون محور هذا البحث في النتيجة استعراض الاتفاقية الدولية لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 103 دول ومعارضة ثلاثة فقط، التي وضعت القواعد والأصول الواجب إتباعها في حفظ حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية وعرفت هذه الأنهار بشكل واضح مع حوضها وروافدها بشكل أصبحت معه كل التعاريف الأخرى لاغية وبخاصة التعريف التركي الذي اعتبرها أنهار عابرة للحدود وليست دولية. وهي أول معاهدة شاملة في هذا الموضوع إذ كانت غالبية المعاهدات السابقة تدور حول حفظ الحق بحرية الملاحة في الأنهار الدولية المشتركة.

وقد استفاد واضعو هذه الاتفاقية من الاجتهادات والقواعد القانونية ومقررات لجان البحث المختصة والمعاهدات والاتفاقيات القائمة بين بعض الدول.

ولا بد قبل التطرق لبحث هذا الموضوع بالتفصيل من استعراض سريع للاجتهادات والقواعد والمعاهدات والأعراف التي كانت قائمة قبل إقرار هذه الاتفاقية بصورة عامة ثم التركيز على خصّ منطقتنا منها بصورة خاصة.

1-المعاهدات الدولية والاجتهادات والأعراف:

يزداد الاهتمام بتوفير الكميات الكافية من المياه مع الحاجة لتوليد الطاقة وتوسيع الرقعة الزراعية وتقدم الصناعة والحاجات الإنسانية الأخرى، كما يزداد الحرص على نظافة هذه المياه وعدم تلوثها بما يضمن سلامة البيئة، ويتطلب هذا التفاهم على أسلوب التقاسم العادل لمياه الأنهار الدولية بما يحفظ حقوق الدول المتشاطئة ويجنبها الخلافات والمنازعات.

وقد حرص المجتمع الدولي على إعداد الدراسات والقواعد الناظمة لذلك مستفيداً من القواعد التي وضعت واتفق عليها في السابق حول موضوع الملاحة في الأنهار الدولية. وانصبّ اهتمام وجهد الأمم المتحدة خلال /35/ عاماً على شرح هذه القواعد أو تطويرها تجنباً لأي توتر أو نزاع دوليين مع مراعاة مشاكل المياه الدولية المشتركة مع جهود التنمية. وتمشياً مع ميثاق المنظمة الدولية، وتعزيزاً للتعاون بين الدول، لذلك فقد أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد الثمانينات اسم (عقد المياه).

ومع هذا تزعم بعض الدول التي لا تنظر إلاّ لمصالحها الضيقة فقط ولا تهتم بمصالح المجتمع الدولي (تركيا مثلاً) أنه لا توجد قواعد قانونية دولية عامة تحكم التصرف بمياه الأنهار الدولية سوى المعاهدات الثنائية، وذلك بغية التحكم بالمياه التي تنبع من أراضيها أو تمر عبرها. بصرف النظر عن حقوق ومصالح الدول المتشاطئة الأخرى. وقد أيّد هذا المبدأ عدد محدود جداً من الفقهاء في القانون الدولي، ثم ما لبثوا أن تراجعوا عن هذا الاجتهاد فيما بعد مثل العالم (هرمون).

وقد كان الاتجاه الأقوى قبل التوصل لمعاهدة استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سواء بين فقهاء القانون الدولي، أو بين المنظمات والجمعيات الدولية المعنية يتجه نحو وضع قواعد ثابتة تنظم حقوق الدول في مياه الأنهار الدولية المشتركة وطرق استعمالها والحفاظ على نظافتها وصلاحيتها للاستعمال مع عدم الإضرار بالبيئة.

وفيما نعرف فإن أول نص مكتوب حول هذا الموضوع جاءت به الثورة الفرنسية بشكل مرسوم رسمي يؤكد الملكية المشتركة للأنهار الدولية.

فقد ورد في حيثيات المرسوم الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1792 المتضمن تأمين حرية الملاحة في نهري (الأيسكو ESCAUT ) و (الموز MEUSE) العبارات التاريخية التالية: "إن مجرى الأنهار ملك مشترك لا يمكن التنازل عنه من قبل الأقطار التي يمر بها، ولا يجوز لأمة الادعاء بحصره لنفسها ومنع الشعوب المقيمة في البلاد المتاخمة من الاستفادة منه، لأن مثل هذا الحصر إن هو إلاّ مظهر من مظاهر العبودية والإقطاعية والاحتكار المشين، ولذلك يجوز إنكاره في أي وقت كان على الرغم من أي اتفاق مخالف، كما أن الطبيعة لا تعترف بامتيازات خاصة للأشخاص فهي لا تعترف بأية امتيازات أيضاً لأي شعب من الشعوب".

وواضح من هذا النص، ومن العبارات الصريحة الواردة فيه، أن مبدأ حرية الأنهار الدولية استند بالنسبة للثورة الفرنسية إلى نظرية (الحق الطبيعي) هذه النظرية أخذت بها معاهدة لاهاي (1/5/1796) ومعاهدة كامب تورميو (18/10/1787) ومعاهدة باريس (15/8/1804) ورغم أن هذه المعاهدات تتعلق بحرية الملاحة في الأنهار الدولية، إلاّ أنها تضع قواعد ومبادئ أساسية يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها في التوصل لأسس قواعد واتفاقات تتعلق بالاستعمالات الأخرى لمياه هذه الأنهار.

هذا وقد نصّت المادة (38) من نظام محكمة العدل الدولية الذي هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة أم مصادر القانون الدولي هي:

-المعاهدات العامة والخاصة.

-العرف الدولي

-المبادئ العامة للقانون

وهذه المصادر هي المصادر الرئيسية للقانون الدولي وتأتي بعدها وفي الدرجة الثانية الأحكام القضائية، ودراسات واجتهادات فقهاء القانون الدولي، وتوصيات الجمعيات والمنظمات القانونية غير الحكومية. وسنستعرض كل هذه المصادر بشكل موجز فيما يلي:

المعاهدات:

تشكل المعاهدات المصدر الرئيسي الأول لقواعد القانون الدولي الاتفاقي، وهي إما عامة أو ثنائية. وقد تمت تسوية عدد كبير من النزاعات بطرق سليمة بواسطة عقد معاهدات بين الدول المشتركة في أنهار دولية، لتنظم استخدام المياه التي تجري في أراضيها لإنهاء النزاع أو تجنب حدوثه.

ولقد نشرت الأمم المتحدة في عام 1963 ما يزيد على /250/ معاهدة بهذا الخصوص تحت عنوان (النصوص التشريعية، وأحكام المعاهدات الخاصة باستخدام الأنهار الدولية لغير أغراض الملاحة).

كما نشرت في عام 1974 ما يزيد على خمسين معاهدة أخرى، وأهمية هذه المعاهدات أنها مصدر مكتوب لا خلاف عليه، والقواعد التي تنص عليها هذه المعاهدات هي التي تشكل القانون الدولي الاتفاقي، وإن كثرة هذه المعاهدات بالرغم من أنها لا تحكم إلا بعض الجوانب الخاصة بالأنهار الدولية إلا أنها تعني أن الدول قانعة بأنها لا تستطيع أن تتصرف بشكل انفرادي في مياهها الدولية. وخير مثال في موضوعنا هذا معاهدة جنيف لعام 1923 عن تنمية الطاقة الهيدروليكية، التي تنص في مادتها الأولى على حرية الدول في استخدام المياه التي تمر عبر أراضيها من أجل أغراض تنمية القوى الهيدروليكية ضمن قواعد القانون الدولي، دون أن تعدد هذه القواعد، وما يهمنا هنا أنها اعترفت بوجود هذه القواعد، كما تطرقت هذه المعاهدة لضرورة الدراسات المشتركة وتعاون الدول وواجب التفاوض من أجل عقد معاهدات الاستخدام الأفضل لصالح الجميع، كما تعرضت لطرق حل المنازعات وكل هذا قواعد قانونية دولية.

ومن المفيد الإشارة إلى المعاهدة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا، والمعاهدة بين الهند وبنغلادش: فهما بالإضافة إلى أنهما تعبران عن قواعد عامة نجدها في غيرها من المعاهدات إلا أنهما تعبران بشكل واضح وجلي عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية والهند من موضوع الأنهار الدولية، بحيث يمتنع عليها اتخاذ موقف مغاير على حساب دول أخرى احتراماً لمبدأ الانسجام القانوني مع الذات، وهذا أيضاً يجب أن ينطبق على تركيا التي وقعت مع جيرانها (اليونان وبلغاريا وإيران والاتحاد السوفيتي) على اتفاقيات مماثلة تنظم استخدام المياه الدولية المشتركة فيما بينهم تطبيقاً لأحكام القانون الدولي، كما هو وارد في حيثيات هذه الاتفاقيات مما يلزم تركيا انسجاماً مع الذات ومع القانون الدولي إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع سورية والعراق حول مياه نهري دجلة والفرات.

يقول الدكتور بدر الدين الكسم في دراسة له حول هذا الموضوع في كتابه (القواعد القانونية للأنهار الدولية ونهر الفرات- جنيف 1990): "أن هناك ثمة قواعد دولية تحكم هذه الأنهار ولكن يحسن تحديدها بشكل دقيق يتماشى مع وضع النهر الخاص، وربما يحسن أحياناً الابتعاد عنها في معاهدة ثنائية تكون هي التي تتخذ وفقاً لمبدأ (القاعدة الخاصة تعلو على القاعدة العامة) ويمضي الدكتور الكسم فيؤكد أن كثرة تكرار نفس المبادئ في المعاهدات الثنائية يجعلها قواعد عامة يعطيها شرعية لا شك فيها."

ولا يضعف هذا الاتجاه في القانون الدولي وجود معاهدة أو اثنتين تذكر أحكامهما بأنها لا تشكل سابقة، ولا تعبر عن قاعدة قانونية، مثل المعاهدة المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك عام 1906 وذلك لأن الغالبية العظمى من هذه المعاهدات اتجهت عكس وجهة النظر هذه.

وأخيراً فإن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/ 5/ 1997 لاتفاقية (قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية) بأكثرية /103/ أصوات ومعارضة ثلاثة فقط هي تركيا والصين وبوروندي يُعتبر من أهم منجزات الأمم المتحدة في هذا المجال كما تعتبر التقارير الملحقة بهذا القانون والتي أصدرها المقررون الخاصون للجنة القانون الدولي من أثمن الوثائق القانونية التي صدرت عن الأمم المتحدة وذلك لأنها تتضمن التفسير الرسمي لمواد هذا القانون والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

هذا القانون الذي عرّف بوضوح المجرى المائي الدولي بحيث يشمل شبكة المياه السطحية والجوفية التي تتألف من عدد من العناصر التي تشمل الأنهار والبحيرات، وطبقات المياه الجوفية، والمسطحات الجليدية والخزانات والقنوات.

وألغى المزاعم التركية حول تسمية الأنهار الدولية بالأنهار العابرة للحدود زعماً من تركيا بأنها وطنية، وسيرد في موضعه تفصيل أحكام هذه المعاهدة.

العرف:

إن الأعراف الدولية، والقواعد العرفية تنشأ عن ممارسات الدول، كما يمكن استخلاصها من أحكام المعاهدات الثنائية، والممارسات تتم بأشكال مختلفة كالمراسلات الدبلوماسية الرسمية أو المواقف في المنظمات الدولية، أو التشريعات الداخلية أو القضاء المحلي (الوطني).

كما يعبر عن مواقف الدول تصويتها على القرارات الخاصة بالمياه الدولية مثل قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قواعد قانونية في موضوع معين تشكل في حد ذاتها قاعدة عرفية.

وفي الحقيقة فإن تكرار مبادئ قانونية عامة على مدى العقود الماضية في جميع أنحاء العالم، سواء في المعاهدات الثنائية أو العامة يضفي على هذه المبادئ شرعية دولية، وبالتالي عرفاً دولياً يعبر عن الممارسات الدولية بالتزامها بتطبيق القواعد القانونية الدولية بتكرار تلك المبادئ القانونية (OPINIO JURIS) وإن تلك الدول باعتمادها هذه المبادئ في معاهداتها تنسجم وتطبق القانون الدولي، تلزم مبدئياً الأطراف الموقعة وتصلح دليلاً لتكرار وجود قواعد قانونية عامة.

المبادئ العامة للقانون الدولي:

يقول الدكتور بدر الدين الكسم في دراسته المشار إليها فيما تقدم: "إن المبادئ القانونية العامة سواء كانت من مبادئ القانون الداخلي أو من مبادئ القانون الدولي، هي مثل العرف تعبر عن قناعة الدول بإلزامية قواعد معينة، وكلاهما قانون غير مكتوب".

وفي مجال المياه الدولية المشتركة هناك مبادئ عامة ينطبق عليها كما تنطبق على مواضيع أخرى مثل: حسن الجوار وحسن النية وعدم الإضرار بالغير، والانسجام القانوني مع الذات، وتنفيذ الالتزامات التعاقدية والتعاون الدولي، وعدم التعسف باستعمال الحق، وحل المنازعات بالطرق السلمية والتفاوض عند الاختلاف…
والمبدأ الهام والعام الذي ينسجم مع ما تقدم وفي موضوع مياه الأنهار الدولية هو التوزيع المنصف والمعقول لمياه هذه الأنهار بين الدول المتشاطئة والذي يستند إلى حسن النية وعدم الإضرار بالغير والتفاوض عند الاختلاف، وعدم تمرير مياه ملوثة غير صالحة أو مضرة بالبيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون ذلك.

يضاف إلى ما تقدم قواعد أخرى يمكن الاعتماد عليها، والرجوع إليها كالأحكام القضائية وخاصة الدولية منها بالرغم من أن المادة /53/ من نظام محكمة العدل الدولية تنص على أن الحكم القضائي لا يلزم إلا أطراف النزاع ولا يعتبر سابقة، وذلك لأن لجوء أطراف النزاع والمحكمة ذاتها إلى أحكام سابقة تستشهد بها يعتبر أخذاً بهذه الأحكام، لأن مصادر العرف والمبادئ العامة هي غير مكتوبة فإن للقضاء الدولي دوراً هاماً في إثباتها واستنباطها.

ومن المصادر أيضاً الفقه، ودراسات الفقهاء في القانون الدولي، وكتابات واجتهادات الأفراد ودراسات مؤسسات القانون الدولي غير الحكومية مثل معهد القانون الدولي وكذلك كتابات ودراسات المنظمات الحكومية وقراراتها التي لها أهمية خاصة لأنها صادرة عن مؤسسات وجهات حكومية وتعبر عن وجهة نظر حكوماتها الرسمية.

ونورد فيما يلي بعض التوصيات والقواعد التي أخذت بها مؤسسات أو منظمات دولية والتي يمكن الاستناد إليها والاستفادة منها وفي سريان أحكامها على الأنهار الدولية:

1-توصيات مؤسسة القانون الدولي المنبثقة عن اجتماعها في سالزبورغ 1961:

-
لكل دولة الحق في استخدام المياه التي تجتاز أراضيها أو تجري على حدودها، على أن يخضع هذا الحق للقيود التي يفرضها القانون الدولي، ومنها حق الاستعمال في الدول الأخرى ذات العلاقة، الواقعة على نفس المجرى المائي أو في الحوض المائي للنهر.

-
لا يجوز لأية دولة القيام بإنشاءات أو استخدامات لمياه مجرى مائي أو حوض مائي بحيث تُحدث تأثيراً ضاراً على إمكانات استخدام المياه نفسها في الدول الأخرى، إلا إذا سمحت لهذه الدول بالاستفادة من تلك المنشآت، مع التعويض المناسب عن أية خسارة أو ضرر.

-
يحسن عدم البدء بتنفيذ المنشآت أو الاستخدامات المشار إليها آنفاً إلا بعد إعلام مسبق للدول صاحبة العلاقة، وإذا قدم اعتراض، تدخل الدول بمباحثات ابتغاء التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة.

-
خلال المباحثات وتمشياً مع مبدأ النوايا الطيبة، على كل دولة أن تتوقف عن الاستمرار في تنفيذ المنشآت أو الاستخدامات التي هي موضوع النزاع، وعن اتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها تضخيم النزاع أو جعل الاتفاق أشد صعوبة.

2-قواعد هلسنكي المنبثقة عن مؤتمر رابطة القانون الدولي 1966:

-
لكل دولة مشتركة في حوض مائي دولي الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه هذا الحوض المائي الدولي لتستخدمها استخداماً مفيداً ضمن أراضيها.

-
يجب تحديد الحصة العادلة والمعقولة المشار إليها أعلاه في ضوء جميع العوامل الوثيقة الصلة بالموضوع في كل حالة معينة، وتتضمن هذه العوامل الواجب أخذها بنظر الاعتبار النقاط التالية دون أن تكون محددة بها فقط:

آ-
جغرافية الحوض وخصوصاً مساحة الحوض الصباب المغذي للنهر في أراضي كل دولة مشتركة في الحوض ومدى إسهام كل دولة من دول الحوض بمياه النهر.

ب-
الاستخدام السابق للمياه في الحوض ويتضمن بشكل خاص الاستخدامات الحالية.

جـ-
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض.

د-
السكان الذين يعتمدون على مياه النهر في كل من دول الحوض.

هـ-
مقارنة تكاليف مختلف الوسائل البديلة التي يمكن أن تفي بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض.

و-
مدى توافر موارد مائية أخرى.

ز-
تجنب الفواقد التي لا مبرر لها لدى استخدام المياه في الحوض.

ح-
مدى الإمكانية العملية في التعويض على دولة أو أكثر من الدول المشتركة في الحوض كوسيلة لتسوية التضارب في الاستخدامات المختلفة للمياه.

ط-
الدرجة التي يمكن التوصل إليها في تأمين احتياجات إحدى دول الحوض دون إلحاق ضرر ملموس بدولة أخرى في الحوض.

-
يحدد الوزن الذي يجب أن يعطى لكل عامل من العوامل السابقة في ضوء أهمية كل عامل بالنسبة للعوامل الأخرى ذات الصلة، وعند تحديد الحصة العادلة والمعقولة تؤخذ كل العوامل ذات الصلة بنظر الاعتبار، وتعتمد النتيجة النهائية التي يتم التوصل إليها على كل هذه العوامل معاً.

هذا وهناك المزيد من مثل هذه القواعد كمشروع اتفاقية نيودلهي المنبثقة عن اجتماعات اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا لعام 1973 وهي في مجملها لا تخرج عما تقدم، كذلك مقررات ماردلبلاتا ومونتيفيديو وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي لا يمول خلافاً لبعض مؤسسات الأقراض العربية والإسلامية أية مشاريع على نهر دولي إلا إذا اتفقت الدول المتشاطئة على هذه المشاريع أو لم تعترض عليها إحدى هذه الدول، أو إذا رأى البنك الدولي أن اعتراضات هذه الدول لا أساس لها.

3-المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين سوريا والعراق وتركيا:

حتى مطلع هذا القرن العشرين كانت سورية والعراق جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وكان نهرا دجلة والفرات نهرين داخليين إذ كانا ينبعان ويصبان داخل أراضي الإمبراطورية، ولم تكن هناك أية مشكلة أو خلاف حولهما. ولما انتهت الحرب الكونية الأولى وانفصلت سورية والعراق عن السلطنة العثمانية، أصبح نهرا دجلة والفرات نهرين دوليين لكونهما ينبعان من الأراضي التركية أي من خارج الحدود. وقد راعت الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت منذ ذلك الحين بين الدولتين المنتدبتين على سورية والعراق (فرنسا وبريطانيا) وبين تركيا حقوق البلدين في مياه هذين النهرين وغيرهما مثل نهر قويق في سورية، غير أن تركيا في الواقع لم تراعِ هذه الحقوق وهذه الاتفاقيات واستمرت حتى الآن تمتنع عن توقيع اتفاقية نهائية تحفظ حقوق الدول المتشاطئة الثلاث في مياه نهري دجلة والفرات وتقتسم مياههما بشكل معقول وعادل ومقبول وتنظم إقامة المشاريع عليها دون الإضرار بالدول المتشاطئة الأخرى. ولا تزال تركيا تتهرب من الاعتراف بدولية هذين النهرين زاعمة أنهما (نهران عابران للحدود) وليست لهما الصفة الدولية، ويقصد الأتراك من ذلك الدخول في متاهات التغيير القانوني لهذا التعبير الذي يطرحونه لكسب الوقت حتى تتمكن تركيا من إنهاء مشاريعها على هذين النهرين ووضع كل من سورية والعراق أمام الأمر الواقع وتطرح عليهما اقتسام ما يفيض من مياه عن هذه المشاريع وهي كمية قليلة غالباً غير صالحة بسبب التلوث، وقد حسم إقرار قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الخلاف بتعريفه الواضح والصريح للأنهار الدولية رغم اعتراض تركيا عليه.

وقد وضع هذا القانون أيضاً حداً للمزاعم التركية بأن المياه الدولية مورد طبيعي مثل النفط، إذ أن العنصر الأساسي في المياه أنها متحركة ودائمة التنقل وكما يقول (ميثاق أوروبا للمياه العام 1967) في مادته الثانية عشر: الماء لا يعرف الحدود، وهو لذلك مورد مشترك يقتضي تعاوناً دولياً… بينما النفط ثروة دفينة في الأراضي وثابتة.

بالإضافة إلى أن مفهوم الموارد المائية المشتركة جاء في إعلان الجزائر الاقتصادي لدول عدم الانحياز عام 1972 وفي توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة لعام 1973 وفي قرارات الأمم المتحدة للمياه لعام 1977.

3- الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين تركيا وبين كل من سورية والعراق عقب انفصال سورية والعراق عن السلطنة العثمانية بعد الحرب الكونية الأولى حيث لحظت الاتفاقيات والمعاهدات التي نظمت الوضع الجديد أهمية هذين النهرين بالنسبة لكل من البلدان المتشاطئة الثلاث تركيا وسورية والعراق، وذكرت في فقرات صريحة منها أهمية الفرات لهذه البلدان وإن تكن لم تشمل جميع الجوانب المتعلقة بهذا النهر، والهدف الرئيسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات كان حماية دول المجرى الأوسط والأسفل للنهر ضمن بعض الشروط التي تحول دون تحكم دولة المجرى الأعلى (المنبع) بالنهر بشكل قد يسيء أو يتعرض لمصالح الدولتين المتشاطئتين الواقعتين في المجرى الأدنى (سورية والعراق) وفي بعض الحالات تمهد هذه المعاهدات لعقد معاهدات لاحقة.

وقد راعت هذه الاتفاقيات والمعاهدات تطبيق مبادئ حسن الجوار والقواعد العامة للقانون الدولي في مجال المياه الدولية المشتركة، وفيما يلي سرد لهذه المعاهدات بحسب الترتيب الزمني:

1-
معاهدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا (نيابة عن سورية والعراق) بتاريخ 23/ 12/ 1920 نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية.

2-
معاهدة بين فرنسا المنتدبة على سورية وبين تركيا بتاريخ 20/ 10/ 1921 نصت المادة الثانية عشرة منها على توزيع مياه نهر (قويق) بين مدينة حلب والمنطقة التركية، وأشارت هذه المعاهدة إلى أنه يحق لمدينة حلب أن تأخذ من مياه نهر الفرات، وقد خالفت تركيا نصوص هذه المعاهدة حين أقدمت على قطع مياه نهر قويق وتحويلها إلى داخل تركيا. والنص الحرفي للمادة 12 من هذه الاتفاقية هو: "إن مياه نهر قويق توزع بين مدينة حلب والمنطقة الشمالية الباقية لتركيا بصورة عادلة يبقى معها الطرفان راضيين عنها، ويحق لمدينة حلب أن تأخذ قسماً من مياه نهر الفرات في الأراضي التركية على نفقتها وذلك لسد احتياجات المنطقة".

3-
معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء (لوزان 24 تموز 1923) نصت في مادتها رقم /109/ على ما يلي: "عندما يكون نظام المياه (أقنية، تطويف، سقاية، تصريف مياه، أو مسائل مشابهة لها، في دولة على أثر تخطيط حدود جديدة يتعلق بالأعمال الجارية في أراضي دولة أخرى) أو عندما يجري استعمال فوق أراضي دولة وفقاً لعادات سابقة للحرب، مياه أو قوة مائية محركة مولدة على أراضي دولة أخرى، يجب أن يجري الاتفاق بين الدول ذات العلاقة بصورة يحتفظ فيها بالمنافع والحقوق المكتسبة لكل منها، وعند عدم الاتفاق يصار إلى طريق التحكيم".


وهذا النص الواضح يؤكد حق سورية المكتسب في نهر قويق الذي لم تأخذه تركيا بعين الاعتبار، كما يؤكد حقها بإلزام تركيا بالتوصل لاتفاق معها حين إقامتها مشاريع (سدود وغيرها) على مجرى الفرات قد تؤثر على نظام المياه في سورية أو على حصتها في هذه المياه أو على نوعية هذه المياه وتركيا حتى الآن لا تراعي ذلك.

4-
معاهدة بين فرنسا نيابة عن سورية وبين تركيا موقعة بتاريخ 30/ 5/ 1926 أكدت في مادتها الثالثة عشرة على المعاهدة المعقودة بتاريخ 20/10/1921 حول حقوق سورية في نهر قويق وحق حلب بالانتفاع من مياه نهر الفرات.

5-
اتفاق بين فرنسا نيابة عن سورية وبين تركيا بتاريخ 29/6/1929 ضمن الحقوق المكتسبة للسكان المتنقلين كالبدو بالاستفادة من المياه على طرفي الحدود.

6-
نصت المادة /13/ من الاتفاقية السورية-التركية للصداقة وحسن الجوار المعقودة في أنقرة بتاريخ 30 مارس 1930 على ما يلي: "تطبيقاً للمادة /12/ من اتفاق أنقرة المؤرخ في 2 تشرين أول 1921 يصار حالاً إلى درس برنامج الغاية منه سد حاجات المناطق التي تُسقى حالياً من مياه نهر قويق وحاجات منطقة مدينة حلب، وذلك إما بزيادة كمية مياه نهر قويق أو باستعارة قسم من مياه نهر الفرات في الأراضي التركية أو بجمع هاتين الطريقتين، وتجري هذه الدراسة من قبل المفوضية العليا الفرنسية وعلى نفقة سورية حتى مبلغ مائتي ألف فرنك وتمنح الحكومة التركية من جهتها المؤازرة التامة لهذه الدراسة وتتعهد باتخاذ مرسوم بإعلان الأشغال الضرورية لتحقيق هذا البرنامج ذات نفع عام.

7-
معاهدة بين فرنسا نيابة عن سوريا وبين تركيا بتاريخ 3/ 5/ 1930 تنص على أن لسورية وتركيا حقوقاً متساوية بالانتفاع من مياه نهر دجلة بوصف كونه نهراً مشتركاً (وهذا ينطبق أيضاً على نهر الفرات).

8-
معاهدة بين تركيا وبين العراق بتاريخ 29/3/1946 تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهدة أحكاماً تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجلة والفرات بين الدولتين المتعاقدتين.

9-
بروتوكول بين العراق وتركيا عام 1980 انضمت إليه سورية عام 1983 نص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية (التركية- السورية- العراقية) مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات واقتراح الطرق والأساليب التي تؤدي إلى تحديد كمية المياه المعقولة والعادلة التي يحتاجها كل من البلدان الثلاث من الأنهار المشتركة. وقد تم تحديد مدة عمل هذه اللجنة بسنتين فقط قابلة للتمديد سنة ثالثة إذا احتاج الأمر ترفع بعدها مقترحاتها إلى الجهات العليا في البلدان الثلاثة للنظر فيها.


ولم تتوصل هذه اللجنة إلى تحقيق الهدف من إنشائها حتى الآن بسبب مماطلة الأتراك، وقد توقفت عن الاجتماع منذ ما يزيد على سبع سنوات لامتناع الأتراك عن حضور اجتماعاتها دون سبب مقنع وقد استمر الجانبان السوري والعراقي في الاجتماع وتبادل المعلومات الفنية وتنسيق المواقف.

10-
بروتوكول سوري-تركي عام 1987 نص على تعهد تركيا بتمرير كمية من مياه الفرات على الحدود السورية-التركية المشتركة تزيد عن /500/ خمسمائة متر مكعب بالثانية خلال فترة ملء خزان سد أتاتورك أو حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث حول توزيع مياه نهر الفرات.

11-
اتفاق سوري- عراقي عُقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16/4/1990 ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية-التركية المشتركة بنسبة 58% للعراق و 42% لسورية وذلك بشكل مؤقت ريثما يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الدول الثلاث.

هذا وفي الواقع لم تبدأ أية مباحثات فعلية وجدية ثنائية أو ثلاثية بين البلدان المتشاطئة على نهري دجلة والفرات لبحث استثمار واقتسام مياه هذين النهرين إلا في أواخر عام 1961 بعد إحداث الهيئة العامة لمشروع الفرات في سورية.

وكانت أولى هذه المباحثات بين سورية وتركيا عام 1962 وتتعلق فقط بتبادل المعلومات عن الأرصاد الجوية والمائية في حوض نهر الفرات.

وفي عام 1964 اجتمع ممثلو البلدين وأكدوا على التوصيات السابقة وعلى ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة للتوصل إلى اتفاق حول توزيع عادل لمياه نهر الفرات وعلى ضرورة مشاركة العراق في هذه اللجنة.

كما تم عقد ستة اجتماعات ثنائية بين كل من سورية والعراق خلال الفترة من 1962 ولغاية عام 1967 بغية توحيد موقف القطرين الشقيقين من الطروحات والمشاريع التركية، ووضع أسس لاقتسام عادل ومعقول لمياه نهر الفرات وروافده ولم تتوصل هذه الاجتماعات إلى أية نتيجة.

وقد عقد اجتماع ثلاثي وحيد في بغداد (تركي-سوري- عراقي) عام 1965 ولم يتوصل هذا الاجتماع لأية نتيجة أو اتفاق وذلك لتمسك العراق بأن تكون مهمة اللجنة محصورة ببحث موضوع مياه نهر الفرات فقط وإصرار الجانب التركي على بحث موضوع نهري الفرات ودجلة كحوض واحد.

وبقي الوضع على هذا الحال دون تقدم أو اتفاق، ومع الأسف الشديد حال الخلاف السياسي بين القطرين الشقيقين سورية والعراق دون التوصل لموقف موحد من الجانب التركي مما أضعف الموقف العربي وأتاح للأتراك فرصة لا تعوض استطاعوا استغلالها للمضي قدماً في تنفيذ مشاريعهم على نهر الفرات سواء لتوليد الطاقة أو لري الأراضي الزراعية، وغاية الأتراك من ذلك وضع كل من سورية والعراق بالنتيجة أمام الأمر الواقع، فالفرات ينبع من أراضيها، وإمكانات إنشاء السدود على مجراه متوفرة بكثرة، وتنفيذ مشروع ري جنوب شرق الأناضول (الغاب GAP) الذي قلب وجه هذه المنطقة أصبح في طور الانتهاء منه وهو سيستأثر بكميات كبيرة من مياه نهر الفرات. واللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية التي أسست بموجب اتفاق /1980/ والتي شاركت في أعمالها سورية عام /1983/ عقدت /16/ اجتماعاً ثم توقفت عن الاجتماع دون التوصل إلى أية نتيجة كما تقدم ذكره فقد اقتصر عمله على تبادل المعلومات المناخية والمائية والمعلومات المتعلقة بالمشاريع أما الموضوع الرئيسي من إنشائها وهو تقاسم مياه نهري دجلة والفرات فلم تكن موضع بحث مع الأسف.

والخلاصة أنه رغم كل هذه المعاهدات والاتفاقيات واللجان المشتركة فإن الجانب التركي لم يلتزم بنص أي منها وتهرب ولا يزال من الاتفاق على قسمة عادلة ومعقولة لمياه هذين النهرين دجلة والفرات ومن المحاولات التركية لتعطيل أعمال اللجنة الفنية محاولتها إقحام موضوع نهر العاصي باعتباره من وجهة نظرها نهراً دولياً، غير أن اللجنة استطاعت استبعاد البحث في موضوعه.

ورغم أن البحث هذا يتعلق بالمياه المشتركة مع تركيا فقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن سورية قد وقعت مع القطر اللبناني الشقيق بتاريخ 20/9/ 1994 معاهدة حول اقتسام مياه نهر العاصي، كما وقعت مع الأردن الشقيق معاهدة لإنشاء سد الوحدة واقتسام مياه نهر اليرموك بتاريخ 3/ 9/ 1987.

ولا بد خلال مباحثات السلاح القادمة من التوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية لبنان وسورية والأردن وفلسطين (الأرض المحتلة) على اقتسام عادل ومقبول لمياه المنطقة فيما بينها مستفيدين من القواعد التي نصت عليها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً.

قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية:

نظراً لأهمية هذا القانون الأول من نوعه دولياً فقد أفردنا له فقرة خاصة نلقي من خلالها نظرة سريعة عليه، على أن نقوم قريباً بإعداد دراسة مفصلة عنه.

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/ 5/ 1997 على هذا القانون بغالبية /103/ دول ومعارضة ثلاث دول فقط هي: تركيا والصين وبوروندي وسيصبح هذا القانون نافذاً بعد إيداع /35/ دولة وثائق تصديقها عليه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى تاريخه فإن عدد الدول التي أودعت هذه الوثيقة هو /11/ وكان القطر العربي السوري الدولة الأولى التي قامت بذلك.

ويعتبر هذا القانون تلخيصاً جيداً لجميع محاولات القوننة السابقة والاجتهادات القانونية ذات الصلة بالمياه الدولية المشتركة، ولقد اشتركت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء فيها بصياغة هذا القانون منذ عام /1970/ حتى تاريخ التصديق عليه من خلال عمل لجنة القانون الدولي. وبذلك أصبح هذا القانون "قانون المياه الدولي العرفي" واتفاقية شاملة بين الدول التي تشترك فيما بينها بمياه دولية مشتركة، مع مراعاة التنوع الذي تتسم به المجاري المائية والخصائص والظروف البيئية والجغرافية التي تميز كل مجرى مائي دولي عن الآخر، لذلك لجأ القانون إلى أسلوب (الاتفاقية الشاملة) الذي يوفر للدول المتشاطئة الأطراف المبادئ والقواعد العامة التي تحكم استخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية كما يوفر للدول الأطراف المبادئ التوجيهية للتفاوض بشأن ما ستعقده من اتفاقات أو معاهدات.

صحيح أن هذا القانون لن يكون له مفعول السحر في حل المشاكل القائمة حالياً بين بعض الدول مثل حالتنا (تركيا وسورية والعراق) خاصة وأن تركيا لم تصوت بالقبول على هذا القانون وأصرّت على رفض اعتماده إلا أنه بلا شك سيسد ثغرة تنظيمية بالنسبة لجميع المجاري المائية المشتركة التي لا توجد حتى الآن اتفاقات قائمة تنظم استخدامها ويوفر للدول المتفاوضة أسساً قانونية من شأنها أن تيسر عملية التفاوض، خاصة وأنه يلخص العرف ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي استقرت في الممارسة الدولية في هذا المجال وانعكست في التطبيق على مختلف أنواع المجاري المائية الدولية في العالم عبر اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف.

وقد تضمن القانون في بابه الأول (المقدمة) ما يفيد تطبيق مواده وتعريف المصطلحات المستخدمة فيه، كما تؤكد على المفهوم الاطاري فيه والاتفاقات التي يحق للدولة الواقعة في المجرى العالي أن تصبح طرفاً فيها، والمادة الثانية هي الأهم في هذا الباب إذ تناولت في فقراتها الثلاث تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، فعرّفت المجرى المائي الدولي بأنه: (المجرى الذي تقع أجزاؤه في دول مختلفة) وهذا التعريف يؤكد الوضع القانوني لنهري دجلة والفرات وكونهما نهرين دوليين مما يضع حداً للنقاش القانوني والفقهي مع الأتراك حول هذه الناحية، وتجنب القانون التسميات والتعاريف الأخرى مثل (المياه العابرة للحدود) الاصطلاح الذي يتبناه الأتراك في وصف نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى أنه لم يضع شروطاً أو معايير معقدة يمكن أن تثير الخلاف أو الإشكال بشأن اعتبار مجرى مائي ما مجرىً مائياً دولياً إذ أوضح أن تقرير ذلك يعتمد على عوامل الطبيعة التي يمكن إثباتها بمجرد الملاحظة في الغالب ومثال ذلك النهر أو المجرى المائي الذي يشكل حداً أو يعبر حداً أو البحيرة التي تمر عبرها الحدود.

وسنتابع مواد هذا القانون بشكل موجز مركزين على المواد التي تفيدنا في خلافنا مع تركيا، وسنورد في نهايته نص الاعتراض التركي عليه للاستفادة منه مستقبلاً في وضع الرد القانوني المقنع عليه حين استئناف المفاوضات مع الأتراك.

وأوضح القانون في الفقرة /ب/ من المادة الثانية أن المقصود بالمجرى المائي هو (شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها البعض كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة) وهذا يهدف إلى نوع من التحديد الجغرافي لنطاق القانون (الاتفاقية)، فكون حوضي صرف مختلفين يتصلان بواسطة قناة لا يجعل منهما جزءاً من مجرى مائي واحد بالمعنى المقصود في هذا القانون (مثل مشروع الثرثار العراقي) الذي يتبجح به الأتراك في الزعم بأن حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً.

تنص المادة الخامسة على الحقوق والواجبات الأساسية للدول فيما يتعلق بالانتفاع بالمجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ضمن القاعدة الأساسية (الانتفاع المنصف والمعقول) أي أن هذا الانتفاع مقيد بعدم التجاوز على حقوق الدول المتشاطئة الأخرى في الانتفاع المنصف، وتنص الجملة التالية على أن (تستخدم هذه الدول المجرى المائي وتنميه بغية الحصول على أمثل انتفاع به وفوائد منه تتفق مع مقتضيات توفير الحماية الكافية للمجرى المائي) ولا يعني الاستخدام الأمثل بحال من الأحوال الاستخدام من الوجهة التكنولوجية أو الأكثر قيمة من الوجهة النقدية، كما لا يدل ضمناً على الدولة القادرة على استخدام هذا المجرى بفعالية أكثر اقتصادية أو بتجنب الهدر أو بأي معنى مشابه آخر، ولا ينبغي لهذه الدولة أن يكون لها ادعاء أقوى في استخدام مياه المجرى المائي الدولي، بل المقصود هو الحصول على أقصى المنافع لجميع دول المجرى المائي.

وهذا يخدم موقف سورية والعراق في مواجهة التكييف التركي لموضوع (الاستخدام الأمثل) حيث تصر تركيا على أن يكون ذلك هو الأساس الذي يبنى عليه أي اتفاق إذ تشترط أولاً دراسة أنواع التربة ثم البحث في تحديد الحصص المائية وفقاً لدرجة خصوبتها وإنتاجيتها معتمدة على خصوبة أراضيها وهذا الفهم التركي يتناقض مع ما ذهب إليه قانون الاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية.

أما المادة السادسة فقد تضمنت قائمة إرشادية بسبع عوامل وظروف ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما يراد تحديد الانتفاع المنصف والمعقول الذي نصت عليه المادة الخامسة وهذه العوامل ليست شاملة لكل الظروف، إذ قد يكون هنالك عوامل أخرى ذات صلة ولكنها غير واردة في هذه القائمة ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الانتفاع المنصف والمعقول. وفيما يلي نص المادة السادسة:

1-
يتطلب الانتفاع بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة الخامسة أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:

أ-
العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكلولوجية والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية.

ب-
الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.

ج-
اعتماد السكان على المجرى المائي.

د-
آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.

هـ-
صيانة الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

و- 
الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي.

ز-
مدى توفر بدائل، ذات قيمة مماثلة، لاستخدام معين مزمع أو قائم.

2-لدى تطبيق المادة الخامسة أو الفقرة (أ) من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية، عند ظهور الحاجة، في مشاورات بروح التعاون".

وتكمل المادة السابعة أحكام المادتين الخامسة والسادسة إذ تقيد حق الانتفاع المنصف والمعقول بالمجرى المائي الدولي من قبل إحدى دول المجرى بموجب عدم التسبب بضرر (جسيم) لدول المجرى الأخرى، وفي هذا المجال تبرز المخالفات التركية الكبيرة والواضحة لأحكام هذه الاتفاقية لأنها بقيامها بإنشاء العدد الكبير من المشاريع على مجرى نهري دجلة والفرات وفروعهما ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) قد تلحق أفدح الأضرار بحقوق سورية والعراق في الاستفادة من مياه هذين النهرين ويؤثر تأثيراً بالغاً على نوعية المياه التي تطلقها تركيا إليهما.

وترسي المادة الثامنة قواعد الالتزام العام لدول المجرى المائي بالتعاون فيما بينها للوفاء بالالتزامات والأهداف التي نص عليها القانون وهذا الالتزام والتعاون مهم في تحقيق توزيع منصف لاستخدامات المجرى المائي الدولي ومنافعه.

وتطلب المادة التاسعة إجراء تبادل منتظم للبيانات والمعلومات عن الحالة الراهنة للنهر.

أما المواد /11/ ولغاية /19/ فتتضمن تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الأخطار والاعتراضات المحتملة لدول المجرى المائي عندما تكون التدابير المزمع اتخاذها في دولة من دول المجرى قد تحدث آثاراً على دول المجرى الأخرى وتضع هذه المواد التزاماً على دول المجرى المائي بأن تخطر بعضها بعضاً تلك التدابير مرفقة بالبيانات والمعلومات الكافية التي يمكن بواسطتها للدولة التي تم إخطارها أن تقيّم الآثار السلبية التي قد تحيق بها جراء ذلك.

وهذا ما سيساعد دول المجرى المائي على تجنب المنازعات المتصلة بالاستخدامات الجديدة للمجاري المائية، وهناك خطورة في هذه المواد حيث تتضمن حق التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها إذ تسمح لدولة المجرى المائي أن تتخذ تدابير من جانب واحد إذا قدرت أن الأمر بالغ الاستعجال مما قد يفرض الأمر الواقع على دول المجرى المائي الأخرى، وقد يسبب لها ضرراً في مصالحها.

والمواد من /20/ ولغاية /26/ تنسجم مع الكثير من الاتفاقيات والإعلانات الدولية بشأن حماية البيئة وحماية النظم الأيكولوجية وحفظها ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة من الأحياء النباتية أو الحيوانية في المجرى المائي، والدخول في مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي الدولي والتعاون في مجال (الضبط) أي استخدام الأشغال الهندسية أو إجراء آخر لتعديل أو تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي أو للتحكم فيه بطرق أخرى.

كما تعالج هذه المواد موضوع حماية الإنشاءات والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى والأضرار الناجمة عن التدهور أو قوى الطبيعة أو الأنشطة البشرية والتي قد تلحق ضرراً بالغاً بدول أخرى من دول المجرى المائي الدولي. وتفصل المادتين /27/ و /28/ كيفية الوقاية من الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها باتخاذ جميع التدابير المناسبة للوقاية من الإضرار بدول المجرى الأخرى أو التخفيف من آثارها سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري.

أما بقية مواد هذا القانون فتتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية وهي باختصار:

-
الإجراءات والحماية الواجب توفيرها للمجاري المائية الدولية وإنشاءاتها المتصلة بها وقت المنازعات المسلحة وعدم جواز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك مبادئ القانون الدولي.

-
في حالة عدم التمكن من إقامة اتصالات مباشرة بين دول المجرى المائي الدولي، يتم تبادل البيانات والمعلومات والإخطارات والإبلاغ والمشاورات والمفاوضات عن طريق أي إجراء غير مباشر يحظى بقبولها.

-
عدم وجود ما يلزم دولة من دول المجرى المائي الدولي بتقديم بيانات أو معلومات تعتبرها حيوية لدفاعها أو أمنها القوميين، ولكن على الدولة التعاون بحسن نية مع دول المجرى الأخرى لتقديم ما أمكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها.

-
في حال إصابة أي شخص مهما تكن جنسيته أو مكان إقامته بضرر جسيم عابر للحدود نتج عن أنشطة متعلقة بمجرى مائي دولي فإن دولة المجرى المائي الدولي ملزمة بأن تضمن له نفس المعاملة التي تقررها تلك الدولة لمواطنيها في حال وقوع ضرر داخلي.

-
وأخيراً نصت المادة /33/ على كيفية تسوية المنازعات وهي من أهم المواد لأنها تتناول الأحكام الواجب إتباعها بشأن تسوية أي نزاع يتعلق بالمجرى المائي الدولي حول مسألة واقعية أو حول تفسير مواد هذا القانون أو تطبيقها في حالة عدم وجود اتفاق واجب التطبيق بين دول المجرى المائي الدولي.

غير أن السير في أي إجراء من إجراءات التسوية للمنازعات وفق الآلية التي تقرها هذه المادة يبقى مرهوناً بموافقة الدول الأخرى، مما قد يؤدي تسوية النزاع بسبب معارضة أحد الأطراف، حتى وإن عرض النزاع على التحكيم أو على التسوية القضائية فإن حقوق الدول أو الدولة التي لم توافق على ذلك الإجراء سوف لن تتأثر بالحكم الذي سيصدر في ذلك النزاع.

ونورد فيما يلي النص الذي سجله الوفد التركي بالاعتراض على هذا القانون، إذ قد تفيد دراسته وتفنيده المفاوضين السوريين والعراقيين في الرد على الأتراك حين استئناف المفاوضات الثلاثية التي نأمل بأن يكون استئنافها قريباً بعد تحسن العلاقات بين سورية وتركيا:

"وكان شرح تصويت تركيا قبل التصويت على الشكل التالي:

قال مندوبها أن تركيا طلبت التصويت المسجل على الاتفاقية لعدة أسباب هي:

إن مشروع القرار ينص على اعتماد مشروع الاتفاقية، إلا أن مشروع الاتفاقية غير مرفق بمشروع القرار وهذا إجراء لا تقبل به بلاده وكان ينبغي أن يرفق مشروع الاتفاقية بمشروع القرار.

وفي الفريق العامل كانت تركيا قد طلبت التصويت على المواد 5-6-7-3-33، ومشروع الاتفاقية ككل ونتيجة التصويت لم ترد في التقرير وكان ينبغي ذلك، وهذه المواد اعتمدت جميعها بالتصويت.

وليس بالإمكان قبول هذه الاتفاقية رغم احتوائها على مبادئ أساسية مثل الإنصاف والعدل والاستخدام الأمثل، ومشروع القرار يتعلق باتفاقية إطارية وكانت اللجنة السادسة قد أعطيت الولاية بموجب قرار الجمعية العامة لوضع اتفاقات محددة في مجالات محددة ولا نرى أن المشروع يتماشى مع الولاية المعطاة وقد تجاوزها وتجاوز حدود الاتفاقية الإطارية وهذا لا يرد لا في القانون الدولي ولا في الأعراف الدولية وهذا يعطي لبعض الدول حق فيتو على تصرفات دول أخرى بشأن المجاري المائية لديها. كما أنه من غير المقبول والمناسب أن تتصور اتفاقية ما أحكاماً إلزامية لتسوية المنازعات ولا تترك ذلك للدول المعنية للقيام بالتسوية بحرية تامة فيما بينها. كما أن هذه الاتفاقيات لا تورد مادة خاصة بشأن سيادة الدول على المجاري المائية والمياه في أراضيها كما أن نص مادة الاستخدام المنصف والمعقول يؤدي إلى الخلط والإبهام.

وفي الختام قال المندوب الدائم لتركيا: إننا لا ننوي توقيع هذه الاتفاقية ولن يكون لها أي أثر قانوني بالنسبة لبلدنا وأودّ أن أؤكد أننا سنصوت ضد مشروع القرار وأود أن يسجل ذلك في السجلات الرسمية (وبالفعل صوّت المندوب التركي ضد مشروع القرار)(
).

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية
في الأغراض غير الملاحية

تقرير اللجنة السادسة
المعقودة بوصفها الفريق العامل الجامع

الرئيس: السيد تشوسي يامادا (اليابان)

أولاً –مقدمة

1-
عملاً بالفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/ 206 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996، قام الفريق العامل الجامع التابع للجنة السادسة والمنعقد طبقاً لقرار الجمعية العامة 49/ 52 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، بعقد دورته الثانية في الفترة من 24 آذار/ مارس إلى 4 نيسان/ إبريل 1997، لإعداد اتفاقية إطارية بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية*.

2-
وتولى رئاسة الفريق العامل في هذه الدورة، على غرار ما تم في الدورة الأولى، السيد تشوسي يامادا (اليابان)؛ وتولى رئاسة لجنة الصياغة، على غرار ما تم في الدورة الأولى أيضاً، السيد هانز لامرز (هولندا) A/C.6/51/L.3) الفقرة (2). وعمل السيد روبرت روزنستوك. المقرر الخاص السابق للجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، بصفة خبير استشاري للفريق العامل.

3-
وعقد الفريق العامل 12 جلسة في الفترة من 24 آذار/ مارس إلى 4 نيسان/ إبريل 1997. ويرد بيان آراء الممثلين الذين تكلموا في تلك الجلسات في المحاضر الموجزة ذات الصلة ( A/C.6/51/SR.51-62).

4-
وعقدت لجنة الصياغة ست جلسات في الفترة من 24 إلى 27 آذار/ مارس 1997. وقام رئيس لجنة الصياغة بعرض تقرير تلك اللجنة A/C.6/51/NUW/L. 1/Rev.1) و Add. 1). وترد البيانات التي قدم بها رئيس لجنة الصياغة هذا العرض في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (A/C.6/51/SR.24 and 53).

5-
وفي سياق مناقشة نص مشروع الاتفاقية، تم تعيين السادة التالية أسماؤهم منسقين للمشاورات غير الرسمية: السيد جان فرانسوا بولفينيس (فنزويلا) بشأن الديباجة: والسيد روبرت هاريس (الولايات المتحدة الأمريكية) بشأن الفقرتين 2و 4 من المادة3: والسيد أتيلا تانزي (إيطاليا) بشأن الفقرة 3 من المادة3: والسيد سوكورو فلوريس (المكسيك) بشأن المادتين 5 و 6: والسيد توبيا نوسباوم (كندا) بشأن المادة7؛ والسيد رولف ويلبرتس (ألمانيا) بشأن المادة 8؛ والسيد م. ب. فورستر (جنوب أفريقيا) بشأن المادة 10(2)؛ والسيد أ. ك. هـ. مرشد (بنغلاديش) بشأن المادتين 20 و 22، فيما يتعلق بمصطلح "النظم الإيكولوجية".

ثانياً: النظر في المقترحات

6- 
كان معروضاً على الفريق العامل ولجنة الصياغة مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع (2)، ونصوص تقاريرهما السابقة، بما في ذلك التقرير الشفوي لرئيس لجنة الصياغة (A/C.6/51/L.3) و A/C.6/51/NUW/WG/L.1/Rev.1 و A/C.6/51/SR.24)، إلى جانب مشروع أولي للديباجة والأحكام الختامية أعدته الأمانة العامة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP. 2 )  .

7-
وكان معروضاً أيضاً على الفريق العامل ولجنة الصياغة المقترحات التالية المقدمة من الدول، في لجنة الصياغة: مقترحات مقدمة من رومانيا وفنلندا والهند بشأن ديباجة الاتفاقية (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.3)؛ ومقترحات مقدمة من أيرلندا لتعديل نصوص في الأحكام الختامية (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.4)؛ ومقترح مقدم من فنلندا بشأن ديباجة الاتفاقية (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.7)؛ ومقترح مقدم من الأردن بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.8) ؛ ومقترح مقدم من أثيوبيا بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.9)؛ ومقترح بشأن المادة 33 مقدم من الجمهورية العربية السورية وسويسرا (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10)؛ وتعديلات مقدمة من غواتيمالا للمقترح المتعلق بالمادة 33 والوارد في الوثيقة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10) (A/C.6/51/NUW/DC/CRP. 11. وفي الفريق العامل: مقترحات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المواد 1 و 2 و 3 و29 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.1)؛ ومقترح مقدم من كندا بشأن المادة 1 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.2)؛  ومقترح مقدم من رومانيا بشأن الديباجة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.3)؛ ومقترح مقدم من تركيا بشأن المادة 1 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.4) ؛ وتعديلات مقترحة من الوفد السويسري (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.5)؛ ومقترح مقدم من رومانيا بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.6)؛ ومقترح مقدم من الهند بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.7)؛ ومقترحات مقدمة من إسرائيل (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.8)؛ ومقترحات مقدمة من أثيوبيا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.9)؛ ومقترح مقدم من إيطاليا بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.10)؛ومقترحات مقدمة من هولندا بشأن المواد 5و 8و10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.11)؛ ومقترح مقدم من تركيا بشأن المادة 3  (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.12)؛ ومقترح مقدم من العراق بشأن المادة 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.13) ومقترح من جنوب أفريقيا بشأن المادة 4 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.14) ؛ ومقترح مقدم من فرنسا بشأن المادتين 1 و 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.15)؛ ومقترح مقدم من هولندا بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.16)؛ ومقترحات مقدمة من الجمهورية التشيكية بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.17)؛ ومقترحات مقدمة من فنلندا بشأن المادتين 6 و 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.18)؛ ومقترح مقدم من إسرائيل بشأن المادة 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.19)؛ ومقترح مقدم من مصر بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 20)؛ ومقترح مقدم من الصين بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.21)؛ ومقترحات مقدمة من العراق بشأن المواد 3 و 4و 7و 12 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.22)؛ ومقترح مقدم من رومانيا بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.23) ومقترح مقدم من تركيا بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.24)؛ ومقترحات مقدمة من فنلندا بشأن المادتين 1 و 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.25)؛ ومقترح مقدم من كندا بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 26)؛ ومقترح مقدم من رومانيا وهنغاريا بشأن المادة 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.27)؛ ومقترح مقدم من الهند بشأن المادتين 5 و 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 28)؛ ومقترح مقدم من مصر بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.29)؛ ومقترح مقدم من السودان بشأن المادة 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.30)؛ ومقترح مقدم من المكسيك بشأن المادتين 7و 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 31)؛ ومقترحات مقدمة من إسرائيل بشأن المادتين 2 و 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 32)؛ ومقترحات مقدمة من الهند بشأن اسم الاتفاقية والمادة 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.33)؛ ومقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن المواد 8 و 8 مكرراً و 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.34)؛ ومقترحات مقدمة من ألمانيا وإيطاليا ورومانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المادتين 5 و 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.35)؛ ومقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن المادتين 24 و 25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.36) ؛ ومقترح مقدم من تركيا بشأن الجزء الثالث من مشاريع المواد (المواد 11- 19) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 37) ومقترحات مقدمة من هولندا بشأن المادتين 12 و 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 38)؛ ومقترح مقدم من العراق بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 39)؛ ومقترح مقدم من جنوب أفريقيا بشأن المواد 6 و 8و 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 40)؛ ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن المادة 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.41)؛ ومقترحات مقدمة من كندا بشأن المادة 7 (بناء على محاولات غير رسمية للتنسيق قدمتها كندا لرئيس الفريق العامل) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 42)؛ ومقترحات مقدمة من الجمهورية العربية السورية بشأن المادتين 7 و 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 43)؛ ومقترحات مقدمة من رومانيا بشأن المادة 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 44) ومقترحات مقدمة من فنلندا بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 45)؛ ومقترحات مقدمة من العراق بشأن المجموعة الثالثة (المواد 11- 19) والمادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 46)؛ ومقترح مقدم من السودان بشان المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 47)؛ ومقترح مقدم من فنلندا بشأن المادة 21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 48)؛ ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 49)؛ ومقترحات مقدمة من هولندا بشأن المواد 18 و 20 و 21و 25و 26 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 50)؛ ومقترحات مقدمة من أثيوبيا بشأن المادتين 6 و 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 51) ؛ ومقترحات مقدمة من الصين بشأن المواد 20 و 22و 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 52)؛ ومقترح مقدم من مصر بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 53)؛ ومقترح مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 54)؛ ومقترحات مقدمة من فرنسا بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 55)؛ ومقترحات مقدمة من رومانيا بشأن المادتين 24 و 25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 56)؛ ومقترح مقدم من مصر بشأن الفقرة (ب) من المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 57)؛ ومقترح مقدم من رومانيا بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 58)؛ ومقترحات مقدمة من جنوب أفريقيا بشأن المواد 11 و 12 و 18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 59)؛ ومقترح مقدم من تركيا بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.60)؛ ومقترح مقدم من الاتحاد الروسي بشأن المادة 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 61)؛ ومقترحات مقدمة من غواتيمالا بشأن المادتين 32 و 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 62/Rev. 1)؛ ومقترح مقدم من الاتحاد الروسي بشأن الأحكام الختامية (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 63/Rev. 1)؛ ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن المادة (2 أو 5) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 64)؛ ومقترح مقدم من هولندا بشأن المادة 17 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 65)؛ ومقترح مقدم من الأردن بشأن المادة 18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 66) ؛ ومقترحات مقدمة من أثيوبيا بشأن المادتين 13 و 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 67)؛ ومقترح مقدم من السفير ف. م. هايز (أيرلندا) بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 68)؛ ومقترح مقدم من غواتيمالا بشأن المادة 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 69) ؛ ومقترحات مقدمة من البرتغال وفنزويلا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الفقرة 3 من المادة 21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 70)؛ ومقترح مقدم من إيطاليا وفنلندا واليونان بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 71)؛ ونص منقح للمادة 7 مقترح من البرتغال وسويسرا وفنزويلا وكندا والنمسا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 72)؛ وتفسير مقترح للمادة 18 من مشروع الاتفاقية مقدم من بولندا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 73)؛ ومقترح مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن المادة 29 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 74)؛ ومقترح مقدم من إيطاليا بشأن المادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.75)؛ ومقترحات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المادتين  2و 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.76)؛ ومقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن المادة 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.77)؛ ومقترح مقدم من فنزويلا وكندا بشأن الديباجة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.78)؛ ومقترح مقدم من رومانيا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 79)؛ ومقترحات مقدمة من الاتحاد الروسي بشأن المادتين 4 و 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 80)؛ ومقترح مقدم من هولندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 81)؛ ومقترح مقدم من الصين بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 82) ومقترح مقدم من رئيس لجنة الصياغة بشأن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 83)؛ ومقترح مقدم من الأرجنتين والأردن وألمانيا وإيران (جمهورية- الإسلامية) وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وتونس والجمهورية العربية السورية ورومانيا وفنزويلا وفييت نام ومالي وماليزيا ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وهنغاريا واليونان بشأن المادة 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 84/Rev. 1)؛ ومقترح مقدم من إيطاليا بشأن المادة 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 85)؛ ومقترح مقدم من رئيس لجنة الصياغة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.86)؛ ومقترح مقدم من رئيس لجنة الصياغة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 87)؛ ونص معاد صياغته مقدم من غواتيمالا للمقترح المقدم من رئيس لجنة الصياغة بشأن المادة 33 والوارد في الوثيقة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.88) A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 83 ؛ وتقرير المنسق المعني بالمادة 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 89)؛ ومقترح مقدم من الاتحاد الروسي بشأن المادة 2 وفقرة جديدة (د) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.90)؛ وتعديل مقدم من الصين للنص المنقح للمادة 7 المقترح من البرتغال وسويسرا وفنزويلا وكندا والنمسا (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.91)؛ ومقترح مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المادة 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.92)؛ ومقترح مقدم من مصر بشأن العلاقة بين المادتين 5 و 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.93)؛ ومقترح الرئيس بشأن المواد 5 و 6 و 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 94)؛ وتقرير المنسق بشأن المادة 10 (2) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP. 95).
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وخلال إعداد مشروع اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، أحاط رئيس الفريق العامل الجامع علماً ببيانات التفاهم التالية المتصلة بنصوص مشروع الاتفاقية:

فيما يتعلق بالمادة 1:

(1) 
مفهوم "الصون" المشار إليه في هذه المادة وفي الاتفاقية يتضمن أيضاً مفهوم "الحفظ":

(2)  هذه الاتفاقية لا تنطبق على ما يحدث في المجاري المائية الدولية من استخدام الموارد الحية. باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع وباستثناء الاستعمالات الأخرى التي تؤثر في هذه الموارد.

فيما يتعلق بالمادة 2 (ج):

يستخدم مصطلح دولة "المجرى المائي" في هذه الاتفاقية كمصطلح فني. ورغم أن هذا الحكم يقضي بأن الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية يمكن أن تندرج على السواء في هذا التعريف. فقد سُلِّم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يمكن أن يؤخذ على أنه يشير إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية لها مركز الدولة في القانون الدولي.

فيما يتعلق بالمادة 3:

(أ)
ستكون هذه الاتفاقية دليلاً للاتفاقات المقبلة المتعلقة بالمجاري المائية، ومتى أبرمت تلك الاتفاقات، فإنها لن تغير الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فيها، ما لم تنص تلك الاتفاقات على غير ذلك:

(ب)
مصطلح "ذو شأن"، أينما يرد في مواد الاتفاقية غير مستخدم في هذه المادة بمعنى "كبيرة/ كبير" . وما ينبغي تجنبه هو الاتفاقات الموضعية أو الاتفاقات المتعلقة بمشروع أو برنامج أو استخدام معين وله أثر ضار ذو شأن على دول المجرى المائي الأخرى. وفي حين ينبغي أن يكون هذا الأثر قابلاً للإثبات بأدلة موضوعية، وألا يكون أمراً تافهاً. فليس من الضروري أن يرقى إلى درجة الأثر ذي الشأن.

فيما يتعلق بالمادة 6 (1) (هـ):

لكي يتحدد إن كان أحد الاستخدامات المعيَّنة منصفاً ومعقولاً، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار المنافع وكذلك الآثار السلبية لذلك الاستخدام المعيَّن.

فيما يتعلق بالمادة 7 (2):

في حالة أن الخطوات التي تتطلبها المادة 7 (2) لم تُزل الضرر، تتخذ حينئذ خطوات، على نحو ما تتطلبه المادة 7 (2) من أجل تخفيف الضرر.

فيما يتعلق بالمادة 10:

عند تحديد "الحاجات الحيوية للإنسان"، ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى توفير كميات كافية من الماء للمحافظة على الحياة البشرية، بما في ذلك كل من ماء الشرب والماء اللازم لإنتاج الأغذية من أجل تجنب المجاعة.

فيما يتعلق بالمواد 21 و 22 و 23:

مثلما يرد في التعليق لجنة القانون الدولي، تفرض هذه المواد حرصاً واجباً على دول المجرى المائي.

فيما يتعلق بالمادة 28:

لا يقصد إطلاقاً بالإشارة تحديداً إلى "المنظمات الدولية" تقويض أهمية التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة بشأن المسائل التي تتناولها المواد الأخرى وعلى الأخص ما تتناوله المواد في الجزء الرابع.

فيما يتعلق بالمادة 29:

ترمي هذه المادة إلى التذكير بأن مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي تتضمن أحكاماً هامة بشأن المجاري المائية الدولية والمنشآت ذات الصلة. ومبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في حالة خاصة هي التي تلزم الدول المعنية. وكما أن المادة 29 لا تغيِّر أو تعدل القانون الموجود. فهي أيضاً لا ترمي إلى جعل انطباق أي صك يشمل دولاً ليست أطرافاً في ذلك الصك

وخلال وضع مشروع الاتفاقية، جرت الإحالة باستمرار إلى التعليقات على مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي لتوضيح مضامين المواد.
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وفي الجلسة 62 المعقودة في 4 نيسان/ أبريل 1997، اعتمد الفريق العامل، بالتصويت، مشروع الاتفاقية المستنسخ في الفقرة 10 أدناه.

ثالثاً- توصية الفريق العامل الجامع
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يوصي الفريق العامل الجامع بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع الاتفاقية التالي:

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية
في الأغراض غير الملاحية

إن الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تعي أهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الأغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم.

وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

وإذ ترى أن التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من شأنهما أن يساعدا في تعزيز وتنفيذ الأغراض والمبادئ الواردة في المادتين الأولى والثانية من الميثاق.

وإذ تأخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة أمور منه زيادة الاستهلاك والتلوث.

وإذ تعرب عن اقتناعها بأن وضع اتفاقية إطارية من شأنه أن يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.

وإذ تؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان.

وإذ تدرك الأحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

وإذ تشير إلى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992، الواردة في إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21.

وإذ تشير أيضاً إلى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

وإذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من إسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان.

وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اطلعت بها لجنة القانون الدولي بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49 / 52 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994.

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول- مقدمة

المادة1

نطاق سريان هذه الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية ومياهها في الأغراض غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون والإدارة المتصلة باستخدام هذه المجاري 
المائية ومياهها.

2-
لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة إلا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الأخرى في الملاحة أو تتأثر بها.

المادة 2
استخدام المصطلحات

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ)
يُقصد بـ "المجرى المائي" شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة.

(ب)
يُقصد بـ "المجرى المائي الدولي" أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة.

(ج)
يقصد بـ "دولة المجرى المائي" دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجاري مائي دولي، أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي.

(د)
يقصد بـ "المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة إقليمية معينة وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتأذن لها حسب الأصول وفقاً لإجراءاتها الداخلية بأن توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم إليها.

المادة 3
اتفاقات المجرى المائي

1-
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك.

2-
رغم ما نصت عليه أحكام الفقرة 1، يجوز للأطراف في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 أن تنظر، عند اللزوم، في تحقيق اتساق هذه الاتفاقيات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية.

3-
لدول المجرى المائي أن تعقد اتفاقاً أو أكثر من اتفاق، يشار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقات المجرى المائي"، تطبق بموجبها أحكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين أو جزء منه.

4-
عندما يُعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين أو أكثر من دولتين من دول المجرى المائي، يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها. ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي، أو بأي جزء منه، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معين، إلا بقدر ما يضر هذا الاتفاق، إلى درجة ذات شأن، باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة أو أكثر من دولة من دول المجرى المائي الأخرى، دون موافقة صريحة منها.

5-
عندما ترى دولة من دول المجرى المائي أن مواءمة الأحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته، تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائي.

6-
إذا كان بعض دول مجرى مائي معين، لا كلها، أطرافاً في اتفاق ما، لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست أطرافاً في مثل ذلك الاتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة 4
الأطراف في اتفاقات المجرى المائي

1-
يحق لكل دولة من دول المجرى المائي أن تشارك في التفاوض على أي اتفاق مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي، وأن تصبح طرفاً في هذا الاتفاق، وأن تشارك أيضاً في أي مشاورات ذات صلة.

2-
يحق لأي دولة من دول المجرى المائي يمكن أن يتأثر استخدامها للمجرى المائي الدولي، إلى درجة ذات شأن، بتنفيذ اتفاق مجرى مائي مقترح لا يسري إلا على جزء من المجرى المائي أو على مشروع أو برنامج أو استخدام معين، أن تشارك في المشاورات التي تجري بشأن هذا الاتفاق، وعند الاقتضاء، في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية بغرض أن تصبح طرفاً إليه، بقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق.

الباب الثاني- مبادئ عامة

المادة 5

الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان

1-
تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتُنميه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.

2-
تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة، وتشمل هذه المشاركة حتى الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 6
العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول
1-
يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعنى المقصود في المادة 5، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:

(أ)
العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية‍

(ب)
الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.

(ج
)السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.

(د)
آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.

(هـ)
الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي.

(و)
حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

(ز) 
مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم.

2-
لدى تطبيق المادة 5 أو الفقرة 1 من هذه المادة، تدخل دول المجرى المائي المعنية، إذا ما دعت الحاجة، في مشاورات بروح التعاون.

3-
يُحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول. يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل.

المادة 7
الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
1-
تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.

2-
ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين 5 و 6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.

المادة 8
الالتزام العام بالتعاون

1-
تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له.

2-
لدى تحديد طريقة هذا التعاون، لدول المجرى المائي أن تنظر في إنشاء آليات أو لجان مشتركة حسبما تراه ضرورياً لتيسير التعاون بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في إطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق.

المادة 9
التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

1-
عملاً بالمادة 8، تتبادل دول المجرى المائي، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيولوجيا المائية وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.

2-
إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة أخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات أو معلومات غير متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل امتثالها متوقفاً على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسباً.

3-
تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن أجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسباً، بطريقة تُيسر لدول المجرى المائي الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها.

المادة 10
العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة

1-
ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يتمتع أي استخدام للمجرى المائي بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات.

2-
في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي، يُحسم هذا التعارض بالرجوع إلى المواد من 5 إلى 7، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان.

الباب الثالث-التدابير المزمع اتخاذها

المادة 11

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها

تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض، حسب الاقتضاء، بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. 

المادة 12.
الإخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها 
والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار

قبل أن تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي، عليها أن توجّه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. ويكون هذا الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي، من أجل تمكين الدول التي تم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.

المادة 13
فترة الرد على الإخطار

مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:

(1) تمهل أي دولة من دول المجرى المائي وجهّت إخطاراً بموجب المادة 12 الدول التي تم إخطارها فترة ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وبإبلاغ ماتوصلت إليه من نتائج إليها:

(2) تُمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة إليها.

المادة 14
التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد


على الدولة التي وجهت الإخطار، في أثناء الفترة المشار إليها في المادة 13:

(1) التعاون مع الدول التي تم إخطارها بتزويدها، عند الطلب، بماهو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الإضافية لإجراء تقييم صحيح؛

(2) عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم إخطارها.

المادة 15
الرد على الإخطار


تبلغ الدول التي تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهّت الإخطار في أقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13. وإذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة7، فعليها أن ترفق بالنتائج التي توصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبيّن الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة.

المادة 16
عدم الرد على الإخطار

1-
إذا لم تتلق الدولة التي وجهّت الإخطار، خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13، أي إبلاغ بموجب المادة 15، جاز لها، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و7، أن تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها، وفقاً للإخطار ولأي بيانات ومعلومات أخرى قدمت إلى الدول التي تم إخطارها.

2-
كل طلب تعويض من الدولة التي تم إخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13، يجوز أن يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجهّت الإخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد، والذي ماكان ليُتّخذ لو كانت الدولة التي تم إخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة.

المادة 17
المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها

1-
إذا حدث إبلاغ بموجب المادة 15 بأن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع أحكام المادتين 5 و7، تدخل الدولة التي وجهّت الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات، وعند اللزوم، في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.

2-
تُجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة.

3-
تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة التي تم إخطارها وقت قيامها بالإبلاغ، مالم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 18
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الإخطار

1-
إذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها، جاز للدولة الأولى أن تطلب إلى الدولة الثانية تطبيق أحكام المادة 12. ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبيّن أسبابه.

2-
إذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، مع ذلك، أنها غير ملزمة بتوجيه إخطار بموجب المادة 12، فعليها أن تعلم الدولة الأخرى بذلك، مقدمة شرحاً مدعماً بالمستندات يبيّن الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وإذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الأخرى، تدخل الدولتان فوراً، بناء على طلب هذه الدولة الأخرى، في مشاورات ومفاوضات على الوجه المبيّن في الفقرتين 1 و2 من المادة17.

3-
تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، أثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفيذ هذه التدابير أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات، مالم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 19
التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها

1-
إذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية، جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، مع مراعاة أحكام المادتين 5 و7، أن تشرع فوراً في التنفيذ، بصرف النظر عن أحكام المادة 14 والفقرة 3 من المادة 17.

2-
في مثل هذه الحالة، يُبلغ إلى دول المجرى المائي الأخرى المشار إليها في المادة 12، دون إبطاء، إعلان رسمي بما للتدابير من صفة استعجال، مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة.

3- 
تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، بناء على طلب أي دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 2، في مشاورات ومفاوضات معها فوراً على الوجه المبيّن في الفقرتين 1 و2 من المادة 17.

الباب الرابع –الحماية والصون والإدارة

المادة 20

حماية النظم الإيكولوجية وصونها

تقوم دول المجرى المائي، منفردة، أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء، بحماية النظم الإيكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها.

المادة 21
منع التلوث وتخفيضه ومكافحته

1- 
في هذه المادة يقصد بـ"تلوث المجرى المائي الدولي" أي تغير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي أو في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري.

2-
تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى المائي أو لبيئتها، بما في ذلك الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم، أو لاستخدام المياه لأي غرض مفيد، أو للموارد الحية للمجرى المائي، وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشأن.

3-
تتشاور دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها، بغية التوصل إلى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته، من قبيل:

(2) وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه؛

(3) استخدام تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة؛

(4) وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في مياه المجرى المائي الدولي أو الحد من إدخالها أو استقصاؤه أو رصده.

المادة 22
إدخال أنواع غريبة أو جديدة

تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير اللازمة لمنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على النظام الأيكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضرراً ذا شأن بدول أخرى من دول المجرى المائي.

المادة 23
حماية البيئة البحرية وصونها

تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو بالتعاون مع دول أخرى عند الاقتضاء، جميع التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها، بما فيها مصاب الأنهار، آخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً.

المادة 24
الإدارة

1-
تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها، في مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي الدولي، ويجوز أن تشمل هذه المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارة.

2-
في هذه المادة، يقصد بـ"الإدارة"، بصفة خاصة، مايلي:

(1) تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ أية خطط معتمدة؛

و(ب) القيام، بطرائق آخرى، بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل.

المادة 25
الضبط

1-
تتعاون دول المجرى المائي، حيثما يكون ذلك مناسباً، للاستجابة للحاجات أو للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي.

2-
تشترك دول المجرى المائي، على أساس منصف، في تشييد وصيانة الأشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاطلاع بها، أو في تحمل تكاليف هذه الأشغال الهندسية، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.

3-
في هذه المادة يقصد بـ"الضبط" استخدام الأشغال الهندسية المائية أو أي إجراء مستمر آخر لتعديل أو تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي أو للتحكم فيه بطريقة أخرى.

المادة 26
الإنشاءات

1-
تبذل دول المجرى المائي، كل في إقليمها، قصارى جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات والمرافق، والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي.

2-
تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها قد تتعرض لآثار ضارة ذات شأن، في مشاورات بشأن مايلي:

(1) تشغيل وصيانة الإنشاءات أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي، بطريقة مأمونة؛

(2)  حماية الإنشاءات، أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى من الأفعال المرتكبة عمداً أو الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة.

الباب الخامس –الأحوال الضارة وحالات الطوارئ

المادة 27

منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها

تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الأحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول أخرى من دول المجرى المائي، أو للتخفيف منها، سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري، مثل الفيضانات، أو الجليد، أو الأمراض المنقولة بالماء. أو ترسب الطمي، أو التحات، أو تسرب المياه المالحة، أو الجفاف، أو التصحر.

المادة 28
حالات الطوارئ

1-
في هذه المادة يقصد بـ"الطوارئ" الحالة التي تسبب ضرراً جسيماً لدول المجرى المائي أو لدول أخرى، أو تنطوي على تهديد وشيك بتسبيب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات أو انهيال الجليد أو انهيال التربة أو الزلازل، أو من سلوك بشري، مثل الحوادث الصناعية.

2-
تقوم دولة المجرى المائي، دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها.

3-
على دولة المجرى المائي التي تنشأ حالة طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف، بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالة، ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها.

4-
تضع دول المجرى المائي مجتمعة، عند الضرورة، خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ، بالتعاون، حيثما يقتضي الأمر، مع الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية المختصة.

الباب السادس –أحكام متنوعة

المادة 29

المجاري المائية الدولية والإنشاءات وقت النزاع المسلح

تتمتع المجاري المائية الدولية، والإنشاءات والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بها، بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد.

المادة 30
الإجراءات غير المباشرة

في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي، تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات والإخطار، والإبلاغ، والمشاورات، والمفاوضات، عن طريق أي إجراء غير مباشر ينال قبولها.

المادة 31
البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومي

ليس في هذه المواد مايُلزم دولاً من دول المجرى المائي بتقديم بيانات أو معلومات هي حيوية لدفاعها أو أمنها القوميين. ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى المائي الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها.

المادة 32
عدم التمييز

مالم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح الأشخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين، المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود أو المهددين تهديداً شديداً بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي، لايجوز لدولة المجرى المائي أن تجري أي تمييز، على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الأشخاص، وفقاً لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو غيرها من الإجراءات، أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شأن ناجم عن هذه الأنشطة المنفذة في نطاق ولايتها.

المادة 33
تسوية المنازعات

1-
في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع، تسعى الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقاً للأحكام التالية.

2-
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف، يجوز لها أن تشترك في طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث، أو أن تستخدم، حسب الاقتضاء، أي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الأطراف قد أنشأتها أو أن تتفق على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية.

3-
رهناً بإعمال الفقرة 10، وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية، بعد ستة أشهر من وقت طلب المفاوضات المشار إليها في الفقرة 2، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى مشار إليها في تلك الفقرة، يعرض النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقاً للفقرات 4 إلى 9، مالم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

4- 
تنشأ لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو آخر، زيادة على ذلك، لا يحمل جنسية أي طرف من الأطراف المعنية يختاره الأعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة.

5-
إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف معني أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين رئيساً لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. وإذا أخفق أي طرف من الأطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملاً بالفقرة 3، جاز لأي طرف معني آخر أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصاً لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية دول مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.

6-
تحدد اللجنة إجراءاتها.

7-
على الأطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء على طلبها، بحرية الوصول إلى أراضي كل منها والتفتيش على أي مرافق أو منشآت، أو معدات، أو أي معالم مشيدة أو طبيعية ذات صلة، وذلك لأغراض تحرياتها.

8-
تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات، مالم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية متضمناً النتائج التي توصلت إليها وأسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه الأطراف المعنية بحسن نية.

9-
تتحمل الأطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة.

10-
وعند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها، أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أوفي أي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع، أنه يعترف، فيما يتعلق بأي نزاع لم يسو وفقاً للفقرة 2، بما يلي كإجراءات إجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام نفسه: 

(1) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية: و/أو

(2)  التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقاً للإجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية.



يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يصدر إعلاناً له الأثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للفقرة الفرعية(ب).

الباب السابع –أحكام ختامية

المادة 34
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من.. حتى.. في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 35
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1-
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأم المتحدة.

2-
كل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي تكون دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية، فتقوم المنظمة. والدول الأعضاء فيها بالبت بشأن مسؤوليات منها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي هذه الحالات، لايحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها التمتع بصورة متزامنة بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

3-
تقوم المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في صكوكها المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بتحديد مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات أيضاً بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل ذي شأن يطرأ على مدى اختصاصها.

المادة 36
بدء النفاذ

1-
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2-
وبالنسبة للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه الاتفاقية أوتقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع الصك الخامس والثلاثين، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من قيام هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي بإيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو صك انضمامها.

3-
لأغراض الفقرتين 1 و2، لايعد أي صك تقوم بإيداعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكاً إضافياً إلى الصكوك المودعة من جانب الدول.

المادة 37
النصوص الرسمية

يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لما تقدم، وقع على هذه الاتفاقية المبعوثون المفوضون الموقعون المأذون لهم بذلك حسب الأصول.

حررت في نيويورك في اليوم... من ... سنة ألف وتسعمائة وسبع وتسعين.

المرفق
التحكيم
المادة 1

يجري التحكيم عملاً بالمادة 33 من الاتفاقية وفقاً للمواد 2 إلى 14 من هذا المرفق، مالم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

المادة 2

يخطر الطرف المدعي الطرف المدعى عليه بأنه يحيل نزاعاً إلى التحكيم عملاً بالمادة 33 من الاتفاقية. ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن، بوجه خاص، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها محل النزاع. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على موضوع النزاع، تتولى هيئة التحكيم أمر تقريره.

المادة 3

1-
في حالة وقوع نزاعات بين طرفين، تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء. ويعين كل طرف من أطراف النزاع محكماً، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو، بالاتفاق المشترك، محكماً ثالثاً يتولى رئاسة الهيئة، ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من حاملي جنسية أحد أطراف النزاع أو أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني، ولا أن يكون محل إقامته العادية في إقليم أحد هذين الطرفين أو في هذه الدولة المشاطئة للمجرى المائي، ولا أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.

2-
في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين، تعيّن الأطراف التي لها مصلحة واحدة، بالاتفاق المشترك محكماً واحداً.

3-
يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة لبداية التعيين.

المادة 4

1-
إذا لم يعيّن رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الأطراف، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين.

2-
إذا لم يعيّن أحد الأطراف في النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الآخر إبلاغ رئيس محكمة العدل الدولية، الذي يقوم بتعيين المحكم الآخر خلال فترة شهرين آخرين.

المادة 5

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، والقانون الدولي.

المادة 6

تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

المادة 7

لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن توصي بالتدابير المؤقتة اللازمة للحماية. 

المادة 8

1-
على أطراف النزاع تيسير عمل هيئة التحكيم، وبشكل خاص، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل:

(1) 
تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة؛

(2)  تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم.

2-
يلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سراً خلال سير عملية التحكيم.

المادة 9

تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية، مالم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية، وعلى الهيئة أن تحتفظ بسجل لجميع تكاليفها، وأن تقدم بياناً ختامياً بذلك إلى الأطراف.

المادة 10

لأي طرف ذي مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم.

المادة 11

لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مقابلة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها.

المادة 12

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات والمضمون، بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 13

في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم، أو إخفاقه في الدفاع عن قضيته، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها. ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته، عائقاً أمام استمرار الإجراءات ويجب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تتأكد من أن الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون.

المادة 14

1-
تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي استكمل فيه تشكيلها، مالم تجد من الضروري تمديد الفترة المحددة لفترة أخرى لا تتجاوز خمسة أشهر.

2-
يقتصر القرار النهائي الصادر عن هيئة التحكيم على موضوع النزاع وينص على الحيثيات التي استند إليها. ويجب أن يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين فيه وتاريخه. ولأي عضو في الهيئة أن يلحق رأياً منفصلاً أو مخالفاً للقرار النهائي.

3-
يكون الحكم ملزماً لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقاً على إجراء للطعن.

4-
لأي من طرفي النزاع أن يعرض أي خلاف قد ينشأ بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، على هيئة التحكيم التي أصدرت القرار للبت في الخلاف.

(
( الحواشي

1-
للاطلاع على تقرير اللجنة السادسة عن أعمال الفريق العامل في دورته الأولى، المعقودة من 7 إلى 25 تشرين الأول 1996، انظر الوثيقة 624/51/A.

2-
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 10 (10/49A)، الفصل الثالث –دال.

مرفق رقم 2

محضر مشترك

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية في بغداد، عقد الجانبان العراقي والعربي السوري اجتماعاً في 11 رمضان 1409هـ الموافق ليوم 17/ نيسان/ 1989م في مقر وزارة الزراعة والري في بغداد تبادلا خلاله وجهات النظر حول موضوع مياه نهر الفرات في جو تسوده روح المودة والشعور العالي بالمسؤولية تجاه المصالح المشروعة والحيوية المشتركة للقطرين الشقيقين في مياه النهر المذكور.

ونتيجة للمداولات المكثفة التي جرت بين الجانبين بجهد وصبر ملحوظين، وإدراكاً منهما لضرورة الإسراع بالتوصّل لاتفاق ثنائي بينهما تسهيلاً لتحقيق رغبتهما المشتركة بالتوصل لاتفاق ثلاثي كامل نهائي مع الجانب التركي حول اقتسام مياه نهر الفرات، فقد اتفق الجانبان العراقي والعربي السوري ريثما يتمّ التوصل للاتفاق الثلاثي على مايأتي:

1 ـ 
تكون حصة العراق الممررة له على الحدود العراقية السورية بنسبة إجمالية سنوية ثابتة (سنة مائية) قدرها 58% ثمانية وخمسون بالمائة من مياه النهر الممررة لسورية على الحدود السورية –التركية وتكون حصة سورية من مياه النهر الكمية الباقية ومقدارها 42% (اثنان وأربعون بالمائة) من المياه الممررة عند الحدود التركية –السورية.

2 ـ  تشكل لجنة مشتركة بين القطرين لوضع جميع التفاصيل الفنية والإدارية وغيرها لتنفيذها على أفضل وجه ممكن بما يحقق مصلحتهما المشتركة.

3 ـ  يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشعرة بالتصديق حسب الأصول.

دوّن في بغداد بتاريخ 11 رمضان 1409هـ الموافق ليوم 17 نيسان 1989م باللغة العربية وعلى نسختين أصليتين لهما القوة نفسها احتفظ كلِّ من الجانبين بإحداها.
عن الجانب العراقي



عن الجانب العربي السوري

غسان علي سهيل



زهير فرح أبو داود

رئيس الجانب العراقي في اللجنة الفنية

رئيس الجانب السوري في اللجنة الفنية

المشتركة للمياه الإقليمية


المشتركة للمياه الإقليمية

وقد تم تصديق هذا المحضر بالمرسوم رقم 3 تاريخ 10/4/1990 وتم تبادل وثائق تصديقه بتاريخ 16/4/1990

كما تم إيداع نسخة منه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

محضر إيداع
وثائق تصديق

إنه في يوم الاثنين العشرين من شهر رمضان عام 1410هـ الموافق للسادس عشر من شهر إبريل/ نيسان عام 1990م. بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتونس

أودعت كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية وثائق تصديقهما على المحضر الخاص بالقسمة المؤقتة لمياه نهر الفرات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية.

وقام بإيداع وثائق التصديق باسم الجمهورية العربية السورية وبتفويض منها سعادة السفير منيب الرفاعي مدير الإدارة القانونية بوزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، وباسم الجمهورية العراقية وبتفويض منها سعادة السفير حامد علوان الجبوري المندوب الدائم للجمهورية العراقية لدى جامعة الدول العربية.

وإثباتاً لما تقدم حرر هذا المحضر من ثلاث نسخ أصلية، سلمت إحداها إلى سعادة السفير مدير الإدارة القانونية بوزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، والثانية إلى سعادة السفير المندوب الدائم للجمهورية العراقية، وحفظت الثالثة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

منيب الرفاعي                           حامد علوان                        الشاذلي القليبي

مدير الإدارة العامة بوزارة خارجية  المندوب الدائم للجمهورية العراقية   الأمين العام لجامعة الدول العربية

    الجمهورية العربية السورية

(((

في الذكرى الثمانين 
لإعــــلان الاســـــتقلال

العروبــة والإســلام

في برنامج /دستور الحكومة/ 
الدولة العربية المعلنة
في دمشق 1918- 1920

"العرب حاربوا الترك المسلمين لأنهم كانوا ظالمين، وانضموا إلى صفوف الحلفاء لاعتقادهم أنهم يحاربون دفاعاً عن الحق والعدل بلا نظر إلى الأديان. وطالما حاربتُ التعصب في كل زمان ومكان مدة الحرب، فاجتمع العربُ حولي من كل صوب ودين، وكان اتحادنا وطنياً لا دينياً، وعدد كبير من العاملين معي الآن في سبيل الوطن ليس من ديني، وهذا كافٍ ليبرهن لكم مقدار أسفي إذا انحطت هذه الفكرة الوطنية وتحولت إلى نزاع ديني".

من مذكرة الأمير فيصل إلى مؤتمر الصلح في باريس

ما بين إعلان الأمير فيصل للحكومة/ الدولة العربية في دمشق أثر وصوله إليها في 5 تشرين الأول/ أوكتوبر 1918، وإعلان الاستقلال لسوريا بحدودها الطبيعية والاتحاد السياسي والاقتصادي بين سوريا والعراق في 8 آذار/ مارس 1920، جرت تطورات ومفاوضات ومساومات وتنازلات بين الأطراف المختلفة كانت تعبر عما هو مثالي للبعض وعما هو واقعي للبعض الآخر. وفي هذا الإطار يتم هنا تتبع حضور العروبة والإسلام من إعلان الحكومة/ الدولة العربية إلى إعلان الاستقلال وإقرار بنود دستور الدولة الجديدة حتى دخول القوات الفرنسية لدمشق في 25 تموز، يوليو 1920.

جاء دخول قوات الثورة العربية إلى دمشق في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 بفارق ساعات عن القوات الإنجليزية(
) لتطلق حماسة كبيرة للحكومة/ الدولة العربية التي كان يحلم بها أفراد النخبة المحيطة بالأمير فيصل من جمعية العربية الفتاة الذين أخذوا يتوافدون إلى دمشق ليتصرفوا فيها باعتبارهم "الحزب الحاكم". وهكذا فقد طُلب حينئذ من محمد عزة دروزة، أحد مؤسسي العربية الفتاة، الذي كان في بيروت بحكم عمله أن يذهب فوراً إلى دمشق لأن "أعضاء جمعية العربية الفتاة يتوافدون من كل ناحية إليها ليبذلوا جهودهم ونشاطهم في تركيز الوضع والعهد، وأن الجمعية التي فيصل فيها هي في الحقيقة عماد هذا العهد وحزبه"(
).

وقد سارع الأمير فيصل بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى دمشق إلى إصدار بلاغه المعروف في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1918، حول تأسيس الحكومة/ الدولة العربية(
). ويلاحظ في هذا البلاغ/ البرنامج أن الإعلان عن تشكيل "حكومة دستورية عربية مستقلة… شاملة جميع البلاد السورية" إنما كان "باسم السلطان حسين"، ضمن مشروع "الاستقلال العربي" الذي طرح بشكل غائم في مراسلات الحسين- مكماهون وبقي ينتظر مصيره إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى(
).

ومن ناحية أخرى فقد تم التركيز في هذا البلاغ/ البرنامج على أن الحكومة المعلنة "تنظر إلى جميع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظراً واحداً لا تفرق في الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسوي"، أي أن المرجعية هنا قومية عربية وليست دينية. ويتضح هذا في نهاية البلاغ/ البرنامج حين يذكر أن الهدف من هذه الحكومة المعلنة "تحكيم دعائم هذه الدولة التي قامت باسم العرب وتستهدف إعلاء شأنهم وتأسيس مركز لهم بين الأمم الراقية"(
).

ومع هذا الإعلان عن الحكومة/الدولة العربية، التي لم تكن هياكلها ولا حدودها قد أرسيت بعد، كان لابد للعربية الفتاة التي تحولت إلى "الحزب الحاكم" في العهد الجديد أن تراجع قانونها الأساسي الذي يعود إلى 1908، وأن تصرّح الآن بما كانت تخفيه بين السطور. وهكذا فقد أصبح القانون الأساسي الجديد ينص على "استقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً… وتأييد ذلك الاستقلال بجعل الأمة العربية في مصاف الأمم الراقية"(
).

ولكن الحماسة للحكومة/ الدولة العربية في الأيام الأولى لم تلغ حقيقة أن مشاعر النخبة العربية (من كافة البلاد المجاورة) المتحلقة حول الأمير فيصل كانت في واد ومصالح الدول الكبرى (بريطانيا وفرنسا) كانت في واد آخر. فقد كانت الدولتان الحليفتان قد اتفقتا منذ 1916 (اتفاقية سايكس- بيكو) على تقاسم المصالح في المنطقة، وحاولتا التعمية على هذه الاتفاقية حتى بعد نشر البلاشفة لها في أواخر 1917(
).

وهكذا، في وسط الحماسة للحكومة/ الدولة العربية في دمشق، كتب المندوب السامي البريطاني في مصر ونجت إلى الجنرال اللنبي في دمشق بعد يوم واحد من وصول الأمير فيصل (3/10/1919) أن المطلوب الآن إقناع الشريف/ الملك حسين والأمير فيصل بـ"نصف الرغيف" الذي تقدّمه اتفاقية سايكس بيكو للعرب(
).

وقد أدرك الأمير فيصل هذه الحقيقة المرة بعد ذهابه إلى باريس للمشاركة في مؤتمر الصلح. حيث فوجئ هناك بتعقيدات التمثيل (الحجازي/ العربي/ السوري/ اللبناني)، وضرورات الدبلوماسية التي تفرض عليه أخذ مشاعر ومصالح الآخرين بعين الاعتبار.

وكان فيصل قد قدّم أثر وصوله إلى باريس مذكرة لوفود الدول الكبرى في كانون الثاني/ يناير 1919 رسم فيها حدود البلاد العربية (التي تقع إلى الجنوب من خط اسكندرونة- ديار بكر) والتي يؤلف سكانها "شعباً متلاحم الأنساب ولغة واحدة هي العربية". ولكن فيصل لمح في هذه المذكرة أن الولايات العربية (سورية، فلسطين، العراق، الجزيرة، الحجاز، واليمن) إنما هي "متفاوتة سياسياً واقتصادياً ويستحيل حصرها ضمن قالب حكومة واحدة"، ولذلك أخذ يميل إلى تصور اتحاد فدرالي (فدراسيون) بين أقطار سورية واتحاد كونفدرالي (كونفدراسيون) بين الولايات/ الدول العربية(
)، وهو ما كان يفسح المجال لحل تدريجي بالتفاهم مع الحلفاء.

ولكن مجلس العشرة في مؤتمر الصلح الذي استمع إلى الأمير فيصل في 6 شباط/ فبراير 1919 ومطالبه، استمع أيضاً في 13 شباط/فبراير إلى ممثلين آخرين نسفوا ما قاله فيصل. وهكذا فقد أنكر شكري غانم رئيس اللجنة المركزية السورية تمثيل الأمير فيصل لكل العرب قائلاً أنه يمثل الحجاز فقط وأنه لا علاقة للحجاز (البدو) بسورية (أهل الحضر) التي تريد دولة كبيرة تساعدها (فرنسا)، وطرح داود عمون عضو مجلس الإدارة في لبنان لأول مرة استقلال لبنان مطالباً بأن تتولى فرنسا مساعدة لبنان(
).

وبعد عودة الأمير فيصل إلى دمشق، التي كانت تموج بالشائعات عما يدور في مؤتمر الصلح، ألقى خطاباً مهماً في 5 أيار/ مايو 1919 يكشف فيه عن تطور تفكيره خلال مشاركته في مؤتمر الصلح. ففي هذا الخطاب ذكر فيصل أنه بذل جهوداً كبيرة لإفهام ساسة الدول الكبرى أن "العرب أمة واحدة تقطن في البلاد التي تحدها البحار من الشرق والجنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشمال"، وأن الخطة التي اتبعها لأجل تحقيق طموح العرب كانت تعتمد على شقين:

1- 
أن البلاد العربية واحدة لا يمكن تجزئتها.

2- 
أن التفاوت في تطور البلاد العربية لا يساعد حالياً على إدارتها بحكومة واحدة، ولذلك من الأفضل تأسيس ثلاث دول عربية في سوريا (بحدودها الطبيعية والعراق والجزيرة العربية مع اتحاد جمركي/ اقتصادي فيما بينها.

كما ونقل الأمير فيصل للحضور قدوم لجنة تحقيق دولية للتأكد من رغبة العرب في الحكومة التي يريدونها. ولما حصل على تأييد الحضور دعا الأمير فيصل إلى عقد مؤتمر عام يعبر عن رغبات أهل البلاد أمام لجنة التحقيق ويقوم بوضع قانون أساسي للدولة(
). وبعبارة أخرى فقد مهّد هذا الخطاب للخيار الجديد الذي طرحه الأمير فيصل (دولة عربية في سوريا بحدودها الطبيعية) ومع هذا الخيار الجديد جرت الانتخابات في النصف الثاني لأيار/ مايو 1919 في سورية الداخلية فقط بموجب قانون الانتخاب العثماني الأخير، بينما لم تسمح بذلك السلطات الفرنسية في الساحل ولا السلطات الإنكليزية في فلسطين مما جعل الجمعيات المحلية تقوم بانتداب الممثلين. وهكذا فقد التأم "المؤتمر السوري" (بالمقارنة مع المؤتمر العربي الذي عقد في باريس 1913) الذي افتتحه الأمير فيصل وربط مصيره به في 7 حزيران/ يونيو 1919 بخطاب يبين فيه أن مهمته تنحصر في تمثيل البلاد أمام لجنة التحقيق ووضع القانون الأساسي (الدستور) للدولة العربية في سوريا بحدودها الطبيعية(
).

وفي 3 تموز/ يوليو 1919 قدم وفد عن المؤتمر السوري إلى لجنة التحقيق القرار الذي كان قد اتخذه بهذا الخصوص. ويلاحظ هنا أن الإطار العربي للقرار أصبح يقتصر على سوريا بحدودها الطبيعية وعلى العراق بشكل ما. ففيما يتعلق بـ "البلاد العربية" فقد حدد القرار حدودها (من جبال طوروس شمالاً إلى رفح جنوباً ومن الفرات شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً) وطالب بالاستقلال السياسي التام مع "حكومة ملكية مدنية نيابية". أما فيما يتعلق بالعراق فقد طالب قرار المؤتمر بالاستقلال التام له مع اتحاد اقتصادي بين سورية والعراق(
).

ونظراً لأن المؤتمر قد حقق الهدف الأول له بنقل قراره إلى لجنة التحقيق فقد عقد بعد ذلك جلسة خاصة لاختيار لجنة لوضع مشروع القانون الأساسي/ الدستور للدولة الجديدة. وقد دخل في عضوية هذه اللجنة حينئذ.

ويروي دروزة بهذا الخصوص أن اللجنة قد استحضرت "دساتير كثيرة من بلاد عديدة لتأنس بها في عملها"(
). وقد شغلت اللجنة خلال عرض مشروع القانون الأساسي/ الدستور بمناقشات ساخنة حول بعض القضايا، وخاصة حول علاقة الدين بالدولة. وقد أثير هذا الموضوع بحدة مع تسارع الأحداث واجتماع المؤتمر السوري في 7 آذار/ مارس لإعلان الاستقلال. فقد اقترح حينئذ بعض الأعضاء من غير المسلمين أن ينص في قرار المؤتمر على أن حكومة سورية لادينية (لائيكية)، ووافقه بعض المسلمين وعارضه آخرون مقترحين أن ينصّ فيه على أنها حكومة إسلامية عربية أو دينها الرسمي الإسلام(
). وحين احتدم الخلاف بين الطرفين تدخل رئيس المؤتمر الشيخ محمد رشيد رضا باقتراح السكوت عن هذه المسألة لأنه "إذا أعلنت الحكومة لا دينية يفهم منها جميع المسلمين أنها حكومة كفر وتعطيل لا تتقيد بحلال ولا حرام، ومن لوازم ذلك أنها غير شرعية فلا تجب طاعتها ولا إقرارها بل إسقاطها عن الإمكان"(
) وقد وافقت أغلبية الأعضاء على هذا الاقتراح.

ويلاحظ في إعلان الاستقلال في 7 آذار/ مارس 1920 أن المرجعية فيه تعود إلى "الأمة العربية" التي لم "تثر على حكومة الأتراك إلا طلباً للاستقلال التام والحياة الحرة بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية خاصة"، ولكن المؤتمر بصفته التمثيلية لـ"الأمة السورية" في جميع أنحاء القطر السوري" أعلن استقلال سوريا "بحدودها الطبيعية". وهكذا يبدو هنا أن استخدام "الأمة السورية في جميع أنحاء القطر السوري" إنما يوحي بانتماء الجزء (القطر) إلى الكل (البلاد العربية) وليس بإحلال الجزء (الأمة السورية) بدلاً من الكل (الأمة العربية). ومما يدل على ذلك المقطع اللاحق المتعلق بالعراق. فالإعلان لم يكتف بالإعلان عن استقلال سوريا "بحدودها الطبيعية" بل طالب أيضاً باستقلال العراق "على أن يكون بين القطرين اتحاد سياسي اقتصادي"(
).

وبعد إعلان الاستقلال لـ"المملكة السورية" كما أصبحت تسمى بعد مبايعة فيصل ملكاً عليها، وهو الأمر الذي أثار انزعاج الشريف/ الملك حسين باعتباره يمثل خروجاً عن الإطار العربي(
)، أخذ المؤتمر السوري يناقش مشروع الدستور تمهيداً لإقراره. ويلاحظ في "مضطبة الأسباب الموجبة لوضع لائحة القانون الأساسي" أن اللجنة برّرت المادة الأولى التي تنص على "أن حكومة البلاد العربية السورية حكومة ملكية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام" بالحاجة إلى "أن تكون البلاد نيابية مدنية تتجلى فيها حاكمية الأمة لتكون حاكمة نفسها بنفسها وأن لا يترك للعوامل الدينية البحتة مجال في السياسة والأحكام العمومية مع احترام حرية الأديان والمذاهب التي في البلاد"(
).

وعلى الرغم من أن المؤتمر بادر فوراً إلى مناقشة مواد القانون الأساسي/ الدستور وإقرارها إلا أن هذه المادة بالذات وغيرها تأجل نقاشها وإقرارها إلى تموز/ يوليو 1910. ففي جلسة يوم الإثنين 12 تموز/ يوليو اقترح عضو المؤتمر يوسف العيسى وضع فقرة جديدة بدلاً من المادة الثالثة على الشكل التالي "اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية" فقبل هذا الاقتراح كما هو(
). وإذا أخذنا تصنيف جورج جبور اللاحق يمكن القول إن هذا كان يمثل الحد الأدنى لمظاهر العروبة في الدساتير العربية(
) كما ونوقشت المادة الأولى وقبلت على حالها مع تعديل بسيط أصبحت فيه "حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام"(
). وربما يبدو التعديل بسيطاً من حيث الشكل لأنه ورد في المشروع تعبير "حكومة البلاد العربية السورية" وأصبح بعد التعديل" حكومة المملكة السورية العربية"، أي أن الأمر يتعلق بتسلسل الانتماء في طابع الدولة (فيما لو فهم على هذا الأساس) السورية/ العربية. ومن ناحية أخرى فقد حسمت هذه المادة بشكل نهائي العلاقة بين الدين والدولة إذ جعلها تقتصر على دين الحاكم فقط، وهو ما جعلها رائدة في هذا المجال.

وعلى كل حال لقد كانت هذه المواد وغيرها تناقش بينما كانت الدولة العربية، السورية تعدّ أيامها الأخيرة أمام الإصرار الفرنسي على الإجهاز عليها.

ولذلك لا يمكن التهوين مما تركته هذه الدولة، على الرغم من الظروف التي وجدت فيها، إذ يكفي القول إن استلهام مواد دستور 1920 قد أنقذ سورية من أزمة لا مثيل لها في صيف 1950 خلال إقرار الدستور الجديد للدولة.(
)
(((
البلقـــان فــي 
(
)     لعبة التوازن الدولي
(نظرة جيوبولتييكية)

لا يمكن الحديث عن مصطلح الجيوبولتيكا في إطار الموقع الجغرافي العالمي لدولةٍ معينة، بحيث لا يمكن أن يكون المصطلح الجغرافي كافياً لتحديد معنى الجيوبولتيكا وكذلك كلمة السياسة. بل إنه يتحدد بمراكز القوة والمصالح المشتركة وخطوط المواصلات بصورة أولية وأثرها على بقعة جغرافية بعينها. فمصطلح الجغرافيا وحده إنما يحمل في ذاته تفسيراً مشوشاً وأحادي النظرة لكونه يغاير المعنى الحقيقي للمصطلح. وإنه لمن غير الممكن تحديد مفهوم الجيوبولتيكا على أنه الحيز الجغرافي، وهذا من شأنه أن ينفصل عن العوامل السياسية، والتي هي، بدورها، غير ثابتة.

فالسياسة تتغير طبقاً لتغير أشكال العلاقات القائمة بين الدول، فتتغير معها الخريطة الجغرافية. وقد تطرقت نظريات ماكنيدر، وماهان، وأنسيل، وغيرهم، إلى بحث هذا المصطلح بنظرة مغلقة.

فحدد ماكنيدر وماهان نظريتهما الجيوبوليتكية للبلقان على أنه جزء من منطقة بحرية أمامية تربط بين قارتي آسيا وأوربا. وتمتد من سكاندنيافيا، البيرنييه، آبين، البلقان إلى الشرق الأوسط فالهند وبورما، وأندونيسيا فالصين إلى اليابان. وقد نظرا إلى هذه المنطقة، تاريخياً، على أنها مركز هام للأحداث في القرون الثلاثة الماضية. وبخاصة تلك الأحداث التي جرت بين الشرق والغرب المكتظين، أي بين روسيا وأوربا، في فترة انهيار الإمبراطورية التركية. وقالا بأن الخط الأول الرئيسي للصراع ما بين الشرق والغرب إنما يمتد من سهوب روسيا إلى بولونيا والنمسا عبر الأطلسي. أما الخط الثاني فإنه يمر من أوربا الغربية باتجاه الجنوب الشرقي عبر البلقان، من سولون (سالونيك) إلى استامبول ويتابع سيره إلى الشرق الأوسط حتى المحيط الهندي.

لقد كانت روسيا فيما مضى مسيطرة على القارة بعد تقسيم بولونيا، ثم في عهد الدولة السوفيتية سيطرت على كل أوربا الشرقية وقسم من ألمانيا، ثم توسعت هذه الهيمنة تدريجياً مع الزمن. وقد كانت روسيا، ولم تزل، حساسة تجاه الثغور البحرية للبحر الأبيض المتوسط، وقد أظهرت حساسيتها هذه مراراً في حروب القرم (1852- 1856) وفي المسألة الشرقية (1875-1878) إذ لم يكن لها منفذ على البحر الأبيض المتوسط لمواجهة القوة الإنكليزية المسيطرة هناك. وحاولت مراراً الوصول إلى "المياه الدافئة" منذ عهد بطرس الأكبر الذي جهد للوصول إلى المتوسط. وقد كتب الجنرال الروسي نوفيتسكي، مطلع القرن العشرين، أن لروسيا طريقتين واتجاهين في السياسة الخارجية: إما أن تترك روسيا موقعها الدولي، إذا ما رأت بأنها ليست بحاجة لأسطول بحري. 

أو أن تحافظ على موقعها الدولي كقوة كبرى فيه، وعليه لا بد أن تمتلك أسطولاً بحرياً هجومياً قوياً"(
)
وكي يحرز هذا الأسطول، بحسب نوفينسكي، تأثيراً مهماً فإنه يتوجب على روسيا أن تصل إلى البوسفور والدردنيل، أو على الأقل أن تصل إلى منطقة البلقان، بشكل غير مباشر، لتسيطر بالتالي على البحر الأبيض المتوسط. ومن جهة أخرى، فقد عبّر الأدميرال ماهان، مؤسس الاستراتيجية البحرية، عن ذلك فقال بأن فكرة الاستراتيجية الغربية تركز على نزعة روسيا للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وقال: "رغم أن الهيمنة على البحار تتركز في أيدي إنكلترا وفرنسا وقواتهما الضاربة، في البحار وعلى الغرب كله، إلا أن السيطرة الروسية على البحر الأسود ودقة رقابتها عليه تفسر نزعتها الدائمة للنفاذ إلى البحر المتوسط. مما يستدعي وضع استراتيجية بحرية جديدة التي تغير ميزان القوى في البحار. ولا بد في هذه المرحلة من المواجهة ما بين الغرب والشرق (إنكلترا وفرنسا) من الانعطاف باتجاه بلدان الشرق.

بالضبط كما حدث في عام 1854، أو كما فعلت إنكلترا نفسها عام 1878 (
).

وفي نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أشارت النظريات الاستراتيجية إلى الأهمية العالمية للبحر الأبيض المتوسط. ويفهم منها أن أوربا قد تمكنت من السيطرة على العلاقات الدولية. من خلال قوتها البحرية. وقد وجد في ملفات تاريخ العلاقات الدولية في أوربا مصطلح العلاقة بين الشرق والغرب.

ومن جهة أخرى، فإن اتساع رقعة الحضارة الغربية قد بلغ شأوه طبقاً لتوسيع "البحر العالمي".

وعندما دخلت أميركا في صلب السياسة الأوربية في الحرب العالمية الأولى، أصبح المحيط الأطلسي جزءاً من "البحر العالمي" وبعد الحرب العالمية الثانية تبوأت أميركا القوة العظمى بالنسبة للغرب، التي اصطدمت بالقوة العظمى الأخرى (السوفيتية) فاشتد الصراع ما بين الشرق- والغرب. وقد أخذ الاتحاد السوفييتي نصيباً كبيراً من القطبية الجديدة للقوى وتأثيرها على القارة الأوربية. إلاّ أن ما يميز القطب العالمي الأميركي هو أنه يسيطر على البحار. وأدى ذلك إلى التوازن الدولي، الذي قاد بدوره إلى إدخال المحيط الهادئ في استراتيجية البحار وفي "البحر العالمي". علماً بأن المحيط الهندي يحتل أهمية خاصة بحيث يقع على بوابات وثغور القارات بشكل دائري ومباشر يحيط بروسيا عبر الحدود الإيرانية. وهكذا فقد البحر الأبيض المتوسط أهميته السابقة في هذه الاستراتيجية، في فترة الحرب الباردة، وفي الصراع بين القوى العظمى. وفقد مركزه كبحرٍ عالمي عندما قام، ولأول مرة في التاريخ، توازن بين الدول العظمى التي حصرت كل بقاع الأرض ضمن استراتيجية التحالف الدولي ضد القوى المعادية.

البلقان في لعبة توازن القوى:

تتأتى الأهمية الجيوبوليتيكية الكبرى لشبه جزيرة البلقان من كونها معبراً لخطوط المواصلات الدولية ومنفذاً يربط شمال القارة الأوربية بجنوبها، بخطٍ بحري من البلطيق حتى البحر الأبيض المتوسط. هذا الخط الذي يعبر سهول بولونيا ويتابع بعدها حتى سهول يانون وفيها يتفرع إلى ثلاثة فروع:

فرع إلى تركيا وآخر إلى سولون- في اليونان، وثالث إلى تساريغراد (في صربيا) وأهم تفرعات هذا الأخير هو ذاك الذي يحيط بسهول مورافيا، فاردار الذي يتجه إلى سولون، ويعتبر هذا الفرع الواجهة الشرقية البحرية المباشرة بالنسبة للغرب، وهنا تكمن الاستراتيجية القارية لأوربا وآسيا وسكانهما. ولذلك فقد كانت الرقابة شديدة على هذه البقعة البحرية (مورافيا- فاردار) في الاستراتيجية الجغرافية للقوى العظمى في أوربا. وقد لوحظ تاريخياً أن هذا السهل قد كان ولم يزل طريق الغزوات الكبرى وحركة الشعوب، منذ آلاف السنين، حتى لا يمكن تصور الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة.

وخاصة في الحقبة الراهنة التي تتواتر فيه الاختراعات التقنية والقدرات العسكرية المتطورة مما يصعب معها إطلاق المبادرات السلمية لتهدئة الوضع وتبريد المرجل البلقاني الفائر…
ويحتل الموقع الجيوبولتيكي لصربيا، ههنا، مركزاً متقدماً في السياسة القطبية العسكرية للقوى/ منذ القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين/ إذ يمثل المفصل الأساسي لشبه جزيرة البلقان التي كانت ولم تزل رحى الحروب الدامية/ ما بين روسيا والامبراطورية النمساوية- المجرية فيما مضى حيث كانت الرقعة الفسيحة لصربيا نحو الجنوب (ماكيدونيا وسنجق بازار الجديد) قد أغرى القوتين للقيام بعمل عسكري فبادرت النمسا لغزو سولون، وعليه حدت النمسا أي توسع لصربيا في هذا الاتجاه. وكذلك أغرى الامتداد الحدودي لماكيدونيا مع ألبانيا دول الغرب، وحدود العلاقة بالشرق طبقاً لمطامعه في هذه الواجهة البحرية من شبه جزيرة البلقان. وحيال ذلك فقد كان أي تماس لماكيدونيا مع أية قوة أوربية وغيرها يؤدي مكسباً للنمسا وفي صالح معسكرها، تغلق به الطريق الجنوب- الشرقي في وجه مناهضيها.

ومن جهة ثانية، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لصربيا من دون المواقع الحدودية الأخرى، يعني قض مضاجع إنكلترا في البحر الأبيض المتوسط وتهديداً لمصالحها في هذه المنطقة. وعليه فإن ضمان المجال الصربي يمكنها من الغلبة في صراع القوى القارية للوصول إلى هذه المنطقة بالتحالف ما بين إنكلترا وحلفائها.

وشكل هذا الموقع لصربيا منصة قارية بحرية متقدمة للقوى الأوروبية، فوضعته تحت عين رقابتها الشديدة في تلك الفترة. وقد شعرت هذه القوى أن أي تقارب أو اتفاق مع صربيا إنما يقود إلى قيام صربيا كدولة على الصعيد الدولي. ولذا حالف هذه القوى دون تمكنها من هذه الخطوة. إلا أنه وبعد قيام معسكرين عسكريين للامبراطوريات السابقة شعرت صربيا أن التحالف مع أي من المعسكرين سيهدد استقلالها. وارتأت قوى المعسكرين أن تتوصل إلى حل مع صربيا لضمان حركتها في البحر الأبيض المتوسط وحرية الممرات والتحكم بها وفي مؤتمر باريس (1856) تقرر أن تكون صربيا شريكاً للقوى الكبرى آنئذٍ وهذا ما حصل خشية صربيا على مصالحها واستقلالها.

وظل هذا الوضع، بشكل أو بآخر، مستمراً حتى فترة الحرب الباردة صلة وصل بين جناحي الشمال- الجنوب للمعسكر الغربي. ولعبت دوراً في عملية توازن الأقطاب، بخروجها من المعسكر الشرقي عام 1948، لإظهار حسن النية في لعب دورها في سياسة التوازن القطبية، وتحولت يوغسلافيا إلى منطقة فصل ما بين القوى العظمى في القارة. ومع تشكيل معسكر الحياد الإيجابي- الذي لعبت يوغسلافيا دوراً أساسياً في قيامه- امتدت المنصة البحرية الدولية بين قارتي أوربا- آسيا وشكلت مركزاً أساسياً بين القوتين المتصارعتين. وعلى الفور قامت الولايات المتحدة الأميركية بحشد معظم قواتها، الاستراتيجية البحرية، في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وبذلك شكلت طوقاً بحرياً محكماً على قوى المعسكر الشرقي، وغيرت اتجاه سياسة القوى الدولية. 

فقد وضعت عدداً كبيراً من أساطيلها القارية المجهزة بصواريخ تحمل رؤوساً نووية. حيث تمكنّت هذه الصواريخ من الوصول إلى عمق المنطقة الصناعية في الأورال، وإلى القسم الأوربي من الاتحاد السوفييتي. كما تمكنت أميركا من بناء منصات لأساطيلها من أندونيسيا إلى المحيط الهادئ منذ عام 1974 والتوسع في هذه المنطقة بارتياح، للتحكم بالوضع الخطير المتفجر في كوريا وفيتنام حتى الشرق الأوسط. ووضعت يدها على مبعث الخطر والتوتر في حال انفجار الصراع بين المعسكرين. وبذلك بقي الممر القاري بين الشرق- والغرب في أوربا هادئاً ومستقراً في هذه الفترة. وقد عملت الولايات المتحدة على استقرارها وحرية المواصلات فيها لإدراكها بأن أي توتر فيها سيهدد العلاقات الدولية القائمة وإن غياب قواتها المسلحة عن المنطقة سيؤدي إلى تطور خطير لن يكون في صالحها في الصراع على ضفتي المواجهة..

انهيار الشيوعية والتغير في العلاقات الدولية:

أدى انهيار الشيوعية بطبيعة الحال إلى انهيار المعسكر العسكري -السياسي الشرقي، وخمدت معه القطبية الدولية، أو حالة الاستقطاب العسكري- السياسي في القارة وفي العالم، حيث غاب القطب الآخر وبقيت الساحة الدولية أحادية القطب. والهام في المسألة هو أن الدولة السوفيتية الكبرى قد انهارت كآخر امبراطورية في أوربا. تماماً كما انهارت قبلاً الامبراطورية النمساوية المجرية، في الحرب العالمية الأولى، فقامت ألمانيا كقوة كبرى- إمبريالية ذات طابع توحشي بقيادة هتلر والفاشية، أودت بها إلى الانهزام في الحرب العالمية الثانية، وكان انهزام المانيا هذه نهاية آخر دولة إمبريالية في أوربا الغربية، انهارت أمام قوة الاتحاد السوفييتي الضاربة، مما جعلها تعود إلى الجوقة الغربية وتنتمي إلى النظام الغربي كله لتشارك في العداء التاريخي عبر القرون وفي الصراع المعاصر على أسس جديدة، وشاركت في المجال التقني الغربي والتعاون الثقافي والاقتصادي. وتطورت ألمانيا ولتشكل دولة متقدمة في غرب أوربا. وأكدت اهتمامها الزائد بالمصالح الدولية وتناميها عبر التعاون المشترك مع الغرب، فيما بقيت دول أوربا الشرقية مرتبطة اسماً بالامبراطورية السوفيتية، أي بقيت جزءاً منها، وبقي الاتحاد السوفييتي القوة الوحيدة القائمة بأعباء المواجهة مع الغرب، وبقي النظام المحدد بأهداف سياسية- أيديولوجية دون الأهداف أسس التطور الأخرى، التي باتت وكأنها مراماً محتماً قاد إلى هذا المشهد الدراماتيكي القاسي بالانهيار السريع لهذه القوة العظمى. وقد مر هذا الانهيار بسلام. ولا يغرب عن البال اليوم أن هذا المشهد قد حدث بالتدريج في بريطانيا إذ انهارت بريطانيا العظمى أيضاً بسلام، أي دون صراعات عسكرية أو مواجهة دولية لسبب إغفالها التطور غير العسكري، ودون هزات اجتماعية داخلية. لكن كيف أدت هذه التحولات إلى تقاسم الأدوار بين القوى الكبرى الجيوبوليتيكية في أوربا وفي العالم من جديد؟.

لقد كان الاتحاد السوفييتي ذا موقع مسيطر تماماً في قارة أوربا، حيث كان تواجده يمر في الخط ما بين موسكو وجدار برلين، وكان باستطاعته الوصول إلى الأطلنطي في غضون بضع ساعات، ودون أية معوقات أو مقاومة دفاعية تذكر في كل هذه المنطقة. لأنه كان يملك قوة عسكرية عالمية (وليس اقتصادية) يمكنها التواجد في أية بقعة من على سطح هذا الكوكب. إلا أنه لم يكن يملك أية صلة قارية بالممرات البحرية في أوربا وآسيا، ليحصل على موقع مثالي متفوق في لعبة التوازن الدولي بين القوى.

وبعد الانسحاب من أوربا الشرقية تم تحديد حدود روسيا من أوكرايينا إلى مولدافيا وروسيا البيضاء. وهنا فقدت الأسبقية العسكرية الهجومية في علاقاتها مع أوربا الغربية.. لكنها لا تزال تملك قوة دفاعية كافية تمكنها من ردع أية مغامرة قد تقدم عليها القوى العظمى لو هاجمتها.

وفي جنوب روسيا، قامت قوة إسلامية من دول الاتحاد السابقة (كانت قامت على أنقاض إمبراطورية القرن التاسع عشر) وبانفصال هذه الدول ابتعدت روسيا عن النقاط الهامة للممرات البحرية، إيران وأفغانستان. وبالمقابل فإن الفوضى الاقتصادية التي تجتاح روسيا، كل هذا الوضع جعل روسيا لا تملك الإمكانية الكافية لاستمرار أو تطور قواتها البحرية، لتشكل قوة عالمية بحرية، فيما تملك القوى البحرية الغربية كل مفاتيح السيطرة على الممرات البحرية في آسيا وأوربا. ولأن روسيا واقعة في ضائقة فإن قدرتها عبر المحيط الهندي قد تتزايد في المستقبل المنظور. أو بكلمة مختصرة فإن روسيا لم تعد قوة عالمية وأن مصالحها تنحصر في الحيز الإقليمي وهذا ليس قليل الأهمية، من البحر الأسود حتى المحيط الهادي- في منطقة جنوب آسيا. بالإضافة إلى أنها لم تزل قوة نووية ثانية، مما يجعلها مهمة في الاستراتيجية الخارجية للدول.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل زالت روسيا بانهيار الاتحاد السوفييتي؟ إن روسيا قد فقدت فعلاً قدرتها وموقعها الدولي الامبراطوري التي كانت تمثله منذ القرن الثامن عشر، حيث اتسعت اهتمامات القيصرية المسيحية، ثم الشيوعية فيما بعد، قادت إلى حروب أهلية في روسيا وإلى التخلف (وهذا ما قاله يلتسين في كلمته في آذار 1994/. لكن الشعور بالاستمرار دولياً، لدى بعض القادة السياسيين والمجموعات السياسية القومية والشيوعية (مثل جير نيوفسكي والشيوعيين) يمكن أن تعود روسيا على عتبة سياسة القوة والحروب. وعلى العكس تماماً فإن انهيار الدولة القوية يجب ألا تبقى آثاره في تسعير هذه المشاعر باستمرار سياسة القوة والتمدد.. وهذا حكم عقلاني منطقي، وإن الواقع القائم يدعو روسيا إلى رفع قدراتها لتكافئ التطور الأوربي. وهذا ما كان قد أشار إليه ديغول وطبقه في فرنسا، ودعا إلى قيام أوربا متطورة من الأطلنطي حتى الأورال.

وعليه فما هو الوضع الجيوبوليتكي الحالي لروسيا بعد التغير الحاصل فيها وتحولها من قوة عظمى وقوة طاقية هامة وما هو دورها على صعيد التعاون الدولي؟.

لقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى تجدد الصراع على خط الشرق- الغرب في أوربا. وهل يمكن لهذا الصراع أن يتفاقم؟

إنه لمن غير الممكن الاعتقاد بأن الصراع الحالي لن تدخل روسيا طرفاً فيه، على عكس الوضع لو بقي الاتحاد السوفييتي الذي كان مسيطراً حتى جدار برلين. أي أنه بغياب الاتحاد السوفييتي فجر الغرب هذا الصراع لكن بين دول المنطقة… لكن هل هناك مفكر استراتيجي يفكر بقيام روسيا باجتياح أوكرايينا أو روسيا البيضاء أو المجر وتشيكوسلوفاكيا حتى حدود النمسا، أو بالأحرى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؟ إن هكذا سيناريو ليس غير واقعي فقط بل غير ضروري أيضاً. إذ يتحتم على روسيا في هذا الحال العودة إلى الاعتماد على تحقيق قوة عسكرية بالدرجة التي كانت سابقاً للسير في هذا الاتجاه.

إلا أنه ومهما تكن أهداف روسيا فإنها مطوقة ولذلك فإن الأمن والاستقرار هما أهم هدف يمكن أن تحققه روسيا.

ويكتب بعض الاستراتيجيين اليوم أنه لم تزل لدى روسيا نزعة القوة والسعي لتحقيق قوة إمبريالية للوصول إلى المياه الدافئة.

إن هذه المسألة لم تكن في يوم من الأيام إلا مسألة أمن بالنسبة لروسيا، وقد دلت التجربة التاريخية منذ حرب القرم إذ ألحقت الأساطيل الإنكليزية والفرنسية الهزيمة بروسيا في سيفاستوبول، إن هدد أمن روسيا. أما اليوم فمن الصعب فعلاً أن نجد أسطولاً كبيراً في البحر الأسود يعتزم تهديد أمن روسيا. إذ أن مهمة هذا الأسطول المجهز بالصواريخ، تقتصر على وضع خطط لإجراء التجارب والتدريبات على القتال في حالة مواجهة أي خطر يهدد روسيا. وإذا كان هناك بحر دافئ ذو أهمية بالنسبة لأمن روسيا فإنه المحيط الهندي.

ووحدها الولايات المتحدة تستطيع تهديد أمن روسيا من هذه المنطقة. ومع هذا فإنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تقدم على أي عمل عسكري ضد أية قاعدة نووية روسية على المدى البعيد.

لكن من الجائز جداً أن طموح روسيا للوصول إلى المياه الدافئة قد أصبح الآن في عداد الأسطورة القديمة، أو ذكرى من الماضي. ولا تبني روسيا عليها أية فعل سياسي من شأنه أن يقود إلى ردة فعل سياسية مضادة. وتبقى الأهمية الاقتصادية للبحار حاضرة ولا يعتريها أي معوق في العلاقات والتعاون بين روسيا والغرب. وخاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز من روسيا إلى الغرب. وهذه أهم وأكثر فائدة وسهلة العبور من البحار.

ومن جهة ثانية فإن القوى العظمى (الولايات المتحدة) لا تمتلك نفس الظروف للهيمنة على المحيط الهادي وثغوره البحرية كما كان الوضع في زمن الاتحاد السوفييتي، خاصة أن هذا الأمر مكلف جداً وطويل الأمد، وأن الانتفاع منه لا يشكل أهمية كبرى.

وربما أن أميركا ستتبنى استراتيجية أخرى بديلة لما كان يسمى بـ "التوازن الدولي" الذي كانت تتبعه إنكلترا في علاقاتها بين القوى الأوربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لذا فإن أهم عامل في هذه الاستراتيجية هو دور الصين. فإن علاقات القوى العظمى ستنمو في آسيا وأوربا بتقوية العامل الصيني.

و لا يمكن التكهن بذلك الآن، لكنه من المؤكد أن الصين لم تمر في فلك الدول ذات التعاون الاقتصادي المترابط من أجل نماء العلاقات التبادلية فيما بينها. وقد كان الوضع فيما مضى أنه كلما اصطدمت العلاقات السوفيتية الصينية بعقبة فكانت تترك أثراً بالغاً وتحدث انعطافاً في العلاقات القديمة ما بين الصين وروسيا.

وكانت الصين تجد مخرجاً لهذه التوترات مع السوفييت للحفاظ على السلام في آسيا –وأوربا وعلى التوازن مع الولايات المتحدة.

أما الآن فتمر روسيا في حالة من الترابط والتعاون مع الغرب الذي يهتم بالقدرة الطاقية الخامية لروسيا إذ أن مصلحتها تقتضي الحصول على النفط والغاز من روسيا وبصورة أسهل إذ ترتبط روسيا بعلاقات تعاون مع دول غرب أوربا عبر الشمال والنرويج مما يجعل هذا التعاون واسعاً بين روسيا وغرب أوربا. ويمكن أيضاً أن تقيم أوربا العراقيل أمام هذا التعاون لتقوية العناصر القوية والأثنية في دول أوربا الشرقية وبث روح الفوضى القومية والسيادة. وذلك إذا شعرت بالخطر في البحار..

وهذا له تأثيره على الدول الغنية التي تنخرط في سياسة النفوذ إلى البحار، وتشمل كل دول آسيا وأوربا.

جيوبوليتيكا البلقان في الحقبة الراهنة:

ننطلق هنا من افتراضية أن خط الصراع ما بين الشرق والغرب قد زال، بغض النظر عما إذا كان سيعود مجدداً. وفي كلتا الحالتين فإن شبه جزيرة البلقان تحتل في تاريخ أوربا الطويل أهمية جيوبولتيكية خاصة: فتح خط العبور إلى بحر البلطيق وإلى البحرين الأبيض المتوسط. وعلى هذا الخط يقع عدد هام من الدول، من النرويج، النمسا، فنلندا، ودول البلطيق، إلى بولندا والمجر ومن ثم إلى يوغسلافيا، فماكيدونيا واليونان. ويكون البلقان بذلك مذراةً تذرو الأحداث متعددة الوجهات وإذا أخذنا بعين الاعتبار نافذة "تريست"(
) فهي تزج وسط أوربا في قضية العبور إلى سولون (سالونيك) إلى بلغاريا باتجاه استامبول من شأنها فتح طريق جديد للتعاون لكن بشكل غير سلمي في هذه الفترة، اكثر من أي وقت مضى. وهي في مقياس التوازن تشكل رحى صراع حاد بين الشرق –والغرب، وخاصة  على حدود بولونيا. فقد حدث عندما كانت المجر تنضم لحلف وارسو، كان البلقان منعزلاً تماماً عن التواصل والتعاون مع شمال أوربا، وقد جعل هذا الانعزال البلقان أن يكون على خط الغرب- الجنوب الشرقي، والشرق- الجنوب الغربي.

وكانت هذه الخطوط خطوط صراعات، ولذلك بقي البلقان بعيداً عن تنامي العلاقات مع غرب وشمال أوربا، وكما كان منعزلاً فإنه لم يزل البلقان منعزلاً وليس جزءاً من أوربا. ويجب التذكير ههنا بأن اسم البلقان قام تحديداً في القرن التاسع عشر. وقبل مجيء الأتراك كان يسمى "جنوب-شرقي أوربا". وبعد الاحتلال التركي صار يسمى بـ "تركيا الأوربية". وليست هذه الأهمية للبلقان رمزية أو صورية، بل لأن البلقان لم يزل منعزلاً عن كل فعالية أوربية، ومنطقة صراع القوى التي تعددت مصالحها في هذه المنطقة. وقد أقحمت شعوب البلقان في هذه الحروب ذات المصالح المتباينة دون أن تكون لهم مصلحة ذاتية فيها على الإطلاق. حتى أن عدد الصراعات قد بلغت رقماً خيالياً فاق أضعاف الحروب التي حدثت في أجزاء أوربا الأخرى مجتمعة منذ القرن التاسع عشر حتى الوقت الراهن. لذلك فإن الإشارة إلى البلقان تعني انفجار البارود أكثر من كونها إشارة أدبية رسمية يمكن أن تطلق على أية بقعة أخرى. ولكن هذا البارود اخترع في البلقان نفسه. وإذ ناست شعوبه على الدوام تحت شعور الالتفات إلى الوراء، إلى تاريخها القديم المرير، وتحسب حساباً لتصفية الحسابات على أرض البلقان، وإلى الفتن الدينية، وعدم الثقة بالآخر الذي يتبع سياسة "فرق تمر". وشكل هذا العبء التاريخي ثقلاً على كاهل أهل البلقان الذين يحسون بعدم المساواة من قبل القوى العظمى.. وأنه لا يمكن إزالة هذا الثقل إلا بمساعدة المنظمات الدولية ومحبي السلام. شريطة ألا تتحول هذه المساعدة إلى قوة امبريالية وضغوط على البلقان وأهله، أو أن تكون أداة لبقاء شعوب البلقان تحت رحمة العمليات الأوربية التي ترمي بثقلها على البلقان وتأجج مشاعر الخوف والإحساس بالمرارة عبر القرون الدامية في أوربا.

وهنا يطرح سؤال: هل بمستطاع البلقان اليوم التحرر من هذا الكابوس فعلياً ومن المؤامرات التي تحاك فوق أرضه؟. وبإلقاء نظرة جيوبوليتيكتهِ على وضع البلقان نجد أن اتجاهات عديدة في البلقان قد شاركت في التعاون مع أوربا فيما مضى فحمل هذا التعاون صراعات بدأت تتفجر تباعاً اليوم. إذ أنه ليس من المعقول أن تظهر مرة أخرى ألمانيا:

"أعبر إلى الشرق Drang nach osten " عبر البلقان إلى سولون فاستامبول حتى بغداد.. وليس لدى الدول الغنية في هذه الحقبة النية لفتح أسواق لها بالقوة.

والدول الفقيرة بالمقابل تصرخ من وطأة الودائع الخارجية. وفي الوقت نفسه فإن هذه الدول جاهزة لتقدم على التبادلات، بضاعة خامية بأرخص الأسعار مقابل استيراد عوامل التقنية الباهضة الأثمان..

وهذا يشكل فجوة كبيرة في المبادلات الدولية. وإلا لما كانت جهدت ألمانيا من أجل غزو الشرق حتى بغداد لو لم تكن لها مصلحة حقيقية في ذلك، من أجل الوصول إلى تبادل اقتصادي –بالقوة، ولهذا كان البلقان ولم يزل سوقاً هاماً لهذه السياسات ومصالحها وطريق عبور إلى الجنوب الشرقي، أكثر من كونه منطقة للهيمنة السياسية. ولأن هذا الأمر باهظ التكاليف فإنه مثير لحالات الصدام ومواجهة القوى بعضها لبعض.

ورأينا أن روسيا ليس لها مصلحة في أن تدفع تكاليف الحروب من أجل الحصول على ممر إلى المياه الدافئة، ولكن لديها الحاجة الملحة للتعاون الاقتصادي مع دول البحر الأبيض المتوسط وكذلك مع دول البلقان.. وحيال هذه الحالة من العلاقات والمصالح بين القوى البحرية الدولية – في أوربا وأميركا فإنه لا يمكن أن ترغب القوى البحرية في إزالة عوامل التنافس، بل إنها تسعى لتحقيق الروابط الاقتصادية لسد حاجياتها بالدرجة الأولى، عن طريق تحريك القوى الاجتماعية في البلقان.

ولذلك زج العنصر الإسلامي في المنطقة في الصراع، وكان بادئ الأمر يمرر تحت ستار أن هذا العنصر هو مبعث خطر أمني على أوربا ومصالحها على أسس التعاون على المدى البعيد. علماً بأن هذه القضية عارية عن الصحة وليس لها أي أساس.. ولذلك اعتبرت هذه المنطقة "بقعة تقاطع خضراء" Green Ransversal ".

لإشعال صراع إسلامي- مسيحي فيها دون أن يكون لها مبرر سياسي أو عقلاني على الإطلاق. خاصة وأن العنصر الإسلامي في المنطقة ليس بإمكانه أن يكون عامل توازن بين القوى المتصارعة على المدى البعيد. كما لا يمكنه أن يلعب هذه اللعبة (التوازن) في ظل وجود القوى العظمى.

ثم كيف له مع هذا أن يرجح كفة التوازن لصالحه مع وجود هذه القوى؟.. إلا أنه من المعقول أن تقود هذه المسألة مستقبلياً إلى الصراع، بدافع من القوى العظمى، صراع تكون نتائجه إيجابية لهذه القوى وتعود بالفائدة عليها وحدها.

لكن هذا المستقبل بعيد جداً عن الأزوف ما دامت وتيرة العمليات الأوربية المتسارعة لا تقيم وزناً للضحايا والمآسي التي تحدثها في البلقان.

وعليه فإن خط الشمال- الجنوب الذي يمر في البلقان باتجاه البحر الأبيض المتوسط يتقاطع مع الدانوب عند بودابست وبلغراد، وهذا يعطي إمكانية لتطور العلاقات على هذا الخط. الذي يربط أوربا بالمتوسط.

إذ أن الدانوب هو أطول نهر دولي في أوربا ويمثل طريقاً طبيعياً بحرياً متميزاً يربط ما بين البحر الأسود والشمال عبر بلغراد إلى البحر الأسود. ويحمل البواخر النهرية –البحرية العابرة بسهولة إلى المحيط الهندي. ولذلك تمثل منطقة البحر الأسود بكاملها منطقة متقدمة للاتصالات. وإذا كانت فيما مضى غير ذات أهمية في أذهان المفكرين الاقتصاديين (كما كان الراين والرون). إلا أنها اليوم ذات أهمية كبرى.

وقد بقيت صربيا مفتوحة الأبواب على خط الشمال- الجنوب الأوربي، لما يحتله الدانوب من أهمية خاصة إذ يملك نحو 500 كم من الضفاف النهرية/ ولذلك أصبحت صربيا بوابة مواصلات وعبور كبرى في البلقان من الناحية الاقتصادية. ولهذا دخلت عوامل الصراع لامتلاك هذه البوابة ذات الحساسية الفائقة لدى المتصارعين. وهم محقون في هذه الحساسية ويجب أن تهزم أمام مطامعهم لكونها تنافس اليونان وبلغاريا وماكيدونيا وألبانيا على نقطة الالتقاء القاري جنوب شمال، وجنوب شرق- غرب. ولا يخفى أن لتركيا مصلحة أيضاً في نقطة التقاء هذه الممرات القارية وهي تتفق بذلك على روسيا وأوكرانييا ومولدافيا ورومانيا لتحقيق التعاون بين هذه الدول على امتلاك هذه البوابة وضفاف الدانوب النهرية. ولو أن صربيا قبلت بهذه السياسة والتعاون أو التكامل، فإنها ستعزز موقعها في البلقان ويحقق لها أرباحاً طائلة لجميع شعوب هذه الدول، من أن ترفض ذلك فتدفع الثمن باهظاً..

لكن هل بمقدورها أن تقيم علاقات تعاون مع هذه الدول وهل يسمح لها بذلك؟

في البدء يجب أن نمحو من الذاكرة تلك السياسة القائمة على ترابط التاريخ القديم بالحديث، لنزيل من الذاكرة رواسب الكراهية والخوف والتسامح مع آلية القوى الإمبريالية وبالتالي التبعية لها. لكن لا شيء يمكن أن يُنسى.. وأن كل ما يمكن أن يكون ضرورياً وقابلاً للتبدل ليكون الصراع تنافساً أخلاقياً في العلاقات، إلا أن التعاون هو فاصل ما بين الحروب أو فترة تحضير لحروب جديدة.

وبكلمة أخرى يجب وضع الربابة الحزينة جانباً وممارسة سياسة عقلانية تحل التعاون محل الصراعات. وإن إحلال السلام يحمل صربيا وجميع الدول السابقة أن تعمل من أجله على أنقاض يوغسلافيا السابقة في إطار التعاون فإن على جميع هذه الدول إعادة صورة الاتفاق الذي كان قائماً على مدى سبعين عاماً، وإيجاد حياة مشتركة، وبغير هذا النهج لا يمكن تجنب الخسائر الجسيمة للجميع، ولا يمكن لأحد أن يعوض هذه الخسائر، إلا أولئك الذين يعملون على إقامة روابط اقتصادية متكافئة لتقليل الخسائر الفادحة على الأقل. وإقامة اقتصاد معافى وتعاون اقتصادي سليم.

وفي النهاية سيبقى سؤال هام ملح في المناقشات الدولية، حول العلاقات الدولية، وهو تأثير السلاح النووي على مجرى العلاقات الدولية واتجاهاتها بين الدول. لا شك أن السلاح النووي قد غير كثيراً في الأهمية الجيوبولتييكية للدول. إلا أن هذه الأهمية لم تزل في خطر إذ تقوم على عدد الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية. لكن يمكن القول أنه وبعد تبدل مواقع هذه الصواريخ جغرافياً فقد قلت أهميتها. إلا أن زيادة عدد هذه المواقع قد يزيد من قوة الصدمة النووية الأولى حيث أن القوة تنزع إلى تدمير الآخر دون التقليل من عددها. وعليه يمكن توقع احتفاظ الولايات المتحدة بعد الانهيار الدولي، بقواعدها في أهم النقاط الاستراتيجية المحيط الهندي، جنوب شرق آسيا، أندونيسيا، استراليا، اليابان وتايوان. وفي نفس الوقت أنها تلعب دور التوازن في العلاقات الدولية الذي كان قائماً في القرن التاسع عشر…
إلا أن دور هذا التوازن يمكن أن يصبح مسيطراً متفرداً كما كانت إنكلترا ثم ظهور نابليون وروسيا القيصرية… إلخ.

وليس بالإمكان فهم التعاون الدولي والتحالفات الدولية والإقليمية بمعزل عن هذه السياسة الراهنة للولايات المتحدة. وبعدها يمكن تقدير الخطر الذي سيحيق بالقوى العظمى نفسها… عندها سوف تتسع رقعة الصراع ومآسيه..

إذن إن التوازن الراهن لا يستطيع معه توسيع رقعة السلام أو قاعدة التفاهم.. ولذلك تتخذ الدول الكبرى منطق العقوبات على الدول غير المرعوية لإرادتها.. وهذا المنطق لا يحقق الأمن والاستقرار الداخلي ولا الإقليمي ولا الدولي.

وليست العقوبات الطريقة المثلى لإزالة أسباب الخطر في نظام العدل الدولي. وإن التدخل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول، هو الطريق الأفضل من العقوبات الجائرة. وإن لدينا أمثلة كثيرة في هذا الباب وفي أوربا نفسها.. والأيام ستشهد بذلك.
(((
انتصار ثمنه 
5.800 مليار دولار
هل كان ينبغي حقاً صنع 70.000 سلاح نووي من أجل الفوز في "الحرب الباردة"؟

لأول مرة، يعرض تقرير بكشف الحسابات القيود الأميركية لمجموع سباق التسلح النووي. وبالإضافة إلى الجمع بمليارات الدولارات، يتساءل التقرير حول تطورات القرار التي سمحت بصنع ترسانة وافرة. واليوم؟ السياق الاستراتيجي الأرضي جديد، غير أن التدقيق السياسي للسلاح النووي لا يزال يبدو على نفس الدرجة من الضعف.

في سبتمبر 1951، السيناتور الديموقراطي لولاية "كونكتكت"، "برْيانْ ماكْما هونْ"، رئيس لجنة الطاقة الذرية في "الكونغرس" الأميركي، حدّد بالعبارات التالية، سبب تمويل التسلح النووي: "إن كلفة قوة التفجير النووي أدنى بمئات المرات من كلفة المتفجرات التقليدية. [...] ومنذ 1945، 3% فقط من النفقات الحربية الأميركية خصصت للتسلح النووي [...] وتستمر خطط تطورنا الحالية في تخصيص هذه النسبة، أي 3%، للتسلح النووي".

ووفقاً لما جاء في تقرير حديث العهد، كتبه أحد عشر باحثاً من منظمة هامة جداً متخصصة في التحليل السياسي والاقتصادي، هي "مؤسسة بروكنْ"، فإن تقدير السيناتور "ماكْما هونْ" كان يعتمد أساليب حسابية مشكوكاً في صحتها؛ إذ لم يكن تقديره ذاك يشمل بالفعل سوى النفقات المقتطعة من ميزانية "لجنة الطاقة الذرية" (AEC) ويتجاهل كلياً اعتمادات البحث في "وزارة الدفاع" (DOD) وكذلك تكاليف بناء وتشغيل القاذفات الاستراتيجية التي كانت آنذاك الناقلات الرئيسية للسلاح الذري. إنه لبيان لاذع اليوم أن تأتي هذه المحاولة الأولى لتقدير التكاليف على أثر اللوم الموجه إلى "الكونغرس" لعدم تخصيصه المال الكافي لهذا القسم في الموازنة! وكان "برْيانْ ماكْما هونْ" سلّم بأن النفقات كانت فعلاً "هزيلة على نحو مبالغ فيه ومتهور".

ولم ينقض شهر على تصريح "ماكماهون" أمام "مجلس الشيوخ"، حتى اعترف أحد المسؤولين في "وزارة الدفاع" أنه لا وجود لأي حساب تفصيلي للنفقات في هذا القطاع...

وبعد حوالي نصف قرن، نشرت "مؤسسة بروكنْ" أول تقدير متعمّق لتكاليف الترسانة النووية الأميركية والمناهج المتعلقة بها (الانتشار، الناقلات، حماية الإنشاءات وهدم أجهزة التسلح). لقد ظهر هذا التقدير في الثلاثين من يونيو المنصرم وذلك في تقرير يضم 680 صفحة بعنوان: "الكشف الذري: تكاليف وعواقب التسلح الذري الأميركي منذ 1940". ويخلص هذا التقرير إلى تقدير موازنة هذه العملية الجبارة بـ 5.480 مليار دولار (بسعر عام 1996)، للفترة 1940-1996. هذه المرة يتضمن كشف الحساب بالتأكيد ثمن القنابل بالذات، وثمن المخابر والمفاعلات، والقاذفات، والغواصات، والصواريخ، ومطامير القذف، ويضم أيضاً كلفة الحفاظ على السرية وعلى سلامة الإنشاءات، ونظم توجيه الناقلات وكذلك الدفاع المضاد للنووي عن الأراضي الأميركية؛ ويتضمن أخيراً تكاليف هدم أنظمة الأسلحة، ومعالجة النفايات الإشعاعية، وتجديد البيئة في كافة المجموعات العسكرية، ولاينسى التعويضات التي تدفع إلى المصابين في الحوادث في أثناء سيرورة الإنتاج أو تجريب الأسلحة.

لقد بُدئ بالتقرير قبل أربع سنوات. ووفقاً لما يقوله "سْتيفنْ شْوارتْزْ"، مدير الخطة، لم يكن القصد من التقرير أن يقدر تسويغ ثمن القوة النووية الأميركية من أجل الفوز في سباق التسلح مع "الاتحاد السوفييتي" السابق؛ كان القصد منه قبل كل شيء، تقديم مُنْطَلَق إلى "نقاش شريف ومكتمل الاطلاع". فمعرفة إن كان الفوز حصل بثمن معقول يبقى موضوع نقاش. فقد صرح "بول وورْنْكْ"، مدير "مكتب مراقبة التسلح وتخفيض القوات المسلحة" في عهد الرئيس "جيمس كارتر"، أن نقاشاً عاماً حول تكديس الأسلحة النووية "ماكان ليغير في الأمر شيئاً. فالأميركيون كانوا يخشون "الاتحاد السوفييتي" وكانوا سيوافقون أياً كان الثمن [...] وبالنسبة لهم كان الردع النووي بمثابة بوليصة تأمين؛ ولم تكن قيمة القسط ذات أهمية". وفي 1981، دخل "رونالد ريغن" البيت الأبيض" وقد صمّم بحزم على بذل جهد عسكري سيبدو لا مثيل له في زمن السلم.

المنافسات بين الجيوش أدت إلى تصميم 65 نموذجاً من الرؤوس النووية من أجل 116 طرازاً من مختلف الناقلات

كان لدى الرئيس "ريغْنْ" قناعة مزدوجة: فمن جهة، كان مقتنعاً بأن القوى المضادة النووية السوفييتية تفوق القوى الأميركية؛ ومن جهة أخرى كان يريد وضع تخطيط يهدف إلى إرغام "تسلط الشر" على الإخفاق وهكذا تنتهي "الحرب الباردة". ومع ذلك، وبالرغم من أن "الاتحاد السوفييتي" انهار فعلاً عام 1991، لم تجد "مؤسسة بروكن" البراهين على أن "الكرملن" زاد نفقاته العسكرية ليبقى في مستوى المبالغ الباهظة التي استثمرتها إدارة "ريغن" في تطوير أسلحة جديدة، من قاذفات حربية، وغواصات نووية، وصواريخ بحرية، وفي "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" (IDS). وفي بث تلفزيوني قريب العهد، أكد "جورج شولْتْرْ"، السكرتير السابق في "خزينة الدولة" ثم سكرتير دولة لدى "رونالد ريغْنْ"، أكد، على غرار "بول وورنكْ"، أن "الأميركيين مقتنعون أن السلام ليس له ثمن".

لقد استندت "مؤسسة بروكن" إلى فرز المحفوظات والوثائق الحكومية التي أُزيل تبويبها، فوصفت للمرة الأولى العوامل المختلفة التي أدت إلى حيازة ترسانة نووية تفوق بكثير الضرورة الواردة في تقدير حكام تلك الفترة من مدنيين وعسكريين. وتمثلت تلك العوامل في التقدير المبالغ فيه للخطر السوفييتي وتفادت ردة الفعل الأميركية مثلما تمثلت في إرادة الحفاظ، مهما بلغ الثمن، على التفوق النووي للولايات المتحدة الأميركية، وفي الاهتمامات الانتخابية وسياسة الكتمان المفرط وكذلك في الأحكام المسبقة والمغلوطة حول فعالية الأسلحة الذرية. ويفسر هذا التنوع أنه، على رأس البلاد، أُطلقت آراء كانت في الواقع مختلفة جداً حول التسلح النووي. ففي العام 1964 مثلاً، خلصت إدارة الميزانية في عهد الرئيس "لينْدنْ دْجونسونْ"، حرصاً منها على تحرير وسائل تمويل مشروعها المعرّف بـ "المجتمع العظيم" خلصت إلى استنتاج أن ترسانة تفوق 450 صاروخاً "مينوتمان" لا تمثل إفراطاً في القدرة الهدامة وحسب، بل تمثل بخاصة تبديداً مالياً. وفي السنة نفسها، أكد سكرتير "وزارة الدفاع"، "روبرت ماكنا مارا" من جانبه أن العدد اللازم هو 10.000 "مينوتمان" (فانتهى به الأمر إلى أن اكتفى بـ 1000). كذلك صرح "ماكنا مارا" نفسه في العام 1964 أيضاً، أن طاقة نووية من 400 ميغاطن تكفي في استراتيجية "الهدم المتبادَل المؤمّن" والمعتمَد تجاه "الاتحاد السوفييتي" (إلا أن المخزون الأميركي كان يبلغ في ذلك الحين 17.000 ميغاطن).

وينتقد التقرير بشدة الإدارات الرئيسة مثلما ينتقد ممثلي الشعب الذين تعاقبوا على "الكونغرس"، لقلة تفهمهم المسؤوليات المالية في تحديد أبعاد وتكاليف برامج التسلح النووي. ففي العام 1950 مثلاً، رفضت إحدى لجان "الكونغرس" الاطلاع على الحجم المضبوط للترسانة الذرية الأميركية خشية التسبب في بعض التسربات. أما مجموعة "بروكن" فقد عكفت على القرارات الحاسمة التي سمحت، بعد القنابل الثلاث الأولى لعام 1945، للترسانة الأميركية أن تبلغ الرقم 32.000 سلاح في العام 1965، فبلغت بذلك ذروتها. إجمالاً، صنعت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 70.000 سلاح نووي. والمنافسات بين القوات البرية الأميركية والقوات الجوية الأميركية والقوات البحرية الأميركية، أدّت، بين عامي 1954 و 1991، إلى تصميم 65 نموذجاً من القنابل والرؤوس النووية لـ 116 نوعاً من الناقلات المختلفة.

ولا تكمن النفقات القابلة للنزاع في فرط تكديس الأسلحة وحسب. فبين عامي 1946 و 1961، مثلاً، وظفت الحكومة الأميركية 7 مليارات دولار في تصميم قاذفة قنابل ذات التسيير النووي قادرة أن تطير لعدة أيام بل لعدة أسابيع دون أن تضطر للهبوط. ولنفرض أن المشكلات التقنية كان ممكناً حلها، يبقى سؤال بلا إجابة: ماذا يحدث في حال الهبوط الاضطراري؟ فكان التخلي عن المشروع.

وفي مؤتمر صحفي، أشار "ستيفن شوارتز" إلى أن "الكثيرين في "البانتاغون" أوفي "الكابيتول"، يعتبرون أن الأسلحة النووية بإمكانها تقديم قوة تدمير فائقة، بسعر ثابت".

وسياسة الدفاع التي اتبعها كل من الرئيسين "ترومان" و "إيزنهاور" انطلقت بالفعل من النظرية القائلة إن السلاح النووي هو الوسيلة الأكثر فعالية من أجل تحدي الخطر السوفييتي. وفي تقريره، استرعى "شوارتز" الانتباه إلى أنه "يمكن توضيح النظرية المتبادلة عامة بأن الأسلحة الذرية أقل كلفة من الأسلحة التقليدية، بأن كمية معينة من مادة قابلة الانشطار (البلوتونيوم أو الأورانيوم الغني بنسبة عالية) تقدم قوة انفجارية تفوق الكمية المساوية من المتفجرات التقليدية فكانت الفكرة أنه إذا كان 10 كغ من المتفجرات التقليدية بإمكانها أن تقتل مائة شخص، فإن 10 كغ من البلوتونيوم بإمكانه أن تقتل وتجرح 100.000 شخص". واستشهد أيضاً بـ "بريان ماكماهون" الذي استلفت انتباه "مجلس الشيوخ" الأميركي، في 18 سبتمبر 1951، إلى أن "هذه الأسلحة الفظيعة"، إذا مانُشرت بالآلاف، تشكل رادعاً بالنسبة لـ "ستالين" ريثما يأتي يوم "يحطم فيه عبيد "ستالين" قيودهم وينضمون إلينا في السلم والأخوة". ويتابع "ماكماهون" قائلاً: "إن تدمير دزينة معامل حربية للعدو بقنابل ذرية لن يكلف أكثر من هدم معمل واحد بقنابل تقليدية، فضلاً عن أن طائرة واحدة تكفي لقذف قنبلة واحدة (A)، في حين أن نقل الكمية المعادلة من مادة الـ TNT يتطلب أسطولاً جوياً هائلاً". وإذ تجعل "الولايات المتحدة الأميركية" من السلاح الذري "العمود الفقري" الحقيقي لقوتها العسكرية، ستكون قادرة على ضرب العدو في كل مكان وزمان حتى إنه –يقول "ماكماهون"- "في حال جرؤ العدو على مهاجمتنا، لن يستطيع إيجاد ملجأ لينجو منا". وقد صرح، إضافة إلى ذلك، أن القوى النووية، "من حيث المنطق الجيد ووفقاً للمفهوم المشترك"، ستتيح تخفيض عدد الأميركيين المجندين و"إنقاص عشرات مليارات الدولارات المطلوب إنفاقها على تخزين الأسلحة التقليدية".

لقد عارضت هذه الحجج آنذاك، سلطات عسكرية مختلفة. وبعد أقل من سنتين، بيّن اللواء "مايتو ب. ريد غوي" آمر القوات الحليفة في "أوروبا"، أن الأسلحة النووية الجديدة التكتيكية، ستتطلب مزيداً من الملاك، لكنها ستزيد أيضاً الثمن الذي يجب أن يؤديه المكلّف من أجل الدفاع". ويضيف خلف "ريد غوي"، اللواء "ألفريد ب. غرونذر"، الصديق القديم للرئيس "إيزنهاور" وشريكه في لعبة البريدج، أن "الأسلحة الجديدة سيكون تأثيرها غالباً خلق مشاكل جديدة ومهمات جديدة، دون أن تزيل، فضلاً عن ذلك، الذين كنا نجابههم سابقاً".

النفقات الحالية باهظة

وليس ثمة مايسوّغها سوى

تأمين استمرارية استعمالها

في المخابر.

بالرغم من هذه الانتقادات، استطاع سكرتير الدولة "دجون فوستر دلس" أن يصرح في "مجلس الشؤون الخارجية" في 12 يناير 1954، أن استراتيجيات الدفاع في إدارة "إيزنهاور" تتوقف على أهمية قدرة "الولايات المتحدة" على "القيام بهجوم مضاد فوري بالوسائل وفي الأمكنة التي تختار"، وعلى الأخص، أنه أصبح ممكناً منذ الآن "أن نحرر ونتقاسم [مع حلفائنا] أمناً أفضل وبكلفة أقل". وسرعان ما عرفت هذه الاستراتيجية باسم "مذهب الهجوم المضاد العظيم".

في الواقع، لم يمثّل تصنيع وانتشار الرؤوس النووية سوى جزء بسيط من مجموع الكلفة: حوالي 70%. ومايقرب من 56%، أي 3.200 مليار حولت إلى وفرت أنظمة الانتشار التي كانت تسوّغها جباية مستلزمات الفترة: "التفوّق في القاذفات" في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات –والتي كانت ردّاً على التجربة الأولى النووية السوفييتية في أغسطس1949، وعلى الاستيلاء الشيوعي على "الصين" الذي حصل في نفس السنة، وعلى اندلاع حرب "كوريا" من يونيو 1950- أو على "التفوق في الصواريخ المحزن، والذي كان يمثل الرهان في الانتخابات الرئاسية لعام 1960.

وخلال العام 1950، ازداد تصنيع الأسلحة النووية بسرعة كبيرة حتى إن "لجنة الطاقة الذرية" (AEC)، صاحبة المجموعة النووية، أصبحت إحدى كبريات المؤسسات الصناعية في "الولايات المتحدة". وفي أوج ارتقائها في مضمار القوة، بين 1952-1953، كانت المجموعة النووية تستخدم 149000 شخص، منهم 72000 يعملون بصورة دائمة، وقد كلفوا بتصميم الأسلحة النووية وتجريبها وتصنيعها.

واليوم؟ على من أنه لم تعد تُصنع أن تُجرب أسلحة جديدة، مازالت الترسانة الأميركية مزودة بـ 10000 رأس نووي تمثل، حسب التقرير، من حيث القدرة الهدامة، مايساوي 120000 قنبلة "هيروشيما". والميزانية السنوية التي آلت حالياً إلى منهاج إدارة الرحبة الكائنة (المخزون الاحتياطي) التي صُممت من أجل الحفاظ على الأمن وإمكانية اشتغال الأسلحة، هي 4.5 مليار دولار. ووفقاً لتصريحات "وزارة الطاقة" (DOE) أمام "الكونغرس"، قد يكون هذا المبلغ أدنى من النفقات السنوية المتوسطة لتصميم واختبار الأسلحة الجديدة أثناء "الحرب الباردة". غير أن الوثيقة التي في حوزة "مؤسسة بروكن" نثبت أنه بين 1948 و 1991، بلغ متوسط الإنفاق السنوي من أجل الفعاليات التي أوقفت اليوم تحت اسم (المخزون الاحتياطي)، 3.6 مليار دولار (بسعر عام 1996).

لهذا يتساءل محلّلو الـ "بروكن". لماذا ارتفعت ميزانية هذا المنهاج عما كانت عليه أثناء "الحرب الباردة"؟ ولدى رفع التقرير إلى الصحافة، أكّد أحد المؤلفين المشاركين، "ويليم ويدا"، أستاذ الاقتصاد في "ثانوية كولورادو" بـ "كولورادو شيرينغ" ومستشار سابق في السياسة الاقتصادية بـ "البانتاغون"، أكد أن المنهاج يتوقع "نفقات باهظة يبدو أنها لم تُسوّغ إلا من أجل استمرارية الاستخدام في المخابر الوطنية". ويؤكد الأستاذ "ويدا" أنه يعمل حالياً في دراسة مكمّلة تُهيّأ لـ "تبرهن بكل حذر" أن تشغيلاً مرضياً لمنهاج "المخزون الاحتياطي" قد يتحقق بنصف الكلفة التي اتفق عليها "الكونغرس" والـ(DOE)  وزارة الطاقة.

وفي الـ (DOE)، تُدحض هذه التأكيدات. فـ "روبين ستافين"، أمين السر المساعد بالبحث في التسلح النووي، يصف منهاج "المخزون الاحتياطي" بأنه "متوازن، حذر وفاعل". ومن جهته، يدافع "ويليم ويدا" ضد بناء أداة "سهولة الاشتعال الوطني" [التي تقابل "الليزر ميغاجول الفرنسي NDLR] في المخبر الوطني "لورنس ليفرمور". وإضافة إلى ذلك، يبدي ملاحظة مفادها. أنه لما كان حالياً لم تعد تُصنع أسلحة جديدة، ولا تُطوّر، بإمكان "ليفرمور" أن يندمج مع المخبر الوطني في "لوس ألاموس" فيصبح مصدر وفورات هامة. وترد الـ (DOE)، وزارة الطاقة بالرجوع إلى قرار اتخذه الرئيس "كلينتون" (رقم 60). هذا القرار، الذي مازال يُصنّف بأنه "سرّي، ينص على ضرورة الاحتفاظ بالمخابر سليمة لاحتمال اتساع مهام كل منها في أبحاث حول الدفاع الكيميائي والبيولوجي.

ويخلص تقرير "بروكن" إلى القول: "بسبب انعدام المعرفة التامة بالتكاليف الحالية والمستقبلية، سيكون أصحاب القرارات السياسية سيئي التجهيز من أجل تقدير المقتضيات الميزانية التي تستدعيها قراراتهم المتعلقة برحبة الأسلحة النووية بما فيها الأسلحة المتوقع هدمها بموجب معاهدة "ستارت 2". غير أنه في حال لم يوافق مجلس "الدوما" الروسي على هذه المعاهدة، سيحتفظ بهذه الأسلحة". ويوصي الخبراء بأن يقر "الكونغرس". قانوناً يقضي بأن يعرض "الرئيس" على "الكونغرس" تقريراً كاملاً "مفصلاً" لجميع المناهج الحكومية المرتبطة بالأسلحة النووية. فبالفعل، إذا كانت "وزارة الدفاع" و"وزارة الطاقة" فقد أخذتا على عاتقهما بالطبع جميع الأسلحة النووية الموجودة، وأكثر من دزينة وكالات، منها "وكالة السياسة العلمية والتكنولوجية للبيت الأبيض"، و"مجلس الأمن القومي"، ومجلس حماية البيئة"، فإن "الإدارة القومية الأوقيانوغرافية والفضائية" (NOAA)، والـ "ناسا" (NASA)، ملتزمتان في أعمال ترتبط بالوزارتين المذكورتين.

إن مجموعة "بروكن" تطالب بأن يساهم رئيس "الولايات المتحدة" مساهمة أكثر فعالية "في صياغة السياسة والمقتضيات فيما يتعلق بالتسلح النووي". وتجدر الملاحظة أن "آخر رئيس (والوحيد) أكب بجد على سيرورة التخطيط النووي هو "جيمس كارتر" الذي كان سابقاً عضواً في طاقم سفينة نووية. ولم يكن أخلافه ملتزمين ولا حريصين بهذا المقدار".

وبموازاة ذلك، فإن الـ "بروكن" تحض "الكونغرس" على "تشديد مراقبته مناهج التسلح النووي، ليس بالاكتفاء بالتركيز على البنود الأكثر كلفة أو التي اعتُرض عليها أكثر، من مجموع بنود ميزانية إحدى السنين، بل بالأحرى بالتركيز على رؤية استراتيجية واسعة: كيف يُتوقّع استعمال القوة النووية، وكيف تساهم عناصر المنهاج في الثني، وعلام يقوم الثني في عصرنا، عصر مابعد "الحرب الباردة". فقد بينت الحوليات أن "الكونغرس"، منذ البداية "تمتع بكل الصفات باستثناء الكدّ في ممارسة مسؤولياته في المراقبة"، مراقبة ميزانيات التسلح النووي. و"أن نكون اقتنينا قسماً كبيراً من ترسانتنا تبعاً لقرارات تحكمية أوليس لها صلة استراتيجية بالموضوع، وتسوّغها فيما بعد حجج استقرائية، أمر ينبغي أن يذكرنا أن المناهج والسياسات ومستويات التسلح التي تعتبر غالباً من المقدسات، ليست بالضرورة وليدة أهداف عسكرية واقعية ومحددة بوضوح".
DECEMBER 1998

(((
المســخ الثقافي 
ومســـؤولية الدولة

عندما صدر كتابي: "الغزو الثقافي في الجزائر ما بين 1962 و 1982"، تلقيت انتقادات لاذعة من إطارات سامية كثيرة ونافذة في مختلف أجهزة الدولة. كانت تلكم الإطارات، في ذلك الحين، تزعم أن الغزو الثقافي مرتبط بالوجود الاستعماري، وحيث أن الجزائر استرجعت استقلالها، فإن الحديث عنه (أي الغزو الثقافي) مجرد هذيان.

كان الزعم مصيباً من حيث الجوهر، لكنه أبعد ما يكون عن الواقع الذي كان وما زال يخضع للحقيقة العارية التي يتوقف إدراكها على مدى إحاطتنا بمفهوم الاستقلال الوطني، وبالإجابة على عدد من الأسئلة الأساسية التي يأتي في مقدمتها: هل أن الجزائر استرجعت، بالفعل، استقلالها الوطني سنة 1962؟ وهل ظلت الثورة محافظة على المبادئ والمثل والقيم التي حرصت قيادة جبهة التحرير الوطني على تضمينها نداء أول نوفمبر 1954؟

فبالنسبة لقيادة جبهة التحرير الوطني إن استرجاع الاستقلال الوطني يعني "تفويض أركان الاستعمار الذي جند كل إمكانياته العدوانية لإبادة الشعب الجزائري؛ وعندما عجز عن ذلك، راح يسعى، بكل الحيل، لنهب خيراته ولإبقائه مكبلاً بقيود الاحتلال السياسي وللاعتداء المحكم على لغته ودينه وعاداته وتقاليده". معنى ذلك، أن الاستقلال يفقد مغزاه الحقيقي ما لم يسترجع الشعب الجزائري ثرواته المنهوبة ولم يكسر قيود الاحتلال الذي ما فتئ يخنق أنفاسه، وما لم يعد الاعتبار للغته الوطنية وللدين والعادات والتقاليد المعتدى عليها بمختلف الوسائل.

كانت تلكم هي المهام المستعجلة التي كان على قيادة البلاد الشروع في إنجازها بمجرد التوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار. غير أن هذه الأخيرة كانت بالمرصاد إذ تضمنت بنوداً كثيرة جاءت في شكل كوابح وموانع يصعب تجاوزها أو القفز عليها بدون وحدة القيادة وجماعتيها. وحيث أن تلك الوحدة وتلك الجماعية كانت من باب المستحيلات، في تلك الصائفة من عام 1962، فإن لنا القول، بعد فوات الأوان، أن الاستعمار كان أذكى إذ استطاع أن يتكيف مع الأوضاع الجديدة ثم يوظف عاداته القديمة المتمثلة خاصة في "فرق تسد"، وزرع الشقاق بين الأشقاء للحيلولة دون المس بمصالحه ولِتَجْذير حالة التبعية والتخلف بواسطة العملاء الذين يكون قد أعدهم للخدمة في جميع المجالات.

لقد توقف القتال بموجب اتفاقيات التاسع عشر من الشهر الثالث عام 1962، وبدأت بالفعل، محاولات القيادة الوطنية استرجاع ما أمكن مما وقع نهبه خلال قرن وثلث القرن من الاستعمار الاستيطاني وما صاحبه من عسف واستبداد، وما تخلله من مقاومات سياسية وعسكرية وثقافية خاصة، لكن باقي المهام وهي الأكثر حيوية بالنسبة لمستقبل البلاد، في ذلك الوقت، لم تحظ إلا بعناية شكلية؛ بل إن الإجراءات التي اتخذت بشأنها، يومها، كانت مضرة وسلبية إلى أقصى الحدود، نظراً لما كان يحيط بها من أجواء مليئة بالألغام ونظراً كذلك للواقع اللاطبيعي الذي كانت تتميز به سائر قطاعات الدولة الجزائرية الفتية.

فالواقع الذي نتحدث عنه هو تلكم الإدارة بمختلف فروعها وذلكم القضاء بكافة مستوياته وكذلك التعليم والإعلام، لأن فرنسا الاستعمارية إنما بذلت كل ما في وسعها على مراحل متعددة من أجل أن يكون كل ذلك الواقع في خدمة المصالح الكولونيالية؛ ومن ثم كان مستحيلاً على القيادة الوطنية الاستمرار في توظيفه إذا كانت ترغب في مواصلة العمل الثوري الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التخلص من الهيمنة الأجنبية وتباعاً، إلى بعث الدولة الجزائرية التي تم تغييبها سنة 1830.

إن بعض الجزائريين (وقد أصبحوا كثر) ممن جبلوا على الواقع المذكور، يرون أن الحديث عن الدولة الجزائرية قبل 1830 يعتبر من باب المبالغات أو هو ضرب من أحلام اليقظة. يرون ذلك ليس عن سوء نية، ولكن بسبب جهلهم للتاريخ الوطني الذي لم يدرسوه ليعرفوا مدى التطور الذي كانت عليه البلاد قبل الاعتداء الفرنسي عليها.

إنهم لا يعرفون شيئاً عن حمدان بن عثمان خوجة وحمودة بن عيسى المقايسي، ومحمد بن عبد الرحمن الأزهري، ومحمد بن حمود العنابي ومحمد بن علي السنوسي والشيخ أحمد التجاني وغيرهم كثيرين ممن أَلَّفُوا في سائر فنون العلم والمعرفة، وعندما هُجِّروا تركوا بصماتهم المعرفية واضحة في البلاد الإسلامية قاطبة، ولا يعرف أولئك الجزائريون، أيضاً، أن الدولة الجزائرية كانت تقيم علاقات ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية وسياسية مع العديد من الدول العظمى التي كانت تنظر بعين التقدير والاحترام للجزائر وقادتها كما يتضح ذلك من المراسلات التي تحتفظ بها دور الأرشيف أو هي متراكمة على رفوف المكتبات الخاصة.

لكن الاستعمار الثقافي تمكن بالتدريج، من محو آثار الرقي والتقدم ومن تزييف الحقيقة التاريخية ليستبدلها بأخرى تؤكد أن الجزائر من صنع فرنسا، وأن الشعب الجزائري إنما هو فقط "كل الأوربيين على اختلاف جنسياتهم، وبعض الجزائريين ممن تتوفر فيهم شروط الولاء للإدارة الكولونيالية".

هذا المفهوم الغريب للشعب الجزائري هو الذي ترسخ في أذهان المستلبين، وهو الذي ينطلق منه الشيوعيون واللائكيون والأقدام السوداء في مساعيهم الرامية إلى تحقيق المصالحة الشاملة كما يقولون. وذات المفهوم، كذلك، هو الذي يتذرع به أنصار الكيان المتوسطي وما يسمى بالعولمة.

فالكيان المتوسطي، عندما يتجسد على أرض الواقع، سوف يقتطع من الوطن العربي أقطاراً بأكملها، وبالتالي سيقضي على ما تبقى من آمال العرب في استعادة وحدتهم وإقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم، كما أنه سوف يمكن من فرض "إسرائيل" وما تمثله من قوة نووية على كامل منطقة المشرق العربي، ومن ثمة ينتهي الغرب الاستعماري من بسط سيطرته النهائية على ثروات الشعب العربي بجميع أنواعها.

ومن البديهي أن الأقطار المتوسطية العربية السبعة سوف لن تكون إلا في مؤخرة الكيان المزمع إنشاؤه، وذلك بسبب ما هي عليه من تخلف ملحوظ في مجالات الفلاحة والصناعة والثقافة، ونظراً لما تتميز به من واقع الظلم والاستبداد ومن الضياع الفكري والجمود العقلي.

أما باقي الأطراف، فإنها ستكون هي الفاعلة وستحول بلداننا، برضانا وبالتدريج، إلى مجرد مصادر للمواد الأولية وأسواق لترويج إنتاجها كما أنها ستجعل من شعوبنا أجهزة هاضمة وبالوعات لا غير.

كل أطراف الكيان المتوسطي باستثناء العرب، بلدان منتجة اقتصادياً، ومزدهرة فكرياً وثقافياً، ولا يوجد من بينها من يستعمل لغة غيره فيما يقوم به من إنجازات وطنية ولا من يروج للغة غيره أو يحاول فرضها على شعبه بجميع الحيل وبكل الوسائل. كل تلكم الأطراف، باستثناء العرب أيضاً، لها قيادات رشيدة منبثقة عن اقتراعات شعبية حرة نزيهة؛ معنى ذلك وباستثناء العرب، دائماً، فإن تلك الأطراف قد نجحت في تكوين إنسان مسؤول قادر على تأدية رسالته الحضارية، طبعاً، بفضل مجهودات الطلائع المتنورة التي تنطلق، دائماً، من مرجعيات فكرية واضحة.

أما نحن، في الجزائر خاصة، فإننا لا يمكن أن نطمع في تحقيق ولو جزء ضئيل مما وصلت إليه شعوب تلك الأطراف، لأننا لا نعرف حتى كيف نعرف الآخرين بأنفسنا، يكفي للتدليل على ذلك الرجوع إلى إذاعة البهجة وإلى سائر مؤسساتنا التي كان يفترض فيها أن تكون من وسائل تكوين الإنسان الذي يعمل بوعي على تحقيق الأهداف التي حددتها قيادة الثورة.

وعندما تجند كل تلكم المؤسسات لتعميم واقع لا طبيعي لن ينتج عنه سوى الاضمحلال والذوبان ولن يترتب عليه إلا ترسيخ الانحراف الذي تتفاقم عواقبه يوماً بعد يوم، فإن أضعف الإيمان يصبح بالنسبة لكل من له ذرة شعور بالمسؤولية هو أن يرفع صوته عالياً يندد بالجريمة التي ترتكب في وضح النهار وترمي فيما ترمي إليه إلى القضاء على الأصالة وتهميش الإسلام بواسطة تشويهه وتحريفه وإلى ضرب الوحدة الوطنية بحجة العولمة التي تتجاوز الحدود ولا تعطي أهمية للخصوصيات على حد زعم دعاتها.

إننا لسنا من الذين يلقون على أجهزة الدولة بثقل مسؤولية ما يقع من سلبيات في المجتمع، ولا نحن من الذين يريدون الاتكال على المؤسسات العمومية لتلبية كل الحاجات الأساسية للمواطنين، لكننا، رغم ذلك، نرفض أن توظف إمكانيات الدولة الداخلية والخارجية لتمييع الواقع الوطني وللاعتداء على المبادئ السامية والمثل العليا التي ضحت من أجلها قوافل الشهداء والتي هي في أساس مشروع المجتمع الذي جاءت به جبهة التحرير الوطني عندما بشرت بميلاد الثورة نوفمبر 1954.

إننا لا نسمح لأنفسنا بفرض وجهة نظرنا على من يؤمن بغيرها من دعاة اللائكية والشيوعية والتهجين، لكننا ندعو، عن قناعة، إلى حوار قوامه العقل الفاعل والمنطق السليم، ونرفض استعمال الشعارات الجوفاء التي تحمل في طياتها أنواع الإرهاب الفكري والتفكير الرجعي، وتدل، بما لا يدع أي مجال للشك، على جهل مطلق بالسياسة والتاريخ.

إننا في هذا السياق، نعتبر تدجيلاً وزندقة الإدعاء بأن التمسك بالإسلام والانتصار للغة الوطنية والاعتزاز بثورة نوفمبر المجيدة والوفاء لأرواح الشهداء والانتماء للعروبة والاعتراف بالجميل لجبهة التحرير الوطني، كلها طابوهات حان وقت كسرها؛ فـ "الطابو"، في أصله هو الشيء المقدس الذي يحرم الاعتداء عليه. ولا نعتقد أن ثمة مجتمعاً يخلو من ذلك خاصة وأنه، في غالب الأحيان، يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي ويحميه من التلاشي والتداعي.

وهناك طابوهات ليس من حق شخص واحد أو مجموعة أشخاص، مهما كانت مكانتهم العددية أو القيميه في المجتمع، كسهرها ما لم يلجأ إلى استفتاء الرأي العام الوطني وإلا فإن بناء الدولة بأكمله يتعرض، شيئاً فشيئاً، إلى الهدم والانهيار بسبب اختفاء الضوابط.

ومما لا شك فيه أن ما عددناه أعلاه إنما يدخل ضمن تلك الطابوهات. وإذا كان بعضهم يريد للغة الوطنية ضرة أو يرغب في إدخال مفاهيم جديدة على الدين أو يدعو إلى التنكر للثورة والشهداء والتاريخ. فما عليه إلا أن يحكم صناديق الاقتراع الحر البعيد كل البعد عن التزييف.

إن ما يسمى بكسر الطابوهات، في أيامنا هذه، إنما هو عين المسخ الثقافي الذي على الدولة أن تتصدى له إذا كنا نريد لها البقاء والتقدم والازدهار. وفي نظرنا، فإن ذلكم التصدي إنما يبدأ من العمل على إعادة الأوضاع إلى حقيقتها أي من استنطاق التاريخ وتقييم المراحل المقطوعة حتى الآن قصد إعطاء كل ذي حق حقه، ومن أجل وضع النقاط على الحروف كي يتسنى رسم الضوابط وتحديد المعايير والمقاييس التي يكون على أساسها بناء المستقبل.

فاستنطاق التاريخ يحتم علينا التوقف عند أول الطابوهات ويتمثل في من ظل يحكم الجزائر منذ وقف إطلاق النار. إنهم، بالطبع، لم يكونوا من المعربين باستثناء الرئيس الراحل هواري بومدين؛ بل لم يكن معظمهم ممن يؤمن بأن ثورة نوفمبر، على غرار محطات الحركة الوطنية التي سبقتها، كانت تهدف إلى بعث الدولة الجزائرية المعتدى عليها سنة 1830، ودليلنا على ما تزعم أن الأغلبية الساحقة من وزراء الحكومات المتعاقبة كانوا يعتقدون أن الجزائر "حصلت على استقلالها سنة 1962" أو "اكتسبته اكتساباً" ولا يخفى على أحد ما في ذلك من تبرير للعدوان الاستعماري.

لا نقول: إن أولئك المسؤولين كانوا يقصدون ما يخرج من أفواههم، ولكن ثقافتهم الغربية لم تسمح لهم بالارتقاء إلى فهم الحقيقة التاريخية التي لو اطلعوا عليها لبذل معظمهم، على الأقل، قصارى جهده في سبيل توفير الشروط اللازمة لاسترجاع الاستقلال الوطني كاملاً وغير منقوص.

ولم يكن الوزراء فقط هم المفرنسون، بل إن الطواقم الحاكمة والفاعلة في الإدارة على جميع مستوياتها وفي قطاعات الاقتصاد بجميع فروعه وقطاعات السيادة بدون استثناء، كلها كانت تختار من بين حاملي الشهادات الفرنسية.. وكم سمعنا ممن بيدهم الحل والربط من يقول علناً:

"إن المعربين لا يصلحون للتسيير" ومن ثمة كانت أبواب المسؤوليات تسد في وجوههم؛ وظل الأمر كذلك إلى غاية الثمانينات، أي بعد عشرين سنة كاملة من تاريخ استرجاع السيادة الوطنية، بعد ذلك كله يأتي بعضهم ويصرخ بدون حياء ولا خجل: "إن البلاد قد تدهورت أوضاعها بسبب التعريب".. يا لها من سخرية، وياله من منطق معكوس، يستحوذون على كل المناصب الأساسية في الدولة، ويقودون البلاد إلى الإفلاس ثم يتهمون المهمشين المعتدى عليهم في عقر دارهم بارتكاب الجريمة التي اقترفوها بأنفسهم.

لقد كانت الفرنسية هي عقدة المسؤولين الجزائريين منذ سنة 1962، ونتيجة للعمل على التمسك بها وقع الطلاق بين القيادة وجماهير الشعب. فالفرنسية هي التي أقامت حاجزاً منيعاً بين المواطنين وإدارتهم، وهي التي فصلت إطارات مؤسسات الإنتاج عن العمال كما أنها هي التي سدت القنوات بين مسيري المؤسسات التربوية والتلاميذ، وعندما نريد الحوصلة نقول إنها هي التي حالت دون تحقيق التنمية الشاملة وهي التي تسببت في ظهور مجتمع غريب لا تكاد تكون له لغة ولا يستطيع أفراده الارتقاء إلى مستوى المشروع الذي وضعته جبهة التحرير الوطني ثم أثرته في سنوات الكفاح المسلح.

إن دعاة الفرنسية يعرفون كل ذلك، وأكثر من ذلك، فإنهم يدركون أن التعريب في الجزائر لم يكن سوى شعار لتنويم جماهير الشعب التي تجعل منه مطلباً حيوياً.

أما في الواقع، فإنه لم يكن أبداً عملية جدية. ولم يخطر ببال أولي الأمر، إطلاقاً، وبما في ذلك الرئيس الراحل هواري بومدين نفسه، القيام بتعريب الدولة، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بذلك ولأن الغزو الثقافي كان معششاً في أذهانهم ولم يكن باستطاعة أحد منهم التخلص من هيمنة الفكر الاستعماري الذي وظفته الإدارة الكولونيالية طيلة عقود بأكملها من أجل إقناع الفئة المتميزة من الجزائريين بأن اللغة العربية هي فقط لغة الشعر والعاطفة والبكاء.

وكان معظم أفراد تلكم الفئة المتميزة ممن كانت قد شملتهم في أوقات مختلفة، ما يسمى بمشاريع أو مراسيم أو أمريات الإصلاح التي من بينها مشروع بلوم/ فيولات ومرسوم كليمانسو وأمرية الجنرال دي غول في السابع من مارس سنة 1944، وهي وثائق تكاد تكون واحدة من حيث أنها تدعو إلى منح الجنسية الفرنسية إلى "الأهالي" الذين تتوفر فيهم قابلية الارتقاء إلى مستوى المواطنة الفرنسية ومن حيث ضبط المقاييس التي يتم على أساسها اختيار الممنوحين الذين تسهر المصالح المعنية على ألا يتجاوز عددهم عشر تعداد الأوربيين.

وكانت السلطة الاستعمارية، في مسعاها لدمج تلك الفئة، تخصص لأفرادها مجموعة من المناصب في الإدارة والقضاء والتعليم، مناصب ثانوية بالنسبة لما يسند للأوربيين ولكنها كافية لتعطي أصحابها نوعاً من السيطرة على باقي أبناء الشعب الجزائري الذين كانوا يسمون فقط "العرب" أو "المسلمون" وتجعلهم، من جهة أخرى، قادرين على إعداد أبنائهم وفقاً لما تتطلبه مصالح فرنسا في الجزائر.

ومع مرور الزمن أصبح أفراد تلك الفئة ينشطون في سائر القطاعات الحيوية، وتجذرت في نفوسها طباع العمالة وتقاليدها ونمت لديهم عقد النقص بالنسبة للفرنسيين إلى جانب الشعور بالتعالي على أبناء جلدتهم الذين كان ينظر إليهم وكأنهم الدودة الزائدة التي يجب اجتثاثها بمجرد ظهور علامات الالتهاب.

هؤلاء الأفراد الذين تكاثرت أعدادهم أثناء فترة الكفاح المسلح لم يبلغوا، في معظمهم درجة عالية من التفكير، بل كانوا، فقط، يرددون ما يدور في أحاديث أبناء الجالية الأوربية وما ينشر على أعمدة الصحافة الاستعمارية، ولذلك أصبح هدفهم الأسمى تقليد سادتهم، وبالتدريج عششت في أذهانهم المفاهيم العقيمة التي أوجدها الكولون قصد تأييد حالة التبعية وأوضاع التخلف بالنسبة للجزائريين الأصليين. ومن بين تلك المفاهيم ذلك الذي لا يعتبر عملياً سوى ما كان فرنسياً ولا يضفي صفة التقدم والرقي إلا على ما كان إنتاجاً فرنسياً. ومن ذلك المنطلق وطبقاً لنفس المنطق كان التشبك باللغة الفرنسية في التعليم والإدارة والتسيير والقضاء؛ ونظراً إلى أن المستوى التعليمي للمفرنسين لم يكن عالياً، فإن الأوضاع في القطاعات المذكورة قد تدنت وشيئاً فشيئاً انتشر الفساد والانحراف، ورغم مجهودات بعض المخلصين من الإطارات الواعية، فإن الدولة قد أفلست وضاعت مكتسبات الثورة التي كانت قد تحققت بأثمان باهظة.

لقد بدأ التعريب في الجزائر عملاً سياسياً بعيداً كل البعد عن الطابع الأكاديمي الذي كان من المفروض أن يتسم به قصد توحيد اللغة وتطويرها ومن أجل بعث دار الحكمة من جديد، لأن إثراء أية لغة لا يكون في غياب حركة نشطة وجدية للترجمة.

ولأن القيادة العليا في الجزائر كانت مشغولة بأمور السلطة، فإن التعريب ظل، منذ استرجاع الاستقلال الوطني، يحتل مكانة ثانوية، ولأنه كان كذلك، فإن أعداءه قد تمكنوا، بسهولة، من الإجهاز عليه بأبشع الطرق أي بالإعلان عن التمسك به والعمل على نشره وإحلاله المكانة اللائقة به في سائر قطاعات الدولة، وفي الميدان تعبأ جميع الإمكانيات لمحاربته ومنعه من التطبيق حتى في أدنى المستويات.

كل المهتمين مازالوا يذكرون مهزلة تعريب التعليم، وكيف أننا لم نتمكن بعد حوالي أربعين سنة من وقف إطلاق النار من تعريب المرحلة الابتدائية، علماً بأن التعليم الابتدائي في العالم كله يتم باللغة الوطنية لتزويد التلاميذ بقاعدة لغوية متينة ولتمكينهم من رصيد معلوماتي ومعرفي موحد. بعد الابتدائي يأتي تعليم اللغات الأجنبية.

صحيح أن اتفاقيات إيفيان نصت على ازدواجية التعليم لمدة ثلاث سنوات وصحيح، كذلك أن تعريب التعليم الابتدائي في تلك السنوات الأولى من استرجاع السيادة الوطنية لم يكن شيئاً هيناً؛ ولكن المطلوب إنما كان، فقط، التعامل بجدية مع مسألة حيوية.. كان على الحكومة أن تخطط لتكوين المعلمين الجزائريين ولجلب المتعاونين الأكفاء الذين توكل إليهم مهام التدريس ومسؤولية البرمجة والتوجيه.

بدلاً من ذلك، كانت الحكومة تتخذ إجراءات تخريبية تتمثل في تعيين طواقم تسيير المدارس والتكميليات والثانويات من المفرنسين المتزمتين الذين كانوا، في وقت من الأوقات، يمنعون التلاميذ من الكلام بغير الفرنسية حتى في أوقات الراحة. وكان لتلك الإجراءات أثرها السَّيَِّيء على نفسية التلاميذ وعلى الجهد الذي كان معلمو العربية يبذلونه داخل أقسامهم لتعليم مبادئ اللغة الوطنية.

ولم تكن تلك الإجراءات بريئة، بل كان المقصود منها إشاعة عجز المعربين على التسيير وعجز اللغة العربية على استيعاب أساليب التسيير ومصطلحاته، وكم كان في ذلك من إحباط للأجيال الصاعدة التي كانت تنظر للغة كمصدر رزق وكوسيلة لدخول معترك الحياة: وحيث أن جل المناصب في سائر قطاعات الدولة لا تسند إلا لمتعلمي الفرنسية، فإن المهتم باللغة العربية يكون كمن ينقش على الماء.

إن هذه الحقيقة لم تربك التلاميذ وحدهم، بل إن الأولياء أنفسهم قد أصبحوا، نتيجة ذلك، يبحثون عن المخرج الذي يساعدهم على إنقاذ أبنائهم من كابوس البطالة الحقيقية والبطالة المقنعة على حد سواء.

ومن الإجراءات المناهضة للتعريب في المدرسة، تجدر الإشارة كذلك، إلى الانتقائية التي تلجأ إليها بعض وزارات السيادة قصد منع المعربين من الارتقاء إلى المناصب الهامة في الدولة، من جهة، وللتحايل على قرارات التعريب الرسمية من جهة ثانية، وأفضل ما يمثل تلكم الانتقائية ما يسمى بالمدرسة الوطنية للإدارة التي أعطيت شهرة لا تستحقها وحولتها، بالتدريج، إلى قلعة لتخريج الإطارات السامية خاصة بالنسبة للسلك الديبلوماسي وسلك الولاة ومناصب الحل والربط في الرئاسة والعدالة والمالية.

إن المدرسة المذكورة لا تختلف عن غيرها إلا في الطريقة التي يتم بها التسجيل في السنة الأولى. أما أساتذتهم فجلهم من الموظفين الذين يفتقرون إلى المؤهلات العلمية لأنهم، في أغلبيتهم الساحقة، غير حائزين إلا على شهادة الليسانس أو هم متخرجون من نفس المدرسة بنفس الشهادة التي يسعى تلامذتهم للحصول عليها. هذا لا يعني أن المدرسة لا تستعين ببعض الأساتذة الذين ينتدبون من بعض الكليات والذين لا يكونون، بالضرورة، هم الأفضل. معنى ذلك، أنّ وضع المدرسة، علمياً، أقل بكثير من وضع المعاهد، ومع ذلك، فإن خريجيها أكثر شهرة وأكثر حظاً من خريجي كل الجامعات على اختلاف أنواعها. "معنى ذلك، أيضاً، أن مستوى المدرسة يتدنى من عام لآخر وبتدنيها وتشبث السلطات بها، يتدنى نوع الخدمة التي يقوم بها خريجوها في إطار المسؤوليات التي تسند إليهم بصفتهم صفوة الطلائع الجامعية.

ومن المؤسف أن خريجي المدرسة الوطنية للإدارة أنفسهم قد ساهموا في تكريس الرداءة المترتبة عن انعدام المؤهلات العلمية، وذلك بإقناع أنفسهم بأنهم أفضل من غيرهم وبالانتصار لبعضهم عندما يتعلق الأمر بالتوظيف. علماً بأن إطارات المدرسة براء من التعريب حتى ولو كان بعضهم معرباً في أساسه. وفي الحقيقة، فإن أجيال المدرسة الأساسية كلها معربة.

وما دمنا بصدد الحديث عن المدرسة الأساسية، فإنه لا بد من الإشارة إلى أنها تمثل، بالفعل أكبر الانتصارات التي حققتها الجزائر في مجال التعليم. نقول هذا، ونحن نعلم إن كثيراً من المسؤولين الحاقدين يتهمونها بالعقم وينعتونها بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان.

ومن الغريب في الأمر أن عدداً كبيراً من أولئك المسؤولين هم من إنتاجها، وهم يدركون أن كل اتهاماتهم غير مؤسسة لكنهم يرفضون الواقع الذي أحدثته ويعتبرونه عقبة كأداء في طريق العودة إلى أحضان "الوطن الأم".

وإذا كانت أكبر مشاكل التعريب متأتية من العراقيل التي أقامتها الإدارة الهجينة للحيلولة دون تطبيق المشروع المتكامل الذي صادقت عليه القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني في دورتها الثانية المنعقدة سنة 1979، فإن بعض المسؤولين المقربين من الرئيس الراحل هواري بومدين يتحملون القسط الأوفر من مسؤولية إفشال التعريب في الجزائر، ويأتي في مقدمة أولئك المسؤولين السيد أحمد مدغري الذي كان يومها، وزير الداخلية، وبتلك الصفة، ونظراً لعدائه السافر للعروبة والسلام، منع اللغة العربية من دخول الحالة المدنية ومن احتلال مكانتها الطبيعية في مصالح المجالس الشعبية وفي الإدارة المحلية التي لها اتصال مباشر بالمواطنات والمواطنين.

ولقد كان لمنع العربية من تأدية رسالتها في ذلك القطاع الحيوي أن تكرس تشويه أسماء الجزائريين وألقابهم، وأن حدثت القطيعة بين أبناء الشعب الجزائري وإدارتهم التي كان من المفروض أن تكون في خدمتهم وأن تكون هي همزة وصل بينهم وبين القيادة في جميع مستوياتها.

وعندما كانت الثمانينات ورخص للعربية بالعودة إلى دفاتر الحالة المدنية، وأعطيت التعليمات لتعريب المصالح التي تتعامل مباشرة مع الجماهير الشعبية، فإن ذلك لم يحدث بطريقة علمية تستند إلى دراسة ميدانية تشترك فيها الجهات المؤهلة علمياً والمعنيون بالأمر في كافة أنحاء الوطن لأجل ذلك لم تسو نهائياً، المشاكل التي تسببت فيها الفرنسية بل ازدادت تعقيداً في كثير من الأحيان، ولم تتمكن الجهود الطيبة من القضاء على التشويه الذي تعرضت له أسماؤنا وألقابنا، كما أنها لم تستطع تعريب المحيط بكيفية مقنعة.

ولأن ذلك لم يحدث، فإن الفجوات ظلت قائمة والأبواب مفتوحة للردة التي ليس لها اسم والتي نشهدها في الآونة الأخيرة مصحوبة بحملة انتقامية واسعة النطاق يدل كل شيء فيها على أن أصحابها مصممون على الربط بكل الوسائل مع عهد ظننا أنه فات وانقضى.. ولم يعد الأمر يتعلق فقط بازدواجية اللغة، بل تدعم ذلك بازدواجية الجنسية التي كان الشيخ عبد الحميد بن باديس قد أفتى، سنة 1937 فإنها ردة، ثم كان ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بتيزي وزوا سنة 1973، وتشكلت لجنة من كبار علماء الإسلام برئاسة الشيخ أبي زهرة، في ذلك الوقت، عرضت الفتوى المذكورة إلى البحث والدراسة مدة ثلاثة أيام كاملة خلصت، بعدها، إلى صحة ما أفتى به رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شرعاً، ودعت إلى ضرورة الشرح والتوعية حفاظاً على أبناء المسلمين المهاجرين عنوة إلى أوربا.

وبالرجوع إلى موضوع التعريب يجب القول: إن الشارع الجزائري، اليوم، يعيش ردة لا مثيل لها تنم عن غياب الدولة وتدلل، بما لا يدع أي مجال للشك، على تواطؤ السلطات مع المتآمرين على نسف الكيان الوطني وإحداث القطيعة، نهائياً، مع مشروع المجتمع التي جاءت به ثورة نوفمبر 1954.

وليس الشارع وحده هو الذي يعاني مظاهر الردة وسلبياتها، بل إن التراجع عَمَّا تحقق من تعريب في قطاعي التعليم والعدالة وفي بعض الإدارات قد بات أمراً وارداً، بل خطراً يهدد بتفتيت المجتمع وهو، مع الأسف، يحظى برعاية رسمية وتشجيع أجنبي.

-قد يقول بعضهم، وما هي العلاقة بين التعريب والمسخ الثقافي ويقودنا هذا السؤال، حتماً إلى التذكير بأن الثقافة هي انعكاس صورة حياتنا المعاصرة وما يتخللها من معاناة وآمال وتطلعات، وبالإضافة إلى كونها أسمنت الوحدة التي هي أساس القوة، فإنها تشمل كل المجهودات التي يبذلها المجتمع في سعيه الدؤوب من أجل البقاء والخلود.

وحيث أن التعبير عن الثقافة إنما يتم بوسائل عديدة أهمها الكتابة، فإن اللغة، من هذا المنطلق، تحتل الصدارة، والعناية بها تصبح عملاً أساسياً من الأعمال التي يجب القيام بها لتمكين الجماهير الشعبية من سلاح حياتي يساعدها على فهم الذات وعلى فهم الآخرين من جهة وعلى تحويل التطور الاقتصادي الذي تكون قد حققته إلى تطور عقلي لا بد منه لمواجهة تحديات العصر من جهة ثانية.

فاللغة، بالإضافة إلى دورها في الممارسة الكتابية التي هي أساس تغيير البنية الثقافية تقوم بدور آخر لا يقل أهمية وهو تدعيم الوحدة الوطنية، إذ لا يمكن الحديث عن شعب واحد بلغات متعددة، وعندما يظهر في أي مجتمع، ميل إلى الازدواجية أو إلى إهمال لغته الرسمية فإن ذلك يكون معناه أن المجتمع المذكور يسير بخطى سريعة نحو التقهقر والفناء.

ومن سوء حظنا أن الجزائر اليوم، تعيش هذا الوضع ولم تنتبه قيادتها إلى ضرورة التصدي بجميع الوسائل للفعل التخريبي الذي تقوم به جماعة بليدة يدفعها الغباء وتحركها قوى أجنبية لم ترقها رؤية البلاد موحدة وتعمل بجد على كسر قيود التخلف وإرساء قواعد الانطلاقة نحو الرقي والتقدم.

تلكم الجماعة تتسمَّ بأسماء مختلفة، لكنها جميعاً، تصب في وعاء واحد يطفح بالكراهية للعروبة والإسلام، ويفيض حقداً على الوطنية الصادقة، وعلى الرغم من قلة عدد أفرادها، فإنها فاعلة، ليس لأنها الأذكى أو الأكثر كفاءة، بل، وفقط لأنها تسيطر على مناصب الحل والربط في الدولة، وهي مناصب متوارثة لا يرقى إليها المعربون ومنها تصدر الأوامر والتعليمات التي يتحكم تطبيقها في تسيير شؤون الشعب بأكمله.

فهذا الوضع الغريب واللا طبيعي في ذات الوقت، هو الذي قاد بالتدريج، إلى انفصال القيادة في كل مستوياتها، عن الجماهير الشعبية التي لا تفهم لغة مسيري شؤونها، ولا تدري لماذا لا يلجأ إليها عندما يتعلق الأمر باختيار المسؤولين الكبار، ولا تستفتي حين البت في القضايا الحيوية أو لإعطاء رأيها فيما يخص ضبط الخطوط العريضة لمشروع المجتمع الذي يراد بناءه في غيابها، وحتى عندما تجري شبه الانتخابات حول بعض الموضوعات الأساسية، فإن التزييف يسود جميع المراحل ويقضي على كل أمل في إمكانية دخول عهد الحرية والديمقراطية.

لقد تصرف من بيدهم الحل والربط، منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن في مستقبل البلاد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي دون أن يكون للمواطنات، والمواطنين علم بالأسباب والمسببات، ودون أن يستشاروا في كل ما يتخذ من تدابير وإجراءات.

ولأن الأمر كان كذلك، فإن القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ، وسادت الفوضى واكتنف الغموض حتى ما كان واضحاً قبل التسعينات.

إن القيادة الرشيدة لن تكون هي تلكم التي تجري وراء التيار الذي يصنعه غيرها، ولا تلكم التي تلهث وراء المفاهيم والمصطلحات المستوردة، ولا تلكم التي تجاري الأحداث دون العمل الجاد والواعي على تغييرها، بل إنها، ولا شك هي فقط، تلكم التي تنطلق من مرجعية فكرية أصيلة تقتل كل القضايا بحثاً ودراسة مستعينة في ذلك بأولي العلم من كل الشرائح الاجتماعية وآخذة في الاعتبار حقيقة المجتمع وواقعه، لأن البناء، كل البناء له، ولا يصح أن يحمل ما لا طاقة له به أو أن يفرض عليه ما هو في تناقض مع إمكانياته وطموحاته.

فمثل هذه المهمة الصعبة تتطلب، قبل كل شيء، عناية فائقة بالحياة الثقافية، لأن الجزائر على غرار سائر البلاد العربية، قد أصيبت بالغزو الثقافي بالإضافة إلى ما أصابها من استعمار استيطاني، وفي الحقيقة، فإن الإصابتين تلتقيان من حيث استهدافهما عناصر الشخصية الوطنية، ليتسنى القضاء على الإنسان الحر الرافض لكل أنواع العبودية واستبداله بآخر تكون أهم ميزاته الإمعية والمعمعية.

إن فرنسا لم تتوقف، في الجزائر، عند احتلال الأرض وتقويض أركان الدولة بل، ولتضمن استمرارية الاستعمار وديمومته، إنها ركزت على هدم مصادر الثقافة وملاحقة المثقفين الذين كانت تخيرهم بين النفي والاعتقال أو الموت. وفي خضم تلك الحملة، فإن الإدارة الكولونيالية قد أصدرت مجموعة من المراسيم تجعل اللغة العربية أجنبية يحرم تعليمها، وتقضي على الأوقاف بواسطة تأميمها وتوزيع مكوناتها على الكولون والعملاء، وتلغي القضاء الإسلامي وتضع الدين تحت تصرف مديرية الشؤون الأهلية التابعة للولاية العامة والمسيرة من طرف مستشرقين حاقدين كان آخرهم أوغستين بارك.

كان ذلكم الإجراء الإجرامي ترتب عليه مسخ ثقافي يستخف بالأصالة والمواطنة الجزائريتين ويرسخ حالة التبعية ويشل الإبداع ويجمد العقل حيث لا بد من تنشيط الفن والفكر والكتابة والموسيقى وما إلى ذلك من فروع الثقافة، وشيئاً فشيئاً تجذر المسخ الثقافي عندما ظهر ما يسمى بالنخبة التي سخرت كل إمكانياتها قصد المشاركة في حياة ثقافية لا مكانة لها فيها لأنها خاصة بالشعب الفرنسي الذي له في التاريخ وفي الحضارة موقع يختلف كلية عن موقع الشعب الجزائري، على هذا الأساس، وعلى الرغم من محاولات ثورة نوفمبر 1954، فإن أغلبية من يسمون بالنخبة اليوم والذين هم يتحكمون في مصائر الشعب الجزائري لا ينطلقون في مساعيهم إلا مما وصلت إليه فروع الثقافة الفرنسية، أما قنواتهم مع جماهيرهم الشعبية فإنها مسدودة، ولذلك، فإنه لا يرجى منهم أن يخرجوا البلاد من دائرة التخلف إذ أن ذلك يتطلب التحاماً بالشعب ومعرفة حقيقية بهمومه وقدرة على التجاوب معه قصد إشراكه في التخطيط والتنفيذ معاً.

إن من يسمون بالنخبة، عندنا، يحتقرون جماهير الشعب الواسعة لأنهم يتخذون من أنفسهم مقياساً للتقييم ويرون أنها دونهم لأنها لا تجيد الفرنسية ولا تنطلق، في معاملاتها اليومية، من المرجعيات الغربية التي يعودون إليها في معظم ما يقومون به من أعمال، ولو أنهم تأملوا، قليلاً، لأيقنوا أن المصادر الثقافية التي ينهلون منها تختلف في كلياتها عن مصادر شعبهم الثقافية.

فالفرانكوفونية التي ينتمون إليها باعتزاز لا تتوقف عند استعمال اللغة الفرنسية كما يزعمون بل هي في واقع الأمر، مذهب سياسي يرمي إلى نشر الفكر الاستعماري في البلدان المستعمرة سابقاً أو التي لها استعداد طبيعي لقبول التبعية بجميع أنواعها.

ومما لا شك فيه أن نشر الفكر الاستعماري، في حد ذاته وسيلة لقولبة الذهنيات طبقاً لمتطلبات الإمبريالية الجديدة من جهة ولتعميم أنماط الحياة المؤدية إلى سلخ المجتمع في البلدان المختلفة عن أصالته وربطه بظروف الحياة السائدة في الغرب الذي هو مصدر ذلك الفكر من جهة ثانية، وتلكم المهمة، رغم أنها تبدو ثقافية، أخطر بكثير من العمل العسكري الذي يهدف إلى فرض الاستعمار الاستيطاني. [ولقد كانت فرنسا تدرك هذه الحقيقة وأبعادها، وكان تاريخها في كل أحقابه، مليئاً بالأحداث المعبرة عن ذلك، يكفي بهذه المناسبة التذكير بما يلي: "كان مجلس إدارة الغرفة التجارية بمرسيليا يريد السيطرة على أسواق الحرير في بلاد الشام فقرر تخصيص ميزانية واختار مجموعة من الرهبان أسند إليهم المهمة المذكورة، لكن الرهبان بدلاً من إنجاز ما ذهبوا من أجله، راحوا ينفقون الميزانية في بناء المدارس وتعليم اللغة الفرنسية، ونشر المسيحية في ربوع الشام ولما علم مجلس إدارة الغرفة التجارية بذلك رفع ضدهم دعوى أمام المحكمة".

"لم ينكر الرهبان التهمة الموجهة إليهم، لكنهم نفوا أن يكونوا قد سرقوا الأموال التي سلمت لهم وأكدوا أنهم قاموا بمهمتهم على أحسن وجه وأفضل مما كلفوا به، لقد قالوا في دفاعهم، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمرسيليا طلب منهم البحث له عن أسواق آنية ونحن، إذ قمنا بنشر اللغة الفرنسية وتعليم مبادئ المسيحية في تلك الربوع، فإننا ضمنا له أسواقاً قادرة على جلب الحرير اللازم لتشغيل معامل الجنوب الفرنسي ولاستيراد مواد أولية ولاستيراد مواد أولية أخرى، ولترويج مختلف المصنوعات الفرنسية.

كانت البراءة هي الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة في هذا الموضوع، وقد كان القضاة مصيبين في ذلك إلى حد أن الغرفة التجارية اقتنعت ولم تلجأ إلى الاستئناف. هكذا إذن، نستطيع الجزم بأن الفرنكوفونية ظاهرة استعمارية وهي تشكل أفضل الوسائل لإحداث عدم الاستقرار في البلدان المصابة بها، ذلك عرف اللغة لا يمكن أن تكون محايدة كما قد يتصور بعضهم، ولا يمكن، كذلك أن تكون مجرد وسيلة تبليغ، بل إنها وعاء ثقافي وعنصر أساسي من مقومات الشخصية بالإضافة إلى كونها أداة فعالة لاكتساب المعرفة ولصياغة نمط الحياة المميز للفرد والمجتمع على حد سواء، وعليه، فإن الذين يزعمون أن الفرنسية غنيمة حرب مخطئون كل الخطأ لأن عبقرية الشعوب لا يمكن الاستيلاء عليها بهذه السهولة.

إن الذي يغنم يجب أن يكون هو الأقوى، أما إذا كان عاجزاً حتى عن حماية متاعه فإن حديثه عن الغنم يكون مجرد هراء ولا يمكن تصديقه بحال من الأحوال، والتاريخ، بكل حقبه، لم يعرف شعباً واحداً غنم لغة عدو بعد الانتصار عليه، لأن لغة المهزوم لا تكون، عادة، لغة راقية إلى درجة إفادة الغالب، ولكي يقبل من المسؤولين الجزائريين ادعاؤهم بأن اللغة الفرنسية غنيمة حرب ينبغي عليهم أن يبرهنوا، أولاً، على أنهم يملكون لغتهم الوطنية وإنهم قادرون على منع اللغة الضرة من أن تحجبها متى شاءت وتحول بيننا وبين التطور الحقيقي الذي يفسح لها مجال الارتقاء إلى مصاف لغات العلم والتكنولوجيا.

لكن المسؤولين والمتعلمين الذين يتحدثون عن "الغنيمة" لا يملكون لغتهم الوطنية، ومن ثمة فإن الفرنسية تصبح بالنسبة إليهم سجناً كما عبر على ذلك الشاعر الفحل مالك حداد، وعندما يكون السجين يجهل أنه في السجن، فإن ذلك يكون هو منتهى البلادة وأقصى ما يكون عليه المرء من الغباء.

ولأن المسؤولين لم يعودوا يفرقون بين السجن والغنيمة، فإن التردي قد طغى على مجالي الثقافة والإعلام في بلادنا، ولم يود ذلك إلى تهميش الجماهير الشعبية وجعلها تتخبط في متاهات مظلمة فحسب، لكنه أدى إلى تكوين "أوليغارشيه" لا تخضع لأي مقاس أخلاقي ولا تعتمد أي معيار وطني.

وعندما نسلم، جدلاً، للقائلين "إن اللغة الفرنسية غنيمة حرب" ونتبع الكذاب إلى باب داره" كما يقول المثل الشعبي، فلماذا لا تكون الجنسية الفرنسية أيضاً غنيمة حرب، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنة الفرنسية ولعادات الفرنسيين وتقاليدهم وأخلاقهم ودينهم؟ وفي النهاية، لماذا لا يكون الإنسان الذي كونته الإدارة الكولونيالية غنيمة حرب؟ في تلكم الحالة نسأل أصحابنا: لماذا كانت الحركة الوطنية التي لم تتوقف طيلة مائة واثنتين وثلاثين سنة؟ ولماذا كانت ثورة نوفمبر بقوافل شهدائها وأيتامها وأراملها وكل ما صاحبها من ويلات دفع الشعب أثمانها باهظة؟

لقد نجح الغزو الثقافي في عزل "النخبة" عن جماهيرها الشعبية وفي إحداث القطيعة بينها وبين أصالتها وتراثها الوطني، كما أنه استطاع أن يقيم سداً منيعاً بينها وبين تاريخها وحضارتها، وبالتدريج جعل من أفرادها غرباء في بلادهم وغير قادرين على الاندماج في المجتمع الفرنسي الذي يرفضهم بسبب "الجينات" المتأصلة فيهم والتي يخشى الفرنسيون أن تستيقظ في يوم من الأيام.

أما الانفصال عن الجماهير الشعبية والشعور بالغربة في البلاد، فمتأتيان عن تأثير الثقافة الفرنسية التي تفرض في كثير من الأحيان لغة لا يفهمها إلا العارفون بالتاريخ الفرنسي والملمون بالممارسات المسيحية، وأما العجز عن الاندماج في المجتمع الفرنسي فسببه رفض الآخر الذي يرى فيهم عنصراً ناقصاً وبذرة فاسدة.

لكن العجز عن الاندماج مهما كانت أسبابه لا يعني أن أصحابنا غير متجنسين بالجنسية الفرنسية، فالتجنس يختلف كلية عن الاندماج ويبدو أن السلطتين في الجزائر وفرنسا، تبيحان ازدواجية الجنسية لكن، فقط، بالنسبة للجزائريين، لأن الفرنسيين، على اختلاف مستوياتهم، يدركون أن الانتماء لا يكون إلا لوطن واحد وذلك لأسباب موضوعية متعددة.

نحن نعرف أننا لا نستطيع إقناع مزدوجي الجنسية بخطإ اختيارهم، كما أننا نعترف أنَّ مئات الآلاف من الجزائريين الذي تجنسوا بالجنسية الفرنسية خاصة في العشرية الأخيرة لم يفعلوا ذلك إلا للحصول على حق الإقامة في أطراف الإمبراطورية الفرنسية والانتقال إليها بدون تأشيرة قصد البزنسة أو تبييض الأموال المنهوبة والمسروقة، لكننا نتوقف عند الظاهرة لنذكر بأنها منتهى التعبير عن المسخ الثقافي، ذلكم أن مزدوج الجنسية يتخلى طواعية عن لغته وتاريخه الوطني وعن دينه وتراثه وعادات وتقاليد آبائه وأجداده، لأن جنسيته الجديدة تفرض عليه ذلك إذ تخضعها لقوانين وأعراف مستمدة من غير ذلك التراث والدين والتاريخ والعادات والتقاليد ومعبر عنها بغير لغة الوطن الجزائري. ومن البديهي أن الدين واللغة والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد والأعراف هي أهم العناصر المكونة للثقافة طبعاً بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي سبقت الإشارة إليها.

من هذا المنطلق وبالرجوع إلى كل ما سبق نؤكد أن المسخ الثقافي، في الجزائر، حقيقة لا مفر منها وهو يتجلى في ظواهر متعددة يمكن أن تتوقف عند ثلاث منها نظراً لشيوعها ولإمكانية إدراكها بكل سهولة، هذه الظواهر هي على التوالي:

1-الظاهرة الدينية

كل المواثيق والنصوص الأساسية في البلاد تؤكد أن الشعب الجزائري شعب مسلم، وأن الإسلام هو دين الدولة وهو أبرز مقومات الشخصية الوطنية والحصن المنيع الذي مكن الجزائر من الصمود في وجه جميع محاولات النيل منها، وهو دين النضال والصرامة والعدل والمساواة، ودين الحرية والعلم والمعرفة، لكن الممارسات اليومية تدل على عكس ذلك تماماً.

فالدولة الجزائرية تتعامل مع الإسلام من خلال هيأتين إحداهما هي وزارة الشؤون الدينية والثانية هي المجلس الإسلامي الأعلى، تتولى الأولى تسيير المساجد وإعداد خطبتي الجمعة وتنظيم السفر إلى الحجاز في موسم الحج، ويقوم الثاني بإصدار الفتاوي المتعلقة بالصيام والزكاة والمرأة التي جعل منها بعضهم كل شيء في الإسلام.

بهذه الطريقة حيد المسجد ولم يعد هو مركز الإشعاع الثقافي والسياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي وفقاً للدور الذي وجد من أجله، واقتصر فقط أو جعلوه مقتصراً فقط على تأدية دور الكنيسة، أي مكاناً للعبادة وكفى، وتباعاً لتقزيم دور المسجد تشكل، شيئاً فشيئاً، سلك لنوع "الرهابنة" تدفع الدولة مرتباتهم مقابل الإمامة والآذان، وظهر، في نفس الوقت، سلم لترتيب أفراد ذلك السلك الذي يخضع خضوعاً مطلقاً للمصالح الإدارية بوزارة الشؤون الدينية التي تعين وترقي وتعاقب وتعزل، وحتى عندما نسلم بكفاءة تلك المصالح علمياً ودينياً، فإن مثل هذه الممارسات يتنزه عنها الإسلام الذي هو دعوة للحرية والذي يرفض الوسيط بين الخالق والمخلوق.

فالإمام، في الإسلام، يأتيه الحاكم ولا يذهب هو إليه ناهيك أن يكون تابعاً لمصالحه، أي خاضعاً لرغباته بوسيط أنه قائد متفقه في الدين وخبير بشؤون المسلمين، يسخر معارفه وسائر إمكانياته العلمية والأدبية لتحقيق سعادة البلاد والعباد، لأجل ذلك فهو مطالب بأن يكون قدوة في السلوك والمعاملات.

إن مثل هذا الإمام نادر في بلاد المسلمين وحيث أن المسجد هو الواجهة الدينية التي ينظر المواطن من خلالها إلى الإسلام، وأن الإمام هو القطعة الرئيسية في تلك الواجهة، فإنه صار من الصعب مطالبة الناس بأن يكونوا، فعلاً، على شاكلة من يقول فيهم تبارك وتعالى "كنتم خير أمة".

فتعامل الدولة مع الإسلام بالطريقة المشار إليها أعلاه لم يسمح للجزائريين بأن يعرفوا دينهم حق المعرفة وبأن يمارسوه بكامل الوضوح، وساد الغموض علاقة الجزائريين بأحكام الشريعة التي غيبت، بالتدريج حتى من مجالها الطبيعي فصار الناس يدعون الإسلام وينسبون إليه ما يريدون فقط لأنهم ولدوا في أسر "مسلمة" وبدأت تسود الشارع مصطلحات غريبة مثل: "إنني مسلم لا يمارس الواجبات الدينية"، أو "أنا مسلم تقدمي". وظهرت على أعمدة الصحافة شعارات ما أنزل الله بها من سلطان وليس للعقل إليها سبيل كلمات متتابعة ومتلاصقة لكن بدون معنى ولا فائدة، ولا تدل إلى على أن أصحابها والمستعمرين لا يفهمون ما يقولون ويكتبون ما لا يفهمون، وأكثر تلك الشعارات شيوعاً، في هذه الأيام، ما تنفرد به الصحافة المفرنسة مثل "الإسلام السياسي" و "الإسلاموية" و "البعثي الإسلامي" والإسلامويون" و "الإسلاميون المتطفلون" إلى غير ذلك من التعابير العقيمة.

قد يقال: وما هي مسؤولية الدولة في كل ذلك؟ ويكون السؤال وجيهاً لو لم تكن الدولة هي راعي المجتمع، وبتلك الصفة كان عليها أن تأخذ في الاعتبار الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في نداء أول نوفمبر 1954، ولو فعلت –وكان عليها أن تفعل وفاء لأرواح الشهداء على الأقل- لفسحت المجال أمام صحوة إسلامية كانت تكفينا شر ما نعيشه اليوم وتمكن من "بعث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية".

ولأنها لم تفعل، فإنها فتحت الباب على مصراعيه لمن هب ودب يتفنن في زرع بذور الجهل المركب ويسهم في تكريس المسخ الثقافي بواسطة تنمية الشعوذة والدروشة وإحداث الفراغ في مجالي العلوم والمعرفة، ولأنها لم تفعل، فإنها، كذلك، باعدت بين أجيال ما بعد وقف إطلاق النار ومشروع المجتمع الذي بشرت به جبهة التحرير الوطني ليلة أول نوفمبر 1954.

وبالتالي، تسببت، من حيث لا تدري في إجهاض ثورة كان يمكن أن تكون بحق، واحدة من أكبر الثورات التي عرفها العالم المعاصر.
(((

الحـــــــــــــركة 
*    الوطنيـة الجزائريـة

1945-1962

الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي:

جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، وبقية أقطار المغرب العربي (تونس 1881، موريتانيا 1903، المغرب 1912)، انعكاساً لظهور الحركة الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر ولاحقاً. فقد تصاحب الاستعمار الحديث مع نهوض وتطور الثورة الصناعية التي قادت بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا إلى (سياسة التوسع والحماية)، ويقر أنصار الاستعمار ومنتقدوهم، بأن الجوانب الاقتصادية وعلى الأخص (الربح)، هي الحوافز الرئيسية للحركة الاستعمارية1-.

في الواقع، أن (البرجوازية الحاكمة) هي التي قادت إلى التوسع والاستعمار في القرن التاسع عشر ولاحقاً، فقد تضافرت مصالح المصارف الكبرى والصناعات الجائعة إلى المواد الأولية والأسواق مع الدعوة إلى (الاعتزاز القومي)، والتعصب أحياناً وهكذا (فالاستعمار الحديث يقترن بصورة وثيقة مع تطور الرأسمالية الغربية...) وقد تستر هذا الاستعمار الحديث وراء واجهات سياسية وعسكرية واستراتيجية وحضارية ودينية للسيطرة على الشعوب2-. وعلى هذه الأسس كان الاحتلال الفرنسي للجزائر منذ عام 1830 والفترات اللاحقة، فقد فرضت فرنسا على الجزائر معاهدة الاحتلال في 5 تموز –يوليو- وكان وراء ذلك أهداف سياسية (داخلية وخارجية) واقتصادية وعسكرية واضحة، لكن القوات الفرنسية لم تستطع أن تفرض نفوذها على كامل الجزائر إلا في مطلع القرن العشرين3-. ويرجع ذلك إلى المقاومة الوطنية المسلحة، حيث حمل الشعب الجزائري السلاح بوجه الاحتلال منذ بدايته.

مارس المستعمرون الفرنسيون منذ بداية الاحتلال عام 1830 وحتى الاستقلال عام 1962، شتى أنواع الإبادة والاضطهاد القومي والحضاري في الجزائر، فقد تمثل حكمهم بـ (إدارة مباشرة) وإنكار أبسط الحقوق السياسية للشعب الجزائري، و(استيطان زراعي) قائم على الاستحواذ على أراضي الفلاحين وتوزيعها على المهاجرين المستوطنين من الفرنسيين والأوربيين عادة (أكثر من مليون عام 1954) بموجب مجموعة من القوانين (قوانين 1830، 1833، 1844، 1946ـ 1855، 1861، 1871، 1887، 1900، 1918، 1919، 1928، 1934، 1938)، وكذلك ممارسة (الاحتواء الثقافي) للشعب الجزائري قائم على نشر اللغة والثقافة الفرنسية واعتبارهما اللغة والثقافة الرسميين، ومحاربة اللغة العربية والمؤسسات التعليمية والدينية في البلاد (قرار 1884، قرار شودان 1938)، إضافة إلى التمييز في الحقل الاقتصادي وبشكل خاص في الأجور، وفي الحقل التعليمي (حرمان الجزائريين من التعلم في المدارس الحكومية) وفي الحقل الصحي (طبيب واحد لكل 6000 مواطن) والاجتماعي، وطيلة فترة الاحتلال، عملت فرنسا من أجل أن تكون الجزائر (ملكية فرنسية) أي مستعمرة دائمة وبموجب قرارات وإجراءات متعددة (قرار 1834، 1881، 1946، 1956)4-.

مراحل الكفاح الوطني الجزائري 1830-1962:

بدأ الكفاح الوطني الجزائري من أجل الحرية والاستقلال منذ بداية الاحتلال الفرنسي في تموز –يوليو- 1830، ولم يتوقف حتى إعلان الاستقلال في تموز –يوليو- 1962. وقد اعتمدت المقاومة الجزائرية منذ عام 1830 وحتى عشرينات هذا القرن، على أسلوب (الكفاح المسلح). أما في الفترة اللاحقة وحتى منتصف الخمسينات من القرن العشرين، حيث تبلور الوعي الوطني السياسي وظهرت مجموعة من التنظيمات السياسية (الإصلاحية) و (الثورية)، فقد برز أسلوب (الكفاح السياسي) لانتزاع الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال. وفي عام 1954، عاد أسلوب الكفاح ليتداخل مع أسلوب الكفاح السياسي مع انطلاق الثورة الجزائرية في 1 تشرين الثاني –نوفمبر- واستمر هذا الشكل من خلال التنظيم الجديد (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) حتى الاستقلال عام 1962.

-مرحلة الكفاح المسلح 1830-1920:

تشير المصادر التاريخية إلى أن الشعب الجزائري قاوم الاحتلال الفرنسي منذ بدايته، فقد ذكر أحد ضباط الحملة، أن الاحتلال لم يتم بسهولة و (أن الفرنسيين أدركوا جلياً أن الاحتلال لم ينته باستسلام الداي –حسين باشا-.. وأن الجزائريين مصممون على المقاومة وهم أقوياء وشجعان وخبيرون بشؤون القتال)5-.

قاد الكفاح الشعبي المسلح عدد من القيادات الوطنية في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الاحتلال وحتى مطلع القرن العشرين، واستطاعت أن تحاصر أحياناً وأن تصد (جزئياً) التوسع الفرنسي نحو الداخل، كما حصل حتى عام 1847، وعام 1871، وعام 1900 إلى عام 1914، وقد تركز الكفاح المسلح في هذه الفترة على مناطق الأرياف، والفلاحين بشكل خاص6-.

منذ نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، تغير مركز الثقل في الكفاح الوطني الجزائري من الأرياف إلى المدن، فقد برز عنصر جديد ومتداخل، تمثل بظهور الحركات الوطنية السياسية، فقد شدت الانتباه (الانتخابات، المظاهرات، الاضطرابات العمالية) وتكونت في المدن أشكال من التنظيمات العصرية للنضال ضد المستعمرين، وهذا قاد إلى التأكيد على أهمية (الدور الحضري) في المشاركة وقيادة النضال الجزائري. فخلال فترة مابعد الحرب الأولى (حصلت احتكاكات هامة مع الحركة العمالية الحضرية، فمساهمة النقابات والعمال المجاهدون في تنظيم الطبقة الفلاحية بصورة عامة، لايمكن إهمالها ولاينبغي أن ننساها أو نقلل من منزلتها)7-، وإضافة إلى الفلاحين والعمال، شاركت في الكفاح مختلف فئات الشعب من جنود مسرحين وطلبة وكسبة ومثقفين، أي أن الشعب بأجمعه –ماعدا قلّة- خاض الكفاح السياسي وراء عدد من التنظيمات السياسية التي بدأت بالظهور منذ عام 1920، ولتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الكفاح الوطني الجزائري، تمثلت بـ (الكفاح السياسي).

-مرحلة الكفاح السياسي 1920-1945:

شهد الكفاح الوطني الجزائري في مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى،، تطوراً مهماً من خلال ظهور عدد من التنظيمات السياسية. وقد ساعد على ظهور هذه التنظيمات العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية، منها السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها مايتعلق بردود الفعل الوطني وخاصة الحركة الأدبية (الشعر)، إضافة إلى الصحافة الوطنية، كذلك المؤثرات العربية المشرقية، سواء عن طريق الاتصال المباشر بقيادة الحركة القومية العربية في المشرق العربي (شكيب أرسلان مثلاً) أو عن طريق الصحافة وغير ذلك، كل هذه العوامل ساهمت في إنضاج الوعي الوطني السياسي الذي أخذ يتكتل في تنظيمات سياسية ظهرت في مطلع العشرينات من هذا القرن8-.

بدأت الحركة الوطنية السياسية بنزعة (إصلاحية) من خلال ظهور (الحزب الإصلاحي) الذي أسسه الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري وذلك في الفترة مابين 1920-1924، وهناك اتجاه دعا إلى الاندماج مع فرنسا وهو حزب (اتحاد المسلمين الجزائريين المنتخبين) الذي ظهر عام 1927 واستمر إلى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، والذي أسسه فرحات عباس والدكتور بن جلول والدكتور الأخضري، وكان يمثل مصالح الطبقة البرجوازية من المثقفين وكبار الملاك الإقطاعيين، لكن هذا الاتجاه لم يستطع أن يفرض وجوده في الساحة السياسية، لابل لقي معارضة شعبية واسعة، واقتصرت قواعده على أقلية محدودة ارتبطت مصالحها بمصالح الاستعمار9-.

أما الاتجاه الآخر، فقد كان يدعو إلى (الاستقلال الكامل) من كافة النواحي، ونشأ مع بداية نشوء الاتجاه الأول، وتمثل في مجموعة من التنظيمات السياسية والثقافية وهم (حزب نجم شمال أفريقيا 1926) الذي أسسه مصالي الحاج، وكانت قاعدته الأساسية هم العمال، وقد اتخذ بسبب ظروف الاحتلال أسماء متعددة منذ الثلاثينات حتى انتهى باسم (حزب الشعب 1937)، وفي هذه الفترة ولاحقاً، توسعت قاعدته، بحيث شملت العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة، واستمر على هذه التسمية حتى عام 1946، وقد انطبعت مسيرته النضالية على فكرة الوطنية بإعلان الاستقلال الكامل للجزائر.. وعلى فكرة الاشتراكية.. وعلى فكرة العروبة ثقافياً، إضافة إلى فكرة وحدة المغرب العربي. وكان هناك أيضاً (جمعية العلماء المسلمين 1928) فقد ساهم في تأسيسها الشيخ العقبي الذي عاش مدة في مكة والمدينة وعاد إلى الجزائر، كما برز ابن باديس وتولى جمعية العلماء حتى وفاته في أيار –مايو- 1940، وقد كان المنهج الديني للجمعية يقوم على تخليص الدين من كل الشوائب والخرافات والسحريات التي علقت به، وكان منهجها الثقافي يقوم على التدريس والتثقيف باللغة العربية واستهدفت ترسيخ (فكرة القومية العربية والمغربية المدعومة بعظمة الماضي الجزائري)، ولم تقف عند الطريقة التقليدية لاكتساب معارف الماضي، وإنما سعت إلى اقتباس وتعلم وتعليم العلوم العصرية لكي (يستوعب الطالب العلوم العصرية ومضمون الثقافة الحديثة عبر اللغة العربية) وقد أسست الجمعية مراكز كبرى لنشر المعرفة قديمها وحديثها لتنوير الرأي العام الوطني، واتجهت لمقاومة أصحاب الزوايا وترهاتهم المشؤومة للدين الحنيف. وقد ناصبتها السلطات الاستعمارية العداء في محاولة للقضاء عليها، ولكن رسوخها شعبياً ساندها في دوام استمرارها وفعلها المؤثر10-.

(وقد هيأت جمعية العلماء هذا الشعب للاستقلال لما لقنته من معاني الحياة الشريفة وبما ثبتت فيه من معاني العروبة والوطنية والحرية وبما ربطته بالشرق ربطاً محكماً)11-. وكانت القاعدة الاجتماعية للجمعية تتمثل بعلماء الدين الكبار والصغار والمثقفين والعمال والفلاحين، برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن بعده الشيخ الإبراهيمي ثم الشيخ أحمد توفيق المدني، وهذه الجمعية عززت مفهوم الاستقلال من الناحية الثقافية، فساعدت على (تطوير الوعي الوطني عند الجزائريين) من خلال تعاليمها (التحررية والتقدمية) و (رفضها لكل سياسة تنادي بإدماج الجزائر في فرنسا) واستمرت على هذا الاتجاه في فترة مابعد الحرب الثانية، ثم التقت مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية. إضافة إلى ذلك، كان (الحزب الشيوعي الجزائري 1924) الذي استقل عن الحزب الشيوعي الفرنسي عام 1936، ووضع برنامجاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً يقوم على المطالبة بالاستقلال الوطني12-. وخلال فترة مابين الحربين، واكبت النهضة الأدبية المغاربية، النهضة الثقافية والسياسية وهي وإن أدت دورها بلغة المستعمر، إلا أنها فكرت بروح عربية مسلمة حركة الأفكار للرد على الخصم الاستعماري بلغته، وتعريف الرأي العام الفرنسي عن طريق مختلف وسائل الإعلام العلنية والسرية بمطامح الشعوب المغاربية وكسبهم لنصرة القضية الوطنية في المغرب العربي أو على الأقل( التخلي عن تأييد مطامع العنصريين أصحاب السلطة الحقيقية في أقطار المغرب). وقد دام هذا الوضع حتى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية فتحول الفوز الفكري من الأدب إلى أعيان السياسة وكل من انبرى دفاعاً عن الحق الوطني في المغرب العربي13-.

إن هذين الاتجاهين (الاندماجي) و(الاستقلالي)، هما اللذان طبعا مسيرة الكفاح السياسي الجزائري منذ مرحلة العشرينيات وحتى فترة الحرب العالمية الثانية، حيث بدأ الاتجاه (الاستقلالي) يطبع الحركة الشعبية عامة وخاصة بعد (مجزرة) 8 أيار –مايو- 1945. ومنذ هذه الفترة تشكلت النواة الأولى للكفاح المسلح وبدأت بوادر التداخل بين العمل السياسي والمسلح والذي نضج فيما بعد من خلال الحركة الوطنية الجزائرية والجبهة التي انبثقت عنها.

الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية: 1945-1954:

خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لم يتغير الموقف الفرنسي باعتبار (الجزائر فرنسية)، لابل شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات واسعة ضد المنظمات الوطنية وقادتها (خاصة حزب الشعب) وبرز خلال هذه الفترة فرحات عباس وحزبه (اتحاد المسلمين..) وقدم (بيان الشعب الجزائري) في 31 آذار- مارس- 1943، طالب فيه الاشتراك في الحكم فيما أصرت السلطات الفرنسية على أن (الجزائر فرنسية) وأن ذلك (مبدأ لايحتمل المناقشة)، لكن السلطات الفرنسية عادت وقدمت تحت ضغط الشعب وظروف الحرب العالمية الثانية مشروع (الإصلاحات) في 7 آذار –مارس- 1944، ولم يكن هذا المشروع إلا خطوة نحو الاندماج، ويعارض الشعب ومنظماته الوطنية ذلك المشروع، وتؤلف الأحزاب الوطنية جبهة (أصدقاء البيان والحرية) في 14 آذار –مارس-1944، وحددت مطلباً (معتدلاً) يقوم على (الدفاع عن إنشاء جمهورية جزائرية ذات استقلال ذاتي تتوحد في اتحاد فيدرالي مع جمهورية فرنسية جديدة معادية للاستعمار)، كما حددت مطالب اجتماعية واقتصادية أخرى14-، ويبدو أن هذا المطلب (المعتدل) قد تم تحت تأثير فرحات عباس، فيما تمت المطالب الاجتماعية والاقتصادية بتأثير حزب الشعب، إلا أنه في المؤتمر الأول لـ (أصدقاء البيان والحرية) المنعقد في آذار –مارس- 1945) يعود حزب الشعب إلى تأكيد موقفه السابق، فبعد أن ينادي بمصالي الحاج (زعيماً) لشعب الجزائر، ويطالب بالإفراج عنه (نفي إلى الكونغو عام 1943)، يؤكد على مبدأ (الاستقلال) وقد شعرت السلطات الفرنسية بخطورة جماعة (أصدقاء البيان والحرية) فاستغلت احتفالات الشعب بانتصار الحلفاء يوم 8 أيار –مايو- 1945، لتنفيذ مخطط التصفية بعد أن لمست تأكيد الشعب على الاستقلال التام (تحيا الجزائر المستقلة)، فكانت (مذابح سطيف) التي راح ضحيتها الآلاف (قدرتها العديد من المصادر بـ 45 ألف شهيد) وقامت بحل جماعة أصدقاء البيان وممارسة الاعتقالات بشكل واسع شمل قادة الأحزاب الوطنية15-.

خلال تلك الفترة، تعمق الاتجاه الاستقلالي وبدأت فكرة العودة إلى أسلوب الكفاح المسلح تتشكل داخل هذا الاتجاه، فقد ذكر مؤرخ معاصر للأحداث آنذاك قوله، إن مجزرة 8 أيار –مايو- 1945، كانت [(طعنة مريرة بالنسبة للحركة الوطنية، أثبتت للشعب وأكدت للمناضلين والمكافحين، بأن حرية الجزائر لايمكن أن تتحقق بوسائل (اللاعنف) أو (الثورة بالقانون) وأن الاستعمار لايمكن أن يسلم بحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال إلا بالقوة والعنف) و (أن هذه الحقيقة كانت محل دراسة طويلة وعميقة من طرف حزب الشعب...)]16-، وخاصة العناصر الشابة فيه. ومنذ هذه الفترة أيضاً، والفترات اللاحقة، كانت البداية للدعم العربي تجاه كفاح الشعب الجزائري من خلال (الجامعة العربية) (تأسست في 22 آذار –مارس- 1945) أو من الدول العربية المنضمة إليها كل على انفراد، إضافة إلى جهودها في المحافل الدولية. فلقد هبت الجامعة العربية مستنكرة بشدة لهذا الظلم الإنساني المفجع، وقامت بإطلاع الرأي العام العالمي على جرائم الفرنسيين في الجزائر واستصرخت ضمير الدول الكبرى للتوسط لدى الفرنسيين للكف عن جرائمهم، وعقدت من أجل ذلك عدة اتصالات ديبلوماسية لبيان رد الفعل لدول الجامعة العربية وإلى إقناع الدول التي أجرت معها الاتصالات بالخطأ الكبير الذي ترتكبه السياسة الفرنسية في المغرب العربي17- ومنذ تلك الفترة بدأت القضية الجزائرية تأخذ طريقها في مدارج الجامعة العربية واهتماماتها العربية والدولية بشكل كبير.

في عام 1946، أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً بعودة الحياة الطبيعية إلى فرنسا، والتمهيد لوضع دستور جديد للبلاد وانعكس ذلك على مستعمراتها في الخارج، وعليه، فقد أصدرت عفواً عاماً عن الزعماء الجزائريين المعتقلين، فعاد نشاط الحركة الوطنية، وتشكل حزبان جديدان في التسمية، الأول هو (حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) برئاسة فرحات عباس، والذي انتقل فيه خلال مسيرته حتى عام 1956، من (الاندماج) إلى (الاعتدال) –الاستقلال الذاتي-، وكان هذا التغير بسبب يأسه من سياسة الإدماج، وشعوره بالتفرقة في المعاملة بين الجزائريين وأقرانهم الفرنسيين، وكان تأسيس هذا الحزب، بداية انفصال فرحات عباس عن (اتحاد المسلمين الجزائريين المنتخبين). أما الحزب الثاني فهو (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) برئاسة مصالي الحاج، وقد شكله أتباعه أثناء نفيه، وهذا الحزب هو الواجهة العلنية لحزب الشعب، فيما استمرت بقية الأحزاب الوطنية على حالها.

على الرغم من دعوة الحكومة الفرنسية إلى (عودة الحياة الطبيعية) إلا أنه لم يطرأ تغيير جوهري على سياستها في الجزائر، فقد نص دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة (صدر في 10 تشرين الأول –اكتوبر- 1946) على أن الجزائر (جزء من فرنسا)، كما أن التشريع الخاص بتأسيس (الجمعية الجزائرية) [صدر في 20 أيلول –سبتمبر- 1947] والذي أشار إلى إعطاء بعض الحقوق السياسية للجزائريين بقي (حبراً على ورق)، إضافة لما جرى فيه من (تزوير) في عمليات الانتخاب18-.

استمرت السياسة الفرنسية على هذا الاتجاه (الجزائر فرنسية) لابل، شنت خلال أعوام 1948-1951، حملات إرهابية منظمة ضد أبناء الشعب الجزائري، لكن ذلك لم يمنع الشعب ومنظماته الوطنية من العمل من أجل استقلال الجزائر. وقد اتخذت قراراً بتوحيد جهودها لمواجهة الاحتلال الفرنسي. ففي 20 تموز –يوليو- 1951، صدر بيان بتوحيد جميع الأحزاب الجزائرية (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية –حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري- جمعية العلماء المسلمين- الحزب الشيوعي الجزائري] باسم (الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات) وكان هدفها، إلغاء الانتخابات المزورة في (الجمعية الجزائرية) التي تكونت وفق تشريع عام 1947، والنضال ضد جميع الإجراءات الإرهابية بمختلف صورها، ومنع تدخل الإدارة في القضايا الدينية للمسلمين، وكانت هذه (الجبهة) أول اتحاد عام في تاريخ الجزائر بين مختلف التنظيمات الوطنية والأوربيين الديمقراطيين، ومع ذلك فقد بقيت محتويات مطالب الجبهة غير معبرة عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما لم تتطرق إلى موضوع الاستقلال السياسي للجزائر. إن محاولة جمع الجزائريين في جبهة واحدة قد فشل، وكان ذلك نتيجة للاختلافات الفكرية والتكتيكية بين المشتركين في الجبهة، إضافة إلى مناورات الليبراليين (جماعة الرأسماليين الأوربيين –المستعمرون الجدد-)، إن كل ذلك أدى إلى فشل الجبهة، فتركها (الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) في أيار –مايو- 1952، وغادرها (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) في تشرين الثاني –نوفمبر- 1952، ومع ذلك، فإن نشاط الجبهة، أثر على التطور المستطرد للحركة المعادية للاستعمار، فقد سببت ازدياد الخبرة والنشاط السياسيين لدى الجماهير، كما أدت إلى انجذابهم أكثر إلى النضال التحرري19-، لابل، تحمس الشعب ومن خلال منظماته الوطنية لفكرة (الكفاح المسلح) [بدأت بوادر هذا الاتجاه منذ عام 1947 كما سيأتي لاحقاً] بعد أن رأت أن حالة (البؤس الاجتماعي) واستمرار إنكار الحقوق الوطنية هي المسيطرة وتعمق هذا الإحساس أكثر من خلال بروز الكفاح المسلح الذي كان يخوضه الشعب التونسي والمغربي آنذاك 
(1952، 1953)، إضافة إلى دعوات (مكتب المغرب العربي) في القاهرة و (لجنة تحرير المغرب العربي) بقيادة المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقد ضم المكتب واللجنة المنبثقة عنه معظم فصائل الحركة الوطنية في أقطار المغرب العربي، جملة هذه الأمور هيأت الشعب الجزائري (نفسياً) لتقبل فكرة الكفاح المسلح والتحمس لها20-.

عادت الأحزاب المكونة للجبهة تعمل منفردة بعد انفراط عقد الجبهة، وضمن الأهداف والأساليب التي رسمتها في النضال من أجل استحصال الحقوق الوطنية الجزائرية وبرز خلال أعوام 1952-1954، حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية وأصبح الحزب المؤهل لقيادة النضال الوطني21-، فقد توسعت قاعدته الاجتماعية بشكل أكبر، وشملت عموم (الشعب الكادح) من عمال وفلاحين وطلبة وجنود وموظفين، وقد قاد هذا التوسع في القاعدة الاجتماعية للحزب، إلى تجديد قادته برنامج الحزب، لتحديد أهداف واضحة فيما يخص الاستقلال الوطني من كافة جوانبه، وعلى ذلك، ففي 6 نيسان –أبريل- 1953 أعلن الحزب في مؤتمره الثاني [عقد المؤتمر الأول في 1 نيسان –أبريل- 1952 وكانت أهدافه معروفة] برنامجاً جاء فيه التأكيد على وضع (نظرية) محددة وواضحة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمسيرة الكفاح الحالي، وتحديد وسائل الكفاح أيضاً"22-.

إن ذلك المؤتمر، وضع البدايات الأولى للانشقاق داخل الحزب، فقد برز جناح يدعو إلى قيادة جماعية بعيداً عن الزعامة الفردية (مصالي الحاج)، إذا اتخذ المؤتمر قراراً ضد مصالي الذي كان يحرص على لقب (الزعامة)، واختار المؤتمر لجنة مركزية جديدة وأصبح أعضاؤها يعرفون باسم (المركزيين)، وأخذ البعض من الشباب (يوسف بن خدة مثلاً) يشقون طريقهم إلى الشهرة من خلالها، لكن مصالي الحاج، رد على ذلك بأن طالب لنفسه بـ (سلطات مطلقة) وعقد الموالون له مؤتمراً في بلجيكا في 14-15-تموز- يوليو- 1953، واختاروه رئيساً مدى الحياة، وقرروا طرد (المركزيين) من الحزب، وأصبح هؤلاء يعرفون باسم (المصاليين)، وهكذا نشأ فرعان داخل الحزب23-، وقد حدد (المركزيون) موقفهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي بوضوح حين أعلنوا أن حركتهم (تسعى إلى استقلال الجزائر وإقامة جمهورية ديمقراطية تحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية)، إلا أن مسألة (الثورة المسلحة) كانت (بعيدة نسبياً) عن برنامجهم الحالي، إذ رؤوا قبل البدء بها يجب أن تتم (الوحدة الوطنية)، وقد أدت هذه المسألة إلى بروز تيار ثالث آمن بعقم الأسلوب السياسي24-، فكانت البداية لمرحلة جديدة في الكفاح الوطني الجزائري.

الثورة الجزائرية 1954-1962:

يعتبر عام 1954، منعطف جديد في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية على صعيد العمل السياسي وأسلوب الكفاح الوطني. فقد انتقلت حركة التحرر بشكل عام منذ هذه الفترة من (التعددية) الحزبية، إلى نظام (الحزب القائد) الذي تجمعت من خلاله مختلف القوى الوطنية سواء على صعيد (الفكر) أو (الأسلوب) في الكفاح الوطني ضد الاحتلال الفرنسي، ومن خلال (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) التي سارت وفق نظرية سياسية وعسكرية واضحة قائمة على (الاستقلال الوطني التام) واعتماد أسلوب (الكفاح المسلح) وتعميق مفهوم الاستقلال السياسي بمضامين اقتصادية واجتماعية وثقافية وضحتها بيانات ومؤتمرات (الثورة) عبر مسيرتها منذ عام 1954 وحتى عام 1962.

كيف انطلقت الثورة الجزائرية عام 1954؟

في عام 1954، برز جناح ثالث داخل حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية عرف باسم (اللجنة الثورية للوحدة والعمل)25- وقد آمنت هذه اللجنة بأسلوب الكفاح المسلح منذ عام 1947، كطريق وحيد لانتزاع الحقوق الوطنية.

إن تبلور فكرة (الكفاح المسلح) في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية، كان يمثل بداية تفاقم التناقض (وفي تونس والمغرب) بين الأطراف التي تعودت على العمل (السياسي السلمي) وبين (الاتجاهات) الراديكالية)، وهو اتجاه يعتبر موضوعياً (نوعاً من التجاوز للقيادات السياسية التقليدية التي استفرغت مهمتها وأدت دورها في تهيئة الرأي العام وإعداده لفكرة الاستقلال)، كما أن تصلب الاستعمار الفرنسي في مواقفه تجاه المصالح الوطنية ساعد على بروز (العناصر الراديكالية الجديدة) وإعطائها وزناً خاصاً داخل القواعد الحزبية على حساب القيادات التقليدية، وخاصة أن هناك تراثاً نضالياً مسلحاً (الكفاح المسلح في القرن التاسع عشر) كانت أصداؤه وذكرياته تستغل فكرة حمل السلاح من قبل العناصر الراديكالية26-.

في 20 نيسان –أبريل- 1945، عقد أعضاء (اللجنة الثورية للوحدة والعمل) أول اجتماع لهم بمدينة الجزائر، واتفقوا على أن يوجهوا منظمتهم الجديدة (اتجاهاً ثورياً) ويعدوها لعمل كبير وحاسم وعاجل. وفي شهر تموز –يوليو- نظم (22) شاباً من أعضاء اللجنة عدة اجتماعات في مدينة الجزائر، درسوا أوضاع البلاد وظروفها، وأوضاع الخلاف الحاد الذي برز داخل (حزب الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية) ولذلك أصدروا إلى المناضلين بياناً يدعونهم فيه إلى (نبذ كل المنازعات والاستعداد للكفاح المسلح ضد الاستعمار باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة الناجحة لتخليص الجزائر)، فيما كانت اجتماعات إقليمية أخرى تعقد في مناطق متعددة من البلاد (قسنطينة –وهران- القبائل). وخلال اجتماع الجزائر، انتخب (لجنة الستة) لتنظيم الثورة والإعداد لها، وكان أمام (لجنة الستة) أمران، الأول: التنظيم ثم الشروع في الثورة، والثاني: الشروع في الثورة ثم التنظيم بعد ذلك، وقد اختاروا الحل الثاني، حتى يضعوا حداً للخلافات التي أنهكت المناضلين، ولكي (يخلقوا جواً نفسياً) ملائماً يساعدهم على تنظيم الثورة المسلحة على المستوى الوطني27-.

في 10 تشرين الأول –أوكتوبر- 1945، اجتمعت (لجنة الستة) وأعلنت عن إنشاء تنظيم جديد سمي بـ (جبهة التحرير الوطني الجزائرية)، وتقرر خلال الاجتماع، أن تحل الأحزاب السياسية نفسها، وينضم أتباعها إلى (الجبهة) بصفة (شخصية) توحيداً لصفوف الشعب، وتدعيماً لمركز الجبهة في الداخل والخارج، وتبنت (جبهة التحرير..) برنامجاً سياسياً ثورياً، كان له دوره في التفاف الشعب حولها، ثم بقية المنظمات الوطنية الأخرى تباعاً. وتضمن البرنامج العديد من المطالب أهمها (العمل على بناء دولة جزائرية ذات صفة اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية) والعمل على (تطهير الحركة الوطنية من الاتجاهات الإصلاحية) و(تجميع كافة القوى الشريفة في الشعب الجزائري لأجل تصفية النظام الاستعماري). كما تضمن البرنامج أهدافاً عربية (تحقيق وحدة شمال أفريقية في إطارها العربي الإسلامي الطبيعي) وأهدافاً دولية (تدويل مشكلة الجزائر) وأموراً أخرى تتعلق بموقفها من فرنسا على صعيد الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية28-.

وعقدت (لجنة الستة) اجتماعاً آخر في 26 تشرين الأول –أوكتوبر- حددت فيه موعد انطلاق [الثورة المسلحة]، حيث قررت بكتمان صارم (أن يبدأ العمل الثوري المسلح الساعة الواحدة بعد منتصف أول تشرين الثاني- نوفمبر- 1954)، وشكلت القيادة التي ستبدأ المعركة في هذا اليوم، وكلفت أحد المناضلين بأن يلتحق بالقادة الثلاث في القاهرة (محمد خضير، حسين أيت أحمد، أحمد بن بيلا)، والذين يكونون مع القادة الستة في الداخل (لجنة التسعة) لإبلاغهم بالقرارات الحاسمة، ويشاركهم إسماع صوت الثورة إلى العالم الخارجي وخاصة البلدان العربية الشقيقة، سعياً وراء الحصول على التأييد والمساعدات المادية والمعنوية، وقبل أن يتفوقوا، اتفقوا على موعد اللقاء القادم في الفاتح من عام 1955، لدراسة الأوضاع والنتائج التي ستحدث كرد فعل لانطلاق الثورة المسلحة29-.

في 1 تشرين الثاني –نوفمبر- 1954، انفجرت الثورة الجزائرية من جبال الأوراس وجرجرة (3 آلاف مقاتل)، وأكدت في بيانها الأول الموجه صباح 1 نوفمبر، على (الاستقلال الوطني) وعلى (فتح الباب أمام جميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية ومن كل الأحزاب والحركات الجزائرية الخالصة، ليتمكنوا من خوض معركة التحرير دون أي اعتبار آخر) وعلى (استمرار الكفاح المسلح) وأموراً أخرى30-.

بدأت ردود الفعل تجاه الثورة وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، من قبل الأحزاب السياسية، إيجابية على العموم (1954-1956). ففي البداية، أعلن (المركزيون) تأييدهم وانضمامهم للجبهة، كما أعلن الحزب الشيوعي الجزائري عن تأييده للثورة، وأخذ أعضاؤه يشاركون في الكفاح المسلح مع احتفاظهم باستقلالهم التنظيمي، كما أعلنت جمعية العلماء ورئيسها أحمد توفيق المدني (إننا مع الثورة) وانضم أتباعها إلى الكفاح المسلح والجبهة، كما انضم فرحات عباس وحزبه (الاتحاد الديمقراطي..) عام 1956. وحظيت الثورة بدعم الشعب عموماً، ولم يتخلف عن الانضمام لها سوى (المصاليون) الذين ألفوا عام 1955، حزب (الحركة القومية الجزائرية) ووقفوا موقفاً سلبياً من الثورة على المستوى السياسي والعسكري31-.

حققت الثورة الجزائرية بعد عدة أشهر، انتصارات عديدة على المواقع والقوات الفرنسية، وقد نعتت السلطات الفرنسية هذه العمليات العسكرية بأنها (مجرد اضطرابات محلية) في محاولة للتقليل من شأنها، ثم أخذت تصفها بـ (التمرد والعصيان) واضطرت في النهاية إلى الاعتراف بها. (ثورة شاملة)32-.

في نيسان –أبريل- 1955، أعلنت السلطات الفرنسية (حالة الطوارئ) واتخذت العديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية لإجهاض الثورة الجزائرية. فقد فرضت الإقامة الجبرية على المواطنين وتنقلاتهم، ومارست الاعتقال الجماعي والإعدامات بحق المواطنين من المناضلين، ومنعت عقد الاجتماعات العامة، وأنشأت محاكم عسكرية بدلاً من المحاكم المدنية الجنائية، كما قامت بوضع جميع قواتها المسلحة في الجزائر، على أهبة الاستعداد وبالفاعلية القصوى لقمع الثورة، فالبوليس، ورجال (C.R.S) في المدن، والدرك في الريف، كانوا يراقبون الطرق والمحاور الأساسية للاتصالات، ووضعت وحدات مدرعة آلية إلى جانب فرق (الدفاع الذاتي) التي تشكلت من المستوطنين الأوربيين في مختلف وحدات الجيش والبوليس33-، ولجأت كذلك إلى (المناورات السياسية) لتهدئة الوضع وامتصاص النقمة من أجل القضاء على الثورة الجزائرية. ففي 1 حزيران –يونيو- 1955، اقترح المقيم العام (جاك سوستيل) عدداً من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والإدارية من أجل (تهدئة) الجزائريين، لكن ذلك لم يهدئ الوضع، لأن اقتراحات سوستيل كانت خطة (تكامل) أي إدماج، جديد للجزائر مع فرنسا، وعليه فقد استمر توسع الثورة في عموم البلاد، وشهد يوم 20 آب –اغسطس- هجوماً عاماً نظمه (جيش التحرير الوطني) على قوات الاحتلال استمر حتى نهاية عام 1955، 34-.

وفي الجانب المقابل، فقد استمرت حكومة غي موليه (2 يناير 1956) بسياستها التعسفية تجاه الشعب الجزائري، وأصدرت قوانين جائرة في آذار –مارس- 1956، أعطتها للمقيم العام الجديد (لاكوست) مثل حق حل الجمعيات وتعطيل الصحف ومصادرة الملكيات، وشن حملة اعتقالات واسعة جداً، ومنذ هذه الفترة، بدأت بمحاصرة الثورة الجزائرية عند حدود تونس والمغرب، بإنشاء خط من الأسلاك الشائكة المكهربة (خط موريس) لعرقلة تقديم المساعدات العسكرية العربية إلى الثوار35-.

اتخذت (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) قراراً بالرد بنفس العنف والقوات والوسائل لمواجهة الموقف الفرنسي، ووزعت منشوراً عاماً في كل أنحاء الجزائر، ودعت فيه الشعب إلى (اليقظة)، وأخذت تجهز فرقاً وكتائب لتدعيم قوة الثوار،وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، لا بل إن الشعب بمختلف منظماته السياسية –كما ذكرنا- والنقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين- الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين- 1956) انضموا إلى (جبهة التحرير..)36-، وكان هذا الانضمام الجماعي إلى جبهة التحرير، عاملاً هاماً في تقوية مركزها ودعم نفوذها، وعليه فقد أصبحت الجبهة (قوة قيادية للثورة الوطنية التحررية الجزائرية، توحد جميع القوى السياسية الوطنية ضد الاستعمار، وتمثل القوى الطبقية الواسعة) وكانت هذه الحقيقة واضحة في مؤتمر الصومام37-، الذي كانت فيه البداية لتوضيح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة الجزائرية، إلى جانب أهدافها السياسية التي أعلنتها سابقاً.

إن الظروف الداخلية للجزائر، لم تكن تسمح للقاء الأول من عام 1955 كما اتفقت (لجنة الستة) في اجتماع 26 تشرين الأول –أوكتوبر- 1954، وعليه، ففي 14-23-آب – أغسطس 1956، عقد قادة الثورة الجزائرية مؤتمرهم الأول في (وادي الصومام). وقد تمخض عن المؤتمر مجموعة من القرارات السياسية والعسكرية، كانت البداية لنضوج المؤسسة السياسية للثورة والتي أعلنت فيما بعد. إضافة إلى العديد من القرارات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

في الجانب السياسي، وسع المؤتمر صيغة (القيادة الجماعية) للثورة، فقد انتخب هيئة قيادية عامة هي (المجلس الوطني للثورة الجزائرية) يتكون من (34) قائداً، و(لجنة التنسيق والتنفيذ) وتتكون من(5) قواد، إضافة إلى لجان أخرى للسهر على مصالح الثورة والشعب. وتضمن البرنامج السياسي إنشاء (جمهورية ديمقراطية واجتماعية) مستقلة في الجزائر. وفي الجانب العسكري، تم تأسيس (جيش التحرير الوطني) على أسس وقواعد تنظيمية وعسكرية دقيقة، وحدد المؤتمر استراتيجية الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي على المستوى الداخلي والخارجي (الكفاح المسلح في الداخل- الكفاح السياسي في الخارج). وفي الجانب الاجتماعي أعلن المؤتمر (احترام حريات المواطنين بصرف النظر عن أجناسهم ومعتقداتهم الدينية. وتعبئة كل قوى الشعب السليمة لتصفية آثار الظلم الاستعماري). وفي الجانب الاقتصادي، أولى المؤتمر اهتماماً بقضية الأرض والإصلاح الزراعي. وأخيراً حدد المؤتمر القوى الاجتماعية التي ستعتمد عليها الثورة وأشار إلى (الفلاحين وعمال الأرض) وهي القوى (الأكثر عدداً وأشد فقراً)38-.

استمرت الثورة الجزائرية على نشاطاتها العسكرية والسياسية في الداخل والخارج، ففي مطلع عام 1957، بدأت الثورة نشاطها الإعلامي بافتتاح (إذاعة صوت الجزائر الحرة المحافظة)، وأهابت بالشعب، أن يستعد للإضراب الأسبوعي (التاريخي العظيم) يوم 28 كانون الثاني –يناير- 1957، حيث خرج الشعب بأجمعه –على الرغم من وسائل الإرهاب- وكان لذلك أثره في دعوة الأمم المتحدة (إلى إيجاد حل سلمي وعادل) للقضية الجزائرية (15 شباط- فبراير- 1957). وعليه، ففي آذار –مارس- 1957، بدأت الحكومة الفرنسية تحت ضغط الأوضاع الداخلية في الجزائر، ومحاولة إرضاء الأمم المتحدة إلى تقديم الاقتراحات لحل (المشكلة الجزائرية)، فكانت اقتراحات (غي موليه- بورجيس مونوري)، لكنها لم تختلف في جوهرها عن الموقف الفرنسي السابق، وطرحت مشروع (اتحاد فيدرالي) بين الجانبين، ومن هنا لم تلق قبولاً وطنياً39-، واستمر كلا الجانبين على موقفه، فقد استمرت الثورة الجزائرية في كفاحها، وتوسعت قواعدها وأنشطتها، فيما استمرت سياسة القمع والاعتقالات والإعدامات بـ (المقصلة)!! من قبل السلطات الفرنسية طيلة عام 1957 ومابعده 40-.

في هذه الفترة، حدثت تطورات مهمة في المؤسسات السياسية والعسكرية للثورة الجزائرية، فقد انعقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للثورة الجزائرية في القاهرة بين 20-28- آب-أغسطس- 1957، وحضر المؤتمر قادة الداخل والخارج، وتدارسوا أوضاع الثورة وخططها المستقبلية، وأكدوا على تعميق صيغة (القيادة الجماعية)، فارتفع عند أعضاء المجلس الوطني إلى (54) عضواً كلهم بالأصالة، وأصبح عدد أعضاء (لجنة التنسيق والتنفيذ) (14) عضواً، خمسة منهم شرفيون (القادة التاريخيون) لأنهم في سجون فرنسا (بعد حادث اختطاف الطائرة القادمة من المغرب إلى تونس) وتسعة عاملون. وخلال الفترة التي تلت أعمال المؤتمر، تزايد نشاط الثورة العسكرية في كافة أنحاء الجزائر، وامتد إلى داخل الصحراء حيث المراكز البترولية الفرنسية (اكتشفت عام 55-1956) كما تزايد انصراف (جبهة التحرير) إلى إنشاء سياسات مشتركة مع تونس والمغرب ومن خلال (مكتب المغرب العربي) في القاهرة41-.

في عام 1958، وفي نطاق سعي الحكومة الفرنسية إلى إبقاء الجزائر مستعمرة أو على الأقل، إبقائها ضمن دائرة النفوذ الفرنسي، فقد طرح رئيس حكومة (فيلكس جايار) على (جبهة التحرير) في آذار –مارس- 1958، مشروع إقامة (حلف دفاعي بين بلدان حوض البحر المتوسط الغربي)، إلا أن الجبهة رفضت ذلك وأعلنت (أنه لايمكن إقامة حلف من مثل هذا النوع قبل استقلال الجزائر)43-، لا بل واصلت عملياتها العسكرية في كل أنحاء البلاد، ومع نهاية هذا العام (1958)، تدخل الثورة الجزائرية في مرحلة جديدة على صعيد تشكيل الكيان السياسي (الحكومة الجزائرية المؤقتة) والتي ستصبح الممثل الشرعي المعترف به دولياً للشعب الجزائري وجبهته (جبهة التحرير الوطني الجزائرية).

الحكومة الجزائرية المؤقتة 1958-1962:

شهدت الثورة الجزائرية منذ منتصف عام 1958، مرحلة جديدة على صعيد تطور المؤسسة السياسية، ففي (مؤتمر طنجة) المنعقد في المغرب بين 27-28 نيسان- أبريل- 1958، بين أحزاب المغرب العربي (جبهة التحرير الوطني الجزائرية- الحزب الدستوري التونسي- حزب الاستقلال المغربي)، طرح ممثل (جبهة التحرير) تأليف (حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية في المنفى) وعلى أن يتم ذلك في (الظروف المناسبة)، وفي حزيران –يونيو، بدأت (لجنة  التنسيق والتنفيذ) في إسناد وظائف حكومية معينة لأعضائها، وأخيراً في 19 أيلول –سبتمبر- 1958، ظهر الكيان السياسي للثورة الجزائرية باسم (الحكومة الجزائرية المؤقتة)، والتي أعطتها بشكل أكبر بعداً دولياً، وكان عليها أن تنتخب الحكومة التي تشرف على قيادة الثورة، وتتحدث أمام العالم باسم الشعب الجزائري. وقد عين فرحات عباس، رئيساً لها، وأحمد بن بيلا النائب الأول، كما تألفت من (14) وزيراً لمختلف شؤون البلاد، إضافة إلى (3) سكرتيريي دولة، وكان أربعة من الوزراء المعينين في الحكومة في سجون فرنسا، والخامس في أحد سجونها في الجزائر. وقد اعترف بهذه الحكومة في الحين، الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة، وفي 28 أيلول –سبتمبر- أعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة (أنها في حالة حرب مع فرنسا)43-. وفي الفترة اللاحقة (1958-1960)، اعترفت بحكومة الجزائر المؤقتة العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، إضافة إلى البلدان الاشتراكية، كما لقيت دعماً مادياً ومعنوياً أكبر، على الصعيدين العربي والدولي44-.

وشهد عام 1958 أيضاً، سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة، ووصول الجنرال ديجول إلى السلطة في أيار –مايو- 1958، ولكن الموقف الفرنسي لم يتغير وهو أن (الجزائر فرنسية)، وكان ذلك من خلال العديد من القرارات المطروحة، ومن هنا جاء إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة في 28- أيلول- سبتمبر- (أنها في حالة حرب مع فرنسا)، وفيما كان (الكفاح المسلح) مستمراً، عرض ديجول في 23- تشرين الأول- أوكتوبر- على الثوار الجزائريين ماعرف بـ (سلام الشجعان)، لكن هذا (السلام) لم يغير الموقف الفرنسي السابق، ولم يلق استجابة وطنية، لا بل تصاعدت عمليات الكفاح المسلح منذ نهاية عام 1958 وطيلة عام 1959 في كافة أنحاء الجزائر ضد المؤسسات والمواقع الاقتصادية والعسكرية الفرنسية، وأصبح للثورة الجزائرية عام 1959، مركزاً قوياً على الصعيد العسكري والسياسي داخل الجزائر وخارجها (انتصارات داخلية- اعترافات دولية بالحكومة) مما اضطر ديجول إلى تغيير موقفه بعض الشيء، فزار الجزائر أواخر آب –أغسطس-1959، وقام بجولات تفقدية للمراكز العسكرية الفرنسية في أنحاء متعددة من البلاد، واقتنع بعدم إمكانية التغلب على الثورة والقضاء عليها عسكرياً45-، ولذلك أعلن مشروعاً جديداً لحل المسألة الجزائرية. ففي 16 أيلول –سبتمبر- 1959، ألقى الجنرال ديجول خطاباً عرض فيه على الجزائريين ثلاثة حلول، تضمنت:

1-الاندماج مع فرنسا.

2-الاستقلال التام.

3-الاستقلال الذاتي مع الارتباط بفرنسا.

وقد ردت الحكومة الجزائرية المؤقتة في 28 أيلول –سبتمبر- 1959، بقبولها (الاستقلال التام) واستعدادها للتفاوض مع فرنسا بدون (تأجيل) لمدة أربعة سنوات كما اقترح ديجول، وقد قوبل رد الحكومة الجزائرية بالتأييد الكامل من قبل الدول العربية والصديقة في هيئة الأمم المتحدة. وفي الجانب الآخر، أدى مشروع ديجول إلى اندلاع احتجاج وتمرد في الجزائر مطلع كانون الثاني –يناير- 1960، قام به بعض الجنرالات الفرنسيين وبدعم من المستوطنين، للحيلولة دون إعطاء الجزائر، أي نوع من الاستقلال، لكن هذا التمرد فشل46-.

استمرت الحكومة الجزائرية المؤقتة على تمسكها بمبدأ (حق تقرير المصير) أي الاستقلال التام، وأكد ذلك المؤتمر الثالث للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، المنعقد في طرابلس من 16 كانون الأول- ديسمبر- 1959، ولغاية 18 كانون الثاني –يناير- 1960، كما أكد المؤتمر على (وحدة الأرض الجزائرية) واستنكار قرار حكومة فرنسا بفصل الصحراء عن الجزائر، وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الجزائرية في هذا المؤتمر، استعدادها للتفاوض مع فرنسا (في نطاق المطامح الوطنية للشعب الجزائري التي تتمثل في الحرية والاستقلال الوطني)47-.

إن تصاعد قوة الثورة الجزائرية، وانتصاراتها في الداخل، وتمسكها بحق تقرير المصير، ووقوف الرأي العام العربي والدولي إلى جانبها، اضطرت ديجول إلى أن يوافق في 14 حزيران –يونيو- 1960، على التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة للوصول إلى حل للمشكلة الجزائرية، ومحاولة ضمان المصالح الفرنسية قدر الإمكان، وليس على أساس الاعتراف الكامل بالاستقلال التام، كما هو واضح من سير المفاوضات في البداية.

المفاوضات الجزائرية –الفرنسية 1960-1962:

في 25 حزيران-يونيو- 1960، بدأت المفاوضات الجزائرية –الفرنسية في ميلان بضواحي العاصمة باريس، ولكنها فشلت منذ البداية، بسبب فرض الوفد  الفرنسي شرط (إيقاف القتال) للاستمرار في المفاوضات، وكان ذلك معناه الاستسلام. واستمرت الثورة في عملياتها العسكرية، وقاد ذلك إلى تغيير الموقف الفرنسي نوعاً ما، لكن فرنسا لازالت تصر على أن تبقي الجزائر إن لم تكن (فرنسية) فـ (مع فرنسا)، حيث استؤنفت المفاوضات ثانية بعد أن أعلن الجنرال ديجول في 14 تشرين الثاني –نوفمبر- عن عزمه على تكوين (الجزائر الجزائرية)، وقال في ذلك: (إن جزائر المستقبل سوف تكون كما يراد لها بعد تقرير المصير، فقد تكون فرنسية أو مع فرنسا، ولكن فرنسا سوف لن تكون عائقاً أمام الوصول إلى الحل مهما كان)48-. وعليه، ففي بداية كانون أول –ديسمبر- 1960، سافر الجنرال ديجول إلى الجزائر مرة أخرى، وقام بجولة فيها، وجرت في هذه المناسبة مظاهرات واسعة (11 ديسمبر) في جميع مدن الجزائر، وأكدت هذه المظاهرات على (إجماع الشعب الجزائري على المطالبة بالاستقلال) وقدم الشعب الجزائري، المزيد من التضحيات في الأفراد خلال هذه المظاهرات)49-، كما انتهى بالفشل (الاستفتاء) الذي فرضته الحكومة الفرنسية على الجزائريين خلال كانون الثاني –يناير- 1961، ذلك أن 43% من الناخبين الجزائريين قاطعوا الاستفتاء مستمعين إلى نداء (جبهة التحرير)، أما الباقون، فقد اشتركوا في التصويت تحت ضغط قوات الاحتلال، وقد تبع ذلك، استمرار مظاهرات الشعب طيلة الشهور الأولى من عام 1961، وأدى ذلك إلى (تنازل) الحكومة الفرنسية وعودتها إلى طريق المفاوضات. ففي 15 آذار –مارس- 1961، أعلنت الحكومة الفرنسية عن بدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة وحدد يوم 7 نيسان –أبريل- لبدئها في (ايفيان). إن هذه العودة، أرست بداية التحول في الموقف الفرنسي باتجاه الاعتراف بـ (حقوق الجزائر)، وهذا نلمسه بوضوح في خطاب ألقاه ديجول في 11 نيسان –أبريل- 1961، حيث قال: (إن فرنسا اليوم تنظر بكل هدوء إلى حل يجعل الجزائر تخرج عن نطاق الممتلكات الفرنسية، وهو حل كان يبدو كارثة لنا في أزمان سابقة. لكننا ننظر إلى هذا الحل بقلب هادئ. نعم لن يكون الأمر كذلك لو أن الجماهير الجزائرية كانت ترغب في أن تكون جزء من الشعب الفرنسي –(إشارة إلى مظاهرات 1960-1961) إذ في هذه الحالة يكون السعي من أجل الاحتفاظ للوطن بجزء من أبنائه جديراً بكل التضحيات، لكن من الصعب الادعاء بأن الجماهير الجزائرية في مجموعها تريد أن تكون جزء من الشعب الفرنسي) وهكذا كما يقول المؤرخ الجزائري محمد الميلي، نستطيع أن نفهم، أن (فهم) ديجول لقضية الجزائر، كان نتيجة فشل محاولات القضاء على جيش التحرير عسكرياً، وعلى جبهة التحرير سياسياً، وهنا يبدو الفرق واضحاً بين موقفه عام 1958، والفترة الحاضرة50-.

لقي الموقف الفرنسي الجديد معارضة ثانية من قبل بعض الجنرالات في الجزائر (شال- سالان- جوو- زيلير) الذين نظموا عصياناً عسكرياً في 22 نيسان –أبريل- في محاولة للإبقاء على (الجزائر فرنسية) لكن العصيان فشل ثانية، واستؤنفت المفاوضات بين الطرفين في 20 أيار –مايو- 1961، في إيفيان، لكنها قطعت بعد فترة قصيرة، وذلك لطلب الوفد الفرنسي من الوفد الجزائري، الموافقة على مشروع معد مسبقاً في باريس، ومتعلق بـ (ربط) الجزائر مع فرنسا في الميادين الحربية (خاصة قواعدها العسكرية) والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات الحيوية (الصحراء) وذلك قبل حصول الجزائر على الاستقلال، لكن الوفد الجزائري رد بحزم (إن شكل العلاقات بين الجزائر وفرنسا سوف يحدد فقط بعد أن يصبح حق تقرير المصير حقيقة واقعة) فتوقفت المفاوضات 51-.

أما على الصعيد الداخلي للثورة الجزائرية، فقد حدثت تطورات هامة في الهيكل السياسي، فقد انعقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس من 9- 27 آب-أغسطس- 1961، حيث تمت خلال المؤتمر دراسة أوضاع الثورة وتطوراتها ومشاريع تدعيمها في المستقبل، وخلاله، أعيد تشكيل الحكومة المؤقتة،  وأبعد منها من كان يعتبرهم الفرنسيون (عناصر متساهلة) –فرحات عباس) وأسندت رئاسة الحكومة إلى يوسف بن خدة- وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً- ليشعر الفرنسيون بتغير الموقف، وكان بن خدة (أشد تصلباً من سلفه)52-، كما اتخذ المؤتمر عدة قرارات تتعلق بالوضع الداخلي (سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية) والخارجي (تدعيم العلاقة مع الأقطار العربية والدول الصديقة) وأكد المؤتمر أيضاً، على استمرار المفاوضات مع فرنسا في نطاق (المحافظة على وحدة الأرض الشعب)53-.

في 24 تشرين أول –أكتوبر- 1961، اقترح (بن خدة) إجراء المفاوضات مع فرنسا على مرحلتين، الأولى، الوصول من حيث المبدأ إلى اتفاق حول موعد محدد للاستقلال، والثانية، تحديد مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا والضمانات اللازم توفيرها للمستوطنين الفرنسيين، وأصر (بن خدة) على أمرين:

1-
أن تعترف فرنسا بوحدة الجزائر.

2-
تمثيل الجزائريين في المجلس التنفيذي الذي يتولى شؤون الجزائر خلال الفترة الانتقالية السابقة على إجراء الاستفتاء حول استقلال الجزائر54-.

كان مطلع عام 1962، مزدحماً بالأحداث والتطورات السريعة، فمن جهة، كان العمل قائماً على التحضير لمفاوضات مقبلة بين الطرفين، ومن جهة أخرى، كان أوربيو الجزائر يرتكبون أفظع الجرائم الإرهابية عن طريق منظمتهم (الجيش السري) من أجل وضع العراقيل أمام المفاوضات في محاولة لإبقاء الجزائر فرنسية. وبسبب هذه الأحداث، شرعت الحكومة الجزائرية المؤقتة في عقد سلسلة من الاجتماعات ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير- 1962 في تونس، لدراسة تلك الأوضاع وسير المفاوضات، وأكملت هذه الاجتماعات في مدينة المحمدية في المغرب من 7-11 كانون الثاني/ يناير- وأعلنت استنكارها لجرائم (الجيش السري) وطالبت بوضع حد لذلك والقضاء على هذه المنظمة (التي أصبحت خطراً على الشعب الجزائري وعلى مستقبل المفاوضات بين الجزائر وفرنسا ومستقبل الأوربيين أنفسهم في الجزائر الجديدة)، وفي الفترة من 17-19 شباط –فبراير- دارت مفاوضات سرية بين الوفدين الجزائري والفرنسي في (لي روس) على مقربة من الحدود الفرنسية السويسرية، حيث وضعت فيها الخطوط العامة للاتفاقية المقبلة والتي تضمنت بشكل خاص، اعتراف فرنسا بالاستقلال والسيادة للشعب الجزائري على أراضيه كاملة. وفي الفترة من 22-27 شباط –فبراير- 1962، عقد المؤتمر الخامس للمجلس الوطني للثورة الجزائرية في (دورة استثنائية) في طرابلس، ودرس المؤتمر سير المفاوضات، وكلف المؤتمر الحكومة المؤقتة بمواصلة تلك المفاوضات التي بدأت بصورة علنية في 7 آذار –مارس- 1962 بين الطرفين (في مدينة إيفيان)، وتم خلالها الاتفاق على تشكيل المجلس التنفيذي وسلطاته وتكوين القوة البوليسية التي تتولى حفظ النظام وتحديد مراحل جلاء القوات الفرنسية، والعفو عن المسجونين السياسيين وتبادل الأسرى بين الطرفين، وفي 18 آذار –مارس- تم التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار وأصبحت نافذة المفعول في اليوم التالي55-.

استقلال الجزائر 1962:

وضع اتفاق (إيفيان) 18 مارس 1962، الأسس الثابتة للاعتراف الفرنسي باستقلال الجزائر ووحدة أراضيها، وفي اليوم التالي 19 مارس، أصدر (بن خدة) أمراً بإيقاف جميع العمليات الحربية على الأرض الجزائرية، وأعلن في بيان للشعب الجزائري، بأن شروط معاهدة إيفيان تنسجم مع مبادئ الثورة المعلنة حول (وحدة الأراضي الجزائرية في حدوده الحالية) و (أن الحكومة الجزائرية سوف تمتلك جميع ما يخصها من حقوق السيادة…) و (الاعتراف بالوحدة الكاملة للشعب الجزائري… مع مقوماته العربية الإسلامية) و (الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأنها الجهة الوحيدة للقيام بالمفاوضات باسم الشعب الجزائري)59-.

إن بيان (بن خدة) بقي ضمن حدود المطالب السياسية، أما المطالب الاقتصادية والاجتماعية (وهي ما يخص سياسة الحكومة في الداخل) فقد عبر عنها قادة الثورة في المؤتمر السادس للمجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي انعقد في طرابلس (حزيران –يونيو- 1962) حيث صدرت عدة قرارات اقتصادية واجتماعية عكست مطالب الشعب، ذلك أن العناصر الاجتماعية في القوى الثورية في اجتماع طرابلس، كانت تتكون من الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً/ ومن العمال الزراعيين الدائمين والفصليين، ومن الفلاحين النازحين إلى المدن والذين تعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال57-.

في 1 تموز- يوليو- 1962، جرى الاستفتاء في الجزائر حول الاستقلال الكامل أو المقرون بالتعاون مع فرنسا، أم الالتحاق بفرنسا، وجاءت نتيجة الاستفتاء، بأن صوت 5.975.581 من أصل 5.992.115، لصالح الاستقلال الكامل، أي بنسبة 99.72%. وفي 3 تموز –يوليو- اعترفت فرنسا رسمياً باستقلال الجزائر، وأعلنت (جبهة التحرير) يوم 5 تموز يوم الاستقلال (5 تموز 1830 احتلت فرنسا الجزائر) وأصبح هذا التاريخ الذي كان سابقاً يوم الحداد الوطني، يوم الاحتفال ببعث الدولة الجزائرية في حياتها المستقلة الجديدة58-.

وفي أيلول- سبتمبر- 1962، تمت الانتخابات للجمعية التأسيسية التي أعلنت يوم 25 أيلول- سبتمبر- عن تكوين (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) التي أصبح رئيساً للحكومة فيها أحمد بن بيلا، وبذلك عادت الجزائر، جزائرية عربية إسلامية.
((
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(((
مــرحـــــــى  
(*)        لسياسة كلينتون  
الخارجيــــــــــــــــة (*)

في ظل الظروف

"إنها سياسة الاقتصاد الغبية". فبالعودة إلى حملة عام 1992 الانتخابية علمنا من أحد اتجاهاتها بأن بيل كلينتون لا يبشر بأن يصبح رئيساً عظيماً للسياسة الخارجية. ولكن مع انتهاء فترته الرئاسية الثانية، اتفق معظم الخبراء على أن بيل كلينتون حافظ على الوعد الذي قطعه على نفسه. هذا ولقد تمحور جدال النقاد اليمنيين حول حماس بيل كلينتون لدعم الصين، وعلى أنه يغض الطرف أكثر من اللازم تجاه الفساد الروسي؛ وبطيء جداً في استخدام القوة ضد دول كيوغسلافيا أو العراق. أما اليساريون فقد مضوا يتحسرون على فشل كلينتون في منع الإبادة الجماعية في رواندا، وعلى ردة فعله البطيئة تجاه إراقة الدماء في البلقان، وعلى تنازله عن مبدئه في بناء نظام عالمي متعدد الأطراف ومتمركز في مؤسسات دولية أقوى. حتى أن الواقعيين من جماعة الوسط وجدوا أن كلينتون عاجز، ويسخرون من سياسته الخارجية التي تشبه "العمل الاجتماعي"، والتي تتغير بسهولة تحت تأثير الجماعات الضاغطة العرقية، واستطلاعات الرأي العام، وضغط وسائل الإعلام.

نلامس بعضاً من الحقيقة في كل هذه التهم ولكن المضمون يجب أن يكون مدعماً من عدة نواح، وكما هي الحال مع أي رئيس، فمن البساطة إيجاد طرق لتحسين سجل الشخص ولكن وبشكل عام لا يوجد داع لتعرض كلينتون لهذا الكم من النقد.

لقد فشل نقاد كلينتون في تقدير دور التغييرات التي طرأت على المكانة الدولية للولايات المتحدة والتي كان لها تأثير على صنع سياستها الخارجية. ولهذا سيواجه الرئيس القادم ضغطاً مماثلاً، ومن الأرجح أن يتبع السياسات ذاتها، ولكن ليس من المرجح أن تحقق نتائج أفضل وذات قيمة. وتعطينا معالجة كلينتون للسياسة الخارجية الكثير مما يمكن توقعه في المستقبل دون الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تشرين الثاني.

هيمنة تعوزها الحماسة

توجّب على بيل كلينتون أن يواجه عالماً مختلفاً بشكل كبير عما عرفه الرؤساء الذين سبقوه. حيث ترك انتهاء الحرب الباردة الولايات المتحدة بموقف المتفوق الجديد. فعلى سبيل المثال، فإن الاقتصاد الأمريكي أكبر حجماً من أقرب منافس اقتصادي بـ 40 مرة، ويوازي إنفاقه الدفاعي إنفاق ست دول مجتمعة. وأربع من هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، وكنتيجة فالمنافع الأمريكية أضخم مما قد تقدمه هذه الأرقام. ومن ناحية أخرى، تعتبر الولايات المتحدة في طليعة العالم من ناحية التعليم العالي، والبحوث العلمية، والتقانة المتقدمة (وخاصة تقنية المعلومات)، وهذا الأمر سيجعل اللحاق بركب الولايات المتحدة أمراً صعباً. وسوف يترسخ مركز القوة هذا جيداً في القرن الحالي.

إن مركز الولايات المتحدة الاستراتيجي الفذ هام جداً، ولكنه من ناحية أخرى معقد جداً بالنسبة للسياسة الخارجية وذلك لعدة أسباب:

1ً-إن تفوق الولايات المتحدة يعطيها حرية مطلقة بالنسبة لأي فعل، وذلك لأنها تتمتع بالأمان ولأنها متفوقة اقتصادياً وتمتلك قوة عسكرية. ومن هنا يستطيع قادتها متابعة الأهداف التي لا يمكن للدول الأخرى توقعها. هذا الوضع يظهر واضحاً في التناقض البارز أيام الحرب الباردة، عندما قدّم التهديد السوفييتي للقادة الأمريكيين وضعاً واضحاً للأولويات وفرض نظاماً على إدارة السياسة الخارجية. ولكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبح قادة الولايات المتحدة قادرين على السير لتحقيق أهداف عريضة بدون أن يقلقوا من ردات فعل الآخرين.

طبعاً، إذا ألقت الولايات المتحدة بثقلها على من حولها، كما تفعل دوماً، فالدول الأخرى سوف ترتاب برغبات قيادة الولايات المتحدة، وبالتالي ستبحث عن فرص سانحة لتقويض هذه القيادة. لقد أصبحت هذه الرغبة واضحة الآن في روسيا والصين، ولكن حتى حلفاء أميركا التقليديين مثل فرنسا وألمانيا سوف يفضلون الإمساك بقوة بدفة العم سام. ولكن محاولات تحقيق توازن القوى مع الولايات المتحدة بقيت بعيدة المنال، لأن الولايات المتحدة بعيدة عن القوى الرئيسية الأخرى ولا تشكل تهديداً مادياً لها. لذا، فعلى المدى القصير، فإن الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً خارجية قليلة.

2ً-إن تفوق الولايات المتحدة يلغي وجود مكاسب على الساحة الدولية- لأنها أصبحت القوة المسيطرة- فلا وجود لأعداء لها في نصف كرتها، وأغلب أعدائها الواضحين، كالعراق وكوريا الشمالية ويوغسلافيا مثلاً، فقراء ويعانون من الفقر والعزلة. ولقد أصبحت المبادئ الأمريكية للأسواق الحرة والحقوق الفردية مقبولة ومنتشرة أكثر من أي وقتٍ مضى. وبالرغم من أن أي مشاكل يمكن أن تسترعي اهتمام الولايات المتحدة، فهي وببساطة لا تواجه ذلك النوع من التحدي الوشيك للجيوبوليتية التي واجهتها مراراً في القرن العشرين.

لهذا فالتناقض الأساسي لسياسة القطب الواحد يبرز من كون الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل، ولكنها لا تعرف ما يمكنها فعله بهذه القوة أو حتى كم يجب عليها أن تصرف من جهود.

3ً-لقد فقد معظم مواطني الولايات المتحدة اهتمامهم بالسياسة الخارجية نتيجة لتفوقها. ففي استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في عام 1998 تضمن سؤالاً وجّه للأمريكيين لتسمية "مشكلتين أو ثلاث تواجه البلاد حالياً"، لم يحصل على قائمة بالأجوبة المتعلقة بالسياسة الخارجية. وعندما سئل الأمريكيون عن مشكلتين أو ثلاث تواجه بلادهم وتتعلق بالسياسة الخارجية، كانت الإجابات (21%) –لا أعرف- كما وأعلن كل من مكتب الدعم للإنفاق العسكري، ومكتب المعونة الخارجية، والمؤسسات المتعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي خلال التسعينيات، بأنهم تلقوا دعماً أقل مما قد تلقوه في أي فترة سابقة، والوضع ذاته يقال بالنسبة لالتزام الولايات المتحدة المعهود تجاه الناتو وتايوان وكوريا الجنوبية. وأقل من نصف مواطني الولايات المتحدة أيدوا استخدام القوات البرية في حال قيام العراق بغزو المملكة العربية السعودية. كما أن عدداً أقل أيد استخدام القوات الأمريكية في حال هجوم على إسرائيل أو قيام كوريا الشمالية بغزو كوريا الجنوبية. وبالطبع هذه الإحصاءات لا تخبرنا ما قد يفعله زعماء الولايات المتحدة فعلياً في خضم هذه الأزمات، ولكنها تعري الدعم العام لسياسة خارجية فعالة.

إن العلاقة بين تفوق الولايات المتحدة وحالة الرأي العام مرتبطة جداً. فالأمريكيون غير مهتمين بالسياسة الخارجية لأنهم لاحظوا كم هو أفضل لهم الحفاظ على الوضع الحالي. لذا فقد انتخبوا الرئيس الذي قطع على نفسه وعداً يتضمن قضاء وقت أقل مما أمضاه الرئيس السابق، وهو يتحدث على الهاتف مع القادة الأجانب وعلى قضاء وقت أكثر لحل القضايا الخارجية، وهذا أمر يدعو للسعادة بالنسبة للأمريكيين.

إن ثلثي الجمهوريين الذين انتخبوا أعضاءً في مجلس الشيوخ عام 1994 لا يملكون جوازات سفر.

ولقد صرّح زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ (الجمهوري عن ولاية تكساس) ريتشارد آرمي بفخر بأنه ليس بحاجة لزيارة أوروبا لأنه سبق وأن زارها ذات مرة.

إن مجلس الشيوخ هذا قد خفض مخصصات الميزانية المتعلقة بالشؤون الدولية، وحاولوا فرض العقوبات على الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا، وجعلوا مخصصات الأمم المتحدة رهينة لوجهات النظر المتطرفة حول التخطيط العائلي.

ودسَّت أنفها في التزامات أميركا المالية تجاه صندوق النقد الدولي، وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأخيراً، فإن الاهتمام المتناقض بالشؤون الخارجية زاد من وزن جماعات المصالح الخاصة، وبخاصة أولئك الذين يحملون جداول أعمال ضيقة أو متطرفة. وبدون تهديد كبير يجذب العقل الوطني، فأي رئيس للولايات المتحدة سيواجه ضغطاً متزايداً من جماعات ذات مراكز قوية مرموقة.

 فالتقرب من جماعات المصالح الضيقة سوف يؤدي إلى كسب ودها دون إغضاب بقية الناخبين (وهم غير مكترثين إلى حد كبير)، أو التعرض إلى نتائج السياسة الخارجية الفورية. وفي غياب خطر واضح وموجود، فإن السياسات المشاكسة. تدخل عنوةً في إدارة الشؤون الخارجية –لأن استخدام السياسة الخارجية ضد أحد المنافسين لا تضع الأمة في خطر وشيك.

وهكذا، فإن المشاكل التي يؤكد عليها منتقدو كلينتون لا تتعلق فقط بعدم اهتمامه بالشؤون الخارجية، وبوجهات نظر مستشاريه المضللة، وبعملية سياسية غير منظمة، أو الفشل في وضع أولويات واضحة. وهي غالباً تنجم عن مركز أميركا الدولي غير العادي والبواعث السياسية التي يعززها هذا المركز. وينبغي علينا أن لا ننسى أن كلينتون بدأ رئاسته بموقف ضعيف وبعلاقات حساسة مع العسكريين. وكان عليه أن يصارع مجلس شيوخ جمهوري الذي هو بغالبيته من المشاكسين، وهم يزرعون الشكوك علانية إزاء العديد من المؤسسات الدولية، وحذرون من الالتزامات الجديدة، ومرتبطين بأوهام استراتيجية مثل الدفاع الصاروخي الوطني، وأي رئيس سوف يجد صعوبة في إدارة السياسة الخارجية تحت هذه الظروف. وعلى أساس هذه الخلفية ينبغي الحكم على أداء كلينتون.

هناك أربعة أهداف سيطرت على سياسة إدارة كلينتون الخارجية.

الأول
: سعت الإدارة الأميركية إلى كبح التنافس الأمني وتخفيض مجازفة حدوث حرب كبيرة في أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط، وذلك بوجودها العسكري في كل من هذه المناطق.

والثاني
: عملت الإدارة الأميركية على تخفيض تهديد أسلحة الدمار الشامل. 

والثالث
: حاولت الإدارة الأميركية تعزيز اقتصاد عالمي منتج ومفتوح، وهي ترى في ذلك، وهي على صواب، أنه عامل هام لازدهار الاقتصاد الأميركي.

والرابع
: حاولت الإدارة الأميركية بناء نظام عالمي ينسجم مع القيم الأميركية عن طريق تشجيع نموج الديمقراطية وباستخدام القوة العسكرية ضد الإساءات إلى حقوق الإنسان الرئيسية.

وهذه الأهداف نادراً ما تكون مثيرة للجدل. وهي بالحقيقة مطابقة فعلياً لأولويات السياسة الخارجية للجمهوري جورج بوش.

وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة التي تحقق تقدماً ملموساً على معظم هذه الأهداف، إن لم يكن كلها، سوف تعتبر ناجحة، وبخاصة إذا استطاعت التغلب على العوائق الكبيرة في إنجازها. مع أخذ هذه المعايير بالحسبان، ما هو تقييمنا لأداء كلينتون؟

الانهماك بالعالم

للولايات المتحدة اهتمام ثابت بالسلام، لأن نزاعاً عالمياً كبيراً سوف يهدد تفوقها. وتكمن استراتيجية إدارة كلينتون المفضلة للمحافظة على السلام في المحافظة على الوجود الأميركي في أوروبا وآسيا مع المحافظة على علاقات وثيقة مع القوى الكبرى الأخرى ودعم جهود السلام الإقليمية حيثما يكون ذلك ملائماً. وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن الوجود العسكري الأميركي المتقدم مازال هو الحاجز المعتمد عليه أمام المنافسين الجدد من القوى الكبرى. ولكن طالما أن الدعم العام لهذه السياسة هشّ، فقد حدّد كلينتون دور أميركا المباشر وشجع حلفاء هامّين لحمل أعباء ثقيلة. وبالرغم من العديد من العوائق، فقد تابعت الإدارة الأميركية هذه الاستراتيجية بفعالية.

ففي أوروبا، عززت الإدارة الأميركية تلاحم حلف الناتو على الرغم من الاتجاهات المتعارضة المتنامية والنزاعات الشديدة حول خطط الحلف. وكرر كلينتون التزام أمريكا إزاء أوروبا، واستطاع فريق إدارته المختص بالسياسة الخارجية توسيع الحلف بضم بولونيا وهنغاريا وجمهورية التشيك. والحكمة الاستراتيجية لهذه الخطوة قابلة للجدل، لكنها كانت محبّبة في أوروبا وكسبت الدعم لحلف الناتو. كذلك فإن إدارة كلينتون قادت الناتو من خلال تدخلها العسكري في البوسنة وكوسوفو، بالرغم من المنازعات العديدة داخل دول الحلف.

إن هذه الإنجازات مؤثرة وبخاصة إذا رأينا كم هو صعب الآن الإبقاء على أعضاء الحلف متكاتفين. فخلال الحرب الباردة، بقي الحلف متماسكاً بشكل كبير لأنه لم يكن مطلوباً منه عمل أي شيء طالما أن أعضاءه لم يتعرضوا للهجوم.

ولكن منذ العام 1991، تحمل الناتو المسؤولية الكبيرة في ضمان السلام والأمن في أوروبا. والآن عندما ينشب عنف في مناطق مثل البوسنة أو كوسوفو، فإن الناتو لا يستطيع أن يبقى مكتوف اليدين بدون إلقاء الشك على مصداقيته. كما أن إجبار الناتو على العمل في مثل هذه الظروف، يجبر بالتالي الحلف على إيجاد تقرب مشترك للمشاكل التي نادراً ما يوجد لها حلول واضحة.

وهكذا، فليس فقط إن الناتو مشغول الآن أكثر من الماضي، بل إنه يعمل في مواقف يكون الإجماع فيها صعب التحقيق.

ثانياً، فإن انتهاء الحرب الباردة أزال اللُّحمة التي تربط أوروبا وأميركا، والتي تثير الشكوك بشكل لا مفرّ منه حول عمق ومتانة الالتزام الأميركي. ومع العلم بأن الأميركيين غير راغبين في القتال والموت من أجل أوروبا، فإن كلينتون قد حاول أن يلقي المزيد من المسؤولية على عاتق حلفاء أميركا، وأن يزج القوات الأرضية الأميركية عندما لا يستطيع الأوروبيون بشكل واضح القيام بالمهمة بأنفسهم. 

وهكذا، فإن الإدارة الأميركية أرادت أساساً أن تعتمد فقط على القوة الجوية في البوسنة، على الرغم من المعارضة القوية من قبل البريطانيين والفرنسيين، ودعمت كرواتيا ومسلمي البوسنة بشكل غير مباشر لإقناع الصرب على الدخول في مفاوضات. وقادت الولايات المتحدة المفاوضات وأنجزت اتفاقية دايتون لعام 1995، لكنها خفضت وجودها العسكري في البوسنة بأسرع مما فعل حلفاؤها في الناتو.

وبشكل مماثل، قادت الولايات المتحدة الحملة الجوية في كوسوفو لكنها جعلت الأمم المتحدة والأوروبيين يتحملون جزءاً كبيراً من عبء المحافظة على السلام وإعادة البناء. ومع افتراض معارضة الرأي العام الأميركي لاتخاذ أهداف سياسية خارجية طموحة، والكارثة الكامنة للتدخل لم تحلّ، فإن إجراء كلينتون كان حكيماً وملائماً. في أوروبا، كانت الإدارة الأمريكية توازن بين أن تعمل كثيراً وأن لا تعمل بشكلٍ كافٍ. فالعمل كثيراً يشجع الأوروبيين على الركوب المجاني، وتعريض الدعم الأميركي للخطر؛ والعمل قليلاً يجعل الأوروبيين يشكون في مصداقية الولايات المتحدة ويزيد من رغبتهم في امتلاك قدرة عسكرية أكثر فاعلية. ومن الواضح أن العديد من الأوروبيين مرهقون بوضوح من اعتمادهم على أميركا وهم قلقون أيضاً حول مصداقية الولايات المتحدة، التي تقدر جهودهم الحثيثة والهادفة إلى تشكيل قدرة دفاعية هائلة.

لكن هذه ليست غلطة كلينتون. فهي تعكس الاعتراف الواسع والمتنامي بأن أوروبا ينبغي لها أن تعالج معظم مشاكلها الأمنية الإقليمية دون طلب المساعدة الأميركية. والإدراك المتنامي بأن هذا الإجراء سوف يجعل الطرفين [الولايات المتحدة وأوروبا] كليهما في وضع أفضل.

إن تعامل كلينتون مع القوى الآسيوية الرئيسية يستحق علامة عالية فكما هو الحال في أوروبا، كان هدف الإدارة الأميركية هو الاحتفاظ بالتزاماته الحالية إزاء تحالفاتها في آسيا والحفاظ على وجودها العسكري المتقدم. وكان حجر الزاوية لهذا الجهد هو التأكيد على معاهدة الأمن اليابانية –الأميركية، والمعقودة في نيسان 1995 والتي تهدئ الاهتمامات اليابانية حول الوجود العسكري الأميركي وقدمت أنموذجاً قوياً على التدخل المستمر لأميركا في آسيا.

وعلى الرغم من البداية الضعيفة، كانت سياسة كلينتون إزاء الصين ترابطاً فعّالاً بين التدخل والردع.

وأخذت إدارة كلينتون على عاتقها الضغط على الصين عن طريق سجل حقوق الإنسان. ولكنها سرعان ما علمت أن التقرب بالمواجهة حقق القليل لحقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك، هددت العلاقة الأميركية –الصينية- بأكملها.

ومنذ ذلك الحين، سعى كلينتون لإبقاء الصين التي ظهرت كقوة عظمى بعيدة عن تقويض مصالح الولايات المتحدة الهامة –بدون خلق نزاع بينهما. وطبقاً لذلك، سعت الولايات المتحدة على التأكيد على فوائد التعاون بجعل الصين ذات مركز تجاري مفضل ودعم دخول الصين –بعد أن وقفت أميركا في وجه هذا المطلب سابقاً – إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، حاولت التأكيد على تكاليف المواجهة –مثلما حدث أثناء نشر حاملتي مجموعتي قتال أميركيتين في أعقاب محاولة الصين المضللة لاستخدام تجارب صواريخ بعيدة المدى ومناورات عسكرية من أجل تخويف تايوان.

وقد عملت هذه الاستراتيجية بشكل جيد. فلم يعمل كلينتون شيئاً لإرضاء الصين بل عمل الكثير لإثارتها، ومع ذلك فإن العلاقات الثنائية لم تتدهور بشكل كبير. ومنذ العام 1993، جدّدت الولايات المتحدة روابطها الدفاعية مع اليابان، وسمحت للرئيس التايواني "لي تنع-هوي" أن يقوم بزيارة مثيرة للجدل إلى جامعة كورنل، ودخل في نقاش حادّ حول التجسس النووي الصيني، وقصف السفارة الصينية في بلغراد.

ومع ذلك فإن ردود بكين كانت رمزية. وحتى أن كلينتون عمل على الحصول على موافقة الصين على إرسال سفير جديد للولايات المتحدة إلى بكين وأقنع الصين على الموافقة على شروط الدخول إلى منظمة التجارة العالمية.

لذا، فإن كلينتون جعل الصين تقف على الطريق الصحيح. وعلى الرغم من أن الجمهوريين أدانوا سياسة الرئيس كلينتون إزاء الصين مراراً، فإن وجهات نظر جورج بوش إزاء الصين كانت مماثلة لوجهات نظره.

بلغة سياسات القوى الكبرى، فإن الوصمة الخطيرة في سجل كلينتون هي تخريب العلاقة مع روسيا –وعلى أي مقياس، فإن الظروف داخل روسيا والعلاقات الأميركية –الروسية قد انحدرت بشكل كبير خلال رئاسة كلينتون. فالفساد والنهب البيروقراطي قد قضى على غالبية الاقتصاد الروسي وأخّر ظهور المؤسسات الليبرالية، بينما تنامى الشعور المعادي للغرب بسبب توسع حلف الناتو، وعدم اهتمام الولايات المتحدة بالمصالح الروسية في البلقان والقفقاس وبحر الخزر.

ودفعت هذه السياسات بالنقّاد إلى اتهام كلينتون بأنه ركّز اهتمامه على المسائل الثانوية على حساب المشاكل الاستراتيجية الضاغطة، وبذلك فوّت فرصة إنشاء علاقة دائمة ومتعاونة مع منافس سابق.

ويوجد في هذه الاتهامات الكثير من الحقيقة، لكنها تتجاهل العديد من العوامل المخفّفة. أولاً، من الصعب توجيه اللوم على كلينتون بسبب خطى روسيا البطيئة نحو الديمقراطية أو بسبب صعوباتها الاقتصادية المستمرة؛ فمسؤولية ذلك تقع بشكل رئيسي على الروس أنفسهم. فالولايات المتحدة وحلفاؤها كان من الممكن أن يعملوا بشكل أسرع في تسريع التحوّل الروسي. ولكن الفرصة الضائعة الحقيقية هي فشل أميركا في دعم الخصخصة على نطاق كبير في عامي 1991-1992، عندما كان الإصلاحيون مسيطرين، وكان جورج بوش رئيساً للولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان كلينتون إقامة علاقة جيدة مع الرئيس السابق بوريس يلتسين ومساعدته في هزيمة المتحدّين الرجعيين في انتخابات عام 1996.

لم يكن يلتسين زعيماً مثالياً –كما أظهرت شعبيته المتلاشية- لكنه كان أفضل كثيراً من البدلاء الذين ساعدت سياسة كلينتون على إقصائهم.

علاوة على ذلك، ففي الانتخابات الروسية الأخيرة، عبّر الناخبون عن التزامهم بالديمقراطية وعن رغبتهم في محاكاة أسلوب المؤسسات الغربي –وهذا إنجاز كبير بعد ألف سنة من الحكم الأوتوقراطي وبعد أكثر من سبعين عاماً من الديكتاتورية الشيوعية. وكان انتقال روسيا أبطأ مما كان متوقعاً، لكن التوجهات تسير في الاتجاه الصحيح. وقد ساعد في ذلك السياسة الأميركية.

ثانياً، على الرغم من أن العلاقات بين موسكو وواشنطن قد تدهورت خلال السنوات السبع الماضية، فإنها لا تشكل "حرباً باردةً جديدة". فالجهود المشتركة للسيطرة على الأسلحة النووية الروسية مستمرة، والقوات الروسية تساند قوات حلف الناتو في البوسنة، وساعدت روسيا أخيراً في إنهاء الحرب البوسنية في العام الماضي.

ومع أن كلينتون قد خرّب العلاقات الأميركية الروسية، فقد حاول أن يحدّ من هذا الخراب من خلال الجهود الدبلوماسية، مثل: إعلان ميثاق التأسيس بين الناتو وروسيا والامتناع عن توجيه النقد من قبل أميركا لروسيا بسبب حملتها العسكرية الضخمة في الشيشان.

وتظهر السياسة الأميركية إزاء روسيا الإغراءات والضغوطات التي شكلت ولاية كلينتون برمتها. وبما أن الولايات المتحدة قوية وروسيا ضعيفة، فإن بإمكان كلينتون تجاهل أية حساسيات روسية، وهذا يؤدي إلى منافع سياسية فورية. وتوسّع حلف الناتو أدى إلى دعم الحلف في أوروبا وطلب من الناخبين الاثنيين العودة إلى وطنهم، وبرهن التزام كلينتون بالدفاع الصاروخي أن الديمقراطيين ليسوا متساهلين في موضوع الدفاع. وبما أن روسيا لا تستطيع أن تعمل سوى القليل في معارضة هذه المبادرات فإن الحسابات السياسية على المدى القصير فاقت الاستراتيجيات بعيدة المدى.

أخيراً، ساعدت سياسة التدخل التي انتهجها كلينتون إلى تقدم البحث عن السلام في إيرلندا الشمالية والشرق الأوسط. وكان التقدم أبطأ من المثالي، لكن المواقف في المنطقتين هي الآن أفضل مما كانت عليه عندما تولى كلينتون السلطة ولعبت الوساطة الأميركية دوراً هاماً في المحافظة على وضع كل عملية سلام على المسار، وتستحق الإدارة الأميركية بعض الثناء على ما تحقّق من إنجاز. كما أن التدخل الأميركي ساعد على المحافظة على السلام في أوروبا وآسيا وكذلك في بناء سلام في إيرلندا الشمالية والشرق الأوسط. وهذا ليس سجلاً يتطلب الدفاع.

تجنب يوم الحساب.

سعت إدارة كلينتون، مثلما فعلت الإدارات السابقة، إلى تخفيض التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهو هدف يتمتع بدعم عام على نطاق واسع وهو يصب في مصلحة الولايات المتحدة الوطنية. ومع أن سجل الإدارة الأميركية ليس كاملاً، فهو إيجابي إذا أخذنا بعين الاعتبار المعارضة الداخلية الشديدة.

أولاً، نجح فريق كلينتون بإقناع أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان على التخلي عن ترساناتها النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق. وكذلك نجح في وضع أسلحة روسيا النووية تحت سيطرة يعوّل عليها. وبقي الكثير بحاجة إلى إنجاز، لكن تقدماً أكبر كان من الممكن تحقيقه لولا القيود التي فرضها الكونغرس، وامتناعه عن التصديق على تخصيص أموال إضافية، بالإضافة إلى الظروف الفوضوية في روسيا.

والإنجاز الثاني كان التصديق الناجح على معاهدة الأسلحة الكيميائية، التي تمنع تطوير وإنتاج وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية. ووقعت المعاهدة في الأيام الأخيرة من إدارة بوش، وقدّمها كلينتون إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها في تشرين الثاني عام 1993. وأخيراً نجح كلينتون في التصديق عليها في نيسان 1997 بعد أن بذل جهوداً كبيرة في التغلب على معارضة المحافظين. كما التزمت روسيا بعد ذلك بتدمير أكبر ترسانة كيماوية في العالم بحلول العام 2007 ومع افتراض تفوق أميركا في الأسلحة التقليدية، فإن التخلص من الأسلحة الكيماوية يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، لذا فإن الإدارة الأميركية تستحق الثناء على هذا الإنجاز. وكان هنالك إنجاز على جانب كبير من الأهمية وهو بذل الجهود الحثيثة لإقناع كوريا الشمالية بعدم الحصول على الأسلحة النووية. ومع الأخذ بالاعتبار إمكانية قيام الولايات المتحدة بضربة وقائية ضد منشآت كوريا الشمالية النووية في عام 1994، فسرعان ما هدأت الرؤوس، وتوصلت الإدارة الأميركية في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي.

لقد وافقت كوريا الشمالية على التوقف عن إنتاج البلوتونيوم في المفاعل المعدّ للأبحاث في مدينة يونغ بيون، كما وافقت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية –إشراف دولي- على تزويد كوريا الشمالية بمفاعلين لإنتاج الماء الخفيف لاحتياجاتها المتعلقة بالطاقة. وقد وجه النقاد المتشددون اللوم إلى كلينتون الذي كافأ تحدي كوريا الشمالية لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وكان عليهم ان يتقدموا بخطة بديلة يمكنها أن تحقق أكثر مما حقق كلينتون، فالضربة الجوية الاستباقية لن تقضي على قدرات كوريا الشمالية النووية. علاوة على ذلك، عارضت كل من كوريا الجنوبية واليابان استخدام القوة. وكانت كوريا الجنوبية تخشى من أن الضربة الوقائية قد تشعل فتيل حرب برية مدمرة. وعلى ضوء هذه القيود، تطلب الموقف إبداء المرونة والمثابرة والموضوعية؛ والإدارة الأميركية نفذتها بكاملها. ولولا إطار العمل المتفق عليه في عام 1994، لكان بإمكان كوريا الشمالية التوصل إلى الانشطار النووي وصنع عدد كبير من القنابل النووية. والوقوف في وجه هذا التطور من عدم الاستمرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة. والإدارة الأميركية قامت حديثاً بمبادرة مصمّمة لعدم تشجيع التطور الصاروخي لكوريا الشمالية والتأكد من بقائها خالية من الأسلحة النووية. وعلى ضوء الخيارات المتاحة المحدودة وإمكانية حدوث كارثة، فإن تعامل كلينتون مع كوريا الشمالية هو إنجاز دبلوماسي كبير. ولكن لسوء الحظ، فإن جهود كلينتون الرامية إلى تخفيض خطر أسلحة الدمار الشامل لم تكن ناجحة بشكل كامل. فقد فشل في إقناع مجلس الشيوخ على تصديق معاهدة منع التجارب النووية في تشرين الأول عام 1999. وقد أدّى ذلك إلى تقويض جهود الولايات المتحدة الحثيثة لإبطاء الانتشار النووي، وعززت الاهتمامات الأجنبية بكون الولايات المتحدة وحيدة القطب، وسهلت على الصين والهند وقوى نووية ناشئة أخرى تطوير أسلحة معقدة كما تفعل أميركا. ويستحق كلينتون وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بعض اللوم لمعالجتهم المسألة بشكل سيء، لكن المسيئين الرئيسيين هم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين ضحّوا بمسألة هامة تتعلق بالسياسة الخارجية على مذبح السياسات المتعارضة. وفشلت الإدارة الأميركية أيضاً في إقناع الهند والباكستان بالتخلي عن إجراء تجارب أسلحة نووية في ربيع عام 1998. ولم يمنع كلينتون إخفاق لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش عن الأسلحة في العراق "اليونسكوم". ولكن كان من الصعب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات لإحباط ما تقوم به العراق. فالهند وباكستان تقومان بالتحرك نحو إجراء التجارب النووية منذ عقود، ونفوذ الولايات المتحدة على البلدين كان محدداً.

والشيء ذاته ينطبق على العراق: فلم تستطع العقوبات الاقتصادية ولا الضربات الجوية الأميركية المتكررة أن تؤثر كثيراً على سلوك العراق في الماضي، كما أن جهود الولايات المتحدة لإجبار العراق على الإذعان قوضت الدعم الدولي للخطة بكاملها. مع ذلك فإن عمل لجنة اليونسكوم لم يكن فاشلاً بشكل كامل. فقد استطاعت اللجنة أن تدمر الكثير من قدرة العراق النووية وأعاقت جهوده على إعادة بناء ترسانته العسكرية.

ولكن عمل اللجنة لا يمكن أن يكون حلاً مجدياً على المدى البعيد لطموحات العراق العسكرية، ولا ينبغي توجيه اللوم إلى كلينتون على موتها.

يمكن توجيه اللوم إلى كلينتون أيضاً لرضوخه إلى ضغط الجمهوريين حول الدفاع الصاروخي الوطني. وبشكل خاص، فإن قرار كلينتون لتوقيع قانون الدفاع الصاروخي الوطني لعام 1999- الذي يلزم الولايات المتحدة على نشر مثل هذا الدفاع "حالما يكون ممكناً من الناحية التكنولوجية" –يمثل مطواعية الرئيس السياسية ويظهر كيف أن تفوق الولايات المتحدة يقوّي مركز المفكرين المتطرفين في الوطن. ومع أن نشراً محدوداً لنظام الدفاع الصاروخي الوطني قد يزكي نار سباق التسلح مع الصين ويضعف الجهود الرامية لتخفيض ترسانة روسيا النووية، ويسمّم العلاقات مع حلفاء أميركا الهامين، فإن كلينتون قد اختار طريق التسوية كي يتجنب الاتهام بأنه ليّن إزاء الدفاع. ولم تكن سياسة كلينتون شجاعة ولا بعيدة النظر، ولكنها كانت بالتحديد نوعاً من القرار الذي تشجعه البيئة السياسية. وعلى الرغم من أن سجل إدارة كلينتون كان مهتزاً حول أسلحة الدمار الشامل، فإن غريزتها كانت صحيحة، والكثير من سياساتها أدّت إلى تخفيض التهديد المباشر لأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة. وجاءت أخطاؤها الرئيسية ردّاً على الضغوط الداخلية، التي تعكس عدم القدرة على السيطرة على الجدل الوطني حول مسائل مثل معاهدة منع التجارب النووية أو الدفاع الصاروخي.

الاقتصاد العالمي الليبرالي

عندما تسلم كلينتون السلطة أخذ على نفسه عهداً بأن يركّز على الاقتصاد "مثل شعاع الليزر"، ويجب على منتقديه أن يعترفوا بأن الاقتصاد الأميركي قد ازدهر خلال ولايته. وكانت استراتيجية كلينتون الاقتصادية تتضمن بذل جهود كبيرة لتذليل الحواجز والصعوبات أمام التجارة والاستثمار، وقد فعل ذلك بحماس على الرغم من المعارضة من أعضاء حزبه. وتشمل إنجازاته المميزة تمرير اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإتمام جولة المباحثات التجارية مع الأورغواي، وإنجاز الكثير من الاتفاقات التجارية الثنائية. والنتائج تتحدث عن نفسها: فعلى الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة المالية الآسيوية، فإن ازدياد الصادرات رفعت نسبة نمو الناتج الإجمالي القومي 20% من عام1992-1999.

كذلك فإن فريق كلينتون الاقتصادي استطاع أن يعالج أزمة البيزوالمكسيكي بمهارة في عام 1994. وعندما امتنع الكونغرس عن تمويل صفقة دعم للمكسيك، استخدم كلينتون سلطته التنفيذية للحصول على الأموال من "صندوق استقرار البورصة" وبتجاوزه الكونغرس، استطاع كلينتون أن يمنع انهيار الاقتصاد المكسيكي بدون أن يكلف دافع الضرائب الأميركي أي شيء.

مرة أخرى، استطاع فريق كلينتون أن يحقق إنجازات هامة على صعيد السياسة الخارجية على الرغم من غياب الدعم السياسي الملحوظ. وكان الكونغرس باستمرار يحاول معارضة سلطة كلينتون لإدارة المفاوضات حول التجارة (وهي سلطة منحت لكل رئيس منذ عهد ريتشارد نيكسون)، وبسبب معالجته لأزمة البيزو قام الكونغرس، انتقاماً من كلينتون، بفرض قيود جديدة على "صندوق استقرار البورصة". وهذه القيود حدّت من قدرة الإدارة الأميركية على التصرف بسرعة عندما حدثت الأزمة المالية الآسيوية. كذلك، فإن الجمهوريين قد وضعوا العراقيل أمام طلب الإدارة مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي كما أن السياسات الداخلية أدت إلى حدوث أخطاء جسيمة من قبل الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الخارجية.

كانت الخطيئة الأولى معارضة إدارة كلينتون لطلب الصين في نيسان 1999 الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقد أسقط كلينتون الصفقة لأنه خشي معارضة الكونغرس، على الرغم من أنه فيما بعد أعاد النظر في موقفه واستطاع أن يحيي الاتفاقية في تشرين الثاني 1999. والخطأ الثاني حدث في قمة منظمة التجارة العالمية التي عقدت في مدينة سياتل في شهر كانون الأول (1999) حيث سعى كلينتون إلى تهدئة جماعات مصالح محلية بالدعوة إلى معايير عمل قوية، ربما بسبب القيود المفروضة على التجارة وهذه المبادرة تعتبر بعيدة عن التزام الإدارة سابقاً بتحرير التجارة، وتعزيز الاهتمامات العالمية بكون الولايات المتحدة أحادية القطب. ومن غير المحتمل أن يؤدي الفشل الذي تم في سياتل إلى فصم عُرى الاقتصاد العالمي، لكن الأمر لم يكن مبهجاً بالنسبة للإدارة الأمريكية. وعلى الرغم من عدم الدعم الملحوظ من قبل الكونغرس ومن رغبة كلينتون في الانصياع إلى القوى المحلية، فإن السجل الاقتصادي للرئيس يحسد عليه من قبل خلفه.

مراقبة حقوق الإنسان

كان هنالك وعداً آخر قطعته إدارة كلينتون على نفسها وهو التركيز على حقوق الإنسان والاعتماد على المؤسسات متعددة الجنسيات، مثل الأمم المتحدة. وكانت العمليات الإنسانية عنصراً بارزاً في سياسة كلينتون الخارجية –وأشهرها في البوسنة وكوسوفو- وبقي التزامه الأدبي بهذه الأهداف قوياً، ومما يدعو للسخرية أن أداءه هنا أضعف من أي مكان آخر، وبالنسبة للسياسة الخارجية. 

من الجانب الإيجابي، يمكن للإدارة الأميركية أن تدعي أنها حققت عدة نجاحات تتعلق بحقوق الإنسان، وطبقاً لإحصائيات "بيت الحرية"، فإن مستوى الحرية على الصعيد العالمي قد ازداد بشكل كبير خلال فترة رئاسة كلينتون، كما أن عدد الدول التي تُحترم فيها حقوق الإنسان والحريات المدنية وصل أعلى مستوى له. وعلى الرغم من أن كلينتون لا يستطيع الادعاء بأنه حاز العلامة الكاملة في هذا المجال، فإن رغبته في المحافظة على بقاء المسائل الإنسانية أمام الرأي العام قد عزز الأرقام العالمية المتعلقة بتناقص عدد الحكومات التي تعمل ضد حقوق الإنسان.

يستحق كلينتون أيضاً الثناء على معالجته لأزمة هاييتي في العام 1994. وعلى الرغم من النقد الذي وُجّه له بسبب فشله بالرد بالقوة، فإن تهديده بغزو هاييتي أقنع الطغمة الحاكمة بمغادرة البلاد طواعية وأعاد بنجاح الرئيس جان –بيرتراند أريستيد إلى السلطة. وقد أدّى ذلك إلى منع حدوث حمام دم وخروج سكان هاييتي اللاجئين إلى فلوريدا، وهذا نجاح إنساني واضح أيضاً. وبقي مجتمع هاييتي فقيراً ومضطرباً، لكن هذا الوضع أفضل مما سيكون عليه لو لم تتدخل الولايات المتحدة.

وتعطي جهود الإدارة الأميركية الطموحة صورة أكثر غموضاً. ففي البوسنة، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة بطيئة في الرد على الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان وكانت غير راغبة في وضع قواتها في مكان غير ملائم. ولكن كلينتون أدرك فيما بعد فشل هذه السياسة؛ لذلك فقد أخذت الولايات المتحدة على عاتقها دوراً قيادياً في اتفاقية دايتون لعام 1995، التي وضعت نهاية للعنف في البوسنة.

لكن الرد الأميركي جاء متأخراً جداً، كما أن حلف الناتو لم يكن قادراً على وضع صيغة فعالة تؤمن السلام وتسمح لقواتها بالانسحاب. وفي الحقيقة، فإن الولايات المتحدة التي تعارض إمكانية التقسيم الإثني وتصرّ على أن يكون الهدف النهائي هو بوسنة ديمقراطية ومتعددة الإثنيات، قد أمّنت قوات خارجية إلى البوسنة لعدة سنوات قادمة. وبشكل مماثل، فعلى الرغم من اعتبار أن تدخل حلف الناتو في كوسوفو هو دليل على تماسك الحلف والتمسك بمبادئ الإنسانية، لم يكن أسلوب تعامل كلينتون مع الموقف نموذجاً لفن الحكم ذي النظرة البعيدة. وعندما صدر إنذار في مؤتمر رامبوييه ومن المؤكد أن صربيا ستعارضه، أثارت الولايات المتحدة مشكلة احتمال نشوب حرب كانت مستبعدة. علاوة على ذلك، أساء كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت تقدير تصميم الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ماليسوفيتش، وقد فوجئا عندما أدّت حملة القصف التي شنها حلف الناتو إلى تصعيد القمع ضد الألبان من قبل ماليسوفيتش في آذار 1999. وقد تفاقمت هذه الخطيئة عندما قرر الغرب تجنب خيار حملة برية في المراحل الأولى من القتال.

وفي النهاية، أجبر حلف الناتو صربيا على سحب قواتها وكان قادراً على الادعاء بأنه حقق النصر. لكن الصرب كسبوا العديد من التنازلات المعقولة لصالحهم في التسوية النهائية. وإضافة لذلك، برهنت كوسوفو أنها مستعصية على الحل بالنسبة لحلف الناتو والأمم المتحدة وكذلك الأمر بالنسبة لبلغراد. وعلى الرغم من أن مساعدي كلينتون قد خططوا للحرب بمهارة وأمكنهم منع حدوث مأساة إنسانية أكبر حجماً، فإنهم يتحملون بعض المسؤولية بنشوب الحرب نفسها، كما أنهم فشلوا في توقع النتائج الأكبر. وأظهرت الحرب في كوسوفو قدرة كلينتون على احتواء الحلف ولكن هذا يعتبر نجاحاً محدوداً بمقياس حقوق الإنسان. إذا كان سجل حقوق الإنسان في البلقان غامضاً، فإن سجل حقوق الإنسان في أماكن أخرى مملوء بالفشل.

أول حالات الفشل كانت في الصومال، عندما تم تخريب عملية إنقاذ ناجحة للأمم المتحدة بسبب النزاعات السياسية داخل الصومال، وبسبب محاولة إدارة كلينتون اعتقال زعيم قبيلة صومالي. وبسبب تقويض المساعدات العامة للعمليات الإنسانية، مهد الخطأ الذي حصل في الصومال السبيل إلى فشل أكثر مأساوية في رواندا.

فعلى الرغم من ظهور إشارات واضحة على حدوث مجازر هائلة في رواندا، ساعدت الولايات المتحدة الأمم المتحدة على تغيير مسار جهود السلام. وكانت النتيجة حدوث مأساة إنسانية راح ضحيتها أعداد هائلة، تزيد عما حدث في مجازر الخمير الحمر في كمبوديا، وكان من الممكن منع حدوثها لو أن الولايات المتحدة تصرفت على جناح السرعة. وقد أعلن كلينتون عن هذه الأخطاء أثناء الزيارة التي قام بها إلى رواندا في عام 1998، واعترافه هذا يدل على مدى فداحة الأخطاء.

أما بالنسبة لتعهد كلينتون بالاعتماد كثيراً على المؤسسات الدولية، فإنه يبدو هو وفريقه ملتزمين حقيقة "بالتأكيد على تعددية الأطراف".

ولكن سرعان ما تم التخلي عن هذه السياسة، وتصرف كلينتون بصفته زعيماً لأكبر قوة في العالم –معتمداً على المؤسسات الدولية عندما يتلاءم ذلك مع أهداف الولايات المتحدة، ولكنه ينتقدها ويتجاهلها عندما لا تناسبه قراراتها وهكذا سارع كلينتون بتوجيه اللوم إلى الأمم المتحدة بسبب انهيار الوضع في الصومال، وانهمك في صراع إرادات مع السكرتير العام للأمم المتحدة [آنذاك] بطرس بطرس غالي واستخدمت الولايات المتحدة نفوذها الدبلوماسي لإزاحة بطرس بطرس غالي عن منصبه في عام 1996، وهو إجراء فشل في تهدئة انتقادات الكونغرس ولم يفعل شيئاً لتقوية الدعم العام للأمم المتحدة ككل.

كذلك استخدم كلينتون القوة ضد صربيا دون تخويل من مجلس الأمن، وبذلك قوّض التزامه الأدبي بالقانون الدولي. ورفضت الإدارة الأميركية الاتفاق الدولي الذي يحظر الألغام الأرضية وكذلك الاقتراح الخاص بإنشاء محكمة جنايات دولية، واضعة الولايات المتحدة في نزاع مع كل حلفائها تقريباً، ووضعها في صف أنظمة مثل كوريا الشمالية وليبيا.

وينبغي ألا يفاجئنا تحول كلينتون، ولكون الولايات المتحدة القطب العالمي الوحيد فلديها اهتمام قليل بالاتفاقيات التي قد تحد من حريتها في العمل وهي حذرة بشكلٍ خاص من الاتفاقيات الدولية التي قد تعرقل قدرتها لتلبية الالتزامات العسكرية الحالية. فالقيادة العسكرية الأميركية عارضت معاهدة الألغام الأرضية ومحكمة الجنايات الدولية لهذا السبب، ولم يكن كلينتون مستعداً لجلب غضب البنتاغون وعلى نحو مماثل، فإن الولايات المتحدة لم تدع استخدام الفيتو من قبل روسيا في مجلس الأمن يغير شيئاً من ترتيبات الحملة العسكرية الموجهة إلى كوسوفو، وخاصةً عندما تدعي أميركا أنها [الحملة] متعددة الجنسيات وتعمل من خلال حلف الناتو. وعلى الرغم من أن المرء يستطيع أن يتحسر على فشله من أجل بناء نظام عالمي أكثر اعتدالاً، فينبغي أن لا يفاجأ بخيارات كلينتون ولا أن يذهب التفكير بنا إلى أن رئيساً أميركياً آخر كان من الممكن أن يفعل شيئاً آخر.

الحساب المقنّع

يوضح تعامل كلينتون مع المؤسسات الدولية والمتعددة الجنسيات السخرية المركزية لمعالجته للسياسة الخارجية، وبعبارة أوضح ابتعاده عن المثالية التي كان يتحلى بها وانخراطه في السياسة الواقعية.

ففي عام 1992، أعلن مرشح الرئاسة كلينتون "إن الحسابات المتشائمة لسياسة القوة المطلقة لا تتناسب مع الفترة الراهنة"، لكن خططه كرئيس للولايات المتحدة، أظهرت التقدير الكبير لحقائق القوة. فالولايات المتحدة، تحت رئاسة كلينتون، عززت انتصارها في الحرب الباردة بجلب ثلاثة أقطار من أعضاء حلف وارسو السابق إلى حلف الناتو الذي تتزعمه. كما عززت تحالفاتها في شرق آسيا وجهزت نفسها لمنافسة محتملة مع الصين وفي الوقت نفسه تعمل على تشجيع بكين على قبول الوضع الراهن الذي يلائم الولايات المتحدة. وعارضت معاهدة الألغام الأرضية، وإنشاء محكمة جنايات دولية بينما في الوقت نفسه تتحرك بثبات نحو بناء ترسانتها النووية. وأجبرت حلفاءها على تحمل حصة أكبر من النفقات في أوروبا وشرق آسيا بينما تصر على قيادة كلا الحلفين. وجنباً إلى جنب مع حلفائها من أعضاء الناتو، أكدت حقها في التدخل في أراضي دول أخرى ذات سيادة، حتى بدون تخويل من مجلس الأمن.

ويمكن لكلينتون أن يمرر سياسة الولايات المتحدة تحت غطاء "النظام العالمي والمصالح العالمية"، ولكن الحقيقة تبقى وهي أن دولة قوية واحدة تمارس هيمنتها على العالم.

(
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ســـلام مشـــــحون 
بالوميض النـووي

شهد العام الأول من القرن الحالي بعض التغييرات في موقف دول العالم من التسلح النووي الإسرائيلي. غير أن هذه التغييرات ليست حاسمة أو استراتيجية، بل بقيت في نطاق احتفاظ إسرائيل بترسانتها النووية، المترافقة مع محاولات تسويات سياسية مع العرب.

لقد تمظهر ذلك بنقاط محددة هي: 

أولاً ـ 
إدراج اسم إسرائيل علانية في وثيقة صادرة عن مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام /2000/ لأول مرة على قائمة الدول المطالبة بالتوقيع على المعاهدة، قبل أن تعترف صراحة إسرائيل بامتلاكها القنبلة النووية(!). 

ثانياً ـ 
عدم اعتراض واشنطن كما جرت العادة خلال الدورات السابقة على إدراج اسم إسرائيل صراحة.

ثالثاً ـ 
جراء ذلك، اقترحت إسرائيل على مصر إجراء مشاورات حول التسلح النووي في المنطقة.

إن هذه التطورات الهامشية لفتت الأنظار إلى ربط الصمت الأمريكي عن إدراج اسم إسرائيل بتطوير الوضع التفاوضي أو التعاقدي على تسويات سياسية، من شأنها تقديم تنازلات عسكرية لحساب مكاسب ذات طابع عولمي ثقافياً واقتصادياً، وربط الهزيمة العربية عام 1967، بحقائق تؤول إليها الأوضاع لاحقاً، في نطاق مفهوم ما عجزت إسرائيل عن أخذه بالحرب، يمكن الحصول عليه بوثائق سلام تعاقدي. وبتصفية القضية الفلسطينية ذات الامتدادات القومية، وإقناع العرب بتكريس الدور الأمريكي القائم على استراتيجية الاحتواء الاقتصادي والسياسي.

يلاحظ المراقب أن التسليم بالدور الأمريكي "المغشوش" يساهم في تجذير عوامل التجزئة العربية، ويسهل على واشنطن سبل النهب الاقتصادي والاستلاب الثقافي والفكري أيضاً.

ليس هذا فحسب، بل إن ذلك يحرم العرب من أي تطور سياسي جدي أو تقدم حقيقي. فكل مايسمى بالانفتاح العربي الحديث إنما هو خدعة لسببين رئيسين: 

أولهما
: لا وجود أساس للتكنولوجيا العربية، مع أن الأموال العربية هي التي تساهم بمقدار كبير بتقدم تكنولوجيا أمريكا والغرب عامة. 

ثانياً 
: لا وجود يذكر لمؤسسات البحث العلمي لدينا، ولا استيعاب للشباب العرب الذين يتخرجون من الغرب في اختصاصات هامة مثل الهندسات "والفيزياء النووية"،  وعلوم التقانة ـ الكمبيوتر، وهذا الواقع يؤدي إلى حرمان العرب من أي مشروع تنموي أو إقامة مستقبل نهضوي عقلاني أو إقامة مجتمع مدني يضع حداً لفوضى الأنظمة الاستبدادية ذات الطابع الاستهلاكي المحض وحرمانهم من أي تراكم مالي يكون خميرة لإقامة مشاريع قطرية أو قومية… ومن ضعف العرب هذا يحتل موضوع التسلح النووي محور الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة ضد العرب في الحرب والسلام. لاسيما وأن نزعة العنف والسيطرة لدى الصهاينة، مرتبطة فعلاً، بتفوقهم النوعي على العرب، وبالتالي فإن التسلح النووي الإسرائيلي، هو أكبر حوامل المشروع الصهيوني الآن ومستقبلاً، بخاصة، أن دول العالم دخلت في هذه المرحلة ميدان السباق التقني ـ التكنولوجي ولا مستقبل إلا لمن يفوز في السبق…. وبهذا المعنى، فإن الصراعات القديمة ذات الطابع المحدود، تحولت بشكل أو آخر إلى صراعات حضارية ـ اقتصادية ـ ثقافية معلوماتية. 

ليلة مقتل رابين 4/11/1995، وهو نفس العام الذي ناقشت فيه الأمم المتحدة موضوع التجديد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ورفض إسرائيل التوقيع عليها، أشار معلق التلفزيون الإسرائيلي إلى مسألة غاية في الدقة، وهي: "أن مقتل رابين ربما لم يسقط فكرة السلام، لكن استمرار المشروع النووي الإسرائيلي هو الذي يبقي خيوط السلام تحت السيطرة".

في هذا النطاق يقول بن غوريون: "عندما يدخل إلى مكتبي شخص  ما كنت أُدرك أنه يرغب في طلب شيء أو تشويه سمعة شخص آخر. لكن حين يدخل "شيمون بيريز"، كنت أدرك أن هناك أفكاراً جديدة ستطرح(
) وهكذا ارتبط اسم بيريز بالمفاعل النووي في "ديمونا"، حينما دخل مكتب بن غوريون ليقترح عليه إقامة المفاعل النووي بمساعدة فرنسية، بعد أن ارتبط ذلك، بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، بدأت مرحلة تحويل إسرائيل إلى دولة نووية، مع بناء صناعات عسكرية، تبيع الآن بحوالي ملياري دولار سنوياً. في تلك المرحلة وضعت إسرائيل الأراضي المجاورة لفلسطين: سورية ومصر ولبنان مع الضفة والقطاع على جدول الاحتلال المباشر.

إن هذه الوقائع خلقت مفهوماً متكاملاً لدى الصهيونية العالمية جوهره "السلام المسلح"(
)

في كتابه حوارات مع شيمون بيريز يقول: "روبرت ليتل": 

سألت بيريز: لا أفهم أبداً لماذا لا تعترف إسرائيل بامتلاكها القنبلة النووية طالما هي تقول إن هذا السلاح هو للدفاع فقط ولن تبدأ باستخدامه؟..

أجاب بيريز: "يكفي أن يكون هناك شك. والشك وحده رادع. فلماذا التعمق إذن؟.. ولو قُدر للأمور أن تصبح أوضح لدفع ذلك الوضوح الآخرين إلى امتلاك السلاح ذاته"(!)

ويتضح من كل ذلك إن إسرائيل تريد ثني العرب عن حماية أوطانهم المستباحة من قبلها ونهب ثرواتهم المسروقة إلى الخارج، وحرمانهم من توظيف هذه الثروات في خدمة البحث العلمي، الذي يكاد يكون صفراً. إن مصر أدركت خطورة التسلح النووي على العرب وهي تحاول التصدي لمشاريع إسرائيل النووية، من موقعها الحالي، كأول دولة عقدت صلحاً مع إسرائيل. 

لاشك: أن التسلح النووي الإسرائيلي، هو أحد إفرازات التطور التقني، عقب الحرب العالمية الثانية، والتعبير المباشر عن تصاعد الحرب الباردة، وعن وصول المشروع الصهيوني إلى شبابه، واعتباره جزءاً من الاستراتيجية الغربية الطامحة للسيطرة على البلدان النامية. وصار التسلح النووي الإسرائيلي أهم عوامل التصدي للمشروع العربي النهضوي وإلحاق الهزيمة به قبل اشتداد عوده. 

فحين حصلت إسرائيل على أول مفاعل نووي بمعونة فرنسية حصلت عليه بوصفها حامية لموقع استراتيجي هام في ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.. وإن هذا الموقع الذي أوكل إليها حراسته صار موقعها هي بالذات. وهذا الإنجاز الاستراتيجي استوجب بالضرورة هيمنة إسرائيل الأمنية. وكان في الوقت ذاته مشروطاً بحرمان العرب من التقدم، وبعدم التعامل معهم على قدم المساواة لأنها أصبحت بين جدران قلعة عنصرية مسلحة. ولهذا فقد عملت على تنفيذ الخطط التالية في هذا المضمار. 

أولاً 
ـ محاولات مستميتة لمنع العرب من الحصول على أي تصنيع جدي مهما كان، وضرب أية بداية لأي مشروع من هذا القبيل. كما فعلت بضرب العراق عام 1981، حينما عقدت تحالفاً استراتيجياً معلناً مع الولايات المتحدة ووضع التعاون الاستراتيجي موضع التطبيق، إذ تم في هذا النطاق ضرب المفاعل النووي العراقي المخصص للأغراض السلمية. وكانت تلك الضربة، التي رحبت بها إدارة "رولاند ريغان" الأمريكية أول إنذار للعرب بهذا الشأن. 

ثانياً ـ إن إسرائيل المؤيدة من جانب الولايات المتحدة، رفضت التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد ظلت في معزل عن أي عقاب دولي، كما جرى حيال دول أخرى لمجرد الاشتباه في امتلاكها إمكانات نووية.

ثالثاً ـ ارتبط رفض إسرائيل التوقيع على المعاهدة، باتهامها  للعرب بأنهم يملكون أسلحة جرثومية وبيولوجية، وعليهم الاعتراف بذلك، واشترطت تل أبيب التأكد من عدم وجود تقنية نووية في إيران المسلحة أيضاً، وبدأت تروج مع أبواقها الإعلامية في الغرب عن وجود قنبلة إسلامية إلى جانب العرب وصدق ذلك ـ الضالعون والأبرياء في آن.

السلام واحتواء المستقبل.

إن رفض إسرائيل إخضاع منشآتها النووية لإشراف وكالة الطاقة، الذي لا يعود ـ في أسبابه ـ إلى التخوف مما هو موجود في مفاعل ديمونا فقط بل يعود أيضاً إلى الخوف من احتمالات المستقبل، ولهذا فقد ألحت في طلب ضمان أمنها عبر شروط تعجيزية، في مقدمتها: مرور زمن طويل على تطبيق معاهدات سلام تعقد مع كافة الأقطار العربية والاطمئنان لإيران "بعد جيل من السلام(
) بينما ارتكزت التقديرات العلنية لقدرة إسرائيل النووية على اعترافات الخبير النووي الإسرائيلي "مردخاي فعنونو"، الذي عمل في مفاعل ديمونا بين سنة (1977 ـ 1985)، ثم هرب إلى إيطاليا، وأفشى بعض المعلومات، وتم خطفه من قبل إسرائيل وحكم عليه بالسجن 18 سنة بتهمة التجسس والخيانة. وقد رافق ذلك إشاعة تقول إن إسرائيل استخدمت "فعنونو" عن سابق قصد وتصميم كي تعلن عن امتلاكها أسلحة نووية لتخويف العرب ثم إنكارها ذلك حينما حكمت عليه بالسجن، وكان القصد التلاعب بعقول العرب والتمويه على العالم.

لعل رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو قد أعطى في كتابه مكان "تحت الشمس"مبرراً منطقياً لاستخدام السلاح النووي كفزاعة وكقوة ردع للعرب أكثر من كون ذلك السلاح مطرقة للحرب. إذ أشار إلى صعوبة استخدام السلاح النووي في المعارك العسكرية نظراً لضيق مساحة الأرض التي يستخدم فيها ذلك التفجير ضد العرب.

فيتساءل: ما الذي سنقصفه بالسلاح النووي. نابلس؟ أم شرقي القدس؟ فالإشعاع النووي كما يقول نتنياهو: "لا يعترف بالخط الأخضر". وكان "نتنياهو" يرد على نشر محضر جلسة عسكرية طلب فيها وزير الحرب الأسبق موشي دايان من رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير استخدام "سلاح نهاية الزمن الإسرائيلي"، بتاريخ 7 تشرين الأول عام 1973، وقد حصل على الإذن كما قالت مجلة التايم الأمريكية عن ذلك المحضر بعد مرور أسابيع على بدء حرب تشرين، وكانت حرب الاستنزاف لا زالت قائمة على الجبهة السورية، إذ أصبحت أهم دوافع وشروط استخدام السلاح النووي كما ورد في المحضر الإسرائيلي: "إذا دخل السوريون عمق فلسطين ووصل الجيش المصري مشارف رفح".

لقد قدم مصمم الأسلحة النووية الأمريكية السابق "تيدور تايلر" أضواء على السلاح النووي الإسرائيلي بعد تفحصه 75 صورة اطلع  عليها بوساطة "فعنونو" ولهذا قدّر أن إسرائيل تصنع أسلحة فائقة التطور تصل قوتها التدميرية إلى 100 كيلو طن وهذه القوة تساوي كما شرحها، حجم بعض الرؤوس النووية المركبة على الصواريخ الأمريكية، وتؤكد شهادات "تايلر وويليام بوروز وروبرث ويندرم وسيمور هورش"، في كتبهم وأبرزهما كتابا "خيار شمشمون والكتلة الحرجة"
، وتبين أن إسرائيل نشرت بعض القذائف "الهيدروجينية ـ الحرارية التامة"، في الجولان وهذا ما أخاف الولايات المتحدة وسارعت إلى تقديم مساعدة عسكرية لدرء إمكانية نشوب معارك في الجولان وإمكانية عجز إسرائيل عن استخدام القذائف الهيدروجينية ووقوعها بين أيدي السوريين(!). 

وفي تشرين الثاني عام 1993، وافقت الولايات المتحدة على تسليم إسرائيل حواسيب "كمبيوترات" كبرى للجامعات الإسرائيلية بعد رفض طويل، نظراً لأن تلك الحواسيب مصممة، لمحاكاة إطلاق الأسلحة النووية وتفجيرها وإنجاز تصاميمها وتجهيزها. دون الحاجة إلى إجراء تجارب عليها بسبب ضيق الرقعة الجغرافية، وهذا يتلائم مع متطلبات إسرائيل التي تتحاشى فيها إجراء تجارب نووية "في النقب"، وبهذا الشأن يوضح الصحفي الإنكليزي "ديفيد هيرست"، في الغارديان البريطانية
 إن الإدارة الأمريكية (إدارة كلينتون)، تتعاطف مع إسرائيل وتؤيدها مما حدا بالمراقبين للتساؤل: هل من الحكمة إرسال تلك الحواسيب إلى مؤسسات تطور البرامج النووية الإسرائيلية، خاصة وأن تل أبيب ترفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار التسلح النووي بشكل كامل ومطلق؟ وذلك عقب محاولات أمريكية عدة لإقناع إسرائيل بالتوقيع عليها بما في ذلك بيعها طائرات متطورة. وكل ما حصلت عليه واشنطن من تل أبيب هو وعد بألا تكون هي البادئة باستخدام السلاح النووي في المنطقة.

ويتضح أكثر أن استخدامات التسلح النووي تتركز باتجاه فرض السلام على العرب بالقوة. لكن الصحفي البريطاني هيرست يتساءل: هل السلاح النووي يحمي إسرائيل إلى أمد بعيد؟ 

بالتأكيد لن يحميها إلى مالا نهاية، فالتوظيف النووي لإجبار العرب على توقيع اتفاقات سلام منفردة سيبوء بالفشل، لاسيما وأن الأسس المعتمدة لهذه الصفقات تقوم على مايلي: 

أولاً ـ 
جعل الأمن الإسرائيلي غير قابل للنقاش، وتوظيف مايقرب من 20 مليار دولار للموازنة العسكرية من أصل حوالي 57 مليار دولاراً من الموازنة العامة كما أعلنت هذا العام. 

ثانياً ـ 
إسرائيل لن توقع على عدم انتشار التسلح النووي ما دامت الدول العربية غير قادرة على إجبارها على ذلك.

ثالثاً ـ 
عدم فعالية إجراء الأمم المتحدة ضد إسرائيل بعدما تحولت المنظمة إلى ساحة من ساحات نشاط الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية والثقافية، والتزامها بأمن إسرائيل وبتفوقها على العرب،. والاستمرار النشط بمحاولات إخضاع المنطقة لقوانين العولمة ومقتضياتها السياسية والاقتصادية، لاسيما وأن هذه القوانين تطلب من العرب شاؤوا أم أبوا التنازل عن كونهم دولاً وطنية أو هوية قومية، وإلغاء التوجهات القومية ليس بالنسبة للحكام فحسب بل إلغاءها بالنسبة للشعوب العربية. وفي هذا المجال وضع وزير الخارجية السورية السيد فاروق الشرع إصبعه على مقاصد إسرائيل من تلويحها النووي، فأشار أمام مؤتمر دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اجتمعت في النيويورك عام 1995، إلى: أن إسرائيل تستمر في برنامجها النووي مع استمرارها في رفض السلام العادل، بينما وقع العرب المعاهدة الدولية،  والأغرب من ذلك ـ كما نوه الشرع ـ إن إسرائيل تحتج وتعارض بشتى الوسائل برامج نووية سلمية عربية، خاضعة للمراقبة والتفتيش الدوليين، ولم تأخذ بعين الاعتبار المبادرة السورية التي قدمتها في مؤتمر باريس حول الأسلحة الكيميائية في مطلع 1989 لجعل الشرق الأوسط خالياً من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والجرثومية في إطار وإشراف الأمم المتحدة. وتشير صحيفة "هيرالد تريبيون"، إلى أن المعايير المزدوجة بشأن الأسلحة النووية تفضح الموقف الأمريكي الذي لا يبشر بتعديل معاييرها هي كدولة عظمى ومالكة لأكبر ترسانة نووية في العالم. واستشهدت الهيرالد تريبيون بما اعترفت به صحيفة معاريف بتاريخ 14/4/1995، بأن التنسيق النووي بين واشنطن وتل أبيب برز واضحاً في مقابلة أجرتها الصحيفة مع إدوار ملر  العالم النووي الذي يطلق عليه اسم أبو القنبلة الهيدروجينية، وأحد ألمع علماء الفيزياء النووية، وهو يهودي هرب من ألمانيا عام 1933 إلى أمريكا وقاد طاقم "حرب النجوم": إذ يقول ملر: إن أفضل طريق لتحقيق السلام بين إسرائيل والعرب هو امتلاك إسرائيل السلاح النووي. وهذا الرأي يتماشى مع الموقف الأمريكي ويفسره.

وفي كتابه "النوويات المنتشرة واقتصاد نهاية العالم" يفضح، "جاك أتالي"(
) الدور الأمريكي في دفع ملايين الدولارات إلى بعض بلدان رابطة الدول المستقلة، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، مقابل تدمير ترساناتها النووية. فقد حصلت "بيلو روسيا" على /135/ مليون دولار، وُوِعدت بحوالي (210) مليون وحصلت "كازخستان" على (311) مليون دولار.

وكذلك تم الكشف عن هروب /200/ عالم ذري تفرقوا باتجاه الصين وكوريا الديمقراطية. وقد استقدمت إسرائيل في السنوات الأخيرة حوالي /400/ خبير سوفييتي عملوا في العلوم النووية سابقاً ولا زالت تحاول استقدام آخرين غيرهم في محاولتها المستمرة لتطوير علومها النووية.

وبالمقابل لا يعرف إلى أين ذهب حوالي /700/ خبير نووي من جنوب أفريقيا كانوا يعملون في البرنامج النووي وأنتجوا /6/ قنابل نووية قبل سقوط نظام "الأبارتيد- الفصل العنصري"، وإلغاء البرنامج وتدمير المشروع في مطلع التسعينات.

والآن بدأت التقارير الدولية بهذا الشأن تطلق على السنوات العشر الماضية، ظاهرة "المافيا النووية"، التي تعمل وفق صيغة "اقتصاد نهاية العالم"، وليس سلام العالم. وفي نطاق الاعترافات الإسرائيلية قالت مصادر إسرائيل(
) إن نظام التوجيه في صاروخ "أريحا"(2) يحتوي على تصورات لبعض الأهداف كالمراكز السكانية والصناعية في سورية والعراق وليبيا والظهران والرياض وحقول النفط فيها. 

***

مصر تستدرك.

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد وبعد مقتل السادات استفاقت مصر على واقع جديد في المنطقة. فقد ثبت لديها أن المعاهدة التي أرادتها مصر تدشّينا للسلام الشامل والعادل والمتكافئ، أرادتها إسرائيل تحييداً لمصر وعزلاً لها وإخراجها من الخندق العربي الذي كان بحاجة إليها وسيبقى فاتفاقية كامب ديفيد اعتبرت، من وجهة نظر إسرائيل وسيلة من وسائل الضغط على بقية الدول العربية والفلسطينيين للتوقيع على اتفاقات غير عادلة، وبالآن نفسه وسيلة لتمزيق وحدة التضامن العربي، وهذا ما حاولت إسرائيل تكريسه في اتفاقيتي أوسلو عام 1993، ووادي عربة عام 1994 مع الفلسطينيين والأردنيين اللتين أصبحتا مقياساً جديداً ونموذجاً يحتذى. وبمعنى آخر فقد استبدلت إسرائيل اصطلاح الأرض مقابل السلام الذي أرادت مصر تطبيقه، باصطلاح جديد يقول: بعدم انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران. وفي الحال أدركت مصر أبعاد التلاعب الأمريكي ـ الإسرائيلي في صيغ اتفاقات الصلح المنفردة واستشعرت خطراً لم يحسب له حساب في معاهدة صلح كامب ديفيد وهو ضرورة ربط موافقتها على توقيع المعاهدة بموافقة إسرائيل على قبولها التفتيش والإشراف على سلاحها النووي.

ولهذا فإن مصر بعد تسلم الرئيس مبارك مقادير السلطة، استدركت الموضوع وركزت جهودها على هذه النقطة، وتنبهت القاهرة لخطورة استمرار التسلح النووي وتصاعده وتأثيره على موازين القوى في المنطقة وعلى الدور المصري القومي والإقليمي أيضاً. والحقيقة أن مصر لا تستطيع بفعل حجمها البشري ووثقلها الاستراتيجي ودورها القومي التنازل عما بدأه "محمد علي" في القرن التاسع عشر واستمر به "جمال عبدالناصر" في القرن العشرين.

وهكذا بدأت مصر تقود حملة واسعة لحمل إسرائيل على توقيع المعاهدة الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، والإصرار على إخضاع إسرائيل لمقتضيات وشروط نزع السلاح الشامل وفق النقاط التالية:

أولاً ـ 
تأكيد إيمانها القومي بعدما تضمنت معاهدة كامب ديفيد شرط "عدم تحالف مصر مع أية دولة عربية ضد إسرائيل(!).


ولأن "لا حرب بدون مصر" فإن إسرائيل عملت على أن تكون سيدة الموقف الإقليمي معززة بقدرات نووية لا تملكها أية دولة عربية. 

ثانياً ـ 
إن مصر كما أثبتت وقائع التاريخ لا تستطيع حماية استقلالها الوطني ودورها القومي ولا الدفاع عن المستقبل العربي بدون توظيف إمكاناتها الكبيرة في سبيل تقوية المشروع العربي النهضوي ضد المشروع الصهيوني الصاعد. 

ثالثاً ـ 
تأكد لمصر أن الولايات المتحدة ماضية بسياسة إرضاء إسرائيل ودعمها، وأن إقناع واشنطن بتغيير موقفها لا يتم بموافقة  القاهرة على كل ما تريده من المنطقة من خلال الضعف العربي، إذ لا بد أن تكون مصر في مقدمة من يحمي المصالح القومية.

رابعاً ـ 
شعرت مصر بأن إسرائيل تريد أن تكون الأقوى من مصر في الوضع الإقليمي وفي منطقة تتمركز فيها مصالح هائلة لدول العالم المحتاجة إلى ثروات العرب، وإلى الأيدي العاملة في القارتين الآسيوية والإفريقية اللتين تلعب مصر دوراً متميزاً حيالهما بشكل أو بآخر. 

إن هذه العوامل حفزت القاهرة لأن تقف موقفاً متصلباً من شأنه التأثير على عوامل الضغط النووي الإسرائيلي على العرب وعلى المنطقة وفي آسيا، التي أصبح الاعتماد فيها على التسلح النووي شيئاً خطيراً،.

كما يحدث في "الصين والهند والباكستان". لاسيما وأن إسرائيل ألمحت أكثر من مرة إلى استعدادها لمساعدة جزيرة "تايوان" في تمردها ضد الوطن الأم الصين الشعبية. 

وأن هذا التلميح يخدم توجهات المغامرين والمنظرين الأمريكيين الذين يرون ضرورة امتلاك اليابان للقنبلة النووية، ضد الصين والهند، وعلى رأس هؤلاء المنظرين هنري كيسنجر وزير 
الخارجية الأسبق.

ورغم الاعتدال المصري في المعركة السياسية المتصلة بالتسلح النووي مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لا زالت تمارس ضغوطاً كبيرة واسعة، مع أنها تدرك مخاطر هذه الضغوط وتدرك في نفس الوقت الأمور التالية:
1 ـ 
استحالة الوصول إلى سلام عادل وحقيقي في ظل التهديد النووي الإسرائيلي، وإن أية تسوية تتم تحت ذلك التهديد لن يكتب لها النجاح.

2 ـ 
من الصعب التحكم بنتائج سياسية التهديد في المستقبل. 

وفي هذا النطاق أشار محمد حسنين هيكل إلى أنه من الخطر الطلب إلى العرب الدخول في سلام جدي مع إسرائيل وهم الطرف المنزوع السلاح النووي، بينما الطرف الإسرائيلي لديه قوته التقليدية ولديه قوته النووية، وأن أي سلام يوقع لن يستقر في المنطقة إلا إذا جرى نزع لسلاح إسرائيل النووي(
)، أما الصيغة القائلة بأن إسرائيل ستنظر بمسألة نزح سلاحها النووي بعد تحقيق السلام، فإنها تحمل نوايا خطيرة وتحيل المنطقة إلى مصير مجهول ترغب إسرائيل في التحكم به، خاصة وأن المشكلة لا تكمن بوجود مفاعلات نووية فقط وإنما في المخازن والقواعد. فهناك قنابل نووية إسرائيلية مركبة على رؤوس صواريخ ويمكن استخدامها بضغط الزر أو بإشارة من الحواسيب الإلكترونية الضخمة والمتطورة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب. 

إن السلاح العربي التقليدي لن يحمي العرب ولن يكون نداً في تبادل التهديد. فعلى الرغم من أن نفقات التسليح العربي في عصر عدم الحرب زادت /400/ مرة إلا أن هذه النفقات لم تعدل الميزان العسكري في المنطقة ولن تجعل العرب يتجاوزون فجوة التكنولوجيا الواسعة بينهم وبين إسرائيل.

لقد وضعت وزارة الحرب الإسرائيلية بالاتفاق مع الخارجية تقريراً يصور الواقع النووي في المنطقة تصويراً يفهم منه:

أن الخلاف مع مصر حول التسلح النووي إنما هو خلاف على زعامة الشرق الأوسط وأن نزع السلاح النووي هو أحد عناوين هذا الخلاف(
). ويؤكد التقرير الإسرائيلي أن الحملة المصرية على إسرائيل لا ترتكز إلى الموضوع النووي فحسب، بل إن غاية مصر الأولى إلغاء التفوق الإسرائيلي في صناعة الصواريخ البالستية التي يتجاوز مداها /1500/ كيلو متراً، ومصر متضايقة من تقدم الصناعات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الذي يتم فيه توقيع اتفاقات على صلح مع الدول عربية. 

وأن مصر تشعر بالخطر النووي إذا تعرض أي قطر عربي لهذا الخطر ، وهي ترفض وجود قوة نووية مرابطة على حدود سورية والأردن ولبنان، وفوق رؤوس الفلسطينيين في الضفة والقطاع. لاسيما بعد أن سارت بعض دول المنطقة بتطبيع اقتصادي مع إسرائيل بدأ بخطوات أسرع عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في المغرب. والجدير بالذكر أن القاهرة عبرت أكثر من مرة عن رغبتها العملية في إبطاء خطوات التطبيع الاقتصادي، وربما تأخير المسار السياسي، بعدما أصبحت العلاقة بين امتلاك إسرائيل أسلحة نووية وبين التطبيع واضحة جداً. ولهذا فهي تطرح على الولايات المتحدة الفكرة التالية: إذا أرادت إسرائيل انعطافاً فعلياً نحو السلام الجاد والعادل فلا بد لها من تغيير الأساس النووي أو الحامل النووي وبالتالي لا بد من تبديل نظرية إسرائيل الأمنية من أساسها. لكن إسرائيل رغم إصرارها على تجنب الجدل حول التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أنها باتت مرغمة على الأخذ بعين الاعتبار الموقف المصري المؤيد من قبل العالم كافة. ولهذا أبدت تل أبيب استعدادها للبحث مع مصر في موضوع مراقبة التسلح غير الملزم لها(
) وربط موافقتها هذه باستئناف المفاوضات المتعددة التي انبثقت عن مؤتمر مدريد والمتوقفة منذ خمس سنوات، بسبب إصرار مصر على طلبها، القاضي بإدراج موضوع التسلح النووي الإسرائيلي على جدول أعمال المفاوضات كشرط لاستئنافها وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب. والآن تحاول الالتفاف عليه دون أن تلزم نفسها به. ووفقاً للتقارير بهذا الشأن فإن القرارات الإسرائيلية الجديدة في هذا الخصوص والقاضية بدخولها مشاورات غير ملزمة، هو استمرار سياسة الغموض، ومحاولة الإفلات من امتعاض الرأي العام العالمي وضغوطاته المتزايدة في الفترة الأخيرة والتي ظهرت على هامش مؤتمر بحث معاهدة خطر الانتشار النووي في النيويورك منتصف أيار من هذا العام. ولهذا كان التجاوب الإسرائيلي النظري مع مطالب مصر يرتكز إلى نقطتين.

أولاً - 
امتصاص وتخفيف حدة الضغوط الدولية التي تلعب مصر دوراً في تحريكها. 

ثانياً- 
تطبيق الوسائل القديمة - الجديدة لتحييد مصر من الصراع العربي -الصهيوني وهذا الهدف هو استمرار لهدف توقيع معاهدة كامب ديفيد القائل بإخراج مصر من المعركة القومية للعرب. 

ولأن العرض الإسرائيلي غير ملزم لها، فإنها ليست في وارد تغيير سياستها النووية، التي تستبعد أي بحث أو نقاش فعلي وجاد حولها، إنما تريد من عرضها ذر الرماد في العيون والتستر -عن طريق الغموض- على إمكاناتها النووية وتقديم أحاديث السلام على أحاديث الحرب. 

غواصات دولفين النووية 

لا شك أن الصمت الأمريكي حيال المناقشات التي دارت في النيويورك كان له الأثر الإيجابي لإدراج اسم إسرائيل علانية. حيث أكد إعلان الأمم المتحدة على ضرورة وضع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية تحت الرقابة الدولية" وتعيين ممثل خاص لإدارة شؤون المناقشات مع إسرائيل حول ما تملكه من مخزون نووي؛ وتشير الحقائق إلى أن إسرائيل هي القوة السادسة في العالم والأولى في المنطقة. 

ففي دراسة لأحد مراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية المهمة ورد فيها: أن التفوق العسكري الإسرائيلي ليس فقط على مستوى أسلحة التدمير الشامل، بل يخلق وضعاً استثنائياً في المنطقة نظراً لغياب أي دولة أخرى هناك لها نفس الإمكانات والقدرات حتى الآن. 

لكن الدراسة المذكورة تشير إلى أن الشرق الأوسط بأكمله يتجه نحو التسلح النووي، وإن الصيغة المطروحة للتسوية السياسية بين إسرائيل والعرب لم تنه جذوة الصراع وهو مرشح للبقاء إلى عقود طويلة، لأن حرص الولايات المتحدة على التسلح النووي الإسرائيلي خلق وسيخلق حافزاً لدول الشرق الأوسط على التسلح لأسباب هامة 
منها:

1-
نمو المخزون النووي الإسرائيلي ونمو وسائل الحمل لهذا السلاح بخاصة الصواريخ الباليستية أرض -أرض بعيدة المدى.

2-
قيام إسرائيل بشراء ثلاث غواصات جديدة من طراز "دولفين" مزودة بست أنابيب طوربيد عيار 553 ملليمتراً، وطلبت أن تكون مزودة بأربعة أنابيب 650مم لا مثيل لها في الغوصات العادية في العالم، وهي أنابيب مخصصة لحمل صواريخ تحمل رؤوساً نووية. وفي هذا تسعى لتقليد الدول الكبرى في مجال الردع النووي بامتلاك غواصات يمكنها إطلاق صواريخ نووية من تحت الماء حتى يمكنها ذلك من توفير قدرة على توجيه ضربة نووية ثانية، إذا ما تعرضت لضربة نووية أولى. 

3-
تشير الأنباء والمعطيات إلى أن إسرائيل تدرب قواتها الجوية في صحراء النقب على ضرب مطارات وقواعد جوية وأهداف سورية في الوقت الذي يقال فيه إن المسار السوري ـ الإسرائيلي لا يدعو لمثل هذه الاستعدادات، ولكن هذا يعني "أن إسرائيل رغم ما تدعيه من أنها تسعى للسلام فأنها تستعد للحرب".

وقد تراجعت عن معظم ما أتفقت عليه مع الفلسطينيين والأردنيين وإن كل تصرفات إسرائيل المخالفة لمرجعية السلام ولقرارات الأمم المتحدة نابعة من اقتناعها بأنها الأقوى.

لقد نقل عن ممثل الجمهورية العربية السورية إبان مناقشة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هذا العام تصريح أكد فيه: 

ـ 
أن بقاء إسرائيل خارج معاهدة انتشار الأسلحة النووية، يشكل مبعث قلق للجميع ومن شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي(
).

إن عدد الدول التي اعتمدت الوثيقة بلغ 187 دولة وبرز بينها الترحيب الياباني الحار إذ اعتبر وزير خارجية اليابان:أن الوثيقة التي طالبت إسرئيل بتوقيع المعاهدة "وبالاسم" غاية في الأهمية، والجدير بالذكر أن اليابان لا تملك سلاحاً نووياً وقد تعرضت في نهاية الحرب العالمية الثانية إلىقصف نووي قامت به الطائرات الإمريكية لمدينة "هيروشيما" وأن التجربة التاريخية للسلاح النووي أكدت أن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وفي نطاق حقدها العنصري على العرب، يطرح احتمال استخدامها، وهذا ماكان يمكن أن يحدث في حرب تشرين الثاني حينما طلب وزير الحرب الإسرائيلية يومذاك موشي دايان الإذن من غولدا مائير رئيسة الوزراء باستخدام السلاح النووي(
)، وقد حصل على الإذن فعلاً، وحينما أبلغ القرار لواشنطن ارتبكت الولايات المتحدة وراحت ترسل شحنات أسلحة (الجسر ـ الجوي) إلى الميدان مباشرة للحيلولة دون تدمير إسرائيل وتحطيم الدولة العبرية بدلالتها الصهيونية والأمريكية، وتحت نفس الذريعة تطلب إسرائيل من أمريكا الضغط على العرب وإيران بنزع أسلحة التدمير ـ الجرثومية والبيولوجية قبل الحديث عن نزع التسلح النووي الإسرائيلي وتطلب ضمانة لسلامة حدودها التي لم تعين حتى الآن؛ ويترافق ذلك مع رفضها الانصياع للقرارات الدولية والوصول إلى قرار عادل. وبتاريخ 12/4/1995 اتخذ مجلس الأمن قراراً نص على إجراءات لتقديم مساعدة تقنية  وطبية وعلمية وإنسانية للدول المعتدى عليها. ولكن الدول غير مالكة للأسلحة النووية اعتبرت القرار المذكور ليس عملياً وغير ملزم لإسرائيل التي تسعى وراء السلاح النووي من أجل سيطرتها العسكرية، وتسعى الآن لاستثمار هذه السيطرة في تحقيق هيمنة اقتصادية عقب إحساسها بأن بعض الأقطار العربية راغبة في مد يدها للتطبيع فعلاً، ومن أجل تلك الهيمنة وتسهيلاً لها، جاء الاقتراح الإسرائيلي للدخول في مفاوضات حول التسلح النووي كي توظف امتلاكها للقوى النووية في التحكم بالمفاوضات المتعددة التي تأمل من خلالها تصفية حق العودة وتقرير مصير الفلسطينيين، وإسقاط قرار الأمم المتحدة رقم 194 المتعلق بذلك الحق. 

هكذا إذن تحاول إسرائيل تحويل موضوع نزع سلاحها النووي إلى موضوع تحقيق مكاسب إقليمية لها والمشكلة الخطيرة في هذا النطاق هي أن التطور الأمريكي لما يجب أن تكون عليه الأمور في المنطقة يكون على الأساس التالي: 

حرمان العرب من أي تسليح قادر على حماية أنفسهم ثم تأمين المصالح الأمريكية من خلال إسرائيل وجعلها القوى الضاربة والمسيطرة على طرقات وتسويق اقتصاد العولمة الذي ترعاه احتكاراتها وترساناتها الاقتصادية، وهذا التطور يخدم مباشرة المشروع الصهيوني لاسيما أن المشروع في هذه المرحلة يدق أوتادهِ، ليس في فلسطين وحسب، بل ينشر خيمه وحباله ويدق أوتاده في منطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت هوية المشروع بإجراءات فعلية حينما ألهبت الولايات المتحدة حرب الخليج الثانية، المتصلة بالأولى، فكانت إجراءً مكملاً لما فعلته حكومة بيغن 1981 يوم قصفت المفاعل النووي السلمي العراقي تنفيذاً لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي عقد بين إدارة ريغان وإسرائيل بنفس العام.

إن المبدأ العام الذي تريد إسرائيل تثبيته هو: 

أن تبقى هي الوحيدة المالكة للقوى النووية في المنطقة وعدم تفكيك الرؤوس النووية الجاهزة للإطلاق والمصوبة على مدن دمشق والقاهرة والرياض، وفي هذا المجال وجد الدكتور: "جيرارلد شتاينبريغ"(
)، أحد أبرز خبراء مركز (بيغن ـ السادات)، مبرراً هاماً من وجهة نظر إسرائيل كي تبقى على قوتها في الشرق الأوسط وعدم خضوعها للتفتيش والإشراف الدوليين بقوله: "إذا نظرنا إلى ميزان القوة في المنطقة وإلى القدرة التقليدية الهائلة للدول العربية فأعتقد أن الرفض الإسرائيلي للتخلي عن الخيار النووي سيجعلها أصغر مساحة موجودة في المنطقة".

وما يريد هذا الصهيوني قوله: إن إسرائيل لا تطمئن إلى وجودها مالم تتشظى الدول العربية وتصبح أكبر دولة فيها أضعف من إسرائيل ويتضح من الكلام هذا الخبير الصهيوني أن الاستثمار الإسرائيلي للسلاح النووي لم تنضج ثماره بعد، فقد بدأ إبان الحرب الباردة ويجب أن يكون إطاراً للسلام الإسرائيلي أيضاً. 

بالطبع هذا تأكيد للسيطرة الإسرائيلية بقوة السلاح، وهناك تأكيد آخر وبطريقة أخرى(
) جاء على لسان الدكتور الإسرائيلي "أرنستو كاهان"، رئيس جمعية الفيزيائيين الإسرائيليين ويقول فيه: 

إن استمرار تمسك إسرائيل بالهيمنة النووية سيدفع بالعرب للوصول إلى التسلح النووي ولو بعد دهر، ثم يسأل وهو على حق: ما الذي يحدث لإسرائيل عندئذٍ؟! لن يحدث سلام وهو أفضل لإسرائيل. 

إن امتلاك العرب للسلاح مهمة غير مستحيلة، إذا ما عثر على مصدر تمويل(
) ومن المعروف لدى العسكريين المطلعين على علوم الفيزياء النووية أن صناعة قنبلة نووية واحدة يتطلب تمويلاً يصل إلى /200/ مليون دولار، لكن الموضوع يحتاج إلى تصنيع وسائل الحمل وقواعد الإطلاق ونظم قيادة وسيطرة، ولهذا فإن إسرائيل قامت منذ عقود قليلة بسرقة معدات تستخدم في تجهيز طائرات على حمل وتوصيل القنابل النووية. ومع ذلك فإن جميع من تحدثوا حول الاستراتيجية النووية يؤكدون أن إسرائيل هي دولة القنبلة الواحدة"، وبمعنى آخر فإن قدرة تحمل إسرائيل لضربات نووية محدودة جداً، فيكفي قنبلة واحدة لتدمير إسرائيل ولن يفيدها إطلاق عدة قنابل إلا في نطاق تطبيق مبدأ علي وعلى أعدائي.
(((


(
تطور التعليم العالي 
في ســـــــــورية
من عام 1970 وحتى ‏2000‏-
وتوجهاته المستقبلية
لمؤلفته د.صالحة سنقر

صدر هذا الكتاب حديثاً عن وزارة التعليم العالي

يقع الكتاب لمؤلفته الدكتورة صالحة سنقر بـ 542 صفحة من القطع الكبير توضح المؤلفة في مقدمة الكتاب الخطوط العريضة لـه بأنه دراسة وصفية تحليلية لما تحقق للتعليم العالي في سورية منذ عام 1970 وحتى بداءة الألفية الثالثة أي خلال فترة ثلاثين عاماً كان التعليم العالي محط اهتمام الحركة التصحيحية المجيدة مبينة أهداف التعليم العالي وما تتسم به من آفاق حضارية في الامتداد، عروبية في الانتماء، وما تم تحقيقه من أدوار متعددة الأبعاد في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ثلاثية متكاملة.

وقد حرصت المؤلفة أن يشمل الكتاب مجالات التعليم العالي كلها بشعابه الكثيرة.

ساعدها في الكتابة في هذا الموضوع الهام والحيوي أنها عملت في التعليم العالي ما يزيد عن ربع قرن، محاضرة ومدرسة وأستاذه وباحثة ومشرفة ورئيسة قسم وعميدة ووزيرة في القطاع نفسه.

وقد آثرت المؤلفة أن تخصص لكل مجال بابه الخاص، فقد احتوى الكتاب أربعة أبواب:

تناول الباب الأول والذي تضمن ثلاثة فصول: التعليم العالي وأهدافه وأسسه وأبرز مؤسساته وخاصة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ومجمع اللغة العربية وما تقوم به من أدوار.

وتناول الفصل الثاني التخطيط للتعليم العالي كنظام له أسسه وإجراءاته ومدخلاته وعملياته ومخرجاته كونه تخطيط علمي مستقبلي ينطبق من رصد الواقع وتشخيص مشكلاته وتحديد الأولويات لوضع الحلول المناسبة في ضوء الإمكانات المتوفرة والرؤية المستقبلية وهذا ما أوصى به مؤتمر وزراء التعليم العالي العالمي (1998) حول ضرورة إعطاء اهتمام متميز لخطط التعليم العالي المستقبلية باعتباره المسؤول عن النخبة التي تعد على أعلى مستوى يواكب التقدم العلمي.

وشرح الفصل الثالث الإدارة في التعليم العالي وعلاقتها بالفلسفة السائدة في المجتمع ودورها في تحقيق التكامل بين جهود العاملين فيه، مبيناً الوظائف الأساسية للإدارة الجامعية في التخطيط والتنسيق والتنظيم والتحفيز والرقابة والمتابعة واتخاذ القرار والتطوير.

كما تناول الفصل وصفاً لصفات وشروط مدير الجامعة كونه الأقدر على توفير البيئة الأكاديمية وتطوير خبرات الأساتذة وتجنيبهم الهجرة وتحفيز طاقات العاملين معه. وما يتطلبه مدير الجامعة من قدرات تتسم بالنظرة الكلية الشاملة ذات النمط الحدسي.

ودعا إلى الأخذ بما يسمى "الثقافة الإدارية الجديدة" المحققِة للتجدد والتطور والاستمرارية وتعزيز الإدارة الجامعية وتفعيلها.

وتطرق الفصل إلى أهمية إدخال التقانة في صلب العمل الإداري الجامعي وما تحقق في هذا المجال من استخدام نظم المعلومات الإدارية في رسم الآفاق المستقبلية لنظم الإدارة في التعليم بمستوياتها المتعددة وتأكيد تحقق التميز وجودة الإنتاجية.

أما الباب الثاني والذي اختص بالتدريس الجامعي وتضمن سبعة فصول:

عرض الفصل الأول ما يتعلق بالطالب الجامعي من حيث قبوله وتسجيله وسنوات دراسته ونوع الخدمات المقدمة له، موضحاً سياسة الجامعات وفلسفتها في القبول الجامعي والنماذج المعتمدة في ذلك. عارضاً للإجراءات التي يعتمدها التعليم العالي في سورية للقبول الجامعي انطلاقاً من أن المعيار الرئيس هو استحقاق الطالب حسب مجموع درجاته وإتاحة فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين فيه والقادرين عليه. موضحاً ما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من تطور كمي ونوعي في طلاب الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومن زيادة نسبة الطالبات الإناث المسجلات في الجامعات السورية وبجميع الاختصاصات. 

كما تطرق الفصل إلى الخدمات الجامعية المقدمة للطلاب والتي تتعلق بمجانية التعليم وتأمين السكن الطلابي والكتاب الجامعي والإعانات المالية والقروض المصرفية والأنشطة العلمية والترويحية والثقافية المتنوعة وبين نظام الإشراف على الطلاب الدارسين في الخارج. وبيّن الفصل الثاني واقع أعضاء الهيئة التدريسية المكوّن الأساسي والهام في نجاح الجامعة وفي تحقيق أهدافها التي من أجلها أُنشئت. وكيفية انتقاء أعضاء الهيئة التدريسية وإعدادهم وتعيينهم وتأصيلهم وترفيعهم وإعارتهم وإحالتهم على الاستيداع وسبل تنميتهم العلمية وتأهيلهم التربوي.

كما تناول الفصل بالعرض والتوضيح واقع أعضاء الهيئة التعليمية والفنية ونصابهم وتعويضاتهم. والتطور الكبير في أعداد أساتذة وزيارة نسبة النساء فيهم وتطور الكفايات التعليمية اللازمة لكل منهم في التدريس مما انعكس إيجاباً على العلاقة بين الأستاذ وطلابه.

واختص الفصل الثالث بالمناهج والكتب الجامعية، فالمنهج الجامعي هو السبيل للتأهيل للقرن القادم والدخول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق تعليم نوعي للجميع، مبيناً الأسس الفلسفية والاجتماعية والنفسية التي يقوم عليها منهج التعليم الجامعي والتحديات التي يواجهها واضعوا المناهج وما يتعلق بالتطور المعرفي وثورة التكنولوجية وتطبيقاتها وضرورة تضمين البعد المستقبلي في كل محتوى المقررات الجامعية ومراعاة البعد الشمولي والعالمي ليكون الطلاب مزودين بالمفاهيم والآليات التي تؤهلهم للعيش في ظروف القرن القادم المتغيرة عن تصوراتنا الراهنة.

وتطرق الفصل لبيان البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج الجامعية.

فتطوير المناهج نظام متكامل ترتبط مكوناته بعضها ببعض بعلاقات وثيقة عارضاً للاتجاهات الجديدة في تخطيط محتوى المناهج ومجالات التطور التي تحقق في المناهج الجامعية السورية والمقررات الدراسية التي تختص بتدريسها عن غيرها من المناهج العربية كمقررات الثقافة واللغتين العربية والأجنبية والمعلوماتية.

كما وضح الفصل ما تحقق في مجال توفير الكتاب الجامعي للطلاب باللغة العربية ولكل ضروب المعرفة وفي مراحل التعليم الجامعي كلها في الكليات والمعاهد المتوسطة مبيناً آليات النهوض بالكتاب الجامعي وفي الفصل الرابع تناولت المؤلفة طرائق التدريس الجامعي مؤكدة أن مفاهيم التعليم التقليدية التي تعتمد التلقين والإلقاء وأسلوب المحاضرات لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات الراهنة والمستقبلية، وأن الحوار والمناقشة والتفاعل الحقيقي بين المدرس والطالب وتعزيز العمل التعاوني والتعليم الذاتي وتنمية الفكر النقدي والتفكير العلمي هي الطرق المثلى في التعليم الجامعي.

وبين الفصل الدراسات الحديثة التي تمت في مجال طرائق التدريس الجامعي ودور التقانات والوسائل المساعدة في تطوير وما يتميز به التعليم عن بعد والتعليم المفتوح من خصائص ساعدت على انتشاره.

أما الفصل الخامس فقد تناول موضوع تعميم المعلوماتية وتوطين التكنولوجيا فإدخال تكنولوجيا المعلومات في منظومة التعليم الجامعي هو السبيل للارتقاء به مبيناً أهمية وضع استراتيجية وطنية للمعلوماتية وما تحقق في هذا المجال من تدريس المعلوماتية للطلاب الجامعيين وإحداث كليات وأقسام ومعاهد متخصصة بالمعلوماتية وانتشار فعاليات البرنامج الوطني الجامعي للمعلوماتية بإشراف الجمعية العلمية للمعلوماتية مع بيان أعداد المتدربين في بعض الدورات.

كما تناول الفصل عرضاً للأبحاث التي تمت في مجال استخدام الحاسوب والأنترنيت والبريد الإلكتروني والعوائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والفنية والإدارية التي تواجهها بعض الأنظمة الجامعية عند استخدام الأنترنيت. رغم أهميته في مجال تطوير المناهج والإدارة والبحث العلمي والتنظيم المكتبي وسواه.

وعرض الفصل السادس ما تحقق في مجال الأبنية الجامعية والأجهزة والمكتبات معيناً أنواع المنشآت التعليمية من جامعات وكليات ومشافٍ تعليمية ومزارع تجريبية ومخابر علمية ومكتبات، وما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من تطور في توفير الأبنية وتزويدها بالأجهزة المتنوعة من مواد تعليمية للتدريس ومخابر ومكتبات جامعية وغيرها من تجهيزات تخدم التدريس الجامعي والبحث العلمي وحاجات المجتمع وتضمن الفصل إحصاءات عن محتويات المكتبات من كتب ودوريات ودراسات وما يحقق من خدمات مكتبية متطورة.

أما الفصل السابع فقد اختص بالتقويم الجامعي واعتماد الشهادات مبيناً أهمية التقويم الشامل الذي يتناول أداء الطالب والمدرس والباحث والإدارة الجامعية، والمعايير الموضوعة لذلك. فمهما تعددت فلسفات التعليم الجامعي يبقى للتقويم الأثر الحاسم في تحقيق كفاية مخرجات التعليم الجامعي وبلوغ أهدافه.

وتناول الفصل بالتوضيح الامتحانات الجامعية والنظام الفصلي المعتمد وكيفية إصدار النتائج ومنح التقديرات وتنظيم الشهادات وتحفيز الطلاب المتفوقين ومكافأتهم مادياً ومعنوياً. مبيناً الأسس التي تعتمدها اللجان المختصة بقبول الشهادات غير السورية واعتمادها.

أما الباب الثالث فقد خصصته المؤلفة للتعليم العالي والبحث العلمي وتضمن سبعة فصول، تناول الفصل الأول منه البحث العلمي تعريفه وأهدافه ودافعه وإنجازاته وما تحقق من نتاجات بحثية قام بها الباحثون من أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية.

فالتنافس المعرفي والتقاني هو من أبرز سمات الألفية الثالثة.

كما عرض الفصل للإجراءات التي تمت في مجال تشجيع البحث العلمي ورسم استراتيجيته وتطوير مراكزه وما تحقق في هذا المجال –فالجامعات ومراكز البحث العلمي البوابات الحقيقية التي تقود إلى التطوير- مبيناً ما ورد في قانون تنظيم الجامعات في مجال البحث العلمي وإعداد الباحثين موضحاً أنواع البحوث العلمية وضرورة تحقيق التكامل والتوازن بينها ودور المرأة الباحثة. وتحفيز الباحثين وما يقدم لهم من جوائز ومكافآت.

واختص الفصل الثاني بالدراسات العليا كونها قاعدة الانطلاق الرئيسة في مجال البحث العلمي، مبيناً أهدافها وأهميتها وما شهدته من تطور وأنواع الدرجات العلمية والدبلومات القائمة في الكليات النظرية والتطبيقية.

موضحاً شروط القبول في الدراسات العليا في الجامعات السورية وطريقة العمل والمدة المحددة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه مبيناً التطور الكمي في أعداد أبحاث الماجستير والدكتوراه خلال العقود الثلاثة الأخيرة والعوامل المساعدة في ذلك.

وتناول الفصل الثالث كيفية انتقاء الباحثين وإعدادهم والأسس المعتمدة فيما يتعلق بالمعيدين والمبعوثين وشروط إيفادهم وحقوقهم وواجباتهم.

فإعداد الباحثين ضرورة أساسية للبحث العلمي بهم يتطور وبجهدهم يقوى. وتكوين الباحث يتعلق بحسن انتقائه وجودة إعداده وكفاية تدربيه أما الفصل الرابع فتناول النشر العلمي ودوره في تعزيز جهود الباحثين وتسهيل اطلاعهم والأسس العالمية المعتمدة في النشر العلمي كونه أحد مؤشرات تنامي البحث العلمي وازدياد إنتاجية العلماء والباحثين، فالنشر العلمي هو بمثابة الرئتين لمتابعة البحث العلمي.

وتبقى مسألة النشر من أكبر الصعوبات التي يواجهها الباحثون العرب وبخاصة المستجدون منهم. وعرض الفصل لما تحقق من توسيع في أوعية النشر المختلفة في الوزارة والجامعات وتطور المجالات العلمية الدورية المحكمة مع عرض لأنواعها وأسمائها وتخصص كل منها.

أما الفصل الخامس فقد عني بالتمويل، العصب الأساسي للتعليم العالي والبحث العلمي مقدماً وصفاً لأنماط التمويل المعتمدة في جامعات العالم، وأسباب نقص التمويل في نظام التعليم العالي العربي وما نتج عن ذلك من خصخصة التعليم الجامعي في بعض الدول العربية أو تراجع الإنفاق العام، مؤكداً ضرورة إقامة جسور تواصل مع المؤسسات الإنتاجية وتسويق نتائج البحث العلمي واعتماد آلية العقود البحثية المناسبة.

كما بين الفصل واقع تمويل التعليم العالي في سورية وما خُصِص له في الموازنة الجارية والاستثمارية وما ينفق في مجال الطلاب والبحث العلمي والخدمات الجامعية العديدة. ووضح ما ورد من توصيات تتعلق بالتمويل في الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية مقدماً بعض الدراسات حول تكلفة الطالب الجامعي في الجامعات السورية وخارجها وتناول الفصل السادس التعاون العربي والدولي وأهميته من تعزيز البحث العلمي فتحديات العصر تتطلب الفهم المتطور للمصالح الوطنية والأبعاد الدولية.

مبيناً ما يحققه التعاون من فوائد إيجابية على البحث العلمي والباحثين، عارضاً لمجالات هذا التعاون مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة من خلال الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية لها واتفاقيات التوأمة والتعاون العلمي وتوفير السبل لتبادل الباحثين والمنح والمقاعد الدراسية للطلاب وتبادل الخبرات والمطبوعات وسواها كما عرّف الفصل بالهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تقيم التعليم العالي علاقات تعاون معها. كالمنظمة العربية للتربية والثقافة واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربي واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لدول العالم الإسلامي وأكاديمية العالم الثالث للعلوم، ولجنة العلوم والتكنولوجيا لدعم التنمية في دول الجنوب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العالمي ومكتب اليونسكو الإقليمي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وسواها..

وقد تضمن الفصل أهمية العمل الجاد والمتابعة الحثيثة في تحقيق التعاون العلمي والتكنولوجيا مع الجامعات ومراكز البحث العلمي العربية.

واختص الفصل السابع بالتعليم العالي واستقطاب العقول المهاجرة. كون التعليم العالي المصدر الرئيس لإعداد الكفاءات العلمية، مبيناً حجم هجرة الكفاءات في الوطن العربي والدول المستقطبة لهذه الكفاءات وعدد البحوث التي أنجزها العلماء العرب في الخارج وأسباب الهجرة من دوافع علمية واقتصادية واجتماعية وما ينجم عن الهجرة من آثار سلبية على عملية التنمية الشاملة وعلى بناء القدرة الذاتية التكنولوجية للوطن العربي وسبل استفادة الجامعات العربية من العلماء في الخارج، وما طرحته المؤتمرات العالمية والعربية في هذا الصدد وأبرز الإجراءات التي اعتمدتها سورية في الحفاظ على العقول المبدعة من الهجرة والحد من تسرب الموفدين واستقطاب العلماء المقيمين في الخارج.

وتناول الباب الرابع والأخير من الكتاب التعليم العالي وخدمة المجتمع وتضمن ثلاثة فصول:

اختص الفصل الأول ببيان دور الجامعات في تزويد المجتمع بحاجته من الكفاءات البشرية المتخصصة فالجامعات ليست هدفاً بحد ذاتها، إنها إحدى وسائل تطوير المجتمع وتقدمه وإعطائه روح البناء والنماء، مما دفع اليونسكو إلى تأكيد ضرورة جعل صلات الجامعة أكثر اتساعاً بالمجتمع وأكثر توافقاً مع قطاعاته. كما عرض الفصل للأبحاث التي تناولت علاقة مخرجات التعليم العالي العربي بسوق العمل والتي يتبين منها انخفاض الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي العربي.

عارضاً لجداول إحصائية لأعداد الخريجين سنوياً واختصاصاتهم تلبي قطاعات النشاط البشري والاقتصادي والاجتماعي.

أما الفصل الثاني فتناول دور التعليم العالي في تزويد المؤسسات بالأبحاث العلمية والدراسات والإستشارات وما تم إنجازه من أبحاث تخدم قطاعات معينة وتتصدى لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات قائمة. موضحاً بالجداول عدد الأبحاث التي قام بها أعضاء الهيئة التدريسية والتي تسهم في خدمة المجتمع ومؤسساته، ودور وحدات العمل المهني في تقديم الخبرة والمشورة، مؤكداً أن الجامعة ليست مستقلة عن المجتمع بل هي ممتدة فيه ليست فقط جغرافياً بل ونفسياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً وعلمياً وأن كل جامعة نشأت لحاجة مجتمعية.

ووضح الفصل الثالث والأخير الخاص بتزويد المجتمع بما يحتاجه من تدريب وخدمات، وما تقوم به الجامعات من دور هام في إعداد المواطنين بمستوياتهم العلمية وإعادة تدريبهم وتحديث خبراتهم، وما احتوته الجامعات من معاهد إدارية وتربوية متخصصة إلى جانب مراكز تعليم اللغات العديدة.

وبين هذا الفصل أهمية المعسكرات الإنتاجية ومعسكرات التدريب العسكري وبرامج التدريب على المعلوماتية في ربط الجامعة بالمجتمع وتفعيل أكبر لدورها فيه.

وبعد فإن الجهد القيم الذي بذلته الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر حتى استطاعت جمع مادة الكتاب المتشعبة والذي تأطّر ضمن هذا الكتاب وما يتميز به من حرص على الأمانة في المعلومة، وتوسع بالاستنتاج والتفسير، وشمول في عرض الرؤى والتصورات. واهتمام فائق بالدراسات الميدانية والمصطلحات العلمية ودقة في التوثيق وعرض الجداول والمخططات التوضيحية ليدل دلالة واضحة على قدرة المؤلفة على الدراسة والبحث. 

فالكتاب محاولة جادة لإعطاء صورة عن التعليم العالي في سورية ومجالاته في دنيا التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، جمع بين سعة الاطلاع وسلاسة الأسلوب ومنهجية الفكرة والعرض. وأغنى المكتبة العربية في هذا المجال بدراسة شاملة لجميع مكونات التعليم العالي. وكما ذكرت المؤلفة في مقدمة الكتاب تأمل أن تتسع دائرة البحث والتحليل لقضايا التعليم العالي ومستقبله.
(((
الدكتور علي عقلة عرسان
في الجزء الثالث من كتابه.
((صمود وانهيار))

يتابع الدكتور علي عقلة عرسان دراساته الفكرية في الجزء الثالث من كتاب: "صمود وانهيار" بمواصلة الاهتمام بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، والتي يتركّز جلّها حول الصراع العربي/ الصهيوني، وآفاق هذا الصراع ـ واقعه ـ مستقبله، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تلامس هذه القضية، كالثقافة، والمجتمع، والتاريخ والأيديولوجيا والمتغيّرات الدولية، والعروبة والإسلام، وسوى ذلك مما سنأتي على أهمَّ النقاط فيه من خلال العرض الآتي: 

أولاًـ الصراع العربي /الصهيوني: 

إن تاريخ الطغمة العسكرية في الكيان الصهيوني، الملطخ بالدماء، بسبب كثرة ما ارتكبته من مجازر، وولوغ في دماء الأبرياء، يناقض تطلعات هذه الطغمة إلى السلام، هذه الطغمة التي عرفت كيف تبتزَّ العالم، وتسيطر على زعماء الدول الكبرى، وعلى رأسها  الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشرف على صناعة القرار، المتعلّق بالشرق الأوسط، والتي تحمل ملفّ التسوية، أو التصفية، من (مدريد) إلى (واي بلانتيشن)، ومابعدها…  حيث أثبتت أنها صهيونية التوجّه، والإدارة، والقرار، إذ استطاعت (الصهيونية) المعاصرة بالمخاتلة أن تنزع كل شيءٍ من (ياسر عرفات)، وحجّمت تطلعات جميع الذين يتحركون في فلك أوسلو من شخصيات الحكم الذاتي، وجعلت منها أدوات لتفتيت البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية؛ فاستطاعت إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، وتدمير أحلام أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في العودة إلى وطنهم.

والولايات المتحدة الأمريكية ـ كما يرى المؤلف ـ تبدو في بعض مواقفها أشدّ صهيونية من يهود إسرائيل وصهاينتها، وتظهر متشدّدةً، أو متطرفةً، ومنحازةً على أشدّها، حينما يكون هناك تفاوض عربي/ إسرائيلي، أو فلسطيني/ إسرائيلي، كما يظهر هذا الانحياز والتشدّد عندما ترجح كفة المقاومة اللبنانية، وحزب الله في ضرباتهما على شمال فلسطين، وعلى الجنوب اللبناني المحتل. وتكاد تُصرع الإدارة الأمريكية وهي تستعرض أرقام القتلى الإسرائيليين، الذين كان عددهم عام 1995 (23) قتيلاً، وعام 1996 (26) قتيلاً، وعام 1997 (40) قتيلاً، وفضلاً عن أن أرقام هذه الخسائر قد أصاب الأعداء بالهلع والذهول، فإن ذلك قد جعل المقاومة الوطنية تكتسب شرعية دولية، وتتجاوز بعملياتها جدار الوهم الذي أُحيط به جيش الاحتلال من حيث القدرات، وعدم إمكانية النيل منه.

 وقد تجاوزت المقاومة، مرحلة الاتهام الصهيوني/ الغربي، بالإرهاب والتخريب، وتعطيل عملية السلام، وانتقلت إلى ممارسة الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، على أرضيةٍ من الاعتراف السياسي من خلال (لجنة مراقبة نيسان)، بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وفي تحرير أرضها من المحتلين، فكسبت بذلك محيطها الاجتماعي والسياسي والثقافي من خلال حمايتها المدنيين وتحرير الأرض العربية اللبنانية. 

وحين لم تفلح إسرائيل في (إيقاف) المقاومة عند حدّ، وتعجز عن إيجاد مخرجٍ لها من تورطها في الجنوب اللبناني، فإنها كانت كل مرةٍ، تركز على (فلسطين)، وجرّ (ياسر عرفات)، إلى اتفاقيات ومفاوضات، ثم ما تلبثُ أن تنكص عن الوعود والمواثيق، وتنبثق التصريحات المعادية، لكل حق عربي، كما هو الحال منذ بداية المشكلة، فقد صرَّح (أرئيل شارون)، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأن كل القرارات الدولية، المتعلّقة بفلسطين والقدس، من قبل، لا قيمة لها، وتُعَدّ باطلةً، لاسيما قرار التقسيم، والقرارات المتعلّقة بالقدس، لأن انتصار إسرائيل في حرب 1948 ألغى قرار التقسيم، ولأن احتلالها للقدس، جعل منها مدينةً موحدةً، وعاصمةً أبدية لدولة إسرائيل، وكل قولٍ، أو إشارةٍ إلى اتفاقيات تتعلق بالقدس، لا تعترف إسرائيل بها… 

ومثل (شارون)، في التطرَّف (نتنياهو)، الذي أعاد إلى الذاكرة موضوع الاتفاق على حلٍّ كان قد توصل إليه (يوسي بيلين) مع (أبو مازن)، مما يوفّر مخرجاً ضيقاً للفلسطينيين، الذين يصرّون على أن تكون لهم علاقة بالقدس بوصفها (عاصمة لحكومتهم)، وهو: (أبو ديس)، القرية القريبة من القدس، التي يتمّ ضمها إلى المدينة المقدسة بالتوسّع الإداري للمدينة، مؤكدين أن هذه ـ هي ـ الإمكانية الوحيدة للبحث، ولا مجال لمناقشة الموضوع بصورة أخرى، كأن تكون القدس مدينةً مقسّمةً، أو عاصمةً مشتركة.

وفي هذا الفلك، دار الموقف الأوروبي من (القدس) منحازاً لصالح الصهيونية على حساب العرب. وهو يؤكّد على النظرة القديمة للمدينة بوصفها (مدينة دولية) أو (مُدَوَّلة) أو ينبغي (تدويلها)، وهذا يعني إضعاف موقف العرب، والمسلمين وحقهم التاريخي في القدس، وهذا أيضاً يعزز حضوراً سياسياً أوربياً في المدينة إلى جانب الحضور الديني، والحضوران، الأوربي والديني، متحالفان في كل المراحل مع الحضور اليهودي ولاسيما بعد مواقف الفاتيكان واليهود. هذا إذا لم يفسح المجال أمام قرار أمريكي نافذ في المنطقة يلجم التحرك العربي الإسلامي لفترة، اعتماداً على الموقف الأوروبي الداعم، وتكون النتيجة المزيد من التقدم في المشروع الصهيوني، مع مزيد من الأسى ومزيد من الفتك بالإرادة العربية عامة والفلسطينية خاصة.

أما الموقف الإسلامي فإنه ـ مع الأسف ـ لا يزيد عن التصريحات الكلامية، فجميع المعنيين بالقضية على الصعيد الإسلامي من المخلصين لابدَّ أن يشعروا بالأسى وهم يرون التقارب المتنامي بين الكيان الصهيوني، وبلدان عربية وإسلامية، ويستخلصوا النتائج والعبر، ولكن هذا لا يمنع بعض الحصون العربية والإسلامية من ممارسة دور فعال يثبت بعض المواقف السابقة حول موضوع القدس على الخصوص، ومع ذلك فأياً كانت مواقف الأنظمة العربية والإسلامية، وأياً كانت توجهاتها ومواقعها، فإنها لا تستطيع أن تتراخى إلى حدود التلاشي حرصاً منها على سمعتها ووجودها أمام جماهيرها التي تتعلّق عاطفياً أو عقائدياً بالقدس.

إن استقرار الأحداث الطاحنة التي تتركز ـ بلا هوادة ـ على البلدان الإسلامية وبصورة خاصة بعد عملية الإبادة الجماعية للمسلمين في البوسنة والهرسك، وألبان كوسوفا، ومذبحة (قانا)، يوقع في النفس الأسى، لأن المراقب يجد الإنسان العربي المسلم خارج تاريخ هذه الأحداث إن لم نقل خارج تاريخ العصر.

 وهو مكبّل الآن أكثر من أيّ وقت مضى. لم يرتفع لـه صوت، لا باحتجاج، ولا بمساعدة. وبعض العرب والمسلمين يوالي الغرب، ويطلب رضاه ويعتمد عليه، وبعضهم الآخر ينتظر من موسكو ماطال انتظاره لـه، السلاح والمساعدة التقنية والسياسية في ظل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قرار العالم، واندفاع الصهيونية في مشروعها الاستيطاني العنصري إلى مداه في الوقت الذي نجد فيه الغرب أعطى فرصة متعددة لإنجاز الإبادة. 

أما موقف السلطة الفلسطينية من موضوع القدس فإنها تبحث لها عن مخرج إداري وقانوني سياسي يُمّكنها من الادّعاء بأنها حققت شعارها (القدس عاصمة للدولة الفلسطينية)، من خلال ضم قرية (أبو ديس) إدارياً للقدس وجعلها مقراً أو عاصمة للدولة الفلسطينية المنزوعة السيادة، والمحرومة من السيطرة على الأرض، ومن امتلاك القوة، ومن التواصل مع الجوار العربي من خلال حدودٍ معترفٍ بها، ومسيطرٍ عليها ومفتوحةٍ عملياً في هذا الاتجاه. ولقاء ذلك فإن المدقق يرى أنَّ أمام العرب خيارين كما يرى المؤلف: 

الأول: صلح واستسلام، والثاني: حرب وتحرير، وهم في كلا الحالين أمام حقيقة لا مفرَّ منها مؤداها أن الصراع العربي الإسرائيلي الصهيوني، صراع وجود، لم يكن يوماً نزاعاً على حدود، فالخط الصهيوني الذي بدأ من فلسطين، وانطلق منها لن يتوقف عند حدودها، وهو يستهدف الأمة كلها من موريتانيا إلى العراق،ولذلك كانت قضية فلسطين قضية قومية، وستبقى كذلك، والخط الذي يمثله الكيان الصهيوني المتحالف مع الاستعمار الأمريكي الجديد، هيمنة على القرار الدولي والاقتصاد والإعلام والسياسة والقوة والمعلوماتية والمال.. لن يقف عند حدود، ولن يردعه إلاَّ نوعٌ من الوقوف الحازم والقادر في وجهه بقوةٍ رادعةٍ، وعدم التسليم بأنه قهرَ الظاهرَ والباطنَ في وطننا وانتهى إلى هزيمة الأمة بصورة شاملة.

إن مسيرة التفاوض الفلسطيني ـ العربي، مع العدو الصهيوني لن توقف الصراع لأسباب عدة منها: 

1 ـ 
أن القدس سوف تكون موضوع تنازع مستمر، والعدو الصهيوني يسعى إلى تهويدها كلياً، وطرد العرب منها، وينظر إلى أنها عاصمته الأبدية وحده، وهذا لن يقبله العرب، مسلمون، ومسيحيون.

2 ـ 
إن الشعب الفلسطيني الذي أُخرج من أرضه بالقوة وأصبح لاجئاً مشرداً لن تُتاح له العودة إلى وطنه فلسطين بموجب ماتمَّ من مفاوضات واتفاقيات في أوسلو وشرم الشيخ وسواهما. 

3 ـ 
إن دولة أوسلو (الفلسطينية) التي يمكن أن تقوم بموافقة الكيان الصهيوني وتحت جناحه لن تكون قادرةً على ممارسة سيادة من أي نوع لا على الأرض  الفلسطينية، ولا على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها. نظراً لاختصاص الكيان الصهيوني بالجانب الأمني والرقابة. 

4 ـ 
إن الاستيطان الصهيوني لن يتوقف مع توقيع اتفاقيات أو معاهدات الوضع النهائي، لأن إسرائيل لن توقف الهجرة اليهودية إليها، ولن توقف نموها السكاني، وهذا النمو يحتاج إلى مجال حيوي جغرافي واقتصادي.

5 ـ 
إن المشروع الصهيوني في الأصل مشروعٌ نقيض لكل مشروع نهضوي، أو وحدوي أو تقدمي عربي متصادم معه.

6 ـ 
إن الكيان الصهيوني تاريخياً، مُنتج استعماري لذلك فإنه سيسعى إلى إبقاء المنطقة العربية رهن إرادة الاستعمار الحديث. 

7 ـ 
إن التاريخ والهوية  الثقافية والانتماء القومي والعقيدة الدينية ومعطيات الصراع العربي الصهيوني وممارسات العدو العنصري اليومية والفظائع التي ارتكبها، ستبقى في الذاكرة العربية والوجدان العربي وسيكون له تأثير إيجابي في تكوين الأجيال التي تغذّيها المكونات الثقافية والروحية والتربوية والاجتماعية والوطنية والقومية، وستقوّى حدّة هذا الصراع. 

في ضوء ذلك ولدى الوقوف على التحالفات الصهيونية الأمريكية، ثم التركية، التي فرضت على السلطة الفلسطينية والمنطقة أسلوباً انهزامياً، قوامه الحقد والكراهية والعداوة، وزرع الطائفية وترسيخ الإقليمية، والتفريق بين العروبة والإسلام،  لابدّ أن يتنبه المرء إلى أن إسرائيل لا تسعى لأي نوع من السلام العادل والدائم في المنطقة، وإن الإدارة الأمريكية لا تفكر بتشجيع مثل هذا السلام  العادل الدائم، إلا إذا كان مبنياً على مفهوم فرض القهر، وعلى الإلغاء شبه التام للجانب العربي في المعادلة. 

بعد مؤتمر مدريد والاتفاقيات التي تمّت على هوامشه فيما بعد، عقد في واشنطن لقاء (أحد عشر + اثنان)، بمعنى أحد عشر وزير خارجيةٍ عربي + يهوديان، أحدهما يمثل الكيان الصهيوني، هو (ديفيد ليفي)، والثاني يهودية عنصرية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية هي (مادلين أولبرايت)، وقد تمَّ هذا في الوقت الذي ترفع فيه لاءات أربعة لباراك، الذي تفاءل به عرب من العرب، لا للقدس مقسمة ـ لا لوقف الاستيطان فيما يسمّونها (أرض إسرائيل) ـ لا لحدودٍ عربيةٍ ـ لا لدولةٍ فلسطينية. حتى مع تجريدها من السيادة، والقوة، مع أي بلد عربي ـ لا لعودة الفلسطينيين إلى فلسطين أوسلو، أو فلسطين 1948، وهي لاءات لا تتناقض مع ماقاله نتنياهو، ولكنها تفرض بأسلوب أكثر نعومة من أسلوبه، الذي لا يقلّ حزماً وجزماً من ذلك الأسلوب. 

وإذا قارنّا هذه اللاءات الأربعة بلاءات الخرطوم الثلاثة التي تناساها المهرولون والمطبّعون من الساسة العرب، علمنا أن صراعنا مع الكيان الصهيوني، هو صراعٌ لا يمكن أن ينتهي حتى عندما يعترف العرب بالكيان الصهيوني، وعندما يطبّعون العلاقات معه بالشكل الذي تراه الأنظمة لا الشعوب، لأن المشروع الصهيوني في الأصل انطلق من فلسطين نحو الوطن العربي، ولم ينطلق لكي يتوقف عند حدود فلسطين، وإذا كان لن يتحقق جغرافياً في المرحلة الحالية بانتشارٍ يهودي خارج فلسطين، فإنه سوف يتحقق على صعيد الهيمنة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية بشكل كامل من خلال أنظمة عربية يخاف بعضها من بعضٍ أكثر مما يخاف من العدو.

ثانياً ـ الموقف العربي السوري: 

يمكن استخلاص واقع الموقف السوري من الصراع العربي الصهيوني، ومن القضايا المعاصرة التي تهم الأمة العربية، من خلال التحركات السورية ضمن المنطقة العربية ثم العالمية، والموقف المؤيد للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ومن مسار مفاوضات التسوية مما يمكن أن نقف عليه فيما يلي: 

آ ـ اللقاء السوري الأردني: 

إن زيارة الملك عبد الله إلى دمشق تفتح صفحةً جديدةً في العلاقات الأخوية بين القطرين الشقيقين بعد فترة جمود وفتور؛ بسبب تعزيز الأردن علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، ثم العسكرية مع التحالف الإسرائيلي التركي الذي شكّل ولا يزال ـ خطراً على سورية ولبنان والعراق.

لكن التعاون بين البلدين، إضافة إلى منفعته التي تعود على القطرين فإنه لبنة هامة في التضامن العربي بوجه عام، وبما يتصل بشأن العراق،والمؤامرات التي كانت تحاك ضده، والتي يُعزى للأردن دور فيها، لاسيما تلك التي تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

لقد كانت سورية تشجب وتستنكر اتفاق الأردن وإسرائيل، وخاصة اتفاق وادي عربة الذي أصبح معاهدةً أردنية إسرائيلية، والتي من بين بنودها، تحجيم علاقات الأردن مع أشقائه العرب، وجعل القرار الأردني مرتهناً بمصلحة العدو الإسرائيلي وحليفه الأمريكي. وهذا يتعارض مع موقف سورية التي تتمسك بثوابت مبدئية، وبمراحل عمل في مجال القضية الفلسطينية، والصراع العربي/ الصهيوني، ولا مجال للتنازل أو التفريط، الأمر الذي يعني استبعاد التأثير الأردني على سورية في مجال المفاوضات، فضلاً عن موقع سورية التاريخي وقيادتها التي صمدت أمام ضغوط كبيرة، وتجاوزت عقبات كأداء لم تغب بعد عن الذاكرة.

ومع ذلك، فقد وجدت سورية في اللقاء السوري الأردني نقطة أكثر من إيجابية للتأسيس لتضامن عربي ولعمل عربي مشترك، ولتعاون ثنائي بينهما، وتبقى هذه الزيارة مهمة، ونتطلع إلى أن تشكّل نقطة تحوّلٍ عميقة في العلاقات يكون لها انعكاسٌ إيجابي على العمل العربي وعلى الشعب في القطرين، وخَلْقِ وعيٍ عربي عام وسياسي وثقافي واجتماعي يكون أكثر تأصيلاً للانتماء القومي، وأكثر استعداداً لتحمل تبعات ذلك.

 ب ـ المفاوضات السورية الإسرائيلية: 

إن دخول سورية مفاوضات تعلم نتائجها مسبقاً، في ظل تهافت عربي قائم على (صلح) مع العدو، لن يجعلها تنسى أنها تعاني حصاراً شبه معلن مفروض أمريكياً وصهيونياً على مشترياتها من الأسلحة والمعدات والتجهيزات، وفي الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأسد إلى روسيا لشراء أسلحة، وتحديث أسلحة قديمة من طائرات ودبابات، ولم تُعْقد صفقة الأسلحة المتطورة طائرات ميغ 29 وسوخوي 27 وصواريخ 300س بشكل نهائي لأن الروس يريدون ثمناً باهظاً ويريدونه نقداً، وسورية لا تملك أن تدفع القيمة كلها نقداً، ولأن الأمريكيين يعارضون تزويد سورية بأي نوع من السلاح ويهددون روسيا بفرض عقوبات عليها إنْ هي عقدت الصفقة مع سورية، لأن اسم سورية حسب قوانينهم على لوائح الإرهاب أولاً، ولأنها تناصر المقاومة في جنوب لبنان ثانياً، وتسمح للمنظمات الفلسطينية الرافضة لاتفاق أوسلو بالإقامة على أراضيها، ثالثاً، ورابعاً و….

كل ذلك والإدارة الأمريكية تعي خطواتها، فقد أبدى الرئيس كلنتون رغبته في متابعة عملية السلام بين سورية وإسرائيل وعندها يمكن لسورية أن تُرفع من قائمة الإرهاب، وتسهل صفقة الحصول على أسلحة من روسيا….

لكن سورية كانت وما زالت، وستبقى موقع الصمود العربي الأول، ومنطلق النضال القومي من أجل الحرية والتحرير والوحدة، وأنها أنزلت فلسطين وقضية شعبها المنزلة الأولى من نضالها منذ الاستقلال حتى اليوم، وأنها ستبقى وفيةً لمبدئيتها ونضالها واختياراتها القومية من دون أن تأبه للتهديدات والإغراءات التي أثّرت على غيرها من دول المنطقة لكنها لن تؤثر عليها بحالٍ من الأحوال.

إن الموقف السوري في في مجال المفاوضات الإسرائيلية الذي وعدت الإدارة الأمريكية بتحريكه، موقفٌ واضحٌ وثابتٌ بسيطٌ، يعرفه الساسة العرب والأجانب، وقد أخذت الإدارة الأمريكية تدركه بجلاءْ تام وتتفّهم حقيقةً هامة هي أنه موقف لا يمكن أن يتمّ تآكله مع مرور الأيام، بشدة الضغط، وفرض أنواع الحصار، وتحييد القوى التي قد تقدّم دعماً سياسياً أو عسكرياً لسورية في مواقفها ومن تلك القوى (الصين) التي تقبل بمايتفق عليه الطرفان مع مراقبةٍ عن بعدٍ، لمجريات الأمور، و(روسيا) الاتحادية التي لا تخالف التحالفات الأمريكية بشكل جوهري، وإن كانت تجد أسلوباً أو طريقة للتعبير عن حضور القرار المستقل، والإرادة السياسية الحرة،فيما يتعلق بهذه الدائرة من دوائر التعامل السياسي العسكري في (الشرق الأوسط) وقد بدا واضحاً أن التفاهم بين كافة الفرقاء قام على نقاط تحتاج إلى مزيد من التفاهم وأهمها: 

1 ـ 
أن تبدأ المفاوضات من النقطة التي توقّفت عندها في واي بلانتيشن.

2 ـ 
إن الانسحاب من الجولان ينبغي أن يكون تاماً وشاملاً إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتطلب سورية أن تلتزم (إسرائيل) بالانسحاب من الجولان كاملاً قبل استئناف المفاوضات. 

3 ـ 
المناطق الأمنية لاسيما مايتعلق من ذلك بقمة جبل الشيخ والمرصد الإسرائيلي الموجود فيها، وبنوع القوات والأسلحة والمناطق المجردة من السلاح.

4 ـ 
مدة الانسحاب كما ترى سورية يجب ألا تزيد عن سنتين، وليس كما يريد الصهاينة مدّة خمس سنوات. 

وترفض سورية التطبيع الاقتصادي، وتحفظ حقّ المقاومة الشرعية مادام هناك احتلالٌ لأرض عربية. 

إن الموقف السوري المتمسّك بالثوابت القومية، قد أثار حفيظة الصهيونية والغرب، فكان التحالف التركي الإسرائيلي وسواه من التحالفات السياسية والعسكرية موجهٌ بصراحةٍ ضدَّ سورية، ودورها العربي والإقليمي، ضدَّ موقفها الرافض لاستسلام مذلٍّ للعدو الصهيوني تحت صفة (السلام) ومواصفاته (الإسرائيلية)، استسلامٍ تفرضه اتفاقية على نمط اتفاقية (كامب ديفيد) و(أوسلو)، و(المعاهدة الأردنية الإسرائيلية). وهو تحالف موجهٌ من ثمة إلى لبنان، ومحاولة فصل المسارين السوري واللبناني، بعد مؤتمر مدريد، وما نشأ عنه من مفاوضاتٍ ثنائية ومتعدّدة الأطراف، أسفرت عن استسلامٍ عربي لـ(إسرائيل) وهرولةٍ إلى أعتابها، واستفرادٍ صهيوني، أمريكي بمن يرفض من العرب السير في تلك الطريق. طريق الاستسلام…
ولأن سورية منذ اللحظات الأولى التي بدأت فيها المفاوضات على أساس القرارين (242) و
(338)، بعد مؤتمر مدريد. الذي أصبحت مرجعيته (مبدأ الأرض مقابل السلام)، استناداً إلى القرارين المشار إليهما، تمسّكت بضرورة انسحاب إسرائيل حتى حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها الانسحاب من منابع نهر بانياس، والضفة الشرقية لبحيرة طبرية، والحمّة، وبقية الشريط الذي يقدّمه  الإسرائيليون على أنه حدودٌ دوليةٌ وهي حدود (سايكس بيكو)، التي لا يأخذ بها أحدٌ من العرب، والسوريين منهم على وجه الخصوص، وفي مايتضمن أيضاً حقّ الوصول الطبيعي إلى مياه البحيرة التي تشكّل مصلحةً حيويةً لسورية، ولهذا فإنه من المستهجن أن يرى الأمريكيون أو الإسرائيليون في ذلك تصعيداً سورياً للمطالب السورية أو تشدّداً فيها.

إن سورية عندما دعت إلى نهضةٍ قوميةٍ، وحريةٍ شاملة، ووحدة عربيةٍ، كانت تدرك جيداً أن ذلك أحدَ أهمّ مداخل الخلاص القومي وبداية التأسيس للنهضة العربية الإسلامية وكانت ترى الخطرَ الكبيرَ الذي يحمله المشروع الصهيوني على العروبة والإسلام معاً، ثقافياً وحضارياً وتدرك أن المشروعين: العربي، والصهيوني متناقضان متناحران متضادان، ولا يمكن أن يتعايشا أبداً، بل إن تلاقيهما في هذه الأرض معناه استمرار الصراع والتوتّر، وأشكالُ الحروب وغيابٌ كل ملمحٍ من ملامح السلام والأمن والاستقرار، لأنه لا مجال للتعايش مع العنصرية الصهيونية وثقافتها التلمودية، الاستعمارية، وسورية تؤدي أداءً متميّزاً في ظل ظروفٍ دولية مختلةً تماماً لمصلحة العدو الصهيوني وحليفه الأكبر: الأمريكي المتصهين الذي أصبح اليوم القوة الوحيدة المهيمنة على قرار العالم اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وهي في أدائها ذاك تسعى لاستنهاض ماتبقى من هِمّةٍ عربيةٍ تصونها في تضامن يُبقي على الحدّ الأدنى من الكلام والموقف العربيين في صفٍ ضعيف، ولتركيز مايمكن تركيزه من قوة مادية ومعنوية…………
3 ـ الأزمة العراقية:

اهتمت الدراسات المتعددة في الكتاب بالقطر العراقي الشقيق، وركّزت على الأزمة العربية والإنسانية وما يعانيه الشعب العربي من الحصار الظالم، وما تصبّه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من حقدٍ قاتل على الأطفال والنساء والشيوخ، لكسب رضى الصهيونية، بعد أن استطاعت أن تستصدر من مجلس الأمن قرارات تشكّل غطاءً لهذه الممارسات الهمجية، في حين يعجز المجلس الدولي عن التغطية تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية ذلك بطريقةٍ مزريةٍ تنمّ عن الاستهجان والاحتقار، وتَعْمَدُ إلى سحب (الأونيسكوم) من العراق تمهيداً للعدوان من قبل (ريتشار بتلر) المكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة، من دون علمه أو موافقته، وقد أنذرت الولايات المتحدة الأمريكية قبيل ذلك سفاراتها في المنطقة بخطرٍ قادم يهدّدها مما تسميه (الإرهاب) المحتمل، وحشدت القوات اللازمة في منطقة الخليج، وضُرِبَ العراق بحجة تقليص قدرته على إنتاج أي أسلحة في المستقبل، ومنعه من امتلاك قوة من شأنها أن تهدّد جيرانه وتشكّل خطراً على الأمن والسلام الدوليين إضافة إلى منعه من تشكيل أيّ خطرٍ في المستقبل على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

إن قصف بغداد في منتصف شهر كانون الأول عام 1998 لم يكن هدفه إسقاط  نظام حكم صدام حسين كما صرح أكثر من مسؤول في الإدارة الأمريكية، وإنما كان الهدف تدميرَ بلدٍ عربي إسلامي يمتلك بعضاً من القوة، ويعمل في التصنيع، ويمتلك ثروةً كبيرةً، وثمة هدفٌ بعيد ترمي إليه الصهيونية هو تأسيسُ عداوةٍ لا تزول مع الزمن بين العرب/ والعرب، وبين المسلمين/ والمسلمين لإضعاف العرب والمسلمين أمام الكيان الصهيوني، وضمان ولائهم للغرب، واعتمادهم عليه، والسيطرة على المواد الأولية ومصادر الطاقة النفطية، إضافة إلى السيطرة على الأسواق الاستهلاكية، وسوق السلاح، وإيجاد أنظمة حكم (كرتونية) في المنطقة مع تهديد سورية، وإيقاع السعودية في الفخ الحريري، نظراً لتأثيرها في دول الخليج العربي. 

لقد كانت نتائج الحملة العدوانية الأولى الأمريكية البريطانية في نهاية 1998 تدمير منشآت مدنية من مشافٍ ومؤسساتٍ ومصفاةِ نفطٍ،ومرفأ أم قصر، وبيوتِ أناس بسطاء، وملاجئ احتمى داخلها الضعفاء، مع توقّع لاستمرار الحملة العدوانية التي يريد أطرافها استكمال حلقاتها أو مراحلها، ويتمّ الحديث عن تنسيقٍ بين أطراف العدوان، وأطراف المعارضة العراقية لإشعال نار الفتنة وقيام انتفاضةٍ تؤدي إلى قلب نظام الحكم، والإتيان بنظامٍ مقبولٍ أمريكياً وبريطانياً وإسرائيلياً. يقرّ عملية السلام والصلح مع إسرائيل، ويرمي هذا إلى إبقاء سورية في حالة حصارٍ فيما إذا بقيت بعيدةً عن الموضوع، فهناك تركيا والعراق والأردن وإسرائيل.. طوق محكم.

وإمعاناً  في الجبروت، والقهر، فقد أقرَّ الكونغرس الأمريكي (القانون (4655)، خلال شهر تشرين الأول 1998، القاضي بتحرير العراق، لاحتواء النظام في استراتيجيةٍ جديدةٍ، وأعلمت الإدارة الأمريكية أصدقاءها وتوجّهت إلى المعارضة العراقية حسب شروطٍ رصدت لها /97/ مليون دولاراً، لتعمل في مجالاتٍ مختلفةٍ بإشراف أجهزتها المتخصّصة.

وكان لتحالف الكيان الصهيوني مع تركيا عسكرياً أثرٌ على العراق، إذْ يسمح بالانتقال من احتواء العراق إلى احتلاله من خلال التقسيم، أو فرض التبعية أو احتلال الإرادة السياسية، كما يضمن أن يحكمه بحكم حكّامه، عملاً بقاعدة "كرومر" في أثناء استعمار بريطانيا لمصر سابقاً.

هذا التحالف الذي أعطى مدّاً للمشروع الأمريكي الصهيوني ليس في الضربات المؤلمة التي تتمّ بصورة شبه يومية للعراق، ولكن ما يدبّر في ظلّ استمرار  ذلك الوضع ضدّ دول المنطقة، ومنها العراق، من مخططات ترمي إلى إعادة رسم الجغرافية السياسية لها في ضوء مصلحةِ تحالفٍ تقوده الولاياتُ المتحدة الأمريكية ويقف على رأس منفذيه والمستفيدون من إسرائيل وعملاؤها. 

وإذا كان مشروع تقسيم العراق إلى دويلات، وتهديد سورية بالتقسيم، وإقامة كانتونات طائفية متناحرة على الحدود الحالية، وضرب إيران أو تحييدها، واستقطابها إن أمكن، من الأهداف القريبة لذلك التحالف، فإن سقوط المنطقة كلّها في القبضة الأمريكية/ الصهيونية وتدمير الهوية الثقافية لها وإعادة تكوين ثقافتها وعقيدتها وجغرافيتها الاجتماعية والسياسية، بالشكل الذي يريده الغرب المتصهين والصهيونية العالمية؛ هو الهدف الوحيد الأبعد، الذي تضمن تلك الجهات تحقّقه، تجسيد حلم الصهيونية بـ(إسرائيل)، أو (إسرائيل رباني)، وإنهاء حضور العروبة والإسلام في ساحة الفعل بحيويةٍ وتأثير على المدى المنظور. 

إن التحالفات الإسرائيلية الأمريكية التركية موجهةٌ ضد العرب جميعاً بصورةٍ عامة، كما هي موجهة ضدّ العراق بصورةٍ خاصة لأنها تريد لـه أن يقسّم، وأن يستمرّ الحصارُ المفروض عليه، لإلحاق مزيدٍ من الضعف والهزال به، وفرض توطين الفلسطينيين فيه. ولكن مع المحاولات المتواصلة الصديقة والمشبوهة، فإنها قد تُنَجّحُ جهود العالم المتمسّك بحلٍ سلمي للأزمة الحالية بين العراق والإدارة الأمريكية ولكن على العالم أن يدرك جيداً أن الحشد الأمريكي الموجود في الخليج لم يُحشد لمجرّدِ التظاهر، وأنه سيحقق ما  يريد، ولو بعد حينٍ، وقد يمدّ رأسه ويده ليضرب في مكان آخر، ونحن ندرك أنه يريد كل من لا يخضع للإدارة الأمريكية، وكل من يعارض المشروع العنصري، الصهيوني في المنطقة، ولذلك من المفيد التفكير جدياً بنزع فتيل التفجير المزروع في كل الدول التي تستهدفها الصهيونيةُ والولايات المتحدة الأمريكية، وإقامة جوّ من التعاون على أرضية من الثقةٍ فيما بينها لتقوم أسسٌ جديدة وقوى جديدة في المنطقة تحمي مصالح أهلها، وتدافع عن هويتها واستقلالها. والحشدُ العسكري المتكاثف ليس هو الموجود فقط في مياه الخليج وفي القواعد الأمريكية القريبة، في أماكن تمركز حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية، إنه امتداد ذلك الحشد أيضاً في تحالفاته ومعاهداته وقدراته العسكرية في المنطقة. كالتحالف التركي الإسرائيلي وما أعدّه  من قوى وخطط وبرامج ومراكز تجسّس وقواعد انطلاق، ونقاط انقضاض على دولٍ رئيسيةٍ في المنطقة وهي: إيران والعراق وسورية، تنفيذاً للهدف الأمريكي الأول والمصلحة الأمريكية العليا: إسرائيل، التي تشكّل هي والنفط الروحَ والجسدَ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. 

رابعاً ـ الثورة الإيرانية: 

قبل قيادة الإمام الخميني الثورة الإسلامية، كانت إيرانُ الشاه أداةً طيّعةً بيد الاستعمار، وكانت الحارسَ الأول في الخليج بالنسبة للنفط، وللمصالح القريبة في المنطقة، وكان الشاه صديقاً لإسرائيل وسيفاً مصلتاً على عنق كل من يقف في وجه المصالح الأمريكية، أو يقف ضد النفوذ الأمريكي/ الصهيوني. 

لكن قيام الثورة الإسلامية قَلَبَ إيران رأساً على عقب، فابتدأ التغيير، ولم تعد إيرانُ  تنظرُ إلى وضعها كدولةٍ متفرّدةٍ، ولم تعد تهتمّ باستقلالها وبإخراجها من إطار التبعية، وإنما انبرت لإعادة الصحوة إلى تيارٍ إسلامي منقذ، ينقذ إيران كما ينقذ شقيقاتها من الدول الإسلامية، وسواها من الدول الأخرى، وتشكّل كتلةً مغايرة للسائد، فكرياً وسياسياً واجتماعياً، في المنطقة والعالم الإسلامي، وتحمل تيار التحرير والتثوير والمنفعة التي يجب أن تعمّ العالم بأسره. 

لقد عملت على قيام مشروعٍ نهضوي على أسس إسلامية، من حكم الشريعة والاحتكام إليها، يحقّ الحق ويحكم الناس بالعدل، ولكن لن يُتَأتى لها ذلك إلا بتغييرٍ جذري، رسّخ أسسه الإمام الخميني بقوله: 

"يتعين على شعب إيران خصوصاً، والمسلمين عموماً، بذلَ كاملِ وسعهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية التي أعلنت رسمياً حكمها في إيران، وحققت في فترةٍ وجيزةٍ ثماراً عظيمة، وعليهم جميعاً السعي لتثبيت دعائم ديمومتها وإزالة العقبات عن طريقها، وآمل أن ينتشر نورها، منيراً، كافةَ البلدان الإسلامية، وأن تتفق كلمةُ جميع الحكومات والشعوب على ضرورة هذا الأمر فيقطعوا دابر القوى الكبرى ناهبة العالم، والمجرمين التاريخيين إلى الأبد، ليرفعوا أياديهم عن رؤوس مظلومي العالم ومضطهديه"..

لكن هذا التثوير، وهذا المدّ الإسلامي للثورة الإسلامية، من شأنه أن يقضّ مضاجع الدول الكبرى التي كانت ـ وما زالت ـ تتحكم بأنظمة الحكم، والتي نظرت إلى إيران وثورتها نظرة حنقٍ وحقدٍ ورأت أنها تهدّد الأمن والاستقرار السائدين في المنطقة. فتحرّكت الصهيونيةُ العالمية، التي وجدت أن الثورة تشكّل خطراً على دول الخليج، وخطراً على آسيا الوسطى، التي انتهت من الشيوعية، والاتحاد السوفييتي، وخطراً على تركيا العلمانية التي يتسلط على إدارتها جنرالات الدونما، الذين ينسّقون مع إسرائيل في رسم سياسة المنطقة. 

عبر هذا التوجه، ولئلا تكون إيران أنموذجاً يحتذى به، كان عليهم أن يُدخلوا إيران حرباً تدفع فيها ثمن اختيارها، فكانت حرب الخليج الأولى التي استنزفت طاقة إيران ـ كما استنزفت طاقة العراق ودول الخليج من دون استثناء…
إن مولد الثورة الإسلامية كان بمثابة مولدِ تاريخٍ جديدٍ يُكتب، وفجرٍ جديدٍ يُنتظر، ومخاطر جديدةٍ تولُّدها مؤامراتٌ استعماريةٌ وصهيونيةٌ جديدةٌ لم تنقطع على  ديار طهران، وعلى كل من يقول بتحرير الإنسان من أشكال الاستعباد والاستلاب، وتحرير الروح من ربقة المادة، وصَون القيم من التخريب، والانطلاق في فضاء الإيمان والحرية حيث يكون الإنسان لله عبداً، ولمن دونه ندّاً.

إن ملايين الإيرانيين الذين ساروا خلف الإمام الخميني عند عودته من باريس صنعوا ثورة تعيد إيران داراً للإسلام، وتقيم سفارةً لفلسطين مكان سفارة الكيان الصهيوني، وتعلن ولادة صحوةٍ إسلاميةٍ بدأت منذ ذلك التاريخ تتفتح وتتسع، ليس في إيران وحدها، وإنما في كل أنحاء العالم الإسلامي. وكان أن طرح الإمام الخميني مشروعاً نهضوياً عاماً أثبت فيه أنه رجلُ دين ودولة، قاد جمهورية إيران الإسلامية إلى طريق النهضة والتفرد، وقد كان لهذا المشروع أثرٌ على علاقات إيران مع دول الجوار، ينصف المستضعفين في الأرض ويلحّ على العدل والحقّ والحرية ووحدة المسلمين من خلال صحوةٍ معاصرةٍ تقف في وجه الظلم والطغيان.

هذا المشروع النهضوي الإسلامي يأتي معارضاً لما كان عليه حال إيران قبل الخميني وثورته الإسلامية، حيث كان الشاه أداةً طيعةً بيد الاستعمار، والحارس الأول في الخليج بالنسبة للنفط وللمصالح الغربية في المنطقة، وصديقاً لإسرائيل، لذلك كانت الثورة الإسلامية مشروعَ ثورةٍ، أو ثورةَ مشروعٍ إلى أن تحقّق هدفُها النهائي، وهدف الثورة ليس هدفاً لمواطنين أو لانقلابيين، أو لعسكريين يريدون الوصول إلى غايات دنيوية منها: الحكم والسلطة والشهرة والمال……، إنما هو هدف رفع الظلم وإنصاف البشر، وإحقاق الحق…
ولقد دعت الثورة الإسلامية إلى امتلاك قوة عسكرية غير مستوردة، بالتصنيع، وامتلاك التقنية وتحويل العلم إلى تقانة، والتقانة إلى وسيلة لإنجاز منتجات عسكرية، ومدنية تعزّز القوة.

فإذا نظرنا إلى ماكانت عليه إيران قبل الثورة لوجدنا الفرق شاسعاً، بين الحال الأول الذي كانت فيه أجهزة السافاك، و(الموساد) و(C. I. A) تعمل معاً في خدمة المصالح الأمريكية وضد المصالح الحيوية للشعب الإيراني المسلم، وضدّ البعد الفلسطيني والعربي والإسلامي للصراع العربي الصهيوني، وتقف مع الصهيونية لتكريس اغتصاب فلسطين، واستكمال مراحل المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وكانت الكتلة العسكرية الموجودة في الخليج تضع أمن المنطقة كلها في القبضة الصهيونية/ الأمريكية. وكانت السفارة الإسرائيلية في طهران، وكان التعاون على أشدّه، بين الكيان الصهيوني والعرش البهلوي، وبين الحال الجديد الذي أوجدته الثورة، التي وقفت فيه حتى ضدّ جميع هذه الصيغ الاستعمارية، منطلقةً إلى رحاب الحق والعدل والانتصار للإسلام والعروبة في صراعها ضد الصهيونية والامبريالية الأمريكية. 

إن هذه المعطيات السريعة قد جعلت الامبريالية الأمريكية والأوربية والصهيونية، تخطّط لقلب النظام الإسلامي الجديد، في مهده، ففرضت على إيران حرباً بغير ضرورة مع جارتها العربية المسلمة العراق استمرت ثماني سنوات من القتل والتدمير، وعدّت الولايات المتحدة هذه الحرب بين البلدين الجارين عملاً (خُلُقياً) من وجهة نظرها يكفل توازن القوى لاستنزاف الطاقات والموارد، إذْ فتحت الأسواق على مصاريعها لتجارة الدم والموت والبؤس، واستنزاف قوى الخليج بأسره، حين ألزمته بتقديم المال والنفط للغرب، وكان حلفاء أمريكا من أطراف النزاع فوق الشبهات الخلقية.

وكان تحالف الكيان الصهيوني المعلن عسكرياً مع تركيا، وقيام هذا التحالف بمناورات جوية يضمن أموراً هامة ومشتركة وحيوية لكل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لأنه: 

1 ـ 
يسمح بالانتقال من احتواء إيران إلى محاصرتها وتهديدها، وجعلها تنحسر وتنكفئ داخل حدودها ولا تتطلّع إلى امتلاك قوةٍ نوويةٍ، أو غير نوويةٍ، أو لتواصلٍ فعّال مع محيطها الإسلامي، ويضمن تأثيراً على ثروتها النفطية عند اللزوم. 

2 ـ 
يسمح بقطع كل أملٍ لأية جهة محليةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ بالتفكير بتحرّر منطقة النفط الأول في الخليج والسعودية.

3 ـ 
يمنع قيام محورٍ محتملٍ يمتدّ من بيروت إلى طهران مروراً بدمشق وبغداد. 

كما أن من شأن هذا التحالف الإمبريالي الصهيوني  التركي الموجّه ضدّ دول المنطقة المعنية، سورية ولبنان والعراق وفلسطين، ثم ضدّ إيران لأنها الدولة المسلمة التي تتخذ موقفاً مبدئياً وشجاعاً من الصراع العربي الإسرائيلي، تناصر فيه العرب لأنهم أصحاب حق، إنه تحالفٌ صريحٌ ضدّ إيران التي تحاول أن تمتلك قوةً حقيقية تدافع بها عن نفسها، ولاسيما في مجال الصواريخ، وتحالفٌ ضد كل من يحاول أن يمتلك قوةً على أرضية الإيمان والعلم والثقافة من العرب والمسلمين، وضدّ كل من يقول لا للظلم والظلام الأمريكيين الصهيونيين. 

إن إيران عندما تتمسك بمشروعٍ يملك رؤيةً، يستند إلى عقيدةِ الإسلام ويحمل روحه، وعندما ترفض سلام الاستسلام، وعندما تعارضَ اتفاقيات الإذعان وتدعم المقاومة الوطنية والإسلامية ضدّ الاحتلال، وتقول بتحرير القدس وتعلن يوماً عالمياً لنصرتها، وترفض أن يكون لمواطنيها من اليهود الإيرانيين حقّ التجسّس لمصلحة الكيان الصهيوني من دون أن يوجّه إليهم سؤال، إنها حين تفعل ذلك تغدو بنظر الاستعمار والصهيونية وراعي الإرهاب الأول في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، تغدو دولةً إرهابية خطرة. دولةً ينبغي حصارها وتهديدها. دولةً ضدّ الأمن والاستقرار. دولةً خارجة عن القانون. ودولةً ينبغي أن تعاقب وأن تضرب وأن تضعف وأن تحطم، إذا لم تغيّر نظامها الإسلامي وبرنامجها الثوري ومشروعها الخمينوي حتى تعود إلى بيت الطاعة الصهيو ـ أمريكي بتوجّهٍ آخر وشخصيةٍ أخرى. 

خامساً ـ الثقافة العربية والثقافة المضادة: 

يرى الباحث أن الثقافة إما أن تُدعى لتكون حاضنة سلام الاسلام، أو تُغرى لتكون حاضنةً لـه، ولكن على المثقفين العرب أن يدركوا أن الثقافة العربية هي الحصن الأخير للدفاع عن ثوابت الأمة وحقوقها، وأنها حارسة الذاكرة والوجدان القوميين معاً، والمؤتمن الأول على المستقبل والأهداف الرئيسة والمصالح العليا للأمة، وعلى نوع التكوين والوعي والمهام والأهداف التي سوف يتمحور حولها النضال وما يستدعيه ذلك من تركيزٍ لاهتمام الشعب،وتكوينٍ تربوي للأجيال ومعاييرَ قيمٍ مرعية الاعتبار.

وهي لذلك ترفض اتفاقيات الإذعان التي تكرّسُ (سلام الاستسلام)، كما ترفض كل أشكال الاعتراف بالعدو الصهيوني أو التطبيع معه.

ويرى الباحث أن الثقافة ليست ملزمةً بتنفيذ اتفاقيات السياسة مع العدو ولا احترامها، لأن تلك الاتفاقيات تفرضها على السياسي ظروفٌ عربية ودولية استثنائية، قد لا يكون مرتاحاً لها، ولا مقتنعاً بها. لكنه لا يملك أن يواجهها بالرفض التام لاختلال موازين القوى، أو لنقص الإمكانات والاستعدادات والقدرات، أو لأسبابٍ تتعلق بالوضع الداخلي، أو بالوضع الدولي والتكتلات والمعطيات المختلفة التي تدخل في حسابات الوضع الراهن، وما يُلْزِمُ السياسيَ في هذا المجال لا يُلزِم الثقافيَ بالضرورة، بل إن مهمة الثقافة هي المشاركةُ في تعزيز الثبات على المبدأ أو التمسك بالثوابت، وتكريس مقومات الصمود، والعمل على تغيير الأوضاع بما يساعد على تحقيق مُناخٍ أفضل يمكن في ظلّه بلوغُ الأهداف المنشودة، والتمهيد لذلك التغيير، ولإسقاط هذه الاتفاقيات المذلّة وتكوينِ وعيٍ وقدرةٍ شاملين من أجل تحقيق ذلك وتوفير البدائل والمقوّمات التي يتطلبها، وإلى أن تحقّق ذلك، ومن أجل أن تحققه، على الثقافة أن تُبقي تلك الاتفاقيات بيروقراطيةً رسميةً فوقيةً معزولةً عن الشعب، مرفوضةً منه.

وفي الطرف المقابل تسعى الثقافة المضادّة جاهدةً لخلخلة المفاهيم والقيم العربية والإسلامية في النفوس، من خلال تيئيس المواطنين العرب من أي مستقبلٍ لهم يحققون فيه نصراً، أو قوةً من أيّ نوعٍ، وهي ترى أن المخرج هو الاعتراف بالعدو الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه، ومن ثم تكوين خلايا في أوساط المثقفين تعمل على تزيين صورة الأمريكي ومشاريعه وحلوله والتبعية له في ظلال الانهيار، بما ينجز وبمن هو في عالم الفقراء الضعفاء المتخلفين.

 وهناك تركيزٍ يتنامى فيه الاهتمام بالكتّاب أخذ يواكب التركيز على الإعلاميين، وهو الذي بدأ تناميه مع اتفاق أوسلو 1993 من خلال خلايا شديدة الفتك في البيئة الداخلية، وتظهرُ محميةً تماماً ولها أغطيةٌ من كل نوع، وتجرؤ بذلك على أن تعلن مواقفها ضدّ كل من يرفض الانصياع للمشروع الأمريكي ـ الصهيوني في المنطقة من دون خوفٍ أو خجلٍ أو حياء، وبارتفاع صوت يعيد الماضي القريب يوم كان الطابور الخامس: "أيُّ طابور خامس"، يذرع الوطن طولاً وعرضاً، ويزرع أفكاره ويمارس إرهاباً ضدّ من يتعلقون برؤيةٍ وطنيةٍ قوميةٍ ويدافعون عنها، لكي يحقق ذلك الطابور أهداف مستخدميه وحماته ومموّليه. 

ولكن أيّ لونٍ من ألوان الثقافة والإبداع يستحق البقاء ويحقق تأثيراً في الناس يُكسبه مكانةً وخلوداً؟‍ 
ثم يتحدث الباحث عن معالم منهج يحكم من خلاله على الإبداع، بمقوماتٍ ومعاييرَ، أو أسسٍ لتشكّلَ معطىً موضوعياً يتمّ في ضوئه التعامل مع الأداء الثقافي والإنتاج الإبداعي، فلا يكون مزاجُ شخصٍ ما رفعته ميلشياتٌ وأجهزةٌ وظروفٌ هو المعيار، ولا تكون (عصا ثقافية)، تصنعها أجهزة من نوعٍ  ما هي التي تهوي على رؤوس الخلق فتحيي وتميت حسب إيحاءاتٍ ورغباتٍ ومصالحَ وأحكام سلطاتٍ وقوى، توظّف أشخاصاً ومؤسساتٍ وتنظيماتٍ لأداء مهامّ تخدم أهدافها وبرامجها، هي في حدود الأضيق  والأكثر بؤساً مما يتصل باحترام الآخر ورؤيته، ورؤية إبداعه بعيداً عن الأحكام المسبقة، والأمراض الروحية والثقافية المزمنة، وتعتمد أساساً شخوصاً أو شاخصاتٍ ثقافيةٍ تمارس فعلها على أنه فتوحاتٌ مكيةٌ مبهرةٌ يجلوها إعلام موظفٌ في سياق توظيفها، وتنزل على الخلق من فضاءٍ يتعالى على فضاءِ العرب خاصةً، وثقافة توظفها الصهيونية إلى جانب أساطيرها الدينية والسياسية، (الوعد الإلهي والمحرقة)، والقيام باختراقات ثقافيةٍ لمصلحة ذلك الكيان، لاسيما في مجالات التطبيع بكل صوره، وفي تفتيت مقوّمات الهوية الثقافية للشخصية العربية، لأن سموم أولئك تنتشر في كل ميدانٍ ومجالٍ تسيطر عليه الصهيونية والجهات المرتبطة بها والمؤيدةُ لمشروعها الاستعماري في أرض العرب.

 ويخلص الباحث إلى أن الثقافة مؤثّرةٌ في الفعل الحياتي اليومي والبعيد الأمد، وهي التي تكوّن الأجيالَ وحكّامَ المستقبل، وتقود القوة وتوجّهها، وذلك بحسن توظيفها وتبنّي طروحاتها، ووضع البرامج لما تقدّمه نظرياتها، واعتمادها على شرائح بشريةٍ تتغلغل في الجموع وتؤثّر فيها وتقودها إلى حيث تريد، وعلى ذلك تكون الثقافة وتأثيرُها مرهونان بمصداقيتها ومعاناتها وتطلعاتها.

إن الثقافة في المحصّلة قادرةٌ على توجيه القوة، ولكنها لا تستطيع أن تزعم لنفسها القدرة على ضبط الأداء وضمان النتائج التي يمكن أن يسفر عنها فعل القوة وممارساتها، ذلك الذي يتم عبر شرائح التوجيه والأداء الاجتماعيين، وعبر قنوات التوصيل وأدوات الإنتاج البشري التي تشكّل بمجملها جهازَ ترجمة الأفكار والنظريات إلى سلطاتٍ وأفعالٍ وممارساتٍ ومنجزاتٍ، كثيراً ما تغضب السياسة والثقافة معاً، ولكنها في مجملها تسفر عن إغضاب الثقافة أولاً، ولذلك تتحوّل الثقافةُ بعد كل مشروعٍ تقدّمه أو تبشّر به، ويدخل حيّز التنفيذ، تتحوّل من النظر في مرآةِ الخيال التي تزينها الآمال إلى النظر في مرآة الواقع التي تقدمها الأعمال، فتقف على معالم المشروع الذي حلمت به أو تخيلته، وعندما تكتشف الهوة بين التصور والواقع تتناءى عن مشروعها وتتحوّل إلى منتقدٍ له، معرضٍ عنه، متنصّلٍ منه، ثم ثائرٍ عليه، وتشرعُ بالتفكير في مشروع جديدٍ، أو بتحضير نفسها للانقضاض على ماكان مشروعها لتنشئ على أنقاضه المشروع الجديد.

والثقافة العربية قادرةٌ على الأداء الناجح في هذا المجال، إذا أنضجت رؤيتها بالحوار البنّاء، على أرضيةِ الثقةِ والاحترامِ، مع التيارات والفئات التي تشكّل جبهةَ الثقافة ـ إن صحّ التعبيرُ، وصحّ الوصف ـ وتشكّل جبهةَ الأداء والإنجاز، فهي، في حال صوابية  الرأي وصدق الرؤية وسلامة النية والقصد، تدخل حالةً من حالات نشوة الوعي وانتشاره بحماسة كافية لتحويل الاقتناع إلى إيمانٍ عميق، تبذل التضحيات من أجل تحويله إلى صرحٍ من الإنجازات التامّة؛ بإخلاص وحرصِ وحُسْنِ أداءٍ تحقيقاً للأهداف التي وجد من أجلها أصلاً.

فهل تنجح الثقافة العربية في ترتيب بيتها، وتحديد أولوياتها، وإنضاج رؤيتها، واختيار أساليبها وأدواتها، لتتمكن من تقديم مشروعٍ وتجسيده، وصولاً إلى استعادة المكانة والثقة في آنٍ معاً؟‍ إن ذلك هو السؤال الذي تتوقّف عليه الإجابة عن السؤال الأساسي في حياتنا ومواجهاتنا، ورغبتنا في مجاوزة العجز والتخلف، وأخْذ نصيبٍ من الريادة في علوم العصر وفنونه ومجالات التفوق التقني، وامتلاك القوة العسكرية والاقتصادية التي تشكل أهم معطياته…….
(((
من هو اليهودي..؟

قــــراءة فـــي كــــــتاب 
المؤرخ اليهودي البولوني 
إيزاك دويتشر

بين الأعمال التي تركها الكاتب السوري الراحل نجاة قصاب حسن، كتاب أهداني نسخة منه عنوانه "من هو اليهودي". وقد كتب على غلاف هذا الكتاب الذي ترجمه عن الفرنسية أن مؤلفه هو اليهودي "الماركسي" اسحق دويتشر. وكنت أعرف أن هذا الكاتب هو يهودي بولوني كان عضواً في الحزب الشيوعي البولوني بين سنتي 1927 و1932، ذاك أنه طرد من الحزب بعد خمس سنوات. 

وقد عرفت دويتشر في الأصل "1907-1967" من خلال كتابه المشهور الذي ترجم إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة بينها العربية بعنوان: "ستالين. سيرة سياسية" ويذكر الأستاذ قصاب حسن في المقدمة التي وضعها للكتاب أنه "مختارات مما كتبه دويتشر نشرتها بعد وفاته قريبة له هي تمارا دويتشر" ويوضح أن ما دفعه إلى ترجمة هذا الكتاب أنه "يحمل وجهة نظر في القضية اليهودية، مهما يكن موقفنا منها فإنها جديرة بأن تقرأ" وذلك من أجل "إطلاع القارئ العربي على وجهة نظر في القضية اليهودية، كتبها يهودي معاصر،  لا هو صهيوني، ولا هو نجا من الانحياز للحركة الصهيونية في بعض المواقف".

وعلى الرغم من صعوبة التمييز عندي بين اليهودي المؤمن بالتوراة والتلمود، وبين الصهيوني وعلى الرغم من قناعتي بأن الشخص لا يمكن أن يكون صهيونياً في بعض المواقف ولا صهيونياً في مواقف أخرى، فهو صهيوني أو غير صهيوني فحسب، فإنني أود أن أتساءل من جانب آخر هل في المستطاع أن يكون المرء ماركسياً ويهودياً، وصهيونياً في بعض المواقف؟ ذاك هو مضمون السؤال الذي نهض في نفسي، وأنا أقلب صفحات هذا الكتاب.

ضوء.. من طفولة دويتشر

لا بأس، على كل حال في أن ننظر قليلاً في طفولة دويتشر، في مقتطف آخر من مقدمة الكتاب، فهو "من الجيل المخضرم الذي عرف في صغره تربية دينية كانت تؤهله ليكون رجل دين، ربانياً "حاخاماً" للمؤمنين بالمذهب الحّيدي من اليهود، ثم انتقل من هذا الموقف إلى موقف ملحد يستطيع الحديث عن اليهودية بأقل ما يمكن من التأثر بتقاليدها الراسخة. وكان في حدوده ومقاييسه واحداً من أولئك اليهود اللايهود، الذين وصفهم هو نفسه، بأنهم وقفوا على مصلّبة الحضارات والثقافات واللغات والأديان، ونالوا شهرتهم لهذا السبب بالذات." وهو يعني بالطبع أمثال سبينوزا، وهايني وفرويد وتروتسكي وروزا الوكسمبورغ. 

لننظر إذاً، في شأن هذا اليهودي "الماركسي" أولاً، واليهودي –اللايهودي ثانياً، واليهودي المنحاز في بعض المواقف إلى جانب الصهيونية ثالثاً، واليهودي الواقف على مصلّبة – أو: تقاطع الحضارات والثقافات والأديان واللغات رابعاً. 

شاعر يستوحي تاريخ اليهود

لقد بدأ دويتشر فعاليته الثقافية بكتابة الشعر، كما تقول تمارا دويتشر كاتبة سيرته وكان في هذه الأشعار- يقدم في صياغة جميلة مستعارة من تاريخ اليهود "وكان يمزج الرومانسية البولونية بالفولكلور الشاعري اليهودي، ليقيم جسراً يصل بين الثقافة البولونية وبين ثقافة اليديش" واليديش هي لغة يهود شرق أوروبا- ويتكلم بها بعض يهود الولايات المتحدة، وبينهم ايزاك- اسحق باشيفيز سنجر الذي نال جائزة نوبل عام 1978، وهي خليط من العبرية والألمانية القديمة –وبعض المفردات السلافية ومفردات محلية أخرى- ثم هجر الشعر وانصرف إلى النقد الأدبي ودراسة الفلسفة والاقتصاد. وبعد أربع سنوات من انتسابه للحزب الشيوعي البولوني عام 1927، قام برحلة كبيرة إلى الاتحاد السوفييتي، في الوقت الذي كانت فيه الدولة الوليد تعاني من صعوبات كثيرة.. بعد الحرب الأهلية الضارية التي عاشتها. 

في هذه الأثناء بدأ التعارض بين أفكار دويتشر وبين ما يقول به الشيوعيون في بلاده، وأدى ذلك إلى طرده من حزبهم عام 1932. 

وبعد سنوات قليلة سافر إلى لندن مراسلاً لصحيفة يهودية بولونية، كان يعمل فيها مصححاً قبل أربعة عشر عاماً من مغادرته وارسو في نيسان 1939. 

وبدأت رحلته الطويلة، مع الكتابة والتجوال في البلدان الأوروبية حتى توفي في روما عام 
1967. 

ما الذي يصنع اليهودي 

لا يرى دويتشر في حديثه عمن هو اليهودي شيئاً مشتركاً بينه وبين يهود الـ "مياشاريم" مثلاً، أو بينه وبين أي جماعة أخرى من القوميين الإسرائيليين، لكنه يتعاطف مع اليسار الماركسي في إسرائيل" وفي الآن ذاته يرفض أن يكون "العِرْق" هو ما يصنع اليهودي، فما الذي يصنعه إذاً؟! يستطرد قائلاً: 

"الدين؟ أنا ملحد. القومية اليهودية؟ أنا مؤمن بالأممية، ولذلك فأنا لست يهودياً في أي من المعنيين. ومع ذلك فأنا يهودي بفعل تضامني غير المشروط مع الناس الذين يطاردون ويبادون. أنا يهودي لأنني أحس أن الفاجعة اليهودية هي فاجعتي الشخصية، لأنني أحس تحت أصابعي نبض التاريخ اليهودي، لأنني أريد أن أصنع كل ما في وسعي لأوفر لليهود أماناً واحتراماً للذات أصيلين لا مزيفين".

هذا إذاً، هو اعتراف مبدئي، نلاحظه بادئ ذي بدء.. لدى دويتشر.. على أن دويتشر، في دفاعه عن اليهودي "اليهودي" يمضي أبعد من هذا، فيدافع عن جريمة قتل يهودية بدافع ديني، تشبه تماماً الجريمة اليهودية التي وقعت في دمشق، وكان ضحيتها الراهب المسيحي توما الكبوشي "لمزج دمه بخبز الفصح" عام 1840. 

الجريمة التي يشير إليها دويتشر، وقعت عام 1912، ودارت حولها في "كييف" بأوكرانيا محاكمة، عرفت الجريمة فيها باسم "بايليس" ويوضح أن موضوعها كان جريمة قتل بدافع ديني" إنه يكتفي في تعليقه على هذه الجريمة بكلمتي: "قيل" و"اتُّهم": "قيل إن يهودياً هو بابليس اتهم بقتل طفل مسيحي ليمزج دمه بخبز الفصح" 

دفاعاً عن قاتل طفل 

ويمضي دويتشر وهو يصف المجرم بأنه ضحية قائلاً: "وانقض على الضحية رجال "المئة السود" وهم جماعات من الرجعيين والشاذين، وانقض معهم الروم الأرثوذكس الذين أثارتهم القيصيرية" ثم ينتهي إلى الحديث عن "اللاسامية" في روسيا، مقارناً بينها وبين اللاسامية في أوروبا، من خلال مسألة اليهودي الفرنسي "دريفوس" الذي اتهم بالخيانة العظمى، والاتصال بالعدو الألماني، وهو ضابط في الجيش الفرنسي عام1898. 

ومع أن دويتشر يستطيع التمييز جيداً بين أوروبا والأمم الأوروبية وبين النظام النازي في ألمانيا، فإنه يحمّل أوروبا مسؤولية ما فعله هتلر باليهود –ساخراً من الأمم الأوروبية "المتمدنة" التي لم يخطر ببال "اليهود غير المؤمنين" أنها "يمكن أن تنحط في القرن العشرين إلى هاوية من البربرية، عميقة إلى حد يجعل كلمة التضامن الإنساني- ترن في الآذان اليهودية كشتيمة وسخرية".

ويردد دويتشر الأكذوبة نفسها التي حوكم المفكر الفرنسي روجيه غارودي لأنه دحضها وفنّدها، عنيت أكذوبة "الملايين الستة" من يهود أوروبا الذين يقول إنهم ذبحوا على يد النازيين. ولست أرمي بالطبع إلى نفي الوقائع التي قتل في أثنائها هؤلاء الناس –فأنا أريد أن أشير فحسب إلى المبالغة في تعداد الضحايا.. فهم في حدود مليوني إنسان، كما يقدر بعض مؤرخي اليهود أنفسهم، مما ذكره غارودي في دفوعه. 

كأن اليهودي ترك حرفته التاريخية

إن دويتشر في حماسته في الدفاع عن "اليهود لا يتوقف عند شتم الأوروبيين الذين "لم يترك مصير اليهود الأوروبيين إلا القليل من الأثر" عليهم، بل يعود إلى النغمة القديمة في حكاية اليهودي "فما هو فاجع أكثر من غيره في الوضع اليهودي هو أن الجماهير في أوروبا تعودت، نتيجة تطور تاريخي طويل، على أن تنظر إلى اليهودي من جهة، وإلى التجارة والمضاربة والربا والربح من جهة أخرى، على أنهم شيء واحد" كأن اليهودي في أوروبا خاصة توقف عن ممارسة حرفته التاريخية في التجارة والمضاربة والربا والربح! 

وفي تضليل فكري واضح Demagogy يبرر أولاً انعزالية اليهود الأوروبيين الذين "بقوا كجماعة منفصلة، أي كونهم يمثلون اقتصاداً تجارياً في وسط أناس يعيشون في نطاق اقتصاد طبيعي" ويأسف –نيابة عن اليهود- لأنْ "تكون الأمم الأوروبية وهي تتخذ موقفاً ضد الرأسمالية، لم تفعل ذلك إلا بصورة بالغة السطحية خاصة في النصف الأول من هذا القرن".

ويتابع هذا الخط التضليلي حين يرى أن الأمم الأوروبية –وليست طبقات معنية منها- "لم تهاجم ما يشكل نواة الرأسمالية، أي علاقات الإنتاج ونظام الملكية والعمل وإنما هاجمت مظهرها الخارجي والعتيق جداً، وكان يهودياً في الواقع والغالب، ههنا عقدة الفاجعة اليهودية".

ويدافع عن إقامة الكيان الصهيوني 

لقد لاحظه دويتشر نفسه تناقضه وذاته فيما هو يحاول الفصل بين اليهود الرأسماليين، وبين نواة الرأسمالية، فإذا هو يعتمد التضليل من جديد، ويستعير من علم النفس مفهوم "العقدة" ليبرر به هذا التناقض: عقدة الفاجعة اليهودية ودون أي ترابط موضوعي بين ما تقدم، وبين النتيجة العجيبة التي انتهى إليها، يقول: "كل هذا قاد اليهود إلى أن يروا في إيجاد دولتهم الخاصة بهم المخرج الوحيد المحتمل".

إذاً، فإنه يدافع أيضاً عن قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، دون أن يذكر كلمة واحدة "كماركسي.. على الأقل" عن الصهيونية وارتباطها بالرأسمال العالمي عامة واليهودي –الصهيوني خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. 

وفي هذا السياق يندفع نحو الوقوع في تناقض آخر. إنه يشيد بالعدمية القومية "في عصر تصغّر فيه الطاقة الذرية مقاييس العالم بصورة مستمرة، وبدأ العالم فيه رحلته بين الكواكب، ويكفي فيه دقيقة على الأكثر، بل بضع ثوانٍ على الأكثر، ليمر قمر صناعي فوق بلاد واسعة، أليس واضحاً أن التكنولوجيا في مثل هذا العصر تجعل وجود الدولة- الأمة مضحكة وشيئاً بالي الطراز- كما كان شأن الإمارات الصغيرة الأوروبية في القرون الوسطى في عهد الآلة البخارية" ويرى أن الدولة الناشئة –بعد تحررها من الاستعمار- تشكل "مرحلة" لا غنى عنها في تاريخ بعض الشعوب، ولكنها مرحلة، وعلى هذه الشعوب أن تتجاوزها لتعطي لوجودها إطاراً أوسع مع ذلك فإن شأن دولة إسرائيل مختلف في هذا المجال. لماذا؟ 

"لأن العالم أجبر اليهودي على اعتناق مبدأ الدولة –الأمة، وأن يجعلها أمله وفخره، في الوقت عينه الذي لم يعد يجد فيه أبداً، أو تقريباً بذرة الأمل، وليس اليهود هم الذين يجب أن يلاموا على ذلك، ولكن العالم هو الذي يجب أن يحمل الملامة". 

.. بماذا يختلف حديث اسحق دويتشر هذا عما كان يقوله بن غوريون أو غولدا مئير أو مناحيم بيغن.. أو هرتزل نفسه؟

سبينوزا: اليهود استجروا كراهيتهم

ويستشهد دويتشر بكلمة لا لبس فيها ولا غموض ذكرها الفيلسوف اليهودي الهولاندي سبينوزا –باروخ (1632-1677) إذ قال متحدثاً عن اليهود "إنهم قد استجروا كراهية العالم بأسره، بانفصالهم عن جميع الشعوب الأخرى". ثم لا يجد حرجاً في العودة إلى التأكيد مرة أخرى أنه "لو لم تكن اللاسامية قد ظهرت راسخة الجذور –شديدة الاستمرار- عظيمة القوة في الحضارة المسيحية في أوروبا، لما كان اليهود قد ظلوا موجودين كجماعة متميزة، ولكانوا ذابوا في غيرهم تماماً".

إن أكثر من ثلاثة قرون تفصل بين ما قاله سبينوزا، مؤكداً مسؤولية اليهود أنفسهم عن "انفصالهم عن جميع الشعوب الأخرى" وبين ما يقوله دويتشر عاكساً به الواقع تماماً.. فإذا كان في القرن السابع عشر "لاسامية" ضد اليهود، فلماذا اعتبر سبينوزا أنهم هم المسؤولون عن الانفصال إن لم يكونوا هم بالفعل المسؤولين عن ذلك؟ وفي هذه الحال يبقى كلام دويتشر مغالطة.. ودون معنى.. 

ثم يصل إلى ماركس 

ومع أن موقف كارل ماركس كان واضحاً من اليهود.. وخاصة في كتابه "المسألة اليهودية إذ رأى أن إله اليهودي الحقيقي هو المال، فإن دويتشر –ما دام يرى أنه ماركسي- يلجأ إلى نوع من المداهنة والتضليل والتلاعب بالحقائق، أكثر منه تلاعباً بالكلمات، فهو يكتب "أن ما جعل ماركس يقول إن إله اليهود الحقيقي هو المال ليس روحاً شريرة من "المسحوماد"، فلا ينبغي أن نرى في هذه الجملة إدانة معنوية لليهودي، وإنما هي تأكيد مؤسس على الوقائع، يتناول وظيفته الخاصة في المجتمع المسيحي. وكان ماركس يعلن بعد ذلك أن المجتمع المسيحي، بمقدار ما كان يصبح رأسمالياً أكثر فأكثر، فهو يصبح يهودياً أكثر فأكثر".

ألا يبدو التناقض بيّناً أكيداً في كلام دويتشر؟ إن ماركس لم يربط بين اليهودي وبين عبادته المال فحسب- بل توقف ملياً عندما يمكن أن نسميه: مسألة الممارسة وهذا ما عناه عندما قال: "يجب ألا نبحث عن سر اليهودي في دينه، بل.. عن سر الدين في اليهودي الواقعي".

حتى الهرطيقي اليهودي: يهودي 

ويقدم دويتشر برهاناً مدهشاً، على احتفاظ اليهودي بيهوديته في مختلف الأحوال الفكرية التي يمكن أن يمر بها، حتى "الهرطيقي" اليهودي الذي يجدف، ويظهر أنه حاد عن سبيل الديانة اليهودية.. يظل يهودياً، فهو يقول: 

"إن الهرطيقي اليهودي الذي يجاوز اليهودية جزء من تقليد يهودي. يمكن إذا أردتم أن تعتبروا الـ "آخر" كنموذج لهؤلاء الثوريين الكبار في الفكر الحديث: سبينوزا وهايني وماركس وروزا لوكسمبورغ وتروتسكي وفرويد. ويمكن لمن يشاء أن يضع هؤلاء الآخرين في قلب تقليد يهودي".

وبعد أن يتساءل إن كان الأثر الذي تركوه في الفكر الإنساني بسبب "عبقريتهم اليهودية الخاصة" ينفي اعتقاده "بذكاء ينفرد به عرق مهما كان" ثم يستطرد قائلاً: "ومع ذلك فإنني أرى من بعض وجهات النظر أنهم كانوا بالفعل يهوداً جداً" فما هو بعض وجهات النظر هذه؟!

يواصل دويتشر حديثه عن هؤلاء الرجال قائلاً: "لقد عاشوا على الحدود أو في الأحياء اليهودية "الغيتو" في قومية كل منهم. وكان كل واحد منهم، في الآن نفسه، ضمن محيطه وخارجه، عضواً في وسطه، وغريباً عنه"

حديث عن سبينوزا وأجداده

ولست أدري تماماً، ما إذا كان حديثه هذا عن عقدة اغتراب اليهودي التاريخية Alienation، قد جاء عفوياً أو مقصوداً، إلا أنه بعد سطور قليلة، يكرس واحداً من أولئك اليهود "غير اليهود" يهودياً خالصاً، هو سبينوزا كما جاء في شهادة مؤرخ انكليزي بروتستانتي كتب سيرة سبينوزا فقد قال: "لا يمكن إلا ليهودي أن يثير في فلسفة زمانه مثل هذه الزعزعة" إذاً، فإن عبقريته الفلسفية ترجع إلى كونه يهودياً قبل أي اعتبار آخر، كما يرى دويتشر. 

وربما كان في حديثه عن الازدواجية الدينية التي عاشها أجداد سبينوزا، ما يساعدنا في إلقاء ضوء آخر على نفسية اليهودي، يقول دويتشر: 

"كان أجداده –سبينوزا- قبل وصولهم إلى البلاد الواطئة، من "المرّان" وهم يهود متخفون، يهود القلب، ومسيحيون في الظاهر، كالكثير من أبناء دينهم الاسبانيين الذين فرض عهد التفتيش عليهم المعمودية. وما إن أقاموا في هولاندا حتى عادوا إلى اليهودية. 

ويستعرض دويتشر سمات عامة مشتركة بين أولئك المفكرين اليهود "غير اليهود" كإيمانهم بالحتمية فقد كانوا "جميعهم يؤكدون أن العالم تقوده قوانينه النابعة منه. ولم يكونوا يرون في الواقع مجرد تشابك من الحوادث. ولم يعتقدوا أن التاريخ تصنعه أهواء الحكام ونزواتهم" ففرويد على سبيل المثال يقول: "ليس هناك شيء عارض في أحلامنا وشطحات جنوننا" الخ..

من هذه السمات أيضاً أن أولئك المفكرين كانت "طريقتهم في التفكير جدلية Dialectical وبدت لهم الحقيقة متحركة لا ساكنة" وكانوا يؤمنون "أن المعرفة لكي تكون واقعية فيجب أن تكون فعالة" ومن هنا استنتج دويتشر قاسماً مشتركاً بين سبينوزا وماركس، هو محصلة الأطروحة السابقة: 

عقدة دويتشر اليهودية 

"كان سبينوزا هو الذي قال: أن تكون معناه أن تعمل. وأن تعلم معناه أن تعمل. وليس هناك سوى خطوة واحدة بين هذا القول وجملة ماركس التي تقول: حتى الآن فسّر الفلاسفة العالم. ومنذ الآن يتعين عليهم أن يغيروه".

بعد كل هذا تلح على دويتشر عقدته اليهودية، وهي أشبه بداء "الجرب" الذي يدفع المصاب به إلى أن يحك جلده بين وقت وآخر، فإذا هو ينعى على أولئك المفكرين اليهود غير المؤمنين كما يصفهم تفاؤلهم الذي منعهم من تخيل ما تخبئه الأيام ليهود أوروبا. يقول دويتشر: 

"كانوا متفائلين في جوهرهم. ولقد بلغ تفاؤلهم ذرى ليس من السهل علينا أن نرتقيها في الوقت الحاضر. فلم يكن يخطر لهم أن أوروبا "المتمدنة" يمكن أن تنحط في القرن العشرين إلى هاوية من البربرية عميقة إلى حد يجعل كلمة التضامن الإنساني في الآذان اليهودية كشتيمة" هايني وحده استطاع بحدس الشاعر –يقصد دويتشر الذهنية التنبئية اليهودية- أن يتنبأ بالكارثة "عندما حذر أوروبا من عودة قوة الآلهة الجرمانيين القدامى التي كانت تنبعث" وكانوا يضحكون مما يقول "عندما كان يصرّح مستنكراً أن مصير اليهودي المعاصر فوق كل تعبير، وفوق كل فهم".

حين يتعلق الأمر باليهود 

بلى.. إن دويتشر الذي يزعم أنه ماركسي، لا يستطيع أن يميز بين السلطة الطبقية الحاكمة في ألمانيا النازية- وليست أوروبا كلها كما يزعم- وبين الجماهير الكادحة المذلة المهانة، المضطهدة، المسحوقة، والتي سحقتها النازية أيضاً حين يتعلق الأمر باليهود.

وينتقل دويتشر إلى دفاع مباشر عن الصهيونية، مميطاً اللثام عن وجهه، يهودياً وصهيونياً في الآن ذاته، ففي حديثه عن الصهيونية بعد ثورة أكتوبر 1917 في روسيا يعترف بأن "الحركة الصهيونية كانت تدير ظهرها للثورة، أو تحاول في أحسن الأحوال أن تتجاهل الثورة، غير أنه لم يكن في هذا موضوعياً، ما يدين الصهيونية كمذهب خطر وضار. وكان القول بأن الصهيونية تهدد الثورة الروسية بالخطر، قولاً خاطئاً ومضحكاً، بالنظر إلى ما تتصف به جميع التنظيمات اليهودية في روسيا من عجز كامل.

لقد كتب دويتشر هذا الكلام قبل أكثر من ثلث قرن، من انهيار الدولة السوفييتية، فهل في الكرة الأرضية كلها، من يجادل اليوم في الدور الذي لعبته المعاول اليهودية والصهيونية في تحطيم وتدمير هذه الدولة؟ 

لماذا هاجم الستالينية

ولم يهاجم دويتشر الستالينية لممارستها القمعية في الاتحاد السوفييتي، بل لأنها لم تكن متعاطفة مع اليهود.. فهو يقول "وفي هذه الفترة بدأت في الاتحاد السوفييتي، في فترة إبعاد تروتسكي- اليهودي الآخر- عن الحزب والقيادة تلميحات عن "الأخلاط مقطوعي الجذور. وكانت الازدواجية تتجلى في أن أحداً لم يلفظ أبداً كلمة "يهودي" ولكن الناس كانوا يفهمون تماماً، من هم هؤلاء: الأخلاط مقطوعو الجذور".

.. مع ذلك فإنه اضطر إلى الاعتراف بالدور التخريبي الذي لعبه اليهود في الدولة الجديدة "ففي المدينة كانوا يطاردون على أنهم "أخلاط بلا جذور" يعارضون تقدم الاشتراكية في روسيا. وفي الريف كانوا محل بغضاء الفلاحين الذين يرون في اليهودي البلشفي كاغانوفيتش المسؤول الرئيسي" الذي أدار حملة فرض المزارع الجماعية بالقوة. 

ويستطرد إلى الحديث عن كراهية الروس لليهود العاملين في التجارة قائلاً "فاليهود من صاحب الدكان الصغير إلى المحتكر والمتعيّش، كانوا يطفون دائماً على أمواج التقلبات الكبرى. وكل منهم يجتذب إلى نفسه النفور العميق من جانب الأهلين الروس" ثم ما يلبث دويتشر أن يفسر أسباب نفور الأهلين الروس من اليهود، في الوقت الذي يريد فيه تبرير سلوكهم التجاري، وما فيه من جشع وتكالب على المال. ذلك أن اليهود الروس بادروا إلى الإسراع في الابتعاد عن المدن الروسية متجهين نحو الشرق خلال الحرب العالمية الثانية وهناك لم يمنعهم شيء من العودة إلى أصولهم في التجارة والاحتكار والابتزاز. يقول دويتشر:

"والمليونان والنصف من اليهود الذين رحلوا إلى كازاكستان وأوزبكستان وجمهوريات آسيا الوسطى وهم مفعمون رعباً، ويائسون، ارتموا في وسط لا يعرفونه، وبذلك وجدوا أنفسهم يُقتلعون من جذورهم مرة جديدة. وحين أُجبروا –هم أجبروا أنفسهم- على أن يعيشوا في منطقة تسود فيها مجاعة وفقر لا يصدقان، عادوا فأظهروا كفاءتهم في السوق السوداء، وتحولوا إلى متعيشة. 

ويبرر سلوكهم .. اللاأخلاقي

ويمعن دويتشر في تبرير سلوك هؤلاء اليهود اللاأخلاقي، في أثناء الأزمات الطاحنة التي عاشها الاتحاد السوفييتي، إبان الحرب العالمية الثانية، واستغلال احتيازهم القدرات المالية، للتلاعب بالمواد الغذائية الأساسية واحتكارها وبيعها بأسعار فاحشة فيرى "أن من الظلم أن نلوم هؤلاء اليهود اللاجئين الذين لم يكونوا مزارعين ولا فلاحين، وبالتالي، فهم عاجزون عن أن ينتزعوا من الأرض أي شيء" ويضيف قائلاً: "كانت عقلية التجار التي بقيت لديهم ولم تذهب بعد، قد مكنتهم من أن يخفوا "قليلاً" من الشاي والسكر وبضعة أكياس من البطاطا والقمح ليعودوا فيبيعوها من ثم بأغلى الأسعار، بينما تموت من حولهم جموع الشغيلة من الروس جوعاً".

إن اسحق دويتشر لم يخجل وهو يكتب في وصف ما احتكره اليهود: "قليلاً" ذاك انه يعلم قبل سواه أن المليونين ونصف المليون من اليهود في جمهوريات آسيا الوسطى، -وما زالت بقاياهم حتى الآن هناك وقد رفعوا رؤوسهم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي- لا يمكن أن يحتكروا.. إلا.. كثيراً.. كثيراً.. جداً.

وكأني به، بعد أن أخذته العزة بالإثم يرتد. وقد لاحظ تناقضه الكبير مع نفسه، فيعترف بأن ذلك أدى إلى إعطاء دفعة جديدة لموجة اللاسامية".

..إن الأستاذ قصاب حسن، مترجم هذا الكتاب، لم يملك في نهاية هذا الفصل سوى أن يعلق مدهوشاً مستغرباً، من عقلية هؤلاء اليهود "التي استمرت من عام 1917 حتى 1942 دون أن يدخل عليها النظام الاشتراكي أي تعديل".

بين اليهودي.. وبين الإسرائيلي

في أحد فصول الكتاب يتساءل دويتشر "ما هو الإسرائيلي، وما هو اليهودي" 

-وكان الأحرى بالمترجم أن يقول: من هو. لأن حرف الاستفهام: ما هو لغير العاقل –ونفاجأ –في الواقع: لا نفاجأ –بأنه يطرح وجهة النظر الصهيونية ذاتها في تبرير احتلال اليهود الصهاينة فلسطين واستيطانها. إنه يتحدث عن يهود الشتات "الدياسبورا" الذين هاجروا، إلى فلسطين، وعن أولئك اليهود الذين خلقوا فيها "الصابرين" فيجعلهما يلتقيان في نقطة واحدة: أنهم باتوا جميعاً إسرائيليين وها هو ذا يتكلم في لهجة تذكرنا بما سبق أن تحدث به بن غوريون حين قال: إن الصهيوني هو اليهودي الذي يريد العودة إلى جبل صهيون. هو اليهودي الذي يحس أنه إذا كان يعيش في أي بلد آخر غير إسرائيل فهو يعيش في منفى، وأنه آن الأوان لانتهاء عصر النفي والتشرد، ولا بد من العودة إلى أرض إسرائيل. ثم ينتهي بن غوريون إلى القول: "إن ما ربط بين اليهود، وجعل تلك الصفات الأخرى، كالدين والعنصر واللغة- صفات قابلة لأن تجمعهم من جديد، هو صفة أخرى أساسية، هي: رؤيا العودة. الإيمان بأن الخلاص هو في العودة إلى جبل صهيون، حيث أقام داود معبده الأول، أي إلى أرض إسرائيل.

إسرائيليون.. وليسوا يهوداً"(!)

ويقول دويتشر: إن كثيرين من الصهيونيين يؤمنون بالكيبوتز هاغالوت، أي بعودة جميع اليهود العائشين في بلاد المهجر، فهم يرون أن كل يهودي يقيم خارج إسرائيل، هو بالضرورة شخص منفي، إن عليه التزامات حيال الدولة الجديدة، لأن واجبه الأسمى هو أن يصبح مواطناً إسرائيلياً. وبالمقابل فإن الشباب الإسرائيليين، ولا سيما الـ "صابرا" الذين ولدوا ونشؤوا في البلاد لا يحسون بأنهم ينتمون إلى اليهودية العالمية وبالتالي فإنهم لا يرون أن "اليهودية العالمية" تنتمي إلى إسرائيل. بل يذهب بعضهم إلى حد التصريح بأنهم إسرائيليون وليسوا يهوداً. 

إذاً فإنه يشير صراحة دون مواربة إلى قومية جديدة ناشئة هي القومية الإسرائيلية، وهو يعلم قبل سواه –ما دام قد عدّ نفسه ماركسياً- أن للقومية نشأة تاريخية وشروطاً موضوعية لا تنطبق على هذه القومية التي يتكلم عنها. 

ويدافع صراحة عن الكيان الصهيوني 

وها هو ذا يعرض الفكرة نفسها- بعد سطور معدودة- رافعاً صوته أعلى وأقوى قائلاً: "في إسرائيل شكّل أقدم شعب في العالم أحدث دولة بين الدول القومية. وهو يرمي بكل حرارة إلى استدراك الزمن الذي فات. وفي إسرائيل كان اليهود تقريباً يفكرون بأنهم من أجل الوصول إلى سعادتهم الفردية والجماعية المثلى، عليهم أن يبنوا درعاً متينة من الحماية الوطنية، مما يفرض عليهم واجب الخلاص من الهجرة والتشتت، ومن ذكرياتها وعاداتها وأذواقها، ومن روائح المنفى، آلاف سنين المنفى".

كان دويتشر يعرب عن عميق إعجابه "بهؤلاء المزارعين الذين يقاتلون الصحراء ويجبرونها على أن تنتج كروماً وأشجار زيتون، وهؤلاء الجنود الذين يراقبون في برود العرب الموجودين على الطرف الآخر من الحدود" عندما التفت ليقول باسمهم: 

"ويسألون زائرهم: "أفلست تشعر بأن جذورنا نحن اليهود موجودة هنا؟" ويستطرد قائلاً: الجذور والناس الذين اقتلعوا من جذورهم، كلمات لا تفتأ تتكرر في المناقشات. فالناجي من معكسرات الاعتقال النازية، والذي تألم من اللاسامية البولونية القديمة، أو تعرض لعسف الحرس الحديدي الروماني، يحس أخيراً أنه في بيته وفي مأمن، ويعبر عن رضاه، وعن ارتياحه وعن فخاره.
ماركسيته.. قشرة رقيقة 

مهما يكن من أمر، فإن ماركسية اسحق دويتشر التي اتضح وتأكد أنها ليست سوى قشرة رقيقة، يمكن أن تزال بطرف ظفر طفل، ذكرتني بتلك السيدة التي التقيت بها عام 1972، في مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي في تشيكوسلوفاكيا. ما زلت أذكر اسمها: "أوليفافا" وكانت مسؤولة عن سينما العالم الثالث في المهرجان. استقبلتني في حفاوة وحرارة، والتقيت بها عدة مرات في مناسبات مختلفة، فتجاذبنا أطراف الحديث في شؤون فكرية وسياسية وفنية مختلفة كانت وجهات نظرها في الأمور توحي بأنها تقدمية يسارية.. بل ماركسية. إلى أن أخذنا الحوار مرة مأخذاً مختلفاً، فقد رسونا على شواطئ فلسطين والاحتلال الصهيوني وتشريد شعب بكامله لإحلال مهاجرين يهود، أتوا من مختلف أطراف الأرض، محل أهل البلاد الأصليين. 

بعدئذ أحسست أنني أمام امرأة أخرى غير التي عرفتها، امرأة اندفعت بكل عواطفها بتبرير الاحتلال والاستيطان والمذابح التي أقامها الصهاينة في فلسطين منذ عام 1947 هنا عرفت جيداً من هي محدثتي، فقد خرجت اليهودية الصهيونية من جلدها مثلما خرج اليهودي الصهيوني من إهاب.. دويتشر، فسقطت عنه مزاعمه.

(((
الحلــــــــمُ 
والسِيَاســـــــــة

محاولة قراءة في "التقرير السياسيّ للمؤتمر العام السادس لاتحاد الكتّاب العرب، دمشق: 31/8/2000م

كلّ "تقرير سياسيّ" نصّ بامتياز!

ينتجه واقعٌ، ويعكس واقعاً، يوجّهه ممكن، وينتمي إلى حلم، فلا سياسة بلا حلم، وربما كانت "اليوتوبيا" التي يضمرها، أو يفصح عنها، هي التي تغري بقراءته!

كلّ "تقرير سياسيّ" قابلٌ لقراءةٍ مّا أيضاً؛ هي محاولة قراءة، أو مشروع قراءة، سواء أكانت قراءة نقدية أو انطباعيّة، موضوعيّة أو ذاتيّة، سواء أكانت قراءة نقدية أو انطباعيّة، موضوعيّة أو ذاتيّة، أم كانت قراءة مجاملةٍ أو مجابهة وقراءة تقبّل أو رفض…
و"التقرير السياسيّ" الذي يتّجه بخطابه إلى أعضاء جماعة "مؤتمر" لا يعني أنه لا يتوّجه إلى كل "فرد" من أفراد هذه الجماعة. ولكنّه قد يتوقّع من هؤلاء الأفراد استجابات عامة متقاربة أو متماثلة. وهذه الاستجابات قد تشيع صمتاً أكثر ممّا تبني حواراً، وقد تخلّف ثرثرة تشبه الصمت، فتتلاشى!..

كيف يعبّر "الفرد" كلّ فرد، عن استجابته؟

وهل تتحوّل الاستجابة إلى فعل؟

ومتى ينجز الفعلُ الحلم؟

*

"التقرير السياسيّ" للمؤتمر العام السادس لاتحاد الكتّاب العرب (دمشق 31/8/2000م) نصّ سياسيّ بامتياز!

ولعلّ الحلم القوميّ العربيّ يوجه هذا التقرير بعامّة!

وربّما كان الموضوع العربي القومي، والموضوع الفلسطيني جوهره، هو مركز اهتمامه الذي يحتفي بشعارات نهضةٍ وحريّة وتحرير وتقدّم اجتماعيّ…
أكثر من عشر صفحات فيه تتأمّل الوضع العربي الراهن، وتحلّله من داخل مفهوم الصراع العربيّ ـ الصهيوني. وتلخّص موقف السياسة العربيّة السوريّة وتطورّات هذا الموقف من سلام عربيّ ـ إسرائيلي قيد الإنجاز…
ويقتصر أقل من ثلاث صفحات على ملاحظة "الوضع الداخليّ" ينطلق "التقرير السياسيّ" من مسلّمة قوميّة مركزيّة ترى في الصراع العربيّ ـ الصهيونيّ صراعَ وجودٍ، وليس نزاعاً على حدود.

وهي مسلّمة تفصح عن استمراريّة هذا الصراع الذي يمكن أن يُحسم على مراحل وفق استراتيجيّة تأخذ بمرحلية حسم الصراع لمصلحة الأمّة العربيّة… ص 4

فأيّة قوى عربيّة تؤسّس الآن لهذه الاستراتيجيّة؟ وأيّة "أنظمة" عربيّة تلتزم بها؟

وما مدى تطابقها مع احتمالات مختلفة يقترحها الوضع العربي الراهن بمستوياته المختلفة؟..

إن مراجعتنا النقديّة يتّفق بعضها، أو كلّها، على إخفاق المشروع النهضويّ القوميّ في إنجاز الوحدة والتقدّم. ويتّفق بعضها، أو كلّها، على أن المشروع الصهيوني استطاع أن يحقّق "نجاحات" ملموسة وواضحة في مائة عام!

وربّما يفصح "وضع" التيّارات العربيّة الليبراليّة والإسلاميّة والقوميّة والاشتراكيّة عن أشكالٍ من  الانقسام والضياع والتمزّق، وبخاصة بعد هزيمة  المشروع الاشتراكيّ العالميّ، وترتيب مشروع سلام عربيّ ـ إسرائيليّ، بعد حرب الخليج الثانية. من داخل اتفاقيات سلامٍ ومفاوضات سلامٍ عادل أو غير عادل، تداخلت مع مشروعات جديدة وبديلة ومضادة تنتمي إلى برامج شرق أوسطيّة أومتوسطيّة!..

فما عنوانات مراحل تدريجيّة  تتضمّنها  استراتيجية للصراع تعبّر عن مصلحة الأمّة العربية؟ وأية قوى  تمثّل وعي الأمّة بذاتها؟

إن المشروع الصهيونيّ هو مشروع مضاد لكل مشروع نهضويّ أو تضامنيّ أو وحدويّ عربيّ… ص6، كما يرى التقرير بحقّ. وما تزال الإدارة الأمريكيّة الداعمة له، بمؤسّساتها الرسميّة وغير الرسميّة، تمثّل حالة عدوانيّة مستمرّة على أيّ مشروع عربيّ مشترك. وليس الحصار المفروض، بأبعاده المدمّرة، على العراق بخاصة، أو على ليبيا أو على السودان، آخر تجلّيات تلك السياسة، كما أشار التقرير، بل إن حالة من الحصار الخفّي والعلنّي تفرضها الإدارة الأمريكيّة على العرب بعامة، وعلى "الأنظمة" العربيّة الموالية وشبه الموالية ، وغير الموالية لها أيضاً…
كيف يؤسّس العرب إذاً لاستراتيجيّة مواجهة ومجابهة؟ وماذا فعلت المؤسّسة العربيّة الرسمية وغير الرسميّة في هذا الاتجاه؟ وهل تمتلك الأنظمة العربيّة "إمكانيّات" المواجهة والمجابهة؟

وإذا امتلكتها فهل تعمل على توظيفها؟ وكيف توظّفها؟ 

لقد استطاع المشروع الصهيوني في قرن مضى أن يقيم دولة استيطانيّة ذات قوة إقليميّة بعد هزيمة عربيّة سُمِّيت "نكبة"، وأن يحتلّ أرضاً عربيّة جديدة بعد هزيمة عربيّة أخرى دعوناها "نكسةِ"، وبعد حرب تشرين "التحريريّة"، بمعانيها الإيجابية الكبرى، استطاع أن يعقد اتفاق سلام رسمي مع الدولة العربيّة الكبرى مصر. وربّما كان اتفاق "كامب ديفيد"، الأوّل أحد مدخلات اتفاقيّة "أوسلو"، أو اتفاقيّة "وادي عربة" وغيرها من اتفاقات واتفاقيّات قد تعقد….

وسواء أكان السلام عادلاً أم كان غير عادلٍ من وجهة نظر رسميّة أو غير رسميّة، فإن "إلغاء" الصراع مع المشروع الصهيوني أو تأجيله، ينطوي على احتمالات مشروعات إقليمية مضادة للمشروع النهضويّ العربيّ القوميّ، ولن يقدّم احتمالات تضامن عربيّ أو توحيد عربيّ.

بل إن إلغاء الصراع يترافق مع "تكامل" مشروع "الدولة القطريّة"، و"السلطة القطريّة" في هذا المكان العربيّ أو ذاك؛ سواء أتمثلت "السلطة القطريّة" في مشيخة وإمارة وسلطنة أم تمثّلت في مملكة وجمهوريّة وجماهيريّة…
وإذا كان التعاون الأمريكيّ ـ الإسرائيلي قد حوّل بعض العرب إلى وسطاء أو وضعهم على الحياد أو في دائرة الضغط، حسب تعبير التقرير، فأيّ "فضاء" عربيّ قومي يقترحه "تضامن" بعض الأنظمة؟

وأيّ تضامن ينجزه تراجع مشروع نهضوي عربي قوميّ أمام تعاون أمريكيّ ـ إسرائيليّ؟…
يقرّر التقرير أن المواجهة تستدعي تفهّماً ودعماً من الأنظمة العربية الواعية للخطر الصهيونيّ والمدركة لحقيقة أن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود…. وكأنّ ثمة أنظمة تعي الخطر وأنظمة لا تعيه، أو تجهله، أو تتجاهله، أو تؤجّلَ الوعي به، وبخاصة عندما لا يمسّ هذا الخطر استقرارها في السلطة واستمرارها، ولا يتناقض مع تلبية متطلبات نخباتها وقواها وشهوات حاكميها وأجهزتها وطمأنينة محكوميها!…
إن "الخطر"، على مايبدو، لا يمسّ إلاّ الأمة وقواها الحقيقيّة التي لم تستطع حتى الآن أن تصنع تاريخها الحقيقيّ على نحو يعبّر عن مصلحة الأمّة ووعيها بذاتها…
ومع ذلك فإن "التقرير السياسيّ" يرى أن الكتّاب يؤكّدون أهميّة استعادة التضامن العربي، وينادون بضرورة توسيع العمل العربي، ليشمل خلق مناخٍ عربي يستعيد فعاليّة مؤتمر القمّة وحضوره العربي بالإضافة إلى تطوير ميثاق الجامعة العربيّة وتفعيل دورها…الخ الخ 

ويلاحظ تطوّر العلاقات الثنائيّة بين سورية والأردن والتعاون بين مصر والسعودية وسورية تعويضاً عن التضامن العربيّ. ويشير إلى العلاقة الاستراتيجية بين سورية ولبنان… ص 98 ص9.

كيف يستعاد التضامن العربيّ؟

وكيف يعزز أيضاً، ليرتقي إلى أشكال من الاتحاد تؤدي إلى الوحدة؟

وما الإمكانيّات العمليّة لتعزيز سوق عربيّة مشتركة في عصر "العولمة" وفي مرحلة تعمل "الدولة القطرية"، على إنتاج مشروعيتها الخاصة فيها، وتجتهد في أن تصنع تاريخها الخاص بها؟

أليست العودة إلى "الشعب"، أو إلى "الأمّة" هي المدخل الرئيس في معالجة الوضع العربيّ الراهن بسياساته وإراداته ورهاناته؟

ألا تشكّل العودة إلى "الشعب"، أو "الأمة" بداية عمل عربيّ قوميّ مشترك، بما تقترحه من مهمّات وبرامج، يوجّهها مشروع نهضويّ عربيّ يهدف إلى إنجاز الوحدة والتقدّم؟

ولكن! كيف نبتدئ عودتنا إلى شعبنا، وإلى أمّتنا؟

**

يتفاءل "التقرير السياسيّ" من جانب آخر بوضع سورية الأفضل، فيما إذا حصلت على حقوقها في الأرض والمياه والسيادة…. ص4.ولاشك في أن سوريّة بوّابة السلم والحرب في المنطقة وهي تنظر إلى المقاومة كحق مشروع. وتلتزم بالمقاومة ضدّ الاحتلال، وقد دعمت المقاومة الوطنيّة والإسلاميّة في لبنان، وعملت على وحدة المسارين السوريّ واللبنانيّ…
وقد أوضحت مفاوضات واي بلانتيشن وشيبردزتاون فيما بعد أن سورية لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها في الأرض والمياه والسيادة. وليس ثمّة مايدل على أنها يمكن أن تتنازل عن حقوقها في أمد قريب أو بعيد…
ولذلك يتفاءل التقرير بوضع سورية الأفضل، ويتفهّمه منطلقاً من أن السلام العادل والدائم والشامل لا مجال لـه مع وجود سيادة صهيونيّة في فلسطين، وبقاء معظم الشعب العربيّ الفلسطينيّ خارجها، ويفقد سيادته التامّة على وطنه بشكل كلي…. ص4.

ويقترح مقاومة كلّ شكل من أشكال الاعتراف العربيّ بالكيان الصهيوني أو التطبيع معه، ليدعو إلىتعزيز المقاومة وثقافة المقاومة، وإلى العمل من أجل جبهة عربيّة واسعة لمقاومة التطبيع ودعاة "ثقافة السلام". وينادي بعمل عربيّ نوعيّ ومسؤول ومدروس يمسّ الكيان الصهيونيّ من الداخل، ويردّ على ممارساته العنصريّة… إلى ص5، ص6….

إنّ سياسات تراهن على اتفاقات أو اتفاقيّات أو مفاوضات ستلغي "الحلم القوميّ" الآن أو فيما بعد من برامجها… وستواجه قوى الأمّة التي تراهن على هذا الحلم…
والسياسة التي تتناقض مع الحلم القومي لا تستطيع أن تنتج تاريخ الأمة، وستكون ضدّ قواها التي تعمل من أجل التغيير…
هل نعترف الآن، أو فيما بعد، أننا بحاجة إلى  استعادة "الحلم القومي" وإن فكّرنا باستعادة شكل من أشكال التضامن العربيّ؟

ومتى نمتلك الشجاعة كي نسمّي أوضاعنا وقوانا وعلاقاتنا وبُنَانا  بأسمائها الحقيقيّة؟

وكيف ننظر إلى السياسة كعمل دنيويّ قابل للتداول، ينجزه مواطنون آدميّون ينجحون، ويخفقون أيضاً؟

وهل النجاح  أو الإخفاق هو نجاح "شخص" أو إخفاق "شخص" إذا كان النجاح نجاح "سياسة"، أو "نظم" أو "قوى"، والإخفاق إخفاقها، سواء أتدخّلت عوامل "خارجيّة"، أم ساهمت عوامل "داخليّة" في هذا النجاح أو الإخفاق؟..

ألا يعود بعض "نجاحات" المشروع الصهيوني إلى عوامل تحدّدها بناه وقواه، ويعود "بعض" نجاحاته إلى تزامنه مع مشروعات قوى عالمية، صعد معها، وصعد بصعودها متحالفاً وإيّاها…
إن "نجاحات" المشروع الصهيوني، بعضها أو كلّها، لا تعني نهاية المشروع النهضوي العربي القومي الذي ينتج واقعه دائماً قوى جديدة وحديثة تشتغل على استراتيجية الوحدة والتقدم. وإذا ما نجحت هذه القوى، بعضها أو كلها، في إنجاز بعض مهماتها فستكون الاتفاقات والاتفاقيات والمفاوضات وسواها صورةً عن مرحلة تاريخيّة مضّطربة وحرجة في حياة أمة!…
ولن يكون نقد الذات الشامل والمستمر تعبيراً عن "فكر" انهزامي أو "سلوك" انهزاميّ  مادام عاملاً من عوامل التدرّب على ممارسة ديمقراطيّة يعيد فيها المجتمع إنتاج مؤسساته وبناه وقواه على نحو قوميّ حديث، يتجاوز أوضاعاً وانقسامات ماقبل قوميّة!..

*

وقد تكون معالجة "الوضع الداخليّ" العلنيّة، الحرّة والمسؤولة، جزءاً من نقد الذات حقاً… فهل ينبغي أن  نصفها بالجرأة أو بالشجاعة؟

ولعلّ "التقرير السياسيّ" يتناول ملفّين من الملفّات التي تستوجب المتابعة والمعالجة ص11، ص 12، كجزء من نقد الذات!

الملفّان هما "ملفّ الفساد" و"ملفّ الانتهازية" الذي هو جزء من "ظاهرة الفساد" كما نرى.

وقد أشار "التقرير" إلى أن إعداد سورية للمعاصرة، ببناها ومظاهرها المختلفة، ويتطلّب "نقلة" نوعيّة في القوانين والأنظمة وعلاقات العمل ومستويات الدخل واحترام حقوق المواطنة وواجباتها والممارسة الديمقراطية السليمة…. الخ ورأى أن ملفّ الانتهازية يقف وراء ملفّات كثيرة تحتاج إلى معالجة….. ص 11ـ ص12.

ولاشكّ في أنّ "ظاهرة الفساد" تحوّلت إلى "قوّة مضادة"، في الداخل تلغي النموّ، وتعطّل التنمية، وتدفع إلى إلغاء "الحلم الاجتماعيّ" لتعمل على تأجيل "الحلم القومي" وعلى إلغائه أيضاً. وهي ظاهرة نمت، وتنامت مع تراجع المشروع العربيّ القوميّ وتآكل قيمه واتجاهاته وأفكاره. وستلغي احتمال إنتاج مجتمع قومي حديث مادامت تتكيّف مع انقسامات اجتماعيّة قديمة وجديدة، وتكيّفها أيضاً وفقاً  لمتطلّباتها.

ولذلك سيؤكّد "التقرير" أن الوطن الحرّ يصنعه ويحميه مواطنون أحرار، وأن الكلمة كانت مع الحريّة ومن أجلها في كلّ الأزمنة والأمكنة عبر التاريخ…. ص 12.

وسيؤكّد أيضاً بإيجاز وثبات ووضوح مسؤوليّات الكاتب التاريخيّة عن دور مشرّف للكلمة من أجل التحرير والحريّة والكرامة والتقدّم وعن فعاليّة الثقافة في حياة الوطن والمواطن والأمّة وعن إنتاج فكريّ وإبداعي ينتمي إلى الهويّة، ويعبّر عن خصوصيّة… إلخ.. إلخ.. ص 12-ص13.
*

هل يتوقّع من هذا "التقرير السياسيّ" أو ذاك أكثر من الإشارة إلى هذا الوضع أو ذاك، وإلى هذه الظاهرة أو تلك؟

إن "التقرير السياسيّ" للمؤتمر العام السادس لاتحاد الكتّاب العرب، دمشق: 31/8/2000م يعلن انتماءه إلى المشروع القوميّ العربيّ، ويجدّد  التزامه بقضايا الأمّة والوطن والمواطن التي هي قضايا تحرّر وتحرير وحريّة وتقدّم وعدالة وكرامة…
إنه ينحاز أيضاً إلى الحلم القوميّ وإلى الأمل الاجتماعي، ويطلب من السياسة ألاّ تتنكّر للحلم، أو تحذف الوجدان، أو تنتهك الروح…
(((
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	تحويل إسرائيل لنهر الأردن..مشكلة الأمن القومي العربي 
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	إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية
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	تحقيق تضامن عربي..(ميثاق الدار البيضاء)

	الخرطوم
	29/8-1/9/1967
	طارئة
	إزالة آثار عدوان عام 1967 

	الرباط
	21-24/12/1969
	طارئة 
	تحديد الموقف العربي من الحلول السياسية

	القاهرة 
	21-27/9/1970
	غير عادية
	الأزمة بين الأردن و(م.ت.ف)

	الجزائر 
	26-28/10/1973
	عادية
	مواجهة إسرائيل بعد حرب 1973

	الرباط
	26-29/10/1974
	عادية
	الاعتراف ب(م.ت.ف)ممثلاً شرعياً وحيداً للفلسطينيين

	القاهرة
	25-26/10/1976
	طارئة
	الحرب الأهلية اللبنانية

	بغداد
	2-5/10/1978
	طارئة
	اتخاذ موقف موحد من زيارة السادات للقدس

	تونس
	20-22/11/1979
	عادية
	نتائج الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان

	عمّان
	21-22/10/1980
	عادية
	التعاون الاقتصادي العربي وحرب الخليج الأولى

	فاس
	25/11/1981
	عادية
	مشروع الأمير فهد للسلام

	فاس
	6-9/9/1982
	عادية
	مشروع سلام عربي

	الدار البيضاء 
	7-9/8/1985
	غير عادية
	تحقيق المصالحة العربية 

	عمّان
	8-11/11/1987
	غير عادية
	تحقيق التضامن العربي 

	الجزائر
	7-9/6/1988
	غير عادية
	دعم الانتفاضة الفلسطينية

	الدار البيضاء
	23-26/5/1989
	غير عادية
	دعم مبادرة السلام الفلسطينية 

	بغداد
	28-30/5/1990
	غير عادية
	الأمن القومي العربي

	القاهرة
	10/8/1990
	غير عادية
	الغزو العراقي للكويت

	القاهرة
	21-23/6/1996
	غير عادية
	عودة الليكود للحكم وانعكاساتها على عملية السلام

	القاهرة
	21-22/10/2000
	غير عادية
	انتفاضة الأقصى


((
نص البيان الختامي 
لمؤتمر القمة العربي غير العادي
الذي تلاه الدكتور عصمت عبد المجيد 
أمين عام الجامعة العربية

القاهرة22/10وفا- تلبية للدعوة العاجلة التي وجهها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بصفته رئيس مؤتمر القمة العربية غير العادي في القاهرة في 1996 عقد أصحاب الجلالة وأصحاب الفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية مؤتمر قمة غير عادي في القاهرة في الفترة 23 و 24 رجب 1421 هجريه الموافق 21 و 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2000.

"يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف بالغة الأهمية في تاريخ أمتنا ومرحلة جديدة في حياة شعوبنا وفي ظل تداعيات خطيرة تعطلت بسببها المسيرة السلمية بين العرب وإسرائيل وبعد أن حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحيي القمة انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي عبرت بوضوح عن مرارة الإحباط بعد سنوات طويلة من الترقب وانتظار ما تؤدي إليه التسوية السياسية التي لم تتحقق نتائجها بسبب تعنت إسرائيل ومماطلتها وتراجعها عن تنفيذ التزاماتها.

ويترحم القادة العرب على أرواح الشهداء الفلسطينيين ويعتبرون دماءهم الزكية رصيدا غاليا من أجل تحرير الأرض وإقامة الدولة وتحقيق السلام.

ويشيد القادة العرب بتجاوب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل ووقوفها في إجماع قومي واضح لاستنكار العدوان الإسرائيلي والأعمال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال.

ولقد جاءت حركة الجماهير العربية تعبيراً عن المشاعر القومية الكامنة والتضامن القوي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل سيادته وكرامته ومقدساته.

ويحمّل القادة العرب إسرائيل مسؤولية إعادة المنطقة إلى أجواء التوتر ومظاهر العنف نتيجة ممارساتها واعتداءاتها وحصارها لأبناء الشعب الفلسطيني خرقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بصفتها قوة احتلال فضلا عما يمثله ذلك من انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي وتدمير لجهود بناء السلام في المنطقة إضافة إلى تعامل حكام إسرائيل مع قضية القدس الشريف باستخفاف يرضي شهوة الاستعراض غير المسؤول والاستفزاز المتعمد المبني على العنصرية البغيضة ويطالبونها بالتوقف الفوري عن كافة الممارسات الاستفزازية والكف عن سياسة القمع ضد المواطنين العرب.

ويؤكد القادة العرب أن انتفاضة الأقصى قد اندلعت نتيجة استمرار وتكريس للاحتلال وانتهاكات إسرائيل للحرم القدسي الشريف وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستذكر القادة العرب بإجلال ويذكرون العالم بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرضهم المحتلة ومقدساتهم دون أن يأبهوا بآلة الحرب التي حشدتها إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في اقتضاء التعويضات العادلة من إسرائيل جراء ما لحق بهم من أضرار وخسائر بشرية ومادية ويقررون استجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء صندوقين يحمل أحدهما اسم صندوق الأقصى يخصص له (800 ) مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وتمكين الشعب الفلسطيني من الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

ويحمل الصندوق الثاني اسم صندوق انتفاضة القدس برأسمال مقداره 200 مليون دولار يخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم ويعربون عن بالغ تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين لقراره مساهمة المملكة بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين.

ويدعو القادة العرب أبناء الأمة العربية للتبرع بأجر يوم من رواتبهم كمساهمة شعبية عربية لدعم الانتفاضة ومساندة النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجهها أمتنا العربية.

ويطالب القادة العرب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمم المتحدة ترفع تقريرها لمجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان حول مسببات ومسؤولية التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني وسائر المواطنين العرب في الأراضي المحتلة.

ويشددون في هذا الصدد على ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم ( 1322 ) في 7 أكتوبر 2000 والقرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الخاصة للجنة حقوق الإنسان في 19 أكتوبر 2000 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 / 10 / 2000.

ويطالبون مجلس الأمن بمواصلة النظر في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما تمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن يتولى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالنظر في تشكيل قوة أو تواجد دولي لهذا الغرض، إذ إن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الدائمة عن الأرض والشعب الفلسطيني حتى تتحقق له ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين طبقاً للشرعية الدولية.

ويؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تلاحق وفقاً للقانون الدولي من تسببوا بتلك الممارسات الوحشية ويطالبون مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة على غرار المحكمتين اللتين شكلهما المجلس لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة، كما سوف يتابعون ملاحقتهم لمحاكمتهم وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعرب القادة العرب عن بالغ استيائهم وإدانتهم لقيام إسرائيل بالتصعيد في تصرفاتها العدوانية ومواقفها الاستفزازية في وقت كانت تتهيأ فيه المنطقة للسلام العادل والشامل خصوصاً بعد أن قرر العرب منذ مؤتمر مدريد أن خيار السلام الشامل والعادل يفتح الطريق أمام تسوية نهائية لصراع ملتهب امتد لأكثر من نصف قرن كامل.

ويدين القادة العرب عدم استجابة إسرائيل لخيار السلام وعدم سعيها نحو السلام الشامل والعادل في جدية ويحذرون إسرائيل من مواصلة الممارسات والتصرفات التي تهدد أمن المنطقة وتقوض استقرارها.

ويؤكد القادة العرب أن للأمة ثوابت لا يمكن المساس بها وحقوقاً لا يمكن المساومة عليها وأهدافاً لن يتوقفوا عن السعي لبلوغها بما يحقق المصالح العربية العليا.

كما يؤكد القادة العرب أن السلام يقوم على مفهومي الشمول والعدل باعتبارهما شرطين لازمين لقبولـه واستمراره، ويؤكدون أن هذا التوجه العربي يستدعي التزاماً مماثلاً من إسرائيل التي يتعين عليها أن تقابل هذا التوجه بموقف واضح يستند إلى امتثالها للشرعية الدولية وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وثوابت ومبادئ العملية السلمية وفي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السلام .

ويؤكد القادة العرب أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية الكاملة والتسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي هي أرض فلسطينية محتلة منذ 1967 فضلاً عن مالها من تأثير روحي ومكانة دينية واستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 واستكمال الانسحاب من الجنوب اللبناني بالحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا والإفراج عن الأسرى العرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية وذلك تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة وإزالة المستوطنات الإسرائيلية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980.

وفي هذا الإطار يؤكد القادة العرب مجدداً دعمهم للأشقاء في سوريا ولبنان وفلسطين ويؤكدون تمسكهم بحقوقهم المشروعة واستعادة كامل أراضيهم المحتلة.

كما يؤكدون في هذا الصدد رفضهم لأية محاولات لفرض سلام غير عادل ولا متوازن على أساس المزاعم الإسرائيلية وعلى حساب الحقوق العربية.

ويؤكد القادة العرب في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل ويحملون إسرائيل مسؤوليات الخطوات والقرارات التي تتخذ في صدد العلاقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية بما في ذلك إلغاؤها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السلام وما نجم عنها من تطورات خطيرة مؤخراً والتفاعلات التي أدت إليها على الساحتين العربية والإسلامية وذلك إلى حين التوصل إلى السلام الشامل والعادل.

وإذ يشدد القادة العرب على أن توقف عملية السلام في مختلف مساراتها الثنائية قد أدى إلى إيقاف المسار متعدد الأطراف فإنهم يؤكدون أن معالجة التعاون الإقليمي لا يمكن أن تتم دون إنجاز حقيقي تجاه السلام الشامل والعادل من المنطقة، كما أن توقف المسيرة السلمية بسبب سياسة إسرائيل وممارستها الاستفزازية يجعل الحديث عن المستقبل المشترك في المنطقة أمراً غير ذي موضوع.

ويقررون عدم استئناف أي نشاط رسمي أو غير رسمي من الإطار المتعدد الأطراف ووقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل في هذا الإطار وعدم المشاركة في أي منها وربط استئنافها ومداها بتحقيق إنجاز ملموس في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على كافة مسارات عملية السلام.

يشيد القادة العرب بقرارات "لجنة القدس" وخاصة بيان دورتها الأخيرة في أغادير في المملكة المغربية برئاسة الملك محمد السادس الذي تؤكد فيه دعم موقف دولة فلسطين والذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية بما فيه الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

ويستذكر القادة العرب قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980 الذي يدعو دول العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس وبقرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر (عمان 1980) الذي يؤكد على قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل ويؤكد القادة العرب أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية إلى نظام التفتيش والمراقبة الدولية ويؤكدون في هذا الصدد الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطاً ضرورياً ولازماً لإرساء أية ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة مستقبلاً.

ويعرب القادة العرب عن اقتناعهم بأن المتغيرات الدولية المتلاحقة تحتم ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ودعم جامعة الدول العربية وتحديثها وتطوير مؤسساتها تعزيزا لمستقبل دورها القومي.

وفي هذا السياق يقرر القادة العرب وهم يلتقون في هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية والتي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة /114/ واقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة وعملاً بالترتيب الهجائي لرئاسة انعقاد القمة الدوري ويقرر الملوك والرؤساء والأمراء عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالث عشر من شهر مارس / آذار/ 2001 برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان.

ويعبر القادة العرب عن ثقتهم في أن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات لاسيما الاقتصادي الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ظل تحولات دولية وإقليمية تجعل من التكامل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة خاصة ما تمتلكه الدول العربية من مصادر ثروة بشرية وطبيعية واستراتيجية تسهم في تحقيق استقرار اقتصاد المنطقة والعالم ومعدلات نموه ورخاء شعوبه.

وأشاد القادة العرب في ختام قمتهم بروح التضامن الكامل التي سادت المؤتمر والمناقشات البناءة التي أسهمت فيها الوفود الشقيقة كلها بصورة تعكس الإحساس العميق لدى الجميع قادة وحكومات وشعوباً لخطورة المرحلة وأهمية بلورة موقف عربي موحد يقف في صلابة أمام التهديدات الإسرائيلية سعيا لإعادة المسيرة السلمية إلى طريقها الصحيح نحو سلام عادل وشامل في المنطقة.

كما عبر القادة العرب عن تثمينهم لقرار صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني/أمير دولة قطر تحمل تكاليف لجنة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي نص على إنشائها القرار الصادر في 19/ 10/ 2000 عن الدورة الخاصة الخامسة للجنة حقوق الإنسان وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.

وأكد القادة العرب عزمهم على مواصلة توظيف الطاقات العربية في خدمة قضايا أمتهم ووضع كافة إمكاناتهم لتحرير الأراضي العربية المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه وإقامة دولته على ترابه الوطني، وعاصمته القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

واتفق القادة العرب على مواصلة مشاوراتهم بالتعامل مع المستجدات التي تواجه الأمة العربية.

وقد عبر القادة العرب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق على كرم الضيافة وحسن الوفادة مع التقدير الكامل لطريقة تنظيم المؤتمر وإعداده، معربين لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك عن أطيب أمنياتهم ولشعب مصر الشقيق دوام الرفعة والازدهار.

*******

وكان الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس القمة قد ألقى كلمة في افتتاح جلسة اختتام القمة قال فيها: أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السادة رؤساء الوفود أسفرت أعمالنا في هذه القمة عن اعتماد البيان الختامي الصادر عن أعمالها بالإضافة إلى ثلاثة قرارات ومقرر بيانها على النحو التالي:

1- 
قرار حول إضافة ملحق لميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد
الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة مرفقاً به الملحق الخاص وتنفيذاً لهذا القرار لقد شهدتم الحفل الذي قام السادة وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر بالتوقيع فيه على ملحق ميثاق الجامعة .

2- 
قرار حول الدعم المالي للانتفاضة الفلسطينية

3- 
قرار حول دعم الاقتصاد الفلسطيني.

4- 
قرار حول إنشاء لجنة المتابعة والتحرك لمتابعة تنفيذ نتائج ومقررات القمة العربية.

وكان الرئيس مبارك قد ألقى كلمة أيضاً في اختتام أعمال القمة قال فيها: بعد انتهاء البيان في ختام أعمال هذه القمة التي انعقدت في ظل ظروف فاصلة في تاريخ أمتنا العربية وفترة حاسمة من مسيرة نضالنا القومي أود أن أشيد بروح الإحساس العالي بالمسؤولية التي تمثلت في مناقشات هذه القمة ومداولات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والتي تعكس الشعور بالمصلحة العربية العليا والإدراك لطبيعة الظروف التي نجتازها جميعاً.

ولعلكم تتفقون معي أن هذه القمة قد تميزت بخصوصية ترتبط بما يجري حولنا إقليمياً ودولياً فضلاً عن الإيمان المشترك بضرورة وضع حد لمعاناة هذه المنطقة من العالم والتي نجمت عن الصراعات التي شهدتها والمواجهات التي مرت بها.

وإنني على يقين من أن الرسالة التي تخرج عن هذه القمة سوف تلقى الاستقبال المناسب دولياً وإقليمياً لأننا دعاة سلام عادل وطلاب استقرار شامل كما أننا نسعى من أجل مستقبل آمن لأطفالنا وشبابنا وأجيالنا القادمة بشرط أن يدرك غيرنا أن هذه الرسالة لا تنطلق من فراغ ولا تصدر عن هباء ولكنها تستلزم بالضرورة أن يكون في مقابلها رد فعل مسؤول من الجانب الآخر يرتفع إلى مستوى السلام ومقتضياته والمستقبل وتطلعاته لأننا نعيش في عالم يدرك فيه الجميع أن معاناة الصراع لا تقف عند طرف دون غيره وأن لهيب المواجهة يمتد ليشمل الجميع ذلك فان السلام والاستقرار والأمن عناصر مترابطة لا يتأثر بها طرف دون غيره ولا تستحوذ عليها دولة على حساب غيرها لأن ذلك هو درس التاريخ وخبرة الماضي والحاضر وأمل المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً.

بارك الله في جهودكم وكلل بالتوفيق مسعانا لكي نكون كما أرادنا المولى سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس. 
(((
مقرارات وتوصيات 
مؤتمر القمة العربي غير العادي

القاهرة- جمهورية مصر العربية 

23- 24 رجب 1421هـ/ 21- 22 أكتوبر 2000 م

مقرر بشأن لجنة المتابعة والتحرك لمتابعة تنفيذ نتائج ومقررات القمة

قرر القادة العرب إنشاء لجنة مصغرة على مستوى وزراء الخارجية تسمى "لجنة المتابعة والتحرك" –يعهد لرئاسة القمة بإجراء المشاورات حول تشكيلها- لمتابعة تنفيذ نتائج ومقررات القمة وما يستجد من تطورات على المستويين الإقليمي والدولي بشأنها، وتنسيق التشاور والتحرك في هذا الصدد مع وزراء الخارجية العرب وغيرهم. وترفع اللجنة الوزارية تقريرها إلى رئاسة القمة الحالية تمهيداً لإخطار مؤتمر القمة العادية القادمة بأنشطتها وتوصياتها.

قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

-إن مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة من 23-24 رجب1421 هـ ‏الموافق 21-22 أكتوبر 2000،

 إذ يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته الاقتصادية في مواجهة سياسة الحصار والعزل الإسرائيلي.

 وإذ يشدد على ضرورة توفير المساندة السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بما في ذلك تخليصه من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

 وإذ يندد بالإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لمرور السلع والمنتجات الفلسطينية بالمخالفة للقواعد المعمول بها بمنظمة التجارة العالمية.

يقرر:

تكليف الحكومات باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ما يلي:

1-
السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

2-
تعفى السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم والجمارك وتعتمد شهادات المنشأ الفلسطينية الصادرة من غرف التجارة والصناعة والمقرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية.

3-
تعمل الوزارات العربية المختصة على توجيه شكوى لمنظمة التجارة العالمية وللمؤسسات الدولية المعنية لإزالة الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لحرية مرور السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية.

قرار:

الدعم المالي للانتفاضة الفلسطينية

-إن مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة من 23-24 رجب1421 هـ ‏الموافق 21-22 أكتوبر 2000،

 إذ يؤكد تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمه المطلق لصمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة هذه الحقوق،

 واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية لوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية.

يقرر:

1-
إنشاء صندوق باسم "انتفاضة القدس" بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة ولتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم ولتأهيل الجرحى والمصابين.

2-
إنشاء صندوق باسم "صندوق الأقصى" بموارد تبلغ ثمانمائة مليون دولار أمريكي تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ولمواجهة سياسة العزل والحصار.

3-
عقد اجتماع لوزراء المالية العرب في جامعة الدول العربية خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه للإنفاق على ما يلي:

أ-
المساهمات في الصندوقين.

ب-
استخدامات موارد الصندوقين.

جـ-
إدارة الصندوقين وآلية الإشراف عليهما بما يضمن فعاليتهما واستمراريتهما.

د-
الاستفادة من الخبرة الفنية للصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في عمل الصندوقين.

قرار:

إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة

-إن مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة من 23-24 رجب1421 هـ ‏الموافق 21-22 أكتوبر 2000،

بعد اطلاعه على:

-  قرار مجلس الجامعة العربية رقم 6007 د.ع. (114) بتاريخ 4/9/2000 بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية؛
-  تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة العربي غير العادي المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية؛
-  واستناداً إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملاً في إطاره؛
-  وسعياً نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك؛
-  ورغبة في تمكين العمل العربي المشترك وأجهزته من التعامل مع كل التحديات التي تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها؛
-  وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربي، وتعزيزاً للتضامن العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية في مختلف المجالات.

يقرر:

1-
الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق).

2-
الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية، واعتباره جزءاً مكملاً للميثاق.

3-
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس/ آذار، اعتباراً من عام 2001.

4-
توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت في مقر جامعة الدول العربية على الأعضاء وفقاً لأنصبتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

(((

كلمـــة الرئيــــس 
حســـــــــني مبـــــارك 
أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية
السيدات والسادة .. 
يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العربي . وأن أشكركم على استجابتكم الفورية لدعوتي لهذه القمة ، تلك الاستجابة التي أكدت مدى حرصكم على دعم وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات العاتية التي تعترض طريقنا وفى مقدمتها التحديات الخطيرة التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط .
وأود أن أبدأ كلمتي بأن أشير إلى الخسارة الفادحة التي لحقت بالأمة العربية منذ انعقاد قمتنا الماضية عام 1996 والمتمثلة في رحيل أربعة من رجالات العمل العربي المشترك الذين تركوا بصمات واضحة على مسيرة العمل العربي وهم جلالة الملك الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين وجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وفخامة الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية رحمهم الله جميعاً وطيب ثراهم.
وعندما أشير إلى خسارتنا برحيل هؤلاء القادة فإني أرحب في نفس الوقت بالقادة العرب الجدد المؤمنين بعدالة قضيتهم وبضرورة تنسيق الجهود العربية في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ العربي والدولي والحرص على تعزيز عملنا المشترك ومسيرتنا الواحدة. ومضاعفة قدرتنا على مواجهة التحديات ..كما أرحب برئيس جمهورية الصومال بعد غيبة طويلة لهذا البلد الشقيق عن اجتماعاتنا ونتمنى لبلده الشقيق الأمن والاستقرار .
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
إن انعقاد هذه القمة يسجل علامة هامة في مسيرة العمل القومي ويعبر عن بداية مرحلة جديدة من مراحل تاريخنا القومي ويعكس حيوية أمتنا العربية وقدرتها على مواجهة كافة الظروف المتغيرة والتصدي لكل التحديات.. فلقد حملت الأسابيع الماضية معها اختبارا صعبا لمسيرة السلام منذ أن تصدى الشعب الفلسطيني الشقيق للأعمال الاستفزازية التي سعت إلى ترويعه وانتهاك حقوقه والاعتداء على مقدساته ومقدسات كافة الشعوب العربية والإسلامية فى وقت كنا نسعى فيه جميعاً لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتطبيقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام .وبدلاً من أن تمضي مسارات السلام بين الأطراف نحو التسوية السلمية ..فوجئنا بما يهدد بإجهاض تلك المسيرة والعودة بالمنطقة إلى أجواء العنف واليأس والفوضى.
وقد حان الوقت الذي يجب أن تدرك فيه جميع الأطراف خاصة إسرائيل أن السلام هو الوضع الطبيعى لحياة البشر والسبيل الوحيد لتنمية الشعوب وتقدم الأمم وأن القهر لايصنع أمنا وأن العدوان لاينتج سلاماً وأن السلام الثابت المستقر يجب أن يكون عادلاً ومتكافئاً محققاً للتوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.. فبذلك وحده يتوفر للسلام عنصر الرضى الجماهيري العام والقبول العربي الذي يتوارثه جيل عن جيل وبذلك يصبح وضعاً راسخاً لايهتز ولايتزعزع.. أما السلام الذي يتحقق بالقوة والقهر والغضب فإنه يكون هشيماً سرعان ماتذروه الرياح.
ونحن هنا في هذه المنطقة من العالم قد عانينا لسنوات طويلة من آثار الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته المختلفة واخترنا السلام الشامل القائم على العدل والحق طريقاً للمستقبل وسبيلاً للنهوض بدول المنطقة.. ولكن يجب أن يكون مفهوماً أن السلام يتطلب إرادة مشتركة ولايمكن أن يتحقق من جانب واحد وأن الأمن حق لجميع الأطراف بنفس القدر وإنه لاتوجد قوة على ظهر الأرض تستطيع أن تغتصب حقوق غيرها وتضم أرضهم ثم تتشدق بالسلام وتطالب بالأمن لها وحدها كما لو كانت حقوقها متفوقة على الحقوق العربية أوتحتل مرتبة أعلى منها. 
ولقد قطعنا نحن العرب أشواطا كبيرة لتحقيق السلام عبر مسيرة استمرت لسنوات طويلة ..ولكن يبدو أن بعض الدوائر فى إسرائيل أساءت فهم الموقف العربي ولم تقدره حق قدره وتصورت أن الأوضاع الدولية الراهنة تسمح بابتلاع حقوق الغير واحتلال أراضيه والاستخفاف بمعتقداته وترويع أبنائه.
ونحن إذ نلتقي اليوم في هذه القمة العربية فإنما نجسد نبض الشارع العربي في كل مكان ونعبر عن الغضب العارم المبرر الذي انتاب الشعوب العربية والإسلامية كلها بغير استثناء للاعتداء على مقدساتها. و نحن هنا للتعبير عن إرادة شعوبنا ومشاعرها وعن ضمير الأمة ووعيها الجماعي فهي صاحبة الحق في إصدار القرار وتحديد المسار ..ولاشك أن تلك الأعمال والممارسات الإسرائيلية تضع قضية السلام في مأزق بالغ الصعوبة ومحنة حقيقية لأن سياسة العقاب الجماعي وعزل المدن وإغلاق المعابر وترويع المدنيين الأبرياء وقتل الأطفال العزل وإطلاق العنان للمستوطنين المتطرفين المزودين بالأسلحة الفتاكة من أجهزة الدولة الرسمية.. كل هذه ممارسات طائشة تعبر عن جنوح مستهجن نحو قرار استفزازي مرفوض جملة وتفصيلاً وأسلوب عدائي ننبه إلى أثاره الوخيمة ونصر على ضمان عدم تكراره تحت أي ظروف لأنه سلوك يهدد السلام في الصميم ويبدد ثقة الشعوب العربية والإسلامية بل وكثير من الشعوب الأخرى في نوايا إسرائيل.. تلك الثقة التي تعتبر عنصراً لازماً لا غنى عنه لتحقيق السلام والنظر إلى المستقبل بتفاؤل واستبشار.
إننا نرى أن الخيار بين سلام منقوص غير متكافىء أو العودة إلى أجواء العنف ومناخ التوتر يمثل معادلة ظالمة لا تمهد لمستقبل أفضل. 
ولا تفتح الطريق أمام التعايش الآمن الذي نسعى إليه إذ أن هناك خيارا آخر يسبق غيره وهو خيار السلام المتكافىء الذي يقوم على العدل ويتصف بالشمول ومن ثم يحمل مقومات الدوام والبقاء ..ولسنا نقول ذلك من فراغ فتجارب الأمم وتاريخ الشعوب يؤكدان أن التسويات التي لم تتوفر لها عناصر العدل والتوازن والتكافؤ لم تدم طويلا بل كان وجودها مزعزعا يفتقر إلى الثبات والاستقرار.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
لقد حاولنا في الأسابيع الماضية أن نتحرك في اتجاهين متوازيين يهدف أحدهما إلى إيقاف نزيف الدم المتدفق في الأرض الفلسطينية المحتلة أما الآخر فيسعى إلى إعادة الأوضاع التي كانت قائمة قبل انتهاك حرمة المسجد الأقصى واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة وتداعيات المواجهة الدامية في القدس والضفة الغربية وغزة .وقد انصرفت جهودنا من خلال مشاورات مكثفة مع الأشقاء العرب واتصالات مستمرة مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة حتى جاءت قمة شرم الشيخ محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف ووقف نزيف الدم الفلسطيني الطاهر واستعادة الهدوء في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان من نتائج مداولات مؤتمر شرم الشيخ فك الحصار على المدن والقرى والطرق الفلسطينية الموصلة بينها وفتح المعابر وسحب القوات الإسرائيلية وترسانة أسلحتها التي انتشرت في كل مكان وتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق ..وكلها أهداف كنا نسعى إليها ونعمل على تحقيقها تمهيداً للعودة إلى طريق التسوية السلمية المشرفة من جديد. ولقد كان من نتائج تلك القمة أن تحددت مواقف الأطراف بوضوح وأصبحت الرواية كاملة أمام الجميع قبل لقائنا هذا الذي ينعقد في ظل تلك الظروف البالغة الدقة في حياة أمتنا والحاسمة في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي كله وهو ما يلقي علينا مسؤولية تحديد طريقنا نحو المستقبل على ضوء خبرات الماضي وأحداث الحاضر والطموح إلى مستقبل اكثر أمناً واستقراراً.
وهنا أرجو أن تسمحوا لي في مستهل اجتماعات هذه القمة أن أؤكد من جديد التزامنا الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الصامد. وأن أحيي نضاله العادل وأن نترحم جميعاً على شهدائه الذين دفعوا حياتهم فى مواجهة غير متكافئة للحفاظ على مقدساتهم وحقوقهم ..فضلاً عن التضحيات الجسيمة والخسائر الضخمة التي تكبدوها منذ أن بدأت الأحداث الدامية الأخيرة .
وقد حان الوقت الذي نقول فيه لإسرائيل بكل صراحة ووضوح وبكل اكتراث بالسلام ومستقبل التعايش والاستقرار في المنطقة أن ما جرى قد أدى إلى اهتزاز ثقة الشعوب في جدوى عملية السلام وترك آثاراً سلبية تحتاج إلى معالجة تبرهن بها إسرائيل على رغبتها الحقيقية في التعايش مع جيرانها وفى مقدمتهم الشعب الفلسطيني في ظل سلام لا تهدده التصرفات غير المسؤولة أو الانتهاكات المستمرة أو الاستهانة بحقوق الآخرين أو التفكير في ترويع شعب بأكمله وإشعاره بأنه لازال يعيش تحت وطأة الاحتلال والتسلط .
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
إن استجابتكم لدعوتنا لهذه القمة قد جاءت نتيجة الإحساس الجماعي بالمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها المنطقة كما أنها جاءت أيضا استجابة طبيعية لرغبة الجماهير العريضة على امتداد خريطة وطننا العربي الكبير .. لذلك فإننا نتحمل عبئاً تاريخياً في الخروج بالمنطقة من هذا المأزق . والسعي من جديد لإنقاذ عملية السلام . بل إنني أظن أن إلحاحنا من أجله وسعينا إليه يبدو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ونحن نعلم أن حجم التوقعات العربية من هذه القمة كبير كما أن سقف التطلعات إليها يبدو عالياً . ولكن مهمتنا في النهاية كقادة لهذه الأمة هي أن نمضي في الطريق الذي يحقق مصالحها ويكفل استقرارها ويحميها من الاستسلام للمواقف الانفعالية فنحن جميعا غاضبون وممتلئون بالمشاعر التي نجمت عن تراكم الأحداث ولكننا في الوقت ذاته ندرك أن قضية الصراع العربي الإسرائيلي طويلة ومعقدة وأننا كلما قطعنا أشواطا نحو التسوية السلمية نجد الأمور تزداد صعوبة والمفاوضات تزداد مشقة وتعقيدا . ولذا يظل من المتعين علينا كأصحاب حق أن نمضي عبر الطريق الطويل نحو حقوقنا المشروعة .لا تصرفنا عنها محاولات جامحة أو استفزازات عابرة لأن الحق في النهاية هو الذي ينتصر .
ونحن أمة تملك من تاريخها الطويل وتراثها الضخم وإمكاناتها الهائلة ما يمكنها من تصويب الطريق وتصحيح المسار .و من أن تمضي نحو غاياتها العادلة وحقوقها المشروعة .ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي تقوم فيه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على ترابها الوطني وأرضها المحتلة .كما إنه لن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي يتحقق فيه السلام على المسارين السوري واللبناني بعودة إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967 . 
وهنا أقول لإسرائيل بكل الوضوح أن عليها أن تدرك أننا لا نستطيع قبول أي تسوية إلا إذا كانت عادلة منصفة ..كما أننا لا يمكن أن نرضى بأي سلام إلا إذا كان شاملاً ..كما أننا نريدها أن تدرك أيضاً أن الأمة العربية عندما اختارت طريق السلام فقد فعلت ذلك على أساس التزام إسرائيل بنفس الهدف وطبقا للقواعد القانونية التي ارتضاها المجتمع الدولي المعاصر وليس شريعة الغاب ومفاهيم استخدام القوة الغاشمة . 
لذلك فان تعاملنا في المستقبل مع الصراع العربي / الإسرائيلي سيضع في حساباته المواقف الإسرائيلية وسياسات حكوماتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم وتجاه العرب ومستقبل التعايش معهم لان الذين يريدون السلام لا يقومون بتلك الممارسات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة كما أن من يريدون السلام يجب أن يحترموا حقوق الآخرين ومقدساتهم .تلك المقدسات التي لا نقبل أي مساس بها ولن نسمح بتكرار الاعتداء عليها .لأننا نعيش في عصر أصبحت فيه حقوق الإنسان قضية العالم الأولى وغايته الكبرى كما أننا لسنا أمة مستضعفة ليس أمامها إلا خيار واحد. وإنما نحن أمة اختارت السلام بعد أن أثبتت قوتها وقدرتها وقبلت الصيغة التي ارتضاها المجتمع الدولي كمرجعية قانونية لكيفية تحقيق السلام . 
أيها الأخوة الأشقاء
تذكرون أنني حرصت في مناسبات عديدة إلى الإشارة لأهمية انعقاد مؤتمرات القمة العربية بصفة دورية منتظمة. أيا ما كانت الأوضاع في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط لان مستوى القمة هو أعلى درجات المسؤولية وهو العنصر الفاعل الذي يرضي طموحات الجماهير العربية وهو الصيغة التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة ووضع صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة.
وليس من شك في أن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات .ويتيح فرصة للتشاور الدوري المنتظم بيننا حول قضايا أمتنا والتحديات التي تواجهها والطموحات التي تتطلع إليها . 
إننا نتطلع إلى مستقبل تعيش فيه شعوب المنطقة باستقرار ورفاهية ولكننا لن ندفع لذلك بأي حال من الأحوال على حساب حقوق شعوبنا أو كرامة أمتنا أو مستقبل أجيالنا المقبلة .
إن السلام بطبيعته يجب أن يكون متبادلاً بين الأطراف بنفس القدر كما أن التعايش يتطلب عملاً متصلا من الجانبين فإما تعايش واستقرار في ظل احترام متبادل وإما استمرار للتوتر والقلق .
إما أمن وازدهار لكل الشعوب وإما حياة قاسية تسودها الحاجة وتفتقر إلى الاطمئنان إلى المستقبل .وشعوبنا تتوق إلى مرحلة جديدة تعوض ما فاتها في فترات الحرب والعنف وعدم الاستقرار.
ومخطىء من يظن أنه قادر على تغيير قوانين التاريخ وجوهر الرسالات أو أن بيده أن يغير مجرى الأحداث مفتونا بقوة زائلة مآلها إلى الزوال. 
إن الأجيال القادمة من أبنائنا تتطلع إلى يوم تعيش فيه بأمان واستقرار وازدهار بعيداً عن العنف والتهديد وإرهاب الشعوب . 
ونحن جميعاً عازمون على السير في طريقهم مهما كانت الصعاب والتحديات
[ ومن يتوكل على الله فهو حسبه .إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ]

صدق الله العظيم .
والسلام عليكم ورحمة الله

(((
كلمـــــة الســـــيد الرئيــــس 
بشـــار حــافظ الأســـــد
رئيس الجمهورية العربية السورية 
في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية
ألقى السيد الرئيس بشار الأسد كلمة الجمهورية العربية السورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية غير العادية هذا نصها..‏ 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.‏ 
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بداية نشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك وشعب مصر العربية على استضافة مؤتمرنا.‏ 
وأود أن أعبر عن سروري لمشاركتي في هذه القمة وهذه أول مشاركة لي. وهي قمة غير عادية بظروفها. وغير عادية بعدم انتظامها أو عدم دوريتها. ونتمنى أن تكون غير عادية في إمكانيتها. أن تزاوج بين حماسة الشباب وحكمة الكهول والشيوخ وأقول حماسة وليس اندفاعا. هي حماسة تدفع وليس اندفاعا، بحماسة الآخرين.‏ 
كما أنقل إليكم تحية الشعب العربي السوري وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والوصول إلى النتائج التي تنتظرها منه الأمة العربية والإسلامية.‏ 
وإذا كانت الظروف المختلفة تفرض في بعض الأحيان أن لا يتكلم الإنسان في كل ما يفكر فيه حرصا منه على نجاح عمل ما فإن الأمانة تقتضي أن انقل معي وأضع أمام المؤتمر كل ما أعرفه من الأفكار والهواجس التي تجول في خاطر المواطن السوري والتي لا أعتقد أنها تختلف، بحال من الأحوال جوهرياً، عن الآمال والتطلعات التي تحملونها نيابة عن مواطنيكم في الأقطار العربية المختلفة خاصة في هذه المرحلة البالغة الخطورة والتعقيد. ودماء الشهداء والجرحى لم تجف بعد بل مازالت تسيل حتى الآن لأن العدوان الإسرائيلي على العرب، بشكل عام، مازال مستمراً وقد تصاعد هذا العدوان مؤخراً ليطول حرمة المسجد الأقصى المبارك ويهدد وجود الشعب الفلسطيني وحقه في حياة كريمة وآمنة على أرضه وأرض أجداده.‏ 
الأعمال الإجرامية‏ 
أيها الأخوة..‏ 
لقد دخل شارون إلى باحة المسجد الأقصى ليس محبة بنا ولا بالسياحة بل لكي يقول لكل فلسطيني ولكل عربي ولكل مسلم إنه يحتقر كل شعائرنا ومشاعرنا ومقدساتنا ومعتقداتنا..‏ 
وعلى كل الأحوال فهذا لا يهمه فشارون مجرم وتاريخه معروف ومذابح صبرا وشاتيلا مازالت تشهد على هذا الشيء لكن الغريب أن البعض أتى إلينا ليقول لنا أن شارون هو المسؤول الوحيد عن كل ما جرى وأن باراك لا علاقة له بكل ما حصل. فانتبهوا ياعرب.. وقدموا المزيد من التنازلات لكي تحفظوا باراك وتحافظوا عليه من السقوط وتقطعوا الطريق على شارون.‏ 
لكنهم.. نسوا آلاف العسكر الذين أحاطوا بشارون خلال زيارته المشؤومة وابتدؤوا أعمال القتل هم أفراد يتبعون مباشرة لباراك ويأتمرون بأمره بوصفه رئيساً للحكومة ووزيراً للدفاع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنسيق تام بينهما بشأن ماحدث ومايحدث الآن لأسباب داخلية انتخابية وقودها أرواح الشعب الفلسطيني وكرامة الأمة العربية والمسلمين في كل مكان.‏ 
وإذا كان ثمن العملية الانتخابية في إسرائيل هذا العدد من الشهداء الذين سقطوا حتى الآن فماذا يكون الحال لو كان الموضوع أكبر من ذلك وطال بلداناً عربية أخرى ومساحات أكبر من الوطن العربي ؟ أعتقد بأن الثمن سيكون باهظاً جداً.‏ 
ومن متابعة الأعمال الإجرامية الدموية التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في فلسطين يثبت لنا يوما بعد يوم بما لا يدع مجالا للشك عجز قادة إسرائيل عن إخفاء طبيعتهم العنصرية العدوانية بل انهم تجاوزوا هذا إلى حد الإعلان عنها أسلوبا معتمدا في التعامل مع العرب وما تغيير الأسلوب الإسرائيلي في القمع من إطلاق الرصاص الحي على الأرجل إلى التسديد مباشرة على الرأس والصدر إلاّ دليل واضح على رغبة عارمة لدى الإسرائيليين في القتل تم التخطيط لها مسبقا وعلى أعلى المستويات.‏ 
‏المشكلة لدى " إسرائيل "‏ 
ماذا حصل لاحقاً؟.. بدأت الجهات المختلفة تطالب بضبط النفس.. تساءلنا ما هي هذه الأطراف؟ بمعنى أن كلمة أطراف تعني أن هناك جهات متقابلة لها مقومات متشابهة.. هناك طرفان إذا صح التعبير.. طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني.. الطرف الأول الإسرائيلي لديه دولة الطرف الثاني الفلسطيني لم يحقق هذه الدولة بعد.. الطرف الأول لديه سيادة.. الطرف الثاني لم يحقق هذه السيادة.. الطرف الأول لديه جيش جرار الطرف الثاني لديه الحجر. الطرف الأول قاتل.. الطرف الثاني مقتول. فكيف تسمونهم أطرافا وتطلبون منهم أن يضبطوا النفس؟..‏ 
مهمة القاضي أن يحدد من هو القاتل ومن هو المقتول.. ولا يطلب القاضي عندما تعرض عليه جريمة من الأطراف ضبط النفس.. عليه أن يحدد ويضع النقاط على الحروف.. ماذا تكون النتيجة لو أن القاضي قال لأهل المقتول عليكم أن تبحثوا عن تسوية ؟.. نحن بهذه الحال ندفع الناس إلى الانتقام والثأر.. وهذا يعني الفوضى.‏ 
أيضا قيل أن المشكلة هي أن المنطقة فيها مشكلة.. المنطقة في حالة خطرة. نحن في مأزق.. الحقيقة أن المشكلة هي لدى إسرائيل وهي الواقعة الآن في مشكلة حقيقية وليس من مهامنا في هذا المؤتمر أن ننقذ إسرائيل من مشكلتها وان نخرجها من مأزقها.. البعض يقول إن الحق ينتصر صحيح إن الحق ينتصر لكن لا ينتصر، بدون عمل فاعل.. الحق لا يأتي بعمل منفعل.. الحق هو عمل فاعل. وعندما نصل إلى الحق الذي نريد سيكون نتيجة لعمل نحن نحدده وليس الآخرون.‏ 
تكلموا معنا بمفاهيم مختلفة. مفاهيم نسبية ومطلقة. قالوا باراك أفضل من نتانياهو لأنه قدم أكثر.. قلنا من الممكن أن يكون باراك أفضل من نتانياهو. هذا مفهوم نسبي يمكن أن يطبق على الأشخاص.أما على الحقوق فلا تطبق مفاهيم نسبية. الحق خاصة عندما يكون أرضا هو مفهوم مطلق محدد واضح، الأرض تحدد بالكيلومترات وبالأمتار وبالسنتميترات ولا يمكن أن يكون هناك مفاهيم نسبية في الأرض.. الأرض محددة بإحداثيات.. بعد أن يتم الحصول على الحق كاملاً في الأرض يمكن أن تناقش بقية الأمور. وهذا يرجع للأطراف المتفاوضة..‏ 
السلام ليس كلاماً‏ 
طالبوا بحلول وسط. قلنا مجرد أن العرب وافقوا على القرار 242 بعد حرب 1967 هو حل وسط من العرب.. إسرائيل احتلت فلسطين من بدايتها لنهايتها وقال العرب أمر واقع.. إسرائيل أمر واقع. نحن نتنازل عن أراضينا في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948... أعطونا الأراضي التي احتلت عام 1967 ولكنهم طالبوا بحل وسط بالنسبة لأراضي عام 1967.. لا نستغرب في المستقبل أن يطالبوا بحل وسط بالنسبة للأراضي التي نحن نعيش فيها الآن. طبعاً هناك بعض التعابير التي تستخدم وهي مفاهيم عامة إذا بقينا نستخدمها لا نصل إلى شيء، السلام ليس كلاما.. ليس كل من قال نريد السلام يعني فعلا أنه يريد السلام.. السلام هو هدف. ومع هذا الهدف نسلك طريقا معينا باتجاه هذا الهدف. هذا الطريق هو ممارسة يومية سياسية أو غير سياسية تؤدي إلى هذا الهدف..‏ 
منذ عملية السلام نحن صادقون وجادون في أن نصل إلى السلام العادل والشامل. نسير في طريق مباشر نحن كعرب أما بالنسبة للإسرائيليين فإننا نرى انهم يسيرون باتجاه معاكس. لكنهم يقولون انهم يريدون السلام وبالتالي علينا أن نصدق. أعتقد أننا يجب أن ننزل إلى التفاصيل اكثر قليلا لكن علينا إذا أتت إلينا جهة. سواء من الإسرائيليين أو من أية جهة غربية أو غير غربية لتتحدث معنا بهذا الموضوع. أن نناقش صدق أو عدم صدق السعي للسلام من خلال هذا الطريق ومن خلال هذه التفاصيل.‏ 
أيضا يتكلمون عن التوازن. نتمنى أن نعرف كلمة توازن في المنطقة. ماذا نقصد بها أو ماذا يقصدون بها؟. إذا كانت الحرب غير مسموح بها أو غير مرغوبة أيضا. فأي توازن هو المقصود؟. لنحدد كلمة توازن. لندخل بالتفاصيل ونكون واضحين ونبتعد عن الكلام العام الخطابي.‏ 
المؤسف انه عندما تحصل أزمات ترتفع الدعوات الإحباطية - اسمحو لي أن اسميها إحباطية أو تنازلية - بحجة إيقاف إراقة الدماء الفلسطينية. أنا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني لا يطلب من هذه القمة إيقاف إراقة الدماء لان الحل موجود. يستطيع كل مواطن فلسطيني أن يدخل إلى منزله و يختبئ ولن يراق دمه يستطيع أن لا يمسك هذا الحجر ويرميه. أن لا يقاوم وأعتقد. أو قل متأكد. لم نسمع أي مناضل فلسطيني يطلب وقف إراقة الدماء.. الدماء التي سفكت لم تسفك لكي نأتي نحن ونوقف هذا السفك بل لكي تدفع إسرائيل الثمن.‏ 
‏تجربة لبنان.. عربية‏ 
طبعا بعض الحجج تكون أحيانا هي الواقعية.. يجب أن نكون واقعيين.. كلما تكلم الإنسان شيئاً يقولون لـه كن واقعيا.. أيضا لنحدد الواقعية لنعرف ماذا تعني الواقعية أو لنحدد ماذا تعني الواقعية.. هناك شخص يخضع للواقع وهناك شخص يقرأ الواقع بدقة وهناك شخص يغير الواقع نحن ندعو لقراءة الواقع بوضوح وبدقة ومن ثم تغيير الواقع.‏ 
وأنا لا أتحدث بكلام نظري. هناك تجربة قديمة حديثة. وهي تجربة لبنان وبالإذن من فخامة الرئيس إميل لحود. فهي لم تعد تجربة لبنانية. بل هي تجربة عربية يحق لكل واحد منا أن يتكلم عنها وان يفخر بها.. احتلت إسرائيل لبنان منذ اثنين وعشرين عاما.وأعني احتلت الجنوب اللبناني منذ اثنين وعشرين عاما بهدف طرد المقاومة الفلسطينية من الجنوب أو من لبنان أو إبعادها في المرحلة الأولى عن شمال فلسطين. وفي عام 1982 وصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت ثم خرجت القوات الفلسطينية من لبنان ومن ثم خرجت سورية من بيروت. خرجت إسرائيل بالتراجع. خرجت أولاً من بيروت ومن ثم من الجبل. أتت القوات المتعددة الجنسيات وأخرجت من قبل المقاومة واستمر التراجع الإسرائيلي يوماً بعد يوم. وكانت دائماً هذه الدعوات تقول للكل وللمقاومة أولاً. ماذا تفعلون؟. هذا العمل غير واقعي هذا العمل لن يوصل لشيء. لن تستطيعوا التأثير على إسرائيل. أنتم تخمشون ولاتحررون. وكلام من هذا القبيل.‏ 
ماذا كانت النتيجة؟.. في أيار هزيمة إسرائيلية.. عمل لم يتحقق منذ عام حرب 1973.. في عام 1973 دخلت القوات العربية المشاركة في عمق الأراضي المحتلة ومن ثم تراجعت لحدود معينة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المعاكس. الآن إسرائيل تحشد قواتها في الاتجاه اللبناني. لكن ما حدث في أيار أعتقد أنه رادع ولن تعود إسرائيل لخوض هذه التجربة مرة أخرى.‏ 
ولكن كيف وصلت المقاومة لهذا النصر في أيار ؟.. هل وصلت بقوة السلاح؟.. لم تحقق ما حققته بقوة السلاح بل حققته بقوة الإرادة وبقوة العقيدة وحققته بالتصميم على تغيير هذا الواقع.. قالوا نغير الواقع ومن ثم نحرر. لم يقولوا فقط نريد أن نقاتل.. وأعتقد أن ما يحصل الآن في فلسطين وكأنه رسالة من الأخوة الفلسطينيين داخل الضفة وداخل أراضي فلسطين 1948. رسالة بأننا نحن فهمنا الدرس وسنعمل على تغيير الواقع وبالتالي نحن كعرب في هذه القمة لا نستطيع أن نكون بين بين. إما مع القاتل وإما مع المقتول ولابد من تحديد موقعنا.‏ 
وعن بعض الأسباب في الوضع الذي وصلنا إليه ولو بشكل مختصر. لا نطيل. وهي عناوين عريضة. أعتقد أن كل واحد منها بحاجة لدراسة مستفيضة.. كلمة خيار السلام الاستراتيجي هو أحد أسباب ما وصلنا إليه أننا اخترنا السلام الاستراتيجي وهذا صحيح لكن هذا الخيار لم يكن واضحا تماما. عندما نقول خيار السلام الاستراتيجي فإن كلمة خيار تعني أن هناك خيارات مختلفة ولا تعني فقط خيار السلام أو خيار الحرب. هناك خيارات مختلفة أمامنا وأمام أية دولة طبعاً.‏ 
طبعا هناك على سبيل المثال خيار السلام الاستراتيجي.. خيار الحرب الاستراتيجي.. خيار القوة الاستراتيجي.. خيار الردع الاستراتيجي.. وخيارات اجتماعية واقتصادية والى آخره. طبعا هذه ليست دعوة للحرب وإنما كلمة أو تحليل بسيط وعام حتى في خيار الحرب الاستراتيجي هناك خيار حرب دفاعي استراتيجي وهناك خيار حرب هجومي استراتيجي.. نحن عندما اخترنا خيار السلام الاستراتيجي كان بديلا لخيار الحرب الذي كنا نفكر بأننا سوف نهاجم لنحرر أراضينا.. هذا صحيح لكن هل يكون خيار السلام بالتخلي عن خيار الدفاع على الأقل؟ هذا أولاً..‏ 
‏سلام الأقوياء‏ 
النقطة الثانية.. السلام بحاجة للقوة.. السلام بحاجة للردع. ولا أتكلم عن الناحية العسكرية لكي لايفهمني البعض بشكل خاطئ القوة هي عوامل متعددة والردع أيضا هو عوامل وعناصر مختلفة.‏ 
خيار القوة والردع ليس بالضرورة عسكريا. قد تكون لـه أشكال مختلفة. قد يكون بشكل عسكري. وقد يكون بشكل تضامني.. التضامن العربي هو خيار قوة وخيار ردع. وقد يكون من خلال مشروع قومي.. قيام المشروع القومي أيضا هو عامل رادع وهو عامل قوة.‏ 
إذاً أمامنا خيارات مختلفة بشكل عام: سلام. حرب. قوة. ضعف، أفضل الخيارات هو السلام مع القوة. أي سلام الأقوياء يأتي بعده خيار الحرب مع القوة. أي حرب الأقوياء. وأنا لا أقول ماذا نريد. هو كلام اعتبره أكاديمياً.. أسهل شيء هو سلام مع ضعف أو حرب مع ضعف. حرب الضعفاء هي خسارة وسلام الضعفاء هو خسارة. فإذا. إذا كنا اخترنا السلام فليكن سلام القوة أو سلام الأقوياء أما ونحن ضعفاء فلا نستطيع أن نقول بأن هناك خيارا بل هناك فرض يفرض علينا من الخارج.‏ 
‏المشروع القومي‏ 
أيضا غياب المشروع القومي.... أنا من الجيل الذي شهد نهاية أو تراجع المد القومي الرومانسي الذي كان في الخمسينات وامتد حتى السبعينات. وفي الثمانينات كانت هناك الطروحات القطرية ومن ثم في التسعينات الطروحات او المشروع القومي الاقتصادي أي السوق العربية المشتركة. وفي كل مرحلة كنا نقول هذا الطرح هو الطرح الواقعي.‏ 
في الحقيقة ما من طرح من هذه الطروحات هو واقعي. إلا إذا تكاملت هذه الطروحات. أي أن المشروع القومي العربي فيه عاطفة. فيه سياسة، فيه اقتصاد.‏ 
طبعا يعني السبب الثالث لما وصلنا إليه هو تراكم الأخطاء العربية والدولية في معالجة القضايا المختلفة التي طرحت على امتنا خلال عقود عديدة وارتباط مواقف الدول الأجنبية إلى حد كبير بجدية قراراتنا التي لم تكن في الماضي على المستوى المطلوب.‏ 
القرارات الهشة تخذل الأمة‏ 
أيها الأخوة..‏ 
إن العالم. وخاصة العالم العربي. يشخص بأبصاره وعقوله وقلوبه نحو هذا المؤتمر. ومالم نبرهن بمواقفنا وقراراتنا على أن مصير المنطقة، نحن الذين نحدده ولن يكون متروكا لتحكم الآخرين، فإن التاريخ لن يرحمنا. والشعب لن يغفر لنا. وما سيتخذه المؤتمر من قرارات ستكون له نتائج حاسمة في الواقع العربي. لذلك يجب أن نقدر خطورة اتخاذ قرارات هشة تخذل الأمة وتؤدي إلى تزايد حالة الإحباط وتداعياتها السلبية والتي لن يكون من نتائجها سوى المزيد من العنف والمزيد من الشهداء.‏ 
واذكر أيضا أن قرارات قادة العالم والمراجع الدولية ستكون مرتبطة إلى حد كبير بفعالية هذا المؤتمر. وبالتالي فإن ما سنتخذه من قرارات سيكون لـه مفاعيل عربية وإقليمية ودولية. سلبية أو إيجابية.. وذلك بالعودة إلى أدائنا كقادة عرب. أي إلى إمكانياتنا في اتخاذ موقف قوي. وبعكس ما يعتقد البعض بأن عناصر القوة غير متوفرة لدينا كعرب فالواقع يدل على أن الضعف الذي نعيشه هو شعور ذاتي نقنع أنفسنا به لأسباب مختلفة في الوقت الذي نمتلك فيه الكثير من عوامل القوة. وهذه هي الهزيمة من دون حرب.. هزيمة العقيدة والإرادة هي أصعب وأسوأ أنواع الهزائم.‏ 
وأول ما نحن مطالبون بتحقيقه في هذه القمة هو الاتفاق على صيغ محددة للتضامن فيما بيننا والالتزام الجاد بتطبيق واحترام تلك الصيغ. وللوصول إلى ذلك لابد من الاستناد إلى موقف استراتيجي دائم ومستمر وليس لحالات ظرفية طارئة تظهر وتختفي مع تزايد أو تناقص التهديدات الإسرائيلية.. وبمعنى آخر.. لننتقل من حالة نكون فيها متأثرين ومنفعلين إلى حالة نكون فيها فاعلين ومؤثرين.‏ 
لابد من تعزيز الأمن القومي العربي والتعامل مع أي عدوان تشنه إسرائيل على أي دولة عربية على أنه عدوان على كل الدول العربية الأخرى.‏ 
ولنضع في اعتبارنا أن ما تقوم به إسرائيل الآن في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية هو اختبار لمدى قدرة العرب على التعامل مع حالات العدوان ستبني عليه تماديها المستقبلي على أمن وكرامة أي دولة من دولنا..‏ 
وليس المطلوب هو إعلان الحرب ولا القرارات الارتجالية. إنما المطلوب هو قرارات مدروسة تمكننا من الاستخدام السليم للطاقات والإمكانات المتوفرة بالشكل الذي يضمن ردع إسرائيل عن تكرار ما تقوم به الآن وما قامت به في الماضي من انتهاكات للمواثيق والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان. ويلزمها بعملية السلام العادل والشامل بالشكل الذي يحقق الاستقرار في المنطقة وليس البحث عن مجرد اتفاقات سلام لا تحقق السلام إلا على الورق. أما على الأرض فهي تحقق كل ما تريده إسرائيل وكل ما لا يرتضيه العرب.‏ 
‏صندوق قومي‏ 
كما يجب أن تؤمن هذه القرارات دعم صمود اخوتنا الصامدين في الأرض المحتلة ريثما يتحقق السلام الذي ننشده والذي يعيد إليهم حقوقهم الكاملة.‏ 
وفي هذا السياق نقترح إنشاء صندوق قومي تموله الدول العربية بنسبة مساهمتها في موازنة الجامعة العربية بالإضافة إلى التبرعات التي من الممكن أن ترد إلى هذا الصندوق وتحدد آلية معينة للإشراف على إنفاق أمواله.‏ 
أيها الأخوة..‏ 
لقد اختارت الأمة العربية السلام على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي يؤكد على عودة جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران عام 1967. في الجولان وفلسطين. وضمنها القدس. بالإضافة إلى عودة الأراضي اللبنانية التي ما تزال تحت الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وعاصمتها القدس الشرقية كاملة. وتحرير جميع الأسرى العرب والمعتقلين العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.‏ 
وبينما نحن نسعى إلى السلام. تسعى إسرائيل للحرب وبينما اخترنا نحن السلام خياراً استراتيجياً كان بالنسبة لإسرائيل خياراً تكتيكيا. أراد العرب الوصول إلى سلام عادل وشامل وأرادت إسرائيل سلاماً مجتزءاً منقوصاً.‏ 
وقد أقامت بعض الدول العربية علاقات مع إسرائيل بهدف دفع عملية السلام. بحسب ما سمعنا منهم. ولكن هذه العملية لم تتقدم بل كانت دائما في حالة تراجع بفعل الممارسات الإسرائيلية والتصلب والتعنت المتزايد يوما بعد يوم. وكنا نلقي باللوم على تبدل الأشخاص القائمين على السلطة في إسرائيل حينا وعلى ظروف عربية ودولية أحيانا أخرى. وتزايدت الغطرسة الإسرائيلية وثبت عدم جدوى كل تلك التحليلات والتبريرات. لذلك لابد من وقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل بالإضافة لتفعيل قرار المقاطعة لها.‏ 
وما طرحناه من أفكار وما ذكرناه من مقترحات من شأنه أن يدفع قادة إسرائيل إلى التفكير بالسير على طريق السلام العادل والشامل ويجعلهم يدركون الفارق بين خيار السلام وخيار الضعف بالنسبة للأمة العربية.‏ 
الهوية العربية‏ 
ولا يفوتنا ونحن نطالب بإجراءات رادعة مباشرة أن نؤكد على إجراءات أخرى غير مباشرة تؤدي إلى نفس الأغراض وتساهم في تعزيز موقعنا في المنطقة والعالم وتفرض على الجميع احترام آرائنا وقراراتنا. وتضمن إمكانية التأسيس لواقع عربي متحرر من كل عقد الخوف والتردد والضعف. وبعض هذه الإجراءات هو في نفس الوقت هدف نبتغي الوصول إليه. وعلى رأسها الهوية العربية والقيام بكل ما يؤكد هذه الهوية ويرسخها بالإضافة لتمتين العلاقات العربية العربية والعمل العربي المشترك. من خلال تطوير العلاقات الثنائية بين دولنا أو من خلال تفعيل دور جامعة الدول العربية وسيكون للانعقاد الدوري للقمة دور هام في كل ذلك. ولا نرى مبررا لعدم انتظام انعقادها فالخلافات العربية مهما بلغت من الحدة تبقى أقل أهمية من خطر خارجي يهدد جميع دولنا وشعوبنا. فنحن في النهاية أمة واحدة. ومهما اختلفنا سنعود ونلتقي.‏ 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..‏ 
السادة أعضاء المؤتمر..‏ 
إننا إذ يجب علينا التأكيد للعالم مرة أخرى أننا حريصون أشد الحرص على تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة وفي العالم اجمع فإنه يجب علينا وبنفس المقدار الارتقاء إلى المستوى الذي يتطلبه أداء الواجب القومي الأول وهو صون الحقوق العربية والذود عن مقدساتنا وكرامتنا وتحقيق إرادتنا في تقرير مستقبلنا ومصيرنا وتأمين غد آمن لأجيالنا المقبلة والسلام عليكم. ‏ 
(((
كلمــــــة رئيــــــس السلطة الفلسطينية 
ياســـــر عرفـــات 
أمام القمة العربية
القاهرة في 21 /أكتوبر/ أكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن انعقاد القمة العربية غير العادية يأتي في وقت بالغ الحساسية والدقة وفي ظل تحديات تواجه الأمة العربية كلها وتمس أقدس مقدساته وتهدد بالخطر كل مكتسباتها وأهدافها القومية.
وشدد عرفات في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العربية الذي بدأ أعماله صباح اليوم على وحدة المصير العربي مشيراً إلى أن العرب يجمعهم رباط قوي وعريق وثابت وهو رباط الدم والعقيدة والتاريخ والجغرافيا والرسالة الواحدة الخالدة.
وأعرب عرفات عن تطلع الجماهير العربية إلى واقع عربي يعيد التوازن والفعل العربي الحقيقي إلى مكانته المؤثرة في معادلة القوى الإقليمية والدولية في زمن لا تسمع فيه سوى كلمة الأقوياء ولا تحترم فيه إلا إرادة الأقوياء.
كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للدول العربية خاصة مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك لوقفتها المشهودة بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات: 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ] صدق الله العظيم
فخامة الرئيس المبارك محمد حسني مبارك
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
بداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر العميق لأخي فخامة الرئيس المبارك محمد حسني مبارك لدعوته الكريمة لعقد هذه القمة العربية الطارئة على أرض الكنانة أرض مصر العربية في أحضان شعبها الوفي المعطاء.
واسمحوا لي كذلك أن أتوجه بالشكر لكم جميعاً أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لاستجابتكم الأخوية ومشاركتكم في أعمال هذه القمة الهامة لمناقشة الوضع الخطير والمتفجر في الأراضي الفلسطينية والمجازر الدموية التي ترتكب بحق شعب فلسطين في كافة أماكن تواجده وضد أبنائه وأطفاله الأبرياء على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المسلحين.
كما أتوجه إليكم وإلى كافة الأشقاء وكافة الأصدقاء بالدول الإسلامية والدول الأوروبية ودول عدم الانحياز والصين واليابان وبقية الأصدقاء في العالم بالشكر العميق للمواقف المشرفة التي وقفتموها إلى جانبنا وللمساعدات القيمة التي قدمت لشعبنا في محنته هذه .. ولن ننسى أن البعض منكم أثروا على أنفسهم وينطبق عليهم "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".. كما أتوجه بتحية الإجلال والإكبار لجماهير امتنا العربية التي هبت بجانب جماهير الدول الإسلامية والمسيحية في العالم ومع جماهير الدول الصديقة في مختلف الأماكن والقارات وفي كل مكان من وطننا العربي الكبير ملبية نداء الأقصى والقدس نداء فلسطين وشعبها الصادق المكافح نداء مقدساتنا الإسلامية والمسيحية الخالدة .. نداء أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
ها هي قمتنا العربية تنعقد أخيراً في وقت بالغ الحساسية والدقة وفي مواجهات بتحديات كثيرة لم تعد تصيب طرفاً عربياً دون الآخر وإنما تواجه الأمة بأسرها وتمس أقدس مقدساتها وتهدد بالخطر كل مكتسباتها وأهدافها القومية خاصة وأن مصيرنا واحد ومشترك منذ الأزل .. وأن ما يجمعنا وما يوحدنا هو رباط قوي وعريق وثابت إنه رباط الدم والعقيدة والتاريخ والجغرافيا والرسالة الواحدة الخالدة.
ولاشك أيها الأخوة أن جماهيرنا العربية بل إن جميع أصدقائنا في العالم يترقبون لقاءنا هذا ويعلقون عليه أشرف الآمال والتطلعات.. لذا فإن هذه الجماهير تدعونا جميعا إلى وقفة تتماثل مع طموحاتها القومية وتوقها لرؤية واقع عربي جديد .. واقع يقوي الأخوة … واقع عربي يعيد الوزن والفعل العربي الحقيقي إلى مكانته المؤثرة في معادلة القوى الإقليمية والدولية في زمن لا تسمع فيه سوى كلمة الأقوياء ولا تحترم إلا إرادة الأقوياء.
فمن هنا من هذه القمة الاستثنائية الهامة نتوجه إليكم جميعاً لأن تكون اجتماعات هذا الإطار العربي الأعلى منتظمة وعلى نحو دوري.. كما أكدتم ذلك وكما وافقتم على ذلك لتأكيد مرجعيتنا القومية جميعا ولتوفير كافة أسباب القوة والدعم لقضايانا العربية بأسرها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
لقد كان السبب المباشر لهذه القمة الطارئة هو هذه الموجة من العدوان الغاشم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني والتي بدأت حين دنست أقدام شارون أرض الحرم الشريف والأقصى المبارك مشعلا بهذه الخطوة المدروسة والمخططة والمنسقة مع الحكومة الإسرائيلية شرارة اشتعلت من القدس لتمتد نارها إلى كل مدينة وقرية عربية وإسلامية ومسيحية وحتى في قرى ومدن الجليل والمثلث .. ولم تكن هذه الزيارة المبيتة مجرد عمل عابر كتلك الأعمال التي يقوم بها غلاة المتطرفين ضد مقدساتنا بل كانت في سياق افتعال بعد جديد في الصراع العربي الإسرائيلي .. وأذكركم أنه عندما كان وزيراً للدفاع ووزيراً قبل ذلك في الحكومات السابقة ورئيساً للأركان لم يسمح لـه بزيارة هذه الأماكن المقدسة.. إذن فما حدث إنما كان تخطيطا متفقا عليه مع الحكومة الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي ألا وهو البعد الديني الذي لا يخفى علي أحد مدى خطورته ومدى صعوبة احتوائه والسيطرة على تفاعلاته والذي فجره الوفد الإسرائيلي في أواخر أيام مباحثاتنا في كامب ديفيد الثانية.
وحين أقول إنها كانت خطوة مدروسة فلأننا من جانبنا قمنا ومنذ الإعلان المبكر عن عزمه القيام بها لتحذير الحكومة الإسرائيلية من خطورة ما يزمع شارون القيام به وفعلنا ذات الشيء حين حذرنا الإدارة الأمريكية من ذلك، بل أبلغنا هذا إلى كل الأشقاء والأصدقاء والقوى العالمية وبدلاً من أن يؤخذ تحذيرنا على محمل الجد قامت الحكومة الإسرائيلية بمنح شارون تصريحاً رسمياً بالزيارة.. كما وفرت له حماية عسكرية وأمنية كاملة وهو لم يقم بذلك عندما كان وزيراً للدفاع ورئيساً للأركان في الحكومات السابقة مما يكشف ما كان يخطط ضدنا مع سبق الإصرار والترصد.
ولقد قام أهلنا المصلون في الأقصى بالتصدي لشارون بصدورهم وبقبضاتهم العارية وتمكنوا من منعه من الاستمرار في زيارته الخطيرة هذه وإرغامه على مغادرة المكان المقدس إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تغفر للمصلين الفلسطينيين وقفتهم هذه وبيتت في اليوم الثاني لصلاة الجمعة في الحرم الشريف مذبحة جديدة..رأينا جميعاً فصولها الدائمة على جميع أجهزة الإعلام.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
لقد سال الدم الزكي غزيراً على أرض الأقصى الطهور وأضيفت إلى شهداء الدفاع عن المقدسات كوكبة جديدة من شرفاء هذه الأمة المرابطين على أرض مقدساتها والمدافعين بإيمان وكبرياء عن طهارتها ونقائها وليس هناك شبر من فلسطين إلا وفيه دماء عربية عزيزة علينا جميعاً.
كانت الدماء التي سالت على أرض الأقصى كفيلة بإضرام نار الغضب في نفوس الجماهير الفلسطينية في كل مكان على أرض الوطن فهب المواطنون العزل للتعبير عن مشاعرهم بانتفاضة عفوية مشروعة منتصرين للقيم العربية والإسلامية والمسيحية طبقاً للعهدة العمرية.. بل والتي أهدرها الإسرائيليون سواء بادعاء السيادة على الحرم الشريف وتزييف تاريخه وواقعه بالادعاء كمكان للهيكل أو باستباحة المؤمنين المصلين في مساجده والمدافعين عن شرفه وقدسيته ومحاولاتهم تهويد القدس الشريف ومقدساته المسيحية والإسلامية وفرضهم الحصار على مدينة بيت لحم.
وكم حذرنا الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية والدول الصديقة من خطورة هذا الطرح المرفوض وأخطرنا كل القوى المحبة للسلام بذلك وأن هذا الطرح سيقود المنطقة إلى حروب دينية لا يعرف أحد عواقبها ومداها ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى يومنا هذا وشعبنا الأعزل يواجه أوسع عمليات القتل الجماعي والقصف الهمجي وذلك كله مترافق مع إغلاق محكم وضعت الآلة العسكرية الإسرائيلية بمقتضاه أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني تحت حصار خانق.
ولقد حاولت الحكومة الإسرائيلية مدعومة ببعض الدوائر الدولية تصوير ما يجرى من جرائم قتل جماعي ضد شعبنا كما لو انه اشتباك قتالي بين طرفين عسكريين وبرز دون وجه حق مصطلح ضرورة التوصل إلى إطار لوقف إطلاق النار بين الجانبين .. إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل وخير دليل على ذلك صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1322 الذي أدان العدوان الإسرائيلي ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من شأنها إيجاد الآليات لعدم تكرار هذا العدوان الغاشم.
وقبلها كانت لجنة القدس في المغرب الشقيق وبمشاركة لممثلي بطاركة القدس وكنائسها لأول مرة في الاجتماعات الإسلامية.. كما تعرف يا صاحب الجلالة من شأنها إبراز هذه الوحدة المسيحية والإسلامية..وكذلك اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة.. وفي سياق هذه المعركة الطويلة والمعقدة ميدانياً وسياسياً.. ظهرت العديد من المبادرات لاحتواء الموقف المتفجر وكانت جميع هذه المبادرات تواجه الإصرار الإسرائيلي على مواصلة العدوان والذي اعترف معظم القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل بما كانوا يخططون له منذ أكثر من عام من أجل إشعال هذا الحريق والذي لم يتوقف حتى الآن.. وراح ضحيته حتى الآن أكثر من سبعة آلاف جريح.. ومائة وسبعين شهيداً ارتفع أمس إلى 193 شهيداً وعدد كبير من الأسرى والمفقودين خلاف الخسائر الاقتصادية والمالية وعدم السماح لعمالنا بالعمل والبطالة لأكثر من مائة وخمسين ألف عامل والقضاء على كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وهدم المنازل والمؤسسات بالصواريخ ونسف وحرق بعض الكليات العلمية وحتى مراكز القيادة والرئاسة وغير ذلك كثير.. ولكن اصبر وما صبرك إلا بالله.
وفى أوج التصعيد العسكري والذي استخدم فيه الجانب الإسرائيلي أصنافا جديدة من الأسلحة والذخائر التدميرية والمحرمة دوليا.. بادر فخامة الرئيس المبارك محمد حسني مبارك إلى الدعوة لقمة عاجلة محدودة في شرم الشيخ لوقف العدوان والبحث في تشكيل لجنة التحقيق الدولية.. وبالفعل فقد عقدت القمة برعاية الرئيس مبارك وبمشاركة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وجلالة الملك عبد الله الثاني وكذلك بحضور أمين عام الأمم المتحدة السيد كوفي عنان وممثل الاتحاد الأوروبي السيد خافيير سولانا ولا أود التوسع في الحديث عن هذه القمة ونتائجها التي سمعتموها وستعرفونها من فخامة الرئيس حسني مبارك بالنسبة لمجرياتها ونتائجها.
وهنا أذكركم بأنه بعد مؤتمر باريس والذي شاركنا فيه فخامة الرئيس شيراك كان المفروض أن نكمل العمل في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس مبارك ولكن باراك لم يحضر هذا الاجتماع وإنما عاد لزيادة إشعال المواجهة مع شعبنا وأخيراً ما قاله بالأمس من أنه سيشعل وسيزيد وسيضاعف الهجوم على شعبنا بكل أنواع القذائف وحتى أنواع المواجهات العسكرية كما قرأتم أمس هذا في الصحف وفى الإعلام.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن قمة شرم الشيخ لم تكن سوى محطة على طريق طويل يتعين المضي فيه قدماً ليس فقط من أجل وقف العدوان العسكري ضد شعبنا ومحاصرة مدننا وإنما من أجل وضع حد نهائي لكل أسباب العدوان والقتل والمعاناة وهذا لا يكون ولن يكون إلا حين ترغم إسرائيل على الإذعان للشرعية الدولية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة ووقف العدوان وفتح المعابر الدولية وفك الحصار عن مدننا وعن شعبنا والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها السورية واللبنانية والقطعة الأخيرة من لبنان أراضى شبعا) وبما فيها القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة وكذلك حل قضية اللاجئين حلا عادلا على أساس القرار 194 والقرارات الدولية الأخرى.
إنني أيها الأخوة استحضر في هذا اللقاء الهام حقيقة أن القمم العربية كانت دائماً المبادرة لرفع لواء السلام الدائم والعادل والشامل وهى صاحبة المشروع الأرقى والأهم للسلام في الشرق الأوسط خاصة بعد مؤتمر مدريد للسلام.. وإذا كان جزء من السلام الشامل والعادل قد تحقق بالفعل على أجزاء من أرضنا العربية العزيزة على قلوبنا إلا أن ما تبقى من أرض تحت الاحتلال في فلسطين وسوريا ولبنان جعل من قضية السلام في الشرق الأوسط قضية دائمة التفجر والوقوف على حافة الخطر.. فكل ما تم إنجازه يظل عرضة للانهيار إن لم يتكامل مع ما لم يتم إنجازه بعد ذلك.. وهذا ما يدعونا جميعا لأن نتدارس في جدية بالغة وبمسؤولية عالية كيفية توفير أسباب القوة والدعم الحقيقي لرؤيتنا العربية للسلام ولأهدافنا المشروعة منها دون أن يغيب عن ذهن العالم الذي نحن فيه جزء حيوي منه..إن الاستقرار الإقليمي والدولي مرهون بتلبية كافة الحقوق العربية المدعمة بقرارات الشرعية الدولية ومن هنا فإن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته إزاء عملية السلام وخاصة راعيي عملية السلام والاتحاد الأوروبي والصين واليابان والنرويج ودول عدم الانحياز وكل المعنيين والمحبين لعملية السلام.
ولقد برهنت الأحداث الدامية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الدموي على شعبنا الفلسطيني على أن خطر غياب السلام الدائم والعادل لا ينحصر ببقعة جغرافية محددة وإنما يمتد ليهدد الأمن والاستقرار الدولي.
واسمحوا لي أيها الأشقاء الأعزاء أن أقول أكثر من ذلك وأن أوجه حديثي من هذا المكان الهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بوصفها أحد راعيي عملية السلام وإنما بحكم كونها الدولة العظمى صاحبة المسؤوليات المتميزة على الصعيد الكوني حاليا والمعنية على نحو مباشر بكل أماكن الالتهاب والتفجر في عالمنا.. مشيراً إلى أن عملية السلام في الشرق الأوسط عانت كثيراً من غياب حالة التوازن الضروري التي توفر فرصاً فعلية لتقدمها .. ويحقق نتائج فعالة في سياقها.. ولا جدال في أن العالم يرى ذلك من خلال مؤشرات شديدة الوضوح.. ذلك أن رعاية مشروع السلام في الشرق الأوسط يجب ألا تسمح بأي تهاون في إقرار الشرعية الدولية كأساس قانوني للحقوق والالتزامات كما يجب ألا تمنع عنها إسهامات الدول والقوى المعنية بالسلام في منطقتنا.
ولا مناص هنا من الإشارة إلى مسألة تمتزج فيها الأبعاد السياسية بالأخلاقية حيث لا يستقيم منطق الرعاية النزيهة لمشروع السلام مع المواقف المبالغ في قسوتها على الشعب الفلسطيني والمتجسدة بالعديد من قرارات الكونجرس الأمريكي التي تتخذ صيغة معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.. ورغم مرارتنا الشديدة والعميقة من كل هذا إلا أني أسجل بكل موضوعية المواقف الإيجابية للرئيس بيل كلينتون الذي نكن له الاحترام وننظر لاجتهاداته البناءة وعمله المتواصل لحماية عملية السلام ودفعها للأمام بكل تقدير وامتنان.
ومن على هذا المنبر أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأشقاء والأصدقاء في العالم الذين يقفون إلى جانب كفاحنا العادل ونصرة قضيتنا ومساعداتهم لنا على كافة المستويات.
وأختتم كلمتي بنقل رسالة شعبي لكم جميعا.. أيها القادة العرب.. رسالة تدعوكم إلى نبذ كل الخلافات وإنجاز المصالحات العربية التي بإنجازها نضع حجر الأساس لعهد عربي جديد يليق بمكانة أمتنا وعظمة أهدافنا القومية.. وهذا يتطلب منا كذلك إنهاء الحصار المفروض على شعب العراق الشقيق والتمهيد لمصالحة عربية حقيقة شاملة داخل امتنا العربية الواحدة.
فمن أجل أطفال فلسطين والعراق ولبنان وسوريا ومن أجل كل أطفال أمتنا العربية على أرض هذا الوطن العربي الأبي وتحت سمائه نناشدكم بترسيخ الوحدة والتكامل وليكن هذا هو شعارنا وهدفنا والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم
[ ونريد أن نمنَّ على الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهُمُ الوارثين ونمكن لهم في الأرض ]




صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(((
كلمـــــــة المــــلك 
عبدالله الثاني بن الحسين 
أمام مؤتمر القمة
فخامة الأخ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المؤتمر، أصحاب الجلالة والسيادة والسمو، أيها الأخوة.
أود في البداية أن أعرب عن بالغ التقدير لسيادة الأخ الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة غير العادية والتي تجيء في ظروف حساسة وبالغة الدقة تواجه فيها أمتنا تحديات متزايدة تمس مستقبلها وقيمها ومقدساتها وكرامة إنسانها ومصالحه فالتحدي الأول والذي كرست هذه القمة للتعامل معه هو ما آلت إليه القضية الفلسطينية والتطورات المأساوية والخطيرة التي شهدتها القدس وسائر المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية .
لقد وصلت العملية السلمية وخاصة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى المأزق الذي تعرفون وذلك بسبب تعنت إسرائيل وتحديها للشرعية الدولية وتجاهلها لمتطلبات السلام الشامل والعادل لا بل راودت بعض قياداتها والقوى المتطرفة فيها نزوات وأوهام دفعتهم إلى السعي لدفع الأمور إلى حافة الهاوية في محاولة استباقية لما كان يمكن أن يكون تطوراً إيجابيا في العملية التفاوضية وبلغ التحدي والاستخفاف ذروته عندما قام زعيم أحد الأحزاب في إسرائيل بمحاولة دخول الحرم القدسي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في محاولة يائسة لإيقاف ما هو حتمي وهو عودة المدينة المقدسة إلى السيادة العربية الكاملة فهب الفلسطينيون العزل يدافعون عن الأمانة ..قدس الأقداس ينتصرون فيها للأمة ولحقها التاريخي ويؤكدون وجودهم وهويتهم وحقهم في الحياة بحرية وكرامة فكانت صور البطولة والتضحية والشهادة والتي تشكل استمراراً لكفاح الأمة وتضحياتها منذ بزوغ فجر الرسالة وتوالي مواكب الشهداء في مؤتة واليرموك وحطين وباب الواد والكرامة واليوم تأتي انتفاضة الأقصى تتويجاً لكفاح بطولي خاضه شعب فلسطين البطل من أجل استقلاله وكرامته وسيادته وهو يستحق منا الإكبار والتقدير وهي مناسبة نوجه فيها التحية لشهدائه الأبرار .
أما موقف إسرائيل وردها الوحشي والإفراط في استخدام القوة غير المبرر يستحق الشجب والإدانة ونحن نحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج الذي سيؤدي بالضرورة إلى نتائج سياسية عكسية على المنطقة برمتها بما فيها إسرائيل نفسها .
أما بالنسبة لنا في الأردن فقد كانت القضية الفلسطينية وما تزال قضيتنا الأولى حيث استحوذ العمل من أجلها على جل جهدنا الوطني عبر العقود والسنوات وكنا على الدوام وبحكم عوامل الجوار والترابط والمصير المشترك الشقيق الأقرب للفلسطينيين نعيش آمالهم ونعاني معاناتهم نتأثر بما يتأثرون ونشاركهم أحزانهم ونفرح لفرحهم ونتألم لما يؤلمهم ومثلما كان الأردن بوابة الفتح في فجر الرسالة فان الأردن اليوم بوابة الدعم في ليل المعاناة وقد قدم الأردنيون التضحيات الجسام طيلة السنوات والعقود الماضية دفاعاً عن فلسطين.. فقد دافع الجيش العربي عن القدس الشريف في كل معاركها ضد الاحتلال الإسرائيلي وكافح المغفور لـه بإذن الله الملك الحسين طيلة حياته من أجل تحرير الأقصى وسائر المقدسات ولهذا فنحن في الأردن أحرص ما نكون على أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه ويحقق طموحاته كاملة .
السيد الرئيس ..
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ....
إن المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وما أقدمت عليه إسرائيل قبل اندلاع انتفاضة الأقصى وبعدها يستدعي منا وقفة مسؤولة لتدارس أفضل السبل وأنجح الطرق لمعالجة هذه الأوضاع بما في ذلك تطوير خيارات فعالة تخدم هدفنا المشترك وهو تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة فوق ترابه الوطني في فلسطين بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
إن الأنظار شاخصة إلى قمتنا هذه حيث ترقبها مئات الملايين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية التي يسوئها ما يحدث ليس في فلسطين فقط بل وفي غير بقعة من وطننا الكبير الذي تتعرض فيه شعوب عربية في العراق والسودان والصومال وغيرها إلى مختلف أعمال التدخل والتهديدات والمخاطر والمعاناة.. لكن انتفاضة الأقصى والتعامل الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني قبل اندلاعها وبعده كان الشرارة التي حركت جماهير الأمة من المحيط إلى المحيط معبرة عما يجيش في ضمير كل عربي من حيث ضرورة قيام رد فعل مناسب لما يرتكب بحق إخواننا في المحتل من أرضنا وبشكل يحفظ للامة كرامتها ومكانتها في كل مكان .
وعليه فإن ردنا يجب أن يكون في مستوى ما تستدعيه التحديات وإن كنا لسنا مطالبين بالتخلي عن كل ما تم إنجازه فان علينا أن نقوم بإرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل ولغيرها بأننا لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني في محنته هذه وأن ردنا ليس مجرد الشجب والإدانة والتنديد والاستنكار وأن أشكال الدعم الإنساني والمادي التي قدمتها بلداننا لتضميد جراح الفلسطينيين ليست هي أقصى ما نستطيع عمله في هذا المجال .
فالجماهير التي عبرت عن طموحات للعزة والسؤدد من جهة وعن شعورها بالسخط والغضب من جهة أخرى فعلت ذلك بسبب ما عانته أمتنا من الضعف والفرقة في الوقت الذي خطت فيه أمم أخرى خطوات جادة على طريق التقدم والرقي. وفي مرحلة شهد فيها العالم تطورات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية تمثلت بتشكيل تكتلات سياسية وتجمعات اقتصادية وإقليمية فعالة أصبح معها الإنسان العربي يشعر أنه يقف على هامش هذه التطورات ويرى أن قدرته على التعامل مع التحديات تتراجع باستمرار.
إن رد الأمة على ما يحدث في فلسطين وعلى تعثر المفاوضات مع الشقيقة سوريا والتهديدات ضد لبنان لن يكون مجديا وفعالا وبمستوى ما نطمح إليه وتتوقعه شعوبنا منا إذا لم يستند إلى رؤية شاملة لإعادة النظر في طريقة عملنا كمجموعة قومية منطلقين من الإيمان بضرورة تعزيز قدرتنا على العمل المشترك وإطلاق آليات هذا العمل بصورة تدريجية وأن نعمل على تحصينها ضد كافة المسائل الخلافية التي قد تنشأ أو تلك الموجودة بحكم ظروف سابقة. فالعالم يدخل القرن الجديد عبر تشكيل تكتلات اقتصادية كبرى فرزتها العولمة وعصر التكنولوجيا والاتصالات السريعة وتسعى كل مجموعة لتعزيز مركزها وقدرتها التنافسية بينما لا تزال منطقتنا العربية دون تجمع مماثل رغم الاتفاقيات الاقتصادية العربية القائمة.
إن رد الأمة على الأخطار التي تأتي من أي جهة .. وهي الآن آتية من جراء تعثر العملية السلمية لا يمكن أن يستوي ويرقى إلى المأمول دون تفعيل النظام العربي برمته .
وكلكم يدرك الصعوبات عن التناقضات التي ولدت معه عندما ظهر في بداية هذا القرن في إطار جامعة الدول العربية هذه أو جراء ظروف وتداعيات حدثت فيما بعد. ولقد ولد هذا النظام ضمن إشكاليات كثيرة أبرزها التناقض بين هويته ودوره والفجوة بين إطاره المؤسسي وتوقعات أمتنا وشعوبنا وغياب النظرة المشتركة لمفهوم التهديد وعدم وضع أسس ملزمة لحماية الأمن القومي وعدم إعطاء الدور المناسب للمواطن ولمصالحه في تحديد سلوكيات دولنا .
ولقد قام من سبقونا بمحاولات إصلاح كثيرة لكنها اصطدمت بغياب الإرادة السياسية لحماية مصالح أمتنا مجتمعة . ولذلك فإنني أرى في الأزمة الحالية التي تفجرت بسبب الموقف الصعب والدقيق في الأراضي المحتلة .. وغياب السلام الشامل والعادل .. فرصة ومنبها لنا لكي نعيد النظر في منهجنا السياسي بشكل جذري وأرى في قرار انعقاد القمة العربية بشكل دوري وفي تاريخ محدد.. التعبير الصحيح عن هذه الإرادة .. وسوف يعمل الأردن بكل طاقاته لتفعيل هذه الآلية لتكون على قدر طموح الأمة وعلى مستوى توقعات المواطن العربي منها وإذا كانت فلسطين هي محطة الاختبار الحالية والخوف على مصير شعبها ومقدساتها هو الشرارة التي حركت جماهير أمتنا هذه المرة فإن هناك تحديات أخرى عديدة تنتظر العمل الجدي لا بد من معالجتها قبل أن نفاجأ بما لا يسرنا وأعني الوضع في العراق . لقد عانت أمتنا بصورة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية بسبب أزمة الخليج الناجمة عن احتلال العراق لدولة الكويت ودفعت الأمة وخاصة العراق ثمناً باهظاً لذلك وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناة العراق وشعبه فأمتنا لم تعد تتحمل استمرار هذه المعاناة وشعوبنا لم تعد تقبل ما يرتكب بحق شعب العراق من حصار وما يتعرض له من تهديد لوحدة أراضيه وسيادته .
السيد الرئيس ...
أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ...
إننا نقف اليوم على مفترق طرق وإن ما نتخذه من قرارات وخطوات سوف يدخل في حساب التاريخ إما لنا وإما علينا وأقول إن لدينا خيارات كثيرة ولكنها لن تتيسر دون أن نعمل على أساس نظرة جديدة إلى واقعنا العربي برمته وأن نبدأ بالعمل الجاد لتحقيق الأجواء العربية .. وإجراء المصالحة العربية الشاملة وبناء المؤسسات الفعالة لتأطير العمل المشترك ..أما إزاء ما يحدث في فلسطين فإننا مطالبون بموقف حازم ينطلق من رؤية واضحة لمصالحنا المشتركة وإدراك لنتائج استمرار ما يجري على الجميع بدون استثناء مبني على استراتيجية متكاملة تأخذ كافة الاحتمالات بعين الاعتبار وضمن تصور واضح لما هو مطلوب منا في حال استمرار التعنت الإسرائيلي وفشل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية .. الإسرائيلية والمفاوضات على المسار السوري . الإسرائيلي وبشكل يضمن استعادة سورية لأراضيها المحتلة في الجولان وحتى حدود الرابع من حزيران عام 1967..
سيادة الرئيس ...
وفي الختام أتوجه بالشكر ثانية لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولشعبها العربي الأصيل بتحية التقدير والعرفان وأسأل المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطانا جميعا.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..

(((
كلمة الرئيس اللبناني 
أميل لحود 
أمام القمة

وفيما يلي نص الكلمة غير المكتوبة التي ألقاها الرئيس لحود.

أستهل كلمتي غير المكتوبة والمختصرة بشكر سيادة الرئيس مبارك على إعطائي الكلام في الجلسة الافتتاحية ويهمني أن أنقل إلى أخوتي قادة الدول العربية أن لبنان عانى الكثير خلال السنوات الماضية نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، ودفع غالياً ثمن هذا الاحتلال إلا أن الشعب اللبناني استطاع بعدما توحد والتف حول دولته القوية تحقيق أهم إنجاز في تاريخه الحديث وهو تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأنا على ثقة أنه عندما تتوحد الدول العربية حول موقف واحد وكلمة واحدة بهدف تحرير كل الأراضي العربية المحتلة وتأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه فإن النجاح سيكون حليف الدول العربية مجتمعة المهم أن نكون كلمة واحدة وموحدة وهذه هي التجربة اللبنانية نجحت وأنا واثق من أنها ستكون ناجحة أيضاً على مستوى الدول العربية جميعاً، إننا في لبنان عشنا معاناة قاسية طوال عشرين سنة من الاحتلال الإسرائيلي وممارساته واليوم ندرك معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اعتداءات ومضايقات لكننا نعرف أيضاً أنه إذا لم يكن قادة الدول العربية على مستوى المسؤولية التي تضعها عليهم شعوبهم فإن العلاقة بين القادة والشعوب ستتعرض للخلل والاهتزاز ومن هنا علينا أن نكون موقفاً واحداً وصارماً حيال ما يجري في فلسطين ونواجه الأزمة بمسؤولية تفرضها علينا دقة المرحلة.

لذا فإني أدعوكم إلى اتخاذ قرارات جريئة تستطيع وحدها حل المأساة المستمرة في فلسطين وإذاك نستطيع أن نقول لشعوبنا: إننا معكم على طريق التحرير والسلام العادل والشامل والدائم الذي هو خيارنا الثابت والوحيد.

وأقول أيضاً من هذا المنبر العربي الرفيع أن ثمة أراض عربية لا تزال محتلة، وبالتالي فمن غير الممكن أن يتحقق السلام إذا لم تتحرر الأرض كل الأرض وبقدر ما نسرع في اتخاذ القرارات الجريئة بالقدر نفسه نعمل من أجل السلام.

سيادة الرئيس أشكرك على الإفساح في المجال أمامي لهذه القمة الهادرة في عقلي وضميري وأقول لك وللأخوة القادة العرب بأن لبنان يشعر اليوم أنه كما كان دائماً أنه متضامن معكم ملتزم معكم في وحدة القرار العربي الذي نأمل في أن يحقق ما نتمناه وتتمناه شعوبنا.
(((
كلمــــة العاهـــــل المغــــربي 
الملك محمد السادس 
أمام القمة العربية

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة 
يطيب لنا في مستهل كلمتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أخينا المبجل فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على مبادرته الحميدة لدعوتنا للالتقاء في هذا الظرف الدقيق من اجل بحث القضايا التي تهم أمتنا العربية خاصة التي تمر بها عملية السلام وما يواجهه أشقاؤنا الفلسطينيون المجاهدون من أوضاع مؤلمة وصعبة تتطلب منا كامل الاهتمام والعناية.

إن المرحلة الحاسمة التي تجتازها المنطقة لتستوجب منا العمل بروح الواقعية من أجل اتخاذ مبادرات صائبة تمكننا من خلق مناخ عربي جديد يؤهلنا لنقوم بدور مؤثر وفاعل في التطورات المتسارعة التي تجتازها منطقتنا.

فالعملية السلمية إن نجحت ستنعكس إيجابيا علينا جميعا وستخلق واقعا جديداً وإن انتكست ستؤثر سلباً على كامل المنطقة إن شعوبنا أصبحت غير مستعدة لتلقي المزيد من الإهانات والصدمات والكوارث والمآسي..

فهي تتطلع إلى مستقبل أفضل تنعم فيه بالحرية والسلم والكرامة وتكرس فيه طاقاتها الخلاقة لرفع تحديات التنمية الشاملة.. وهذه العوامل مجتمعة تلزمنا استقراء كل الاقتراحات وبذل قصارى الجهود وشحذ كل الطاقات.. وستجدون في المملكة المغربية وفي جلالتنا شخصياً ما عهدتموه دوماً في والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته من مساندة مخلصة ونصرة فعلية للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها الدفاع عن الحرمة المقدسة للمسجد الأقصى المبارك . 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة 

إن الأحداث والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية قد أبانت للعالم أجمع أن الدعوات والنداءات الملحة من أجل تحصين عملية السلام في الشرق الأوسط والتنبيه إلى مخاطر انتكاستها لم تتم الاستجابة لها والتعامل معها بروح المسئولية التاريخية والجدية والواقعية وذلك بفعل الممارسات الإسرائيلية المتعنتة في تنفيذ ما تم الالتزام به تجاه أشقائنا.

لقد عاين العالم أجمع من خلال الصور الفظيعة والموجعة التي نقلتها وسائل الإعلام الدولية القساوة التي عامل بها جنود الاحتلال الإسرائيلي إخواننا المدنيين الفلسطينيين العزل.

هذه الجرائم تستدعي تسخير كل إمكانياتنا لاستنهاض الضمير العالمي من أجل الكشف عن المسئولين المباشرين والمتسببين في تلك الجرائم ومن حقنا كأمة ذات حضارة إنسانية كبيرة أن نطالب بذلك .

إن العدد الكبير من الضحايا والشهداء وفي مقدمتهم الأطفال الأبرياء الذين قدموا أرواحهم فداء لحرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين ودفاعاً عن تحرير أرض فلسطين ليدل بما لا يدع مجالاً للشك على أن الشعب الفلسطيني الشقيق قادر على تقديم كل التضحيات من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة وعن مقدسات أمتنا وهذا ما يستوجب منا عدم الاقتصار على مجرد التعبير عن المواساة والتعاطف مع كفاحه المستميت بل يتحتم علينا دعمه بكل الوسائل والإمكانيات ومساندة قيادته الصامدة برئاسة أخينا المجاهد الرئيس ياسر عرفات بما تتطلبه المرحلة العصيبة من مقومات الاستماتة في الصمود.

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن اجتماعنا المبارك في هذا المقام والظرف ليس للتذكير بما قام به كل واحد منا وما سلكه من سبل من أجل استتباب السلام ومن أجل تحرير فلسطين السليبة ذلك أنه لم تعد هنالك أمامنا خيارات كثيرة لأن الظروف الدولية تلزمنا أكثر من أي وقت مضى التعامل مع قضايانا المصيرية بمنظور مستقبلي ومتجدد متسم بالحزم الكبير وبعد النظر.

وحتى لا نعود بعيداً إلى التاريخ فإننا نكتفي بالإشارة إلى استبشارنا خيراً بالقمة الأخيرة لكامب ديفيد والتي علق عليها الجميع الآمال بأن تفضي إلى اتفاق حول الوضع النهائي يمكن من اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكلنا نعلم أن تلك المفاوضات توقفت بسبب عدم استعداد الطرف الإسرائيلي لقبول خيار السلام المستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ونهوضاً بالأمانة الملقاة على عاتقنا كرئيس للجنة القدس الشريف فقد بادرنا في حينه إلى عقد اجتماع لهذه اللجنة التي أكدت دعمها للموقف الفلسطيني بخصوص السيادة على القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية ودعت دول العالم إلى الاعتراف بها فور إعلانها.

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن إيماننا القوي والراسخ بأن استتباب السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتم إلا باحترام قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قام عليها مؤتمر مدريد ليستوجب منا مواصلة بذل الجهود بشكل جماعي لدى مختلف الأطراف الدولية المؤثرة في عملية السلام من أجل ترسيخ الوعي والقناعة لديها بأن السلام الحقيقي مطلب عربي صادق وأن استرجاع الحقوق الفلسطينية هو أيضا مطلب عربي ثابت وأن القضية العادلة لمقدساتنا الدينية لن تكون موضع أية مساومة.

كما أن ذلك الإيمان يحفزنا على حث كل الأطراف المؤثرة على الدفع قدماً بعملية السلام على المسارين السوري واللبناني بما يضمن استرجاع الجولان السليبة واستعادة كافة الأراضي والحقوق العربية المغتصبة.

وإذ نؤكد للعالم أجمع بأن خيار السلام هو خيار لا رجعة فيه فإننا نشدد على ضرورة بذل كل الجهود وتوفير كل الوسائل لإقناع الأسرة الدولية بالعمل على حمل الجانب الإسرائيلي على الانخراط الفعلي في عملية السلام حتى يتيسر للأجيال الحاضرة والقادمة العيش في أمان واطمئنان ووئام.

وختاماً اسمحوا لي أن نهنئ أنفسنا جميعاً على انعقاد هذه القمة على أرض الكنانة ونشكر الله على لم شملنا وتهيئ أسباب اجتماعنا أملين أن يشكل فاتحة لتواصل لقاءاتنا بصفة منتظمة للانكباب على قضايا أمتنا العربية.
ونود أن نجدد الإعراب عن خالص شكرنا وامتناننا لأخينا المبجل فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ومن خلاله إلى الشعب المصري الشقيق على ما خصنا به من عناية أخوية فائقة وكرم وفادة أصيلة وما بذلـه من جهود سخية من أجل تيسير انعقاد هذه القمة التي نتفاءل خيرا بدعمها للكفاح الفلسطيني المشروع والدفاع عن الحقوق العربية المقدسة المهضومة. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

(((
كلمــــــــة الأمـــــــير 
عبد الله بن عبد العزيز
ولي العهد السعودي 
أمام القمــــة العربيـــة
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك ..أيها الأخوة القادة .. أيها الحضور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
نجتمع اليوم ممثلين لأمال وألام شعوبنا الأبية ومن يمثل أمة لابد أن يرتفع بهمته شرفاً وكبرياء محاكيا طموحاتها الكبيرة والمتألقة في سماء العزة والتاريخ الذي أشرق على العالم من أرضنا.

أقول ذلك مذكراً بالأمانة الملقاة على عاتقنا جميعاً فمن يكون الإسلام دينه والعروبة وطنه والتاريخ المضيء ملهمه لابد أن يرفض كل طرح لايشرف صاحبه.

فالمروءة لا تتجزأ والشرف لا يتلون والمعتقد لايساوم عليه "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
أيها الأخوة أستثير المروءة والقيم والأخلاق العربية لدى كل منكم وقبل ذلك أسألكم بعزة الخالق جل جلاله أن تقفوا مع الحق ثم مع أمتكم وشعوبكم وقفة رجل واحد ولايضيع حق وراءه مطالب وحقنا جلي لايحتاج أبداً إلى إثبات  
وإنني أعلن أمامكم وأمام العالم بأننا في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً لا نرى الحلول في التهميش أو القفز على واقعنا الحاضر أو في محاولة تسكين الجراح وامتصاص الغضب العربي والإسلامي الذي نحن جزء منه  
سيدي الرئيس إذا كنا قد تعودنا أن نكرر في كل اجتماع أن لقاءاتنا تأتي في ظروف حرجة فإن الموقف اليوم يختلف حيث أن الظروف التي نمر بها ليست حرجة ودقيقة فحسب بل تحمل في طياتها الكثير من النذر وتهدد باحتمالات التفجير والانزلاق فى دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

إن الخيار أمامنا صعب ودقيق ولكنه ليس خياراً بين استسلام مذل ومهين وبين معركة تفرض علينا فرضاً دون أن تكون لنا أية إرادة في اختيار زمانها ومكانها وحتى أسلحتها ..بل هو خيار الوقوف بإيمان وثبات وصمود متمسكين بمبادئنا وحقوقنا المشروعة وقبل ذلك بحول الله وقوة منه ..إنه الخيار الذي يرفض الرضوخ لأي ضغوط سياسية كانت أو عسكرية .

إنه خيار الاستقلالية في القول والاستقلالية في العمل وفي هذا الصدد اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن أحدد ما يمكن أن يشكل جوانب الموقف الذي يجب علينا الخروج به من هذا المؤتمر ..
أولاً/ 
يجب ألا تنحصر مناصرتنا للأخوة الفلسطينيين في إطار الدعم المعنوي والسياسي ..بل يجب أن تكون مساندتنا لهم بكل الوسائل وعليه فإننا نقترح إنشاء صندوق يحمل اسم /صندوق انتفاضة القدس/ برأسمال قدره مائتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على عائلات الشهداء الفلسطينيين في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم 

كما إننا نقترح إنشاء صندوق يحمل اسم /صندوق الأقصى /يخصص له رأسمال ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وتمكين أخوتنا الفلسطينين من الفكاك من التبعية الإقتصادية الإسرائيلية. 


وأعلن هنا باسم أخي خادم الحرمين الشريفين وباسم الشعب السعودي بأن المملكة ستسهم بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين ..كما أعلن أن شعب المملكة وفي مقدمته أخي خادم الحرمين الشريفين سيتكفل بدعم ألف أسرة فلسطينية من عائلات الشهداء وجرحى انتفاضة الأقصى.

ثانياً/..
القدس الشرقية قضية عربية إسلامية غير قابلة للتنازل والمساومات ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة التي تسري عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. وإن المسئولية في الحفاظ على القدس وتحرير الأراضي المحتلة تقع علينا جميعاً، وليس هناك أمل للاضطلاع بهذا الدور ما لم نقف صفاً واحداً ونتجاوز الخلافات ونقف في وجه من يحاول أن يضعف تضامننا وينشر بذور الفتنة بيننا 
ثالثاً/..

إن على الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها راعية عملية السلام مسؤولية خاصة في الانهيار الذي تواجهه هذه العملية فمعنى الرعوية يقتضي من الراعي التأكد من سلامة النهج الذي تسلكه العملية السلمية ومحاسبة المسؤول عن انحرافه عن مسارها المرسوم  

وقد كنا نتوقع بعد كل الإيجابية وروح الالتزام التي أظهرها الجانب العربي تجاه عملية السلام ومتطلباته أن يجري ردع الجانب الإسرائيلي أو على الأقل توجيه اللوم إليه مقابل ما بدا منه من تعنت وما يقترفه من سلوك وممارسات تتنافى مع مبادئ وأسس مؤتمر مدريد للسلام وتتعارض مع نصوص اتفاقياته المبرمة مع الجانب الفلسطيني

رابعاً/ 
في مقابل هذا المسلك الإسرائيلي والعجز الدولي عن احتوائه ولجمه، فمن الطبيعي أن يتم التوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل وإلغاء أي نوع من العلاقات أو الصلات التي نشأت في ظل عملية السلام التي استهانت إسرائيل بكل متطلباتها. 
وإننا نرى ضرورة ربط أي استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي ليس فقط على المسار الفلسطيني بل وكافة مسارات هذه العملية.

أيها الأخوة القادة إنني لا أزايد بما قلت فلا أبتغي من ذلك غير وجه الحق سبحانه وتعالى،
ولا أعتقد أن أياً منا سينسى ما عاش صورة الرعب والفزع التي ارتسمت على محيا /محمد الّدّرة/ قبل أن يفارق الحياة ولا أظن أنني، ما حييت، سأنسى الأجساد الممزقة والعيون الجاحظة والأذرع والأضلاع المهشمة بفعل الرصاص المتفجر عندما رأيتها ممتدة في مستشفيات المملكة. 
لقد قلت ما رأيته لزاماً على تجاه ديني ووطني وأمتي العربية والإسلامية، فإن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن الحق جل جلالة.

وأختتم هذه الكلمة مبتهلاً إلى العلي القدير أن يهدينا إلى سواء السبيل ويعيننا على السعي لتحقيق ما يعود بالخير والصلاح لأمتنا العربية والإسلامية ويهيئ لنا من أمرنا رشداً إنه نعم المولى ونعم النصير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(((
كلمـــــة الرئيــــس 
اسماعيل عمر جيلي 
أمام القمة العربية

فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب الجلالة وأصحاب السمو وأصحاب الفخامة رؤساء الدول العربية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة طيبة أن نلتقي اليوم في هذا البلد الجميل الذي نكن له ولرئيسه ولشعبه العريق احتراماً ومودة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لما أحاطتنا به سلطات جمهورية مصر العربية من استقبال حار وعناية بالغة وضيافة كريمة اعتدنا عليها كلما وصلنا إلى  هذا البلد المبارك ويسعدني أن أحيي وأهنئ فخامة الرئيس محمد حسني مبارك لدعوته من أجل انعقاد هذه القمة واستضافتها كما أحيي ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية متمنياً لهم جميعاً موفور الصحة والسعادة

وقفة عربية 

سيادة الرئيس إن الظروف التي جمعتنا هنا اليوم لا تنحصر فقط على أرواح الشهداء التي حصدت ولا يمكن أن تمر بدون وقفة عربية حاسمة كما أن التباطؤ والتردد في معالجة القضية يفسر من قبل أعداء الأمة بضعف موقفنا وهزالة إرادتها ولذا ينبغي أن نضرب لهؤلاء المتربصين مثالاً من التكاتف والتماسك والتلاحم في ظل هذا الموضوع الخطير للغاية.

طبول الحرب 

ولا يعني ذلك أننا ندق طبول الحرب وإنما نوجه إنذاراً لإسرائيل حتى ترضخ للإرادة الدولية التي تطالبها من خلال القرارين 242-338 بإعادة الحقوق لأصحابها والتوقف عن ممارساتها غير الشرعية وغير الإنسانية ويجرني الحديث إلى  موضوع الآلية التي ترعب أعداء الأمة ألا وهي آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية لأننا متيقنون من التوصل إلى تبديد الخلافات العربية كلما ازدادت لقاءاتنا على أعلى مستوى ولهذا نحيي ونهنئ اليمن الشقيق وقيادته الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح للتفضل بتقديم مشروع الآلية إدراكاً منه بضرورة وأهمية إنشاء هذه الآلية المطلوبة وتؤيد بلادي ما ورد في الملحق الذي سيضاف إلى  ميثاق الجامعة تنظيماً للقاءاتنا المقبلة إن شاء الله على مستوى القمة وهذه المناسبة تبرر رغبتي في التطرق إلى  موضوعات الساعة الكثيرة التي على الساحة العربية ولكنني سألتقي بالموضوعات التي وردت في جدول الأعمال مذكراً بالأهمية القصوى التي يكتسبها التضامن والتكامل الاقتصادي العربي.. مما لا شك فيه أن الدول العربية في تقدمها الاقتصادي المتفاوت في حاجة إلى  المضي قدماً في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي من خلال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود لا بد للدول المتمكنة أن تعين الدول التي تعاني أزمات اقتصادية حادة ومد يد العون إليها.. وعلى سبيل المثال إن الصومال الشقيق خرج من حرب أهلية مدمرة ويحتاج إلى  دعم عاجل للبدء في إرساء الاستقرار فيه وإعادة بنائه. ومفهومنا للتكامل الاقتصادي هو الذي يسهل بمؤازرة الضعف ومناصرة المستضعف.. وجمهورية جيبوتي بما لديها من إمكانات متواضعة قامت بواجب نحو الصومال الشقيق وطلبت من أشقائها العرب مواصلة هذه الجهود بالدعم المالي لهذا البلد الشقيق ولن أطيل عليكم فأنا أتمنى لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك النجاح في إدارة أعمال جلستنا هذه ولنا جميعاً التوفيق والسداد نحو تحقيق الأهداف التي نجتمع من أجلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
((( 
كلمة الرئيس الصومالي 
عبد القاسم صلاد حسن 
أمام القمة العربية

إنني سعيد جداً للمشاركة لأول مرة ممثلاً لبلادي الصومال، وشعبي المكافح إشغال هذه القمة الطارئة مع تلك الشخصيات، العظيمة من قادة أمتنا العربية من ملوك ورؤساء وأمراء هذه القمة الطارئة، غير العادية، التي دعا إليها فخامة الرئيس حسني مبارك، والتي حتمتها الظروف الراهنة الصعبة، التي تمر بها أمتنا العربية جمعاء، خاصة شعبنا الفلسطيني البطل.

أيها الأخوة:

إن ما جرى وما يجري على أرض فلسطين العربية، من تداعيات خطيرة، ومن إبادة جماعية وقتل وتشريد وسجن بغير سبب، وهدم للبيوت على رؤوس ساكنيها، وتجريفها بالجرارات والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والاستخفاف بمشاعر المسلمين وما إلى ذلك، من ممارسات، هو الذي أدى إلى ما آلت إليه الحالة الراهنة.

لذلك فإننا نطالب مجلس الأمن الدولي بإرغام إسرائيل على التوقف عن ممارسة هذه الأعمال الإجرامية ضد شعب أعزل يواجه رصاص الجيش الإسرائيلي بصدور مكشوفة.

أيها الإخوة: إذا كان خالق البشر ساوى بين بني البشر في الحقوق والواجبات، فإننا لا يمكن أن نفهم أن يكون الشعب الفلسطيني شاذاً عن هذه القاعدة، وقال سبحانه وتعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) "صدق الله العظيم".. فمن هذا فإن البشر كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، والحصول على حق تقرير المصير والحرية والاستقرار، وما إلى ذلك مما تحتاج إليه الشعوب، فلماذا يكون الشعب الفلسطيني محروماً من هذه الأساسيات من حقوق البشر، لذلك فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يتساوى مع كل الشعوب في هذه الحقوق والواجبات.

أيها الإخوة: إن الحالة الراهنة التي تعيشها الأمة العربية من التفكك والتشرذم، وعدم التوحد في الرؤى والتوجهات، تجعلنا دائماً عرضة لمشاكل صعبة وعويصة، تستهدف وجودنا كأمة ومعتقداتنا وميراثنا السياسي والحضاري، وتستهدف كذلك أراضينا التي مازال بعضها محتلاً مثل مرتفعات الجولان السورية وبعض الأراضي الفلسطينية التي في حرمتها المسجد الأقصى المبارك ثاني القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي يئن اليوم أكثر من أي وقت مضى من وطأة الاحتلال الإسرائيلي ومن قتل وإبادة للمصلين والمتعبدين يعتبر واجباً قومياً وعربياً وإسلامياً، لذلك فإنه بات لازماً علينا دون أي تردد أن نقف بكل صلابة موقفاً عربياً موحداً، لدرء هذا الخطر الماثل والنهوض بالوضع العربي في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية حيال هذه الأمور، التي أِشرت إليها باختصار، وأن نطالب المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية وغيرها، ممن له تأثير في الساحة الدولية، أن يقفوا إلى جانب الحق العربي عامة، وحق الشعب الفلسطيني خاصة، لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أيها الإخوة: إن القصف الإسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية، وبهذه الكثافة، هو عمل إجرامي غير قانوني، وليس لأحد على ظهر الأرض كائناً من كان، أن يتصرف في أرواح الناس وممتلكاتهم بهذه الطريقة التي لا تقرها الدساتير العالمية ولا الأعراف الدولية.. لذلك فإننا نطالب إسرائيل بأن تتوقف فوراً عن ممارسة هذه الأعمال الإجرامية.

أيها الإخوة: إن المطالب الفلسطينية العادلة في هذه المرحلة الراهنة، هي مطالب عادلة وواضحة، ولا يتطرق إليها أدنى شك في أحقيتهم لهذه المطالب، ولعل من أهمها في هذه المرحلة وقف العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فوراً، ووقف القتال الدائر على الأراضي الفلسطينية، وسحب القوات الإسرائيلية جميعها من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الأحداث الأخيرة وإعادة تمركزها إلى  ما كانت عليه في السابق، وإجبار إسرائيل على عدم استخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومنعها من تكرار هذه الممارسات القمعية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإيقاف كل نشاط من شأنه أن يوجد توتراً جديداً في المنطقة، وفتح الموانئ والمعابر والمطارات الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد المسؤولية عن موجة العنف التي أدت إلى  ما عليه الحالة من عنف وتوتر وإزهاق للأرواح، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على تلك الجرائم على غرار ما حدث في كوسوفا وتيمور الشرقية، لتتحد المعايير الدولية، وإيجاد آلية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية الأخرى، لعودة المفاوضات والتقدم في العملية السلمية دون مماطلة من إسرائيل. 

هذه هي أهم المطالب العادلة لأشقائنا الفلسطينيين، إضافة إلى  إزالة المستوطنات.. وأخيراً أيها الأخوة كما أشرت في صدر كلمتي، إلى  أن الصومال قد عاد إلى  الوجود مرة أخرى بعد أن نجحت اجتماعات المصالحة الوطنية التي عقدت في مدينة (عرتا) في جمهورية جيبوتي الشقيقة، تلك الاجتماعات التي استمرت قرابة خمسة أشهر أو يزيد، وقد تم ذلك النجاح المنقطع النظير بجهود شاقة ومضنية بذلها شخصياً فخامة الأخ الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة وجماهير الشعب الجيبوتي برمتها فجزاهم الله عن الشعب الصومالي خير الجزاء. 

أيها الأخوة: عاد الصومال بعد أن تم انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وبهذا استعاد الصومال شرعيته القانونية وعافيته بإذن الله، وهو قوي وهو عمق استراتيجي مهم لأشقائه في المشرق العربي، كما أن أشقاءه العرب هم له قوة ونصير ويطالب من أشقائه العرب ملوكاً ورؤساء الوقوف إلى  جانبه في إعادة تأهيله إلى  حياة حرة كريمة مستقرة وآمنة، والمساهمة الجادة في عملية البناء والتعمير وإعادة جميع المؤسسات التي انهارت إبان الحرب الأهلية الطاحنة.

عاد الصومال ليتبوأ مكانته في الأسرة العربية الإفريقية والإسلامية والدولية، وليس من شأنه أبداً أن يتردد لحظة واحدة في الوقوف إلى  جانب الحق العربي مهما يكن الثمن.

لهذا أؤكد لكم من على هذا المنبر أننا ملتزمون تمام الالتزام بكل ما تتمخض عنه اجتماعاتنا من مواقف عربية ولكم جميعاً جزيل شكري واحترامي. 
(((
رسالة الرئيس العراقي 
صدام حسين 
إلى القمة
أصحاب الفخامة الرؤساء ..
وأصحاب الجلالة الملوك أو من يمثلهم  
من نافلة القول أن الأمة العربية تعيش حالة مخاض عظيم في سعيها المشروع كشعب لتكون وفق مارتبه الله لها من حقوق وأشرفها به من واجبات وحقها لتعيش وفق الكيفية التي تختارها والإنسانية وأن تختار طريقها تحقيقاً لأهدافها العظيمة وكنقيض لهذا يشدها بعض حكامها إلى الخلف ليجعلوا همتها وروحها المعنوية وقدراتها كأنها بأحسن صورة 

إن المخاض الذي تعبر عنه الأمة العربية في النهوض العظيم تحت عناوين الشعب تحقق كعلامات دالة على الطريق وكإشعاع يدل على قدرة الأمة لتكون على حال أفضل في أكثر من قطر عربي وقد مثل فيه الإشعاع كأنه ينوب عن الأمة العربية أو يشير إلى قدراتها المحبوسة بفعل عوامل لانعتقد بأن أحداً بحاجة لنسردها على مسامعه أبرزها ما أشرنا إليه بصدد بعض حكامها .

وقد جاءت الانتفاضة العربية حيث صارت الجماهير العربية في ساحاتها من أقصى المشرق العربي إلى أقصي المغرب العربي بين المحيط الأطلسي والخليج العربي كأنها بغضبها العظيم الذي أشعلته انتفاضة شعبنا الفلسطيني العربي المجاهد ومثلت فتيل الثورة فيه أرادت أن تقول لكل المترددين والمتلاعبين والخائرين بين الصفوف و حتى أولئك الذين يتحدثون بلسان عربي وقلوبهم غلف وإلى جانب أعداء الأمة أن العيب ليس في الأمة وأن المرض ليس في الأمة وإنما في من ينطبق عليه من الذين جعلوا حكاما عليها ولن تصلح الأمة إلا بإصلاحهم وأفضل إصلاح أن يتدارك نفسه من لم ينتبه أو يعي من قبل ليصلحها
ولكي لا نطيل الحديث عن معان تبدو لآخرين كأنها عامة ومجردة فإننا ندخل في ما هو تفصيلي وفي صلب الظرف الذي جعل القمة العربية بعد غياب دام إحدى عشرة سنة تنعقد في القاهرة الآن.

إن الموضوع الأساسي الذي يقع في مقدمة القضايا التي ينبغي أن تبحثها القمة بعمق ومن يتجاهل ذلك يكون كأنه تجاهل الأمة كلها هو فلسطين الموقف منها الموقف من المحتل الصهيوني وكيف نعبر عن اقتدار عن موقف الأمة المشروع بأصالة وأمانة ويقين..
إن موقف العراق في هذا واضح منذ زمن بعيد ونعيد تكراره الآن وأن من يمثل العراق في أي محفل عربي أو غير عربي رسمي أو جماهيري إذا تجاهل موقف شعبه في العراق يكون كأنه تجاهل إرادة هذا الشعب المجاهد الوفي الأمين عدا عن تجاهله المبادئ التي قامت عليها ثورة 1 / 3. تموز المجيدة بعد أن قدم هذا الشعب العظيم على محراب مسيرتها صفوفا وصفوفا من الشهداء والجرحى لا نعتقد بأن أي غيور شريف في أمتنا العربية كلها يجهل ذلك أو ينكره وعلى أساس هذا وتعبيراً عن ضمير الأمة والشعب فإن موقف العراق الواضح هو الدعوة والعمل لتحرير فلسطين بالجهاد 
لأن الجهاد وحده هو القادر على تحرير فلسطين والأراضي العربية الأخرى التي احتلها اليهود الأنجاس في كيانهم الصهيوني المسخ والجهاد قتالاً هو الوصف وهو الأساس المناسب الذي ينطبق على من يتوكل على الله ويسعى لتحرير فلسطين مع كل ما يرجفه ويسهل مهمته في كل ميادينها وعمق استنفارها وأي وصف آخر يبقى قاصرا عن أن يسترجع فلسطين .. كل فلسطين ويطلق سراح القدس ومسجده الأقصى من أسره ويحرر الأراضي العربية الأخرى المحتلة. 
وأن قولنا أن أي اختيار لوصف آخر للجهاد الآن غير مقاتلة شرذمة الشر في فلسطين وإلحاق الهزيمة بهم سيكون قاصرا هو الوصف المخفف لما يمكن أن يوصف به أي بديل عنه بينما لا نجد ما يستوجب أن يرد من يرد على آخرين من الذين يصفون أي مسعى بديل بأنه غطاء للتخلي وربما الخيانة العظمى سواء عند البداية وكنية مسبقة أو كنتيجة أكيدة أما ما يردف الجهاد بالإضافة إلى القتال وليس بديلا عنه فهو مجال واسع يمكن لكل مسؤول أن يجتهد به يعاونه إخوانه المسؤولون العرب فيما يعين كل منا الآخر بالحوار البناء والسعي للأفضل الذي يخدم الهدف وطريقه. 
وإذا ما اتفقتم مع من يتفق على هذا فعند ذلك يمكن توزيع الأدوار ووصف كل فعل على من يحسنه من غير أن ينسى أحد أن الجهاد لتحرير فلسطين والأراضي العربية الأخرى من أرض أمتنا يعتبر فرض عين على أبناء أمة العرب وعلى كل مسلم غيور أن يؤمن به وأن يضع نفسه وولده وماله في إنجاز أهدافه.

وإننا لا نتخلى عن هذا ليس لأنه واجب وفق قياس المعنى الديني الذي تؤمن به أغلبية أمتنا ونحن منهم وإنما هو السبيل العملي بعد أن بان فشل كل الطرق والمحاولات الأخرى لتحل محله وإذا كان الصبيان بعمر عشر سنوات وأكثر يؤمنون به ويطبقونه في الأراضي الفلسطينية المحتلة فكيف يتردد من يتردد فيه ولا يؤمن به ولا يعمل عليه وهو تحت عنوان ووصف حاكم أو قائد وقد أظهر الشارع العربي كله من أقص مغربه إلى أقصي مشرقه من القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأرجاء مصر الأخرى إلى بغداد والبصرة ونينوى وأرجاء العراق الأخرى ومن الرباط إلى دمشق ومن المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

إن هذا هو اختيار الجماهير وهذا هو طريقها لإرضاء الله وإرضاء النفس والقرار على ما يجعل النفس المؤمنة وفية لقضيتها وأي بديل آخر هو بديل باتجاه معاكس لهذا اتجاه ونقيض لمعانية ومن يختاره يتحمل وحده مسؤوليته أمام الله والشعب والأمة وسيكون وحده عارياً أمام نفسه وأمام التاريخ ولن يستر عورته من يسترها بعد أن يفضح نفسه بإرادته وبإصرار على الخطأ رغم كل ما هو يقين ليدعه يترك الطريق الخاسر في الدنيا والآخرة.

أما من يتذرع بالقول إننا لا نبدأ بطريق الجهاد وإنما نفتش عن غيره فعليه أن يقول لنا ما هو / وكيف . وما الذي يجعل أي مواطن عربي أو مسلم غيور أو مؤمن شريف على يقين من أن أي بديل لطريق الجهاد من أجل التحرير الكامل ممكن ومضمون النتائج .

إن الذين يتحدثون عن غير هذا الطريق عليهم أن يعيدوا إلى ذاكرتهم المحاولات العقيمة التي استمرت عشرين عاما من غير نتيجة ترفع الهمة وتسترد سيادة العربي على أرضه فلسطين وتمنحه فرصة جدية في العز والمجد.
أما ما يسمى طريق الحل السلمي لم يؤد إلا إلى الخيبة ذلك لان الحوار السلمي في غير هذه القضية قد يفضي إلى نتيجة عندما يكون طريقا مرادفا وليس من بديل عن طريق التحرير بالجهاد عندما تغتصب الأرض وتداس الكرامة ويتجبر المعتدي وتؤسر المقدسات ومع ذلك فليقدم من يرى غير هذا صيغ عمل مرتبطة بأهدافها وليس محض كلمات مهلهلة عن السلام والسياسات الفاشلة السابقة وليقدم من يدعي بأنه واجد بديلاً آخر ليدافع عنه أمام الجماهير العربية لا أن يورط العرب كلهم في ما ليس فيه جدوى.
أما من جانبنا فإننا ندعو إلى الجهاد ونقول أن كل الظروف والمحاولات التي قام بها من قام وحاول عليها من حاول لم تسترجع فلسطين ولذلك فان العقل يقول بضرورة التخلي عن السياسة التي اتبعها بعض العرب.

قد يقول من يقول إن مسؤولية الحاكم أو القائد ليست في استقبال مشاعر الجماهير أو الوسط الذي يقوده وتحويل موقفه طبقا لصورة تلك المشاعر كفعل واجب التطبيق في السياسة في كل ميادينها وإنما استيعابها والتصرف بها وفق مسؤولية كل عنوان يعنيه شأن القيادة ورغم أن هذا كمبدأ عام لاغبار عليه إلا أننا الآن نسجل على هذا القول ما يلي :
إن هذا المبدأ يستوجب ابتداء أن تكون النيّة والهمّة والتخطّي بالضبط وفق الاتجاه العام الذي تعبر عنه الجماهير بضميرها الحي إزاء القضايا الأساسية وأن يتشكل جوهر أصحاب العناوين على أساسه وليس كمناورة عليه . بقصد إفراغ شحناته الوطنية أو القومية المؤمنة والالتفاف عليه ببدائل غير أصيلة لا تناسب قدرات الشعب والأمة وغير قادرة على تحقيق الهدف المشروع..
ثم إن شحنات الإيمان المتفجرة التي نلاحظها في الشارع العربي منذ أسبوعين متواصلين ليست من باب التعاطف الإنساني العام أو محض تعبير عن مشاعر عاطفية إزاء ما حصل ويحصل في فلسطين المحتلة وإنما هي تعبير عن الكبت المقيت الذي لعبه بعض الحكام العرب تعضدهم أمريكا واليهود منذ ضرب بغداد ومحاصرة شعب العراق البطل وقتله بالحصار والسلاح حتى الاتفاقات المهينة التي طبل وزمر لها من طبل وزمر كبديل عن معاني تضحيات شعب فلسطين وتضحيات أمتنا العربية المجيدة منذ ما يقرب من قرن من الزمان بنتيجة مسخ كمقابل لكل تلك التضحيات وبديلا عنها والتآمر على بغداد وروحها ومنهجها لأنها آمنت هي وأهل العراق بالجهاد كطريق لتحرير فلسطين ..حتي جاءت انتفاضة الأقصى لتحييها وتشعل جذوتها. وتعطي توقيتها المناسب ليبلغ الإصرار العربي ما بلغه بشواهد لم يعد إنكارها أو تجاهلها ذا فائدة.

إذن فانتفاضة الأمة على حالة الضعف . واستنكار وجود الأجنبي المحتل في فلسطين ليس فورة وإنما تعبيراً أصيلاً عن حزن هذا الشعب الذي امتحنه مع نفسه مرارا وتكرارا ليظهره بعد ذلك وفق ما ظهر عليه .. ولذلك فهو ليس موقفا عابراً أو موقتا ومن يتجاهله سوف يرتد عليه ويدفع ثمنه ولن يكون الثمن هذه المرة إلا باهظا وجسيما .. ولابأس هنا في أن نشير لكم إلى السياسة الأمريكية ودعواها المزيفة عندما تتحدث عن الديمقراطية .. فهي في الوقت الذي تتشدق بشعارات تدعي بأنها ديمقراطية عندما تستطيع أن تلويها لتودي هذه الحالة الوطنية والقومية أو تلك ولتودي هذا الحاكم أو ذاك حيثما افترقت معه في الموقف والرأي أو كان ضدها أو ليس على هواها هنا أو هناك في أرض المعمورة.

فإن أكثر ما تستعين به كدليل لا يقبل الدحض هو أن تعرف أو تسمع بأن مظاهرة خرجت ضد سياسة هذا أو ذاك هنا أو هناك بينما تصف تصرف الفلسطينيين ومظاهراتهم الجهادية اليوم على غير هذا الوصف . وتتجاهل ثورة الجماهير في أمة كبيرة بل وإذا ما أرادت أن تذرّ الرماد في العيون هي وإعلامها الموجه على الأمة العربية فإنها تزيف الحال وتساوي بين الضحية والجلاد بين الثائر ضد من يحتل أرضه ويهين مقدساته وعرضه والمستعمر المعتدي المقيت في كيانه البغيض
أيها المسؤولون العرب ..
ألم تكن القدس من مقدساتكم أليست هي أولى القبلتين والحرم الثالث بين مقدساتنا، أليست فلسطين جزءاً من الوطن العربي الكبير ثم ألم تكن خطة الإستعمار الإنكليزي وبعده الإمبريالية الأمريكية هي دقّ أسفين وسط الوطن العربي لابتزاز العرب وإضعافهم ليسهل على الاستعمار ترويج خططه وتنفيذ مراميه والوصول إلى أهدافه ألم تشاهدوا على شاشة التلفاز كيف يهين الجندي اليهودي الصهيوني النساء العربيات ألم تسمعوا من الأثير المحيط بكم أو تتذكروا صوت وموقف المعتصم وصهيل خيله عندما أهينت عربية في عمورية واستصرخته ألم تقرأوا وتسمعوا ماذا فعل المعتصم هل جفت الدماء في العروق أم أنها ليست عربية أساسا في شرايين و أوردة البعض.. 
إننا في بغداد وفي العراق نعرف هذا ولا ننساه وهو جزء حي في تاريخ أمتنا ونحن نؤمن بأن التاريخ الحي المشرف في الأمة عقيدة..
ولهذه الأسباب ولغيرها كثير وعظيم في المبادئ والأخلاق والالتزام والموقف الصحيح وفي السياسة المنبثقة عنها ندعو ونضع أنفسنا جميعا في عراق المجد والإيمان العظيم والموقف والهوية العربية والانتماء الأصيل نضع أنفسنا والولد وما نملك في خدمة الجهاد لتحرير فلسطين وأرض العرب من كل غادر جبار وعلى أساس أن أمتنا أمة واحدة وقدراتها وإمكاناتها حالة واحدة. والله أكبر...

قد يقول قائل بقصد إرهاب العرب وتخويفهم أو إقرار الحقيقة كما هي أن /إسرائيل/ التي أسموها بعد أن كانت لا تسمى هكذا حتى من حكام قبلهم.. /إسرائيل/ التي أسموها دولة تعني أمريكا وهذا يستلزم أن نحسب حساب المجابهة على هذا الأساس وهنا يتعين علينا أن نقول، إذن الآن فقط عندما يطرح الجهاد لتحرير فلسطين وليس في معاملاتكم الأخرى تعترفون بأن الكيان الصهيوني يعني أمريكا في النية والموقف والمصلحة..
وعليه نسأل المعنيين لماذا إذن ضيعتم كل الزمن الذي مضى وأساء من أساء إلى تضحيات الأكرمين من الشهداء وضلوا وضللوا وهم يمنون النفس بإمكانية كسب موقف أمريكا على حساب الكيان الصهيوني ليصبح لصالح العرب. لماذا حاول المسؤولون عن السياسة المتهافتة أن يخدعوا الأمة وهكذا كان من توهم بأمل وما خدع غير نفسه بأن تلك السياسة موصلة إلى التحرير وأنها قادرة على وضع مسافة ما بين الكيان الصهيوني وأمريكا..
إن أولئك يقولون في السياسة والدبلوماسية بإمكانية هذا بقصد استخدامها ستار دخان لإخفاء النيات المبطنة تحتها أو تعبيراً عن عجزهم وقصور همتهم وتصورهم وفعلهم وفي نفس الوقت يقولون عندما يطرح شعار التحرير والمجابهة بالجهاد بعد إمكانية فك العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني في النية والسياسة والموقف .. أليس هذا أزدواجا في الموقف يكشف عن أزدواج في نية مبيتة هي نقيض نية أمة العرب.
إننا في العراق نقول إن أمريكا كإسرائيل في الموقف الآن، لأن ضعف من ضعفوا جعل أمريكا تستهين بالعرب ويحسب المرشح للحكم فيها أو الحاكم حسابا للكيان الصهيوني وامتداده اليهودي في أمريكا في الوقت الذي لا يحسب للعرب حسابا مؤثراً. 

إننا في العراق نقول أن بإمكان العرب كرديف لسياساتهم التي تعبئ الطاقات والإمكانات وتستنفر الهمم وتنظمها على طريق الجهاد للتحرير أن ينتهجوا سياسة تجعل أمريكا تعود عن طريقها المنحاز للكيان الصهيوني ضد العرب ولكن ليس بالاستخذاء أمامها ومسايرتها.. متى يمكن ذلك عندما يكون العرب مع أنفسهم ومبادئهم ويكون إصرارهم على التحرير بيناً ومقابلة إيذاء من يؤذيهم بما يؤذيه على مبدأ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص.. فعندما تختار أمريكا مثلما هي الآن أن تؤذي العرب بانحيازها إلى جانب الكيان الصهيوني ويهملوا رأيها أو أي تعاون معها في كل الميادين أو ميادين بعينها فإن أمريكا ستغير موقفها وستغيره في وقت قصير . 
وعندما تلجأ إلى التهديد فعلى العرب أن يهزأوا بها في الوقت الذي يعدون أنفسهم لمواجهته.

إن العرب معتدى عليهم وعلى مقدساتهم ويقتلون يوميا بأيدي اليهود الصهاينة ومن يريد صداقتهم عليه أن لا يصطف مع عدوهم ليقويه عليهم فإن فعل فإنه يستحق أن يواجهه العرب بإمكاناتهم وقد حباهم الله شيئا كثيرا وهمة عظيمة في شعبهم.. وأن لجأت أمريكا إلى استخدام السلاح إلى جانب الصهيونية فعلينا أن نجرد السلاح عليها ونحن في أرضنا وعندها لن يغلب معتدى عليه وهو في وطنه وبين أهله وسيكون الله العظيم معينه وستهزم أمريكا وقبل أن تعلن هزيمتها سوف يجبر المسؤولون فيها شعبهم على الانفصال عن الكيان الصهيوني.

إن أمريكا وقفت وتقف إلى جانب الكيان الصهيوني ليس انطلاقا من مبادئ لأن المبادئ السامية الإنسانية نقيض هذا وإنما انطلقت في مواقفها إلى جانب الكيان الصهيوني وبالضد من العرب لأن حسابات مصالحها وضع الصهيونية على طريق الهاوية أو دفعاها إليه فلتكن أمريكا فوق إمكانات الكيان الصهيوني إن اختارت الشر ومع ذلك فان نصر العرب أكيد بعد أن يتوكلوا على الله وسيكون معهم في عمق علاقاتهم التاريخية.. وموقف الإيمان العام الموحد كل المسلمين بل وكل المؤمنين الخيرين في العالم.

إن العرب لم يختاروا أن تكون أمريكا عدوهم.. ولكن أمريكا هي التي اختارت هذا وعلى العرب أن يضعوها في مفترق طرق وفق إظهار لأرجحية القدرة إلى جانب العرب وعندها ستتخلى عن الكيان الصهيوني. وإذا اتفق العرب أو اتفق معنا من يتفق من الأساسيين في القدرة وإمكانية تصريف القدرة في ميدانها على شعار التحرير وكونه هدفا منذ الآن فإن توقيت أي فعل على طريقه يمكن مناقشته.

وإذا اتفق من يتفق على الأساس مما قلناه يمكن أن نقول لهم كل فرعي فيه حتى التفاصيل الصغيرة ونتفاعل معهم بالحوار البناء النزيه وعندها توزع الأدوار والواجبات كل على أساس ما يحسنه منها وفق عواملها ووصفها سواء في القتال أو في الاقتصاد والمال أو في السياسة والثقافة والإعلام في السوق/ الاستراتيجي/ والتعبئة والمناورة / التكتيكي/ وعلى أساس حقيقة أن العرب أمة واحدة وإمكاناتهم واحدة وأمنهم واحد على الجميع أن يعلموا أن الكيان الصهيوني ومن يرتمي معه في مستنقع التحالف الشرير سيحاول إذا بدأ العرب في تطبيق خطتهم إيذاء بعض العرب الذين تصل أسلحته إليهم بقصد إخراج من يستهدفونه من ساحة المعركة وهنا يكون العلاج أن يتكفل صندوق من مال أهل المال من الدول تخصيصاً .. وصفاً وحجماً .. بالإضافة إلى إسهامات الجهاد بما يجاد به من مساهمات العرب والمسلمين أفراداً ومنظمات وجمعيات.. بعد أن تفتح أبوابها هي والجهاد بالنفس واستخدام السلاح من غير عوائق بل وفق تسهيلات واضحة ولكل هذا لدينا ما هو تفصيلي إن أراد العرب ذلك بعد القرار عليه.

وبقصد تطمين أهل المال والنفط فإننا نقول لهم: إن بالإمكان وفق خطتنا أن نوفر مالاً مؤثراً وكافياً من غير أن نهبط بموارد شعبكم ومستوى معيشته ولدينا أيضا لكل هذا حلول مرضية للنفس العربية الجهادية المؤمنة لو تحققت موافقة الحكام العرب على الجهاد وإلا فجهاد بطرق أخرى ومسالك ووسائل لن يعدمها الله أمام من يختار طريق الجهاد بنية صادقة.. ومن أجل أن يكون كل شيء واضحا ولكي لا تسول لأحد نفسه الأمارة بالسوء فيتصور أن العراق إنما ينشد لنفسه ما يسعفه إن أصابه ضرر جراء ما يقترحه على العرب ورغم أن هذا من حقه بكل القياسات إلا أن العراق يعفيهم منه فما لديه يكفيه للحياة ويكفيه للجهاد .. والله اكبر.

والسلام على من يتوقع منا السلام.. وعلى من هيأ نفسه ليجيب عليه بمثله أو بما هو أحسن منه وفق ما أمر به رب العزة والجلال إذ قال في كتابه العزيز / وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها/ .. 
والله اكبر
وليخسأ الخاسئون.

(((
كلمـــــــة الرئيــس الســــوداني 
عمـــــر حســـــن البشــير 
أمام القمة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

فخامة الأخ الرئيس محمد حسني مبارك
أصحاب الفخامة والسمو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أرجوا بدءاً أن أعرب عن تقديرنا لفخامة الأخ الرئيس محمد حسني مبارك على مبادرته الكريمة في المسارعة بالتشاور مع أشقائه والدعوة لهذه القمة.

ولايفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لمصر العروبة رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة. 

فخامة الأخ الرئيس
أصحاب الفخامة والسمو
إن اجتماعكم هذا قد جاء في وقته تماما فإذا كان التطور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية قد عجّل بلقائنا فهذا لا ينفي أنكم كنتم مدركين ومعنيين بضرورة انعقاد القمة العربية من أجل تعزيز التضامن وتوحيد المواقف وتنسيق الخطى ووضع آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الماثلة والمستقبلية ولمستقبل أمتنا تلج ألفية جديدة ذات أجندة وتوجهات معلومة لديها .

ولقد كان حرصكم على الإعداد الجيد والمصدر مفهوماً ومقدراً ونحمد الله إننا الآن على طريق التلاقي المستمر بعد أن توافقنا من خلال مجلس الجامعة العربية على تقنين آلية الانعقاد الدوري للقمة بعد أن تتكرموا بإقرارها .. الأمر الذي يبشر بمرحلة جديدة من تضافر الجهود وتكامل القدرات لمواكبة إيقاع المجتمع الدولي.

فخامة الأخ الرئيس
أصحاب الفخامة والسمو..

إن ماواجهه أشقاؤنا في فلسطين من مجازر وإرهاب الآلة العسكرية وامتداد العنف والإرهاب الإسرائيلي ليطال الأشقاء داخل الأراضي اللبنانية ومالوحت به إسرائيل من تهديد عسكري لسوريا ولبنان وماصدر عن المستوطنين المحتلين من أعمال قتل وتمثيل بالجثث ومانفث عنهم من حقد وعداء للأمة وللإسلام ترجموه في إحراق المساجد وماظللنا نشهده من تكرار الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في الحرم القدسي وتنفيذ المخططات لتهويد القدس والاستحواذ الكامل عليها فضلا عن حقيقة استمرار احتلال الأراضي العربية في الجولان وفلسطين . 
كل هذا يتطلب منا وقفة ومراجعة لنجتمع على موقف موحد قوي وخطى تحرك مدروس وفاعل يضمن تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في استعادة الأرضي العربية وحماية المواطن والأمن القومي العربي والحفاظ على الهوية العربية للقدس وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس . 
إن السودان يؤكد موقفه الصادق تجاه قضايا الأمة العربية . ونؤكد أننا نقف بشده مع رفع الحصار الكامل عن شعب العراق الشقيق ورفع المعاناه عن كاهل هذه الأمة الصامدة الصابرة ونحن مع إخوتنا في سوريا في خندق واحد “ خندق العزة والكرامة “ لاستعادة الجولان . إن الشعب العربي شعب واحد .. إن هذه أمتكم أمة واحدةً لابد أن تجد كل هذه القضايا الحل الناجح بالوقفة العربية الواحدة تستخدم فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا الكبيرة ولابد من استخدام كل جهد توفر لدينا .. لابد أن نقول .. إن الجهاد هو طريق العزة والكرامة لهذه الأمة .. وهو الطريق المشروع لاستعادة كل الحقوق.

إن الحق العربي لامراء فيه وسلاحه في ذلك أسانيد التاريخ ومواثيق وقرارات الشرعية الدولية.. كما إن الحق في حد ذاته .. قوة يجب ألا نسمح بانفلاتها من بين الأيادي .. فالتمسك القوي بحقوقنا المشروعة دونما أي تفريط، وتوحيد الإرادة والجهود وإمكانيات القدرات ووضعها في خدمة ذلك الحق هو أقوى سلاح لمواجهة الصلف الإسرائيلي .. واسترداد ماسلب منا ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتحقيق في الممارسات والمجازر الإسرائيلية وإلزام إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية وكل ماوقعت عليه من اتفاقيات . 
إن إسرائيل ظلت تتهرب من استحقاقات السلام في رهان على ضعف الموقف العربي وانفراط عقد التضامن وفات عليها أن ذلك رهان خاسر وأن مايجمعنا أكبر وأقوى من عابر يفرقنا وإننا نملك كل عناصر القوة المساعدة على تحقيق غاياتنا المشروعة وإننا قادرون على التنادي إلى بعض وتوحيد الصف والقرار والقدرات وتسخيرها لخدمة مصالحنا القومية وأهدافنا الاستراتيجية، يجب أن نبدأ بوقف كل أشكال التعامل والتطبيع مع إسرائيل والعودة إلى تطبيق المقاطعة الشاملة وتوفير الدعم اللازم للانتفاضة الفلسطينية للقصاص من القتلة .. وهنا أود أن أحيي المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على المقترح العملي بإنشاء صناديق دعم الشعب الفلسطيني والتبرع السخي الذي ليس بغريب على المملكة .

إننا على يقين أن دعم الانتفاضة سيؤدي إلى إجبار إسرائيل بالتجاوب مع جهود السلام ولنا في لبنان خير مثال .. الذي تمكن من تحرير أرضه مؤكداً أن إسرائيل لاتفهم إلاّ منطق القوة .. ونحن نحيي هنا الشعب اللبناني ونهنئه على ماأنجزه لتحرير أرضه . 
فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والسمو ..
إن اجتماعكم هذا خير تأكيد بأننا على قدر مشاعر وتطلعات شعوبنا والتي عبرت عنها حركتها العفوية وانفعالها بالقهر الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاك المقدسات .. وإنني واثق أننا سنحسن استثمار قمتنا في توحيد الصف والإرادة والقرار والتوافق حول كل ما من شأنه أن يسند ظهور أشقائنا في فلسطين وسوريا ولبنان .. ويعزز صمودهم ويدعم مواقفهم الرامية  إلى تحقيق سلام مشرف يرد الحقوق إلى أصحابها..

إنني واثق ياأصحاب الفخامة والسمو أنكم مدركون لأهمية ما سيصدر من قمتنا هذه وأمل أن تتخذ من القرارات وتستنبط من آليات التحرك والمتابعة ما يؤكد أن قراراتنا ستظل حية وفاعلة وأن أي أمل في إفراغ هذه القمة من محتواها سيكون سراباً فعلينا أن نهزم ما ورد أن العرب يجتمعون للشجب وللإدانة وإصدار البيانات.

ويشرفني في هذا المقام أن أؤكد أن أشقاءكم في السودان مع وحدة الصف والموقف والقرار العربي قلباً وقالباً .. وهم يضعون كل إمكانياتهم في خدمة مايضمن إنقاذ قراراتكم ويحقق تكامل القدرات العربية .

وأود أن أنوه إلى مشروع البيان الختامي الذي أعده وزراء الخارجية ..والسودان يقبل بهذا البيان باعتباره يمثل الحد الأدنى في هذه المرحلة والتي تمر بها القضية وعلينا أن نؤكد أننا جاهزين لخطوات أخرى في حالة استمرار تدهور الأوضاع إذا كانت التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية قد أملت علينا أن نركز جهد هذه القمة على التفاعل الحيوي مع مستلزمات تلك التطورات فمازال أمامنا الكثير من قضايا الساحة العربية وهمومها وطموحاتها .. وعناصر التفاعل العربي المطلوب اقليمياً ودولياًً مما يستوجب التشاور والتفاخر والتوحد .. الأمر الذي يتطلب منا أن نقر في اجتماعنا هذا أليه الانعقاد الدوري للقمة العربية .. ونتفق على موعد قريب لاجتماعنا القادم والذي سيتيح أيضا فرصة إضافية لمتابعة ما نتوصل إليه في اجتماعنا هذا ..
أسأل الله ان يهيئ لجمعنا الكريم هذا كل أسباب النجاح وأن يوفقنا إلى مافيه خير شعوبنا وأمتنا فنكون على قدر طموحاتها وماشرفتنا به من المسؤوليات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(((
كلمـــــة الدكــــتور 
عصمت عبد المجيد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية

ألقى الدكتور عصمت عبد المجيد/ كلمة أكد فيها أهمية هذه القمة وأعرب عن أمله في توفير مقومات النجاح لهذه القمة والخروج بموقف عربي موحد يجسد الالتزام القومي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الإسرائيلية العدوانية الشرسة ويضع مسيرة العمل العربي المشترك على الطريق الصحيح لاستعادة التضامن العربي وصيانة مصالحنا القومية وأكد أن انتفاضة الأقصى باستمراريتها وامتدادها وشمولها الجغرافي والاجتماعي فلسطينياً وعربياً وجسامة تضحيات أبطالها وعمق ترسخها في الوجدان العربي أثبتت لإسرائيل قبل غيرها أن الشعب  الفلسطيني البطل يملك قوة لاتقهر وعزيمة صلبة وتشبثاً بالمقدسات لا يلين وإيمانا عميقاً بعدالة القضية وحتمية تحرير الأرض وقال الدكتور/ عبد المجيد/ إن جماهير أمتنا تتطلع إليكم اليوم وكلها ثقة وأمل فيما ستتخذون من قرارات وإجراءات تفرضها المسؤولية القومية ومصلحتها العليا وخير تحية يوجهها اجتماعنا اليوم لانتفاضة الأقصى هي الاضطلاع بجهد عربي فعال يشد أزر الشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً ومعنوياً ويحقق تضامن دولنا ويرفع رأس أمتنا ويتفاعل بحق مع ماتصبو إليه شعوبنا ولاشك إنكم ستتخذون من القرارات مايجسد الالتزام القومي للسلام كخيار استراتيجي وتعظيم قدراتنا لاستعادة حقوقنا العربية كاملة ودعا الدكتور/ عبد المجيد/ المجتمع الدولي ليتحمل القسط الأكبر في إنهاء المأساة الفلسطينية وطالبه بتحمل مسؤولياته كاملة والضغط على المحتل الإسرائيلي للانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وإجبار إسرائيل على القبول بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة الوطنية كاملة وقال لن يتحقق هذا الحل السياسي الذي ارتضاه المجتمع الدولي إلا إذا رافقته إجراءات دولية حازمة تنطلق وتستند إلى عمل عربي مشترك ومنسق ومكثف مع/ الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التفاف قادة أمتنا على دورية انعقاد القمة العربية سنويا سيسهم في إحكام وتنظيم العمل العربي المشترك ويمكن قادتنا من الالتقاء الدوري لمعالجة قضايا أمتنا الحيوية أولاً بأول والنظر فيما يتطلبه الوضع العربي من مبادرات وقرارات عربية.ِ
(((
رئيــــس جــــزر القمـــر 
ازالـــــي اســــــوماني 
في كلمة أمام القمة العربية

في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن شكر وتقدير جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية حكومة وشعباً لجمهورية مصر العربية لمبادرتها الكريمة في انعقاد  هذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا العربية.. كلنا نعبر لكم فخامة الرئيس أخانا محمد حسني مبارك عن عظيم امتناننا وتقديرنا لكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى أرض الكنانة..

أيها الأخوة: نحن نتألم جميعاً لمعاناة الشعب الفلسطيني ونعاني معه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سائر الجسد بالسهر والحمى.. كلنا نتفق في أنه لا أمل ولا أمان في المنطقة إلا إذا توصلنا إلى سلام شامل وعادل طبقاً للقرارات الأممية والشرعية الدولية.. نطالب إسرائيل بأن تلتزم بالقرارات الدولية فتنسحب من كل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السورية ولن يتم ذلك إلا إذا توحدت مواقفنا وتكلمنا بلغة واحدة ونحن نؤيد المقترحات التي جاءت في كلمة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز لمؤازرة الشعب الفلسطيني ودعمه سياسياً ومادياً ومعنوياً..

أيها الأخوة الأعزاء: إن العالم ينظر إلينا جميعاً وإن المواطن العربي يتطلع إلى أن نتجاوز البيانات إلى إجراءات عملية كفيلة لمواجهة التصدي الصهيوني حفاظاً للكرامة العربية ووحدة ترابها وصدق الله العظيم إذ يقول: [وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون].. و[إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ]..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(((
كلمة الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي:
أمام القمة العربية

ألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلمة أمام مؤتمر القمة العربية دعا فيها إلى  إرسال قوة دولية للفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق التماس والمعابر وأكد حق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات عادلة من إسرائيل عما لحق به من أضرار وخسائر جسيمة. 

وفيما يلي نص كلمته: 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 

أصحاب المعالي والسعادة 

أيها السادة والسيدات 

أود في البداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس حسني مبارك لمبادرته بالدعوة إلى  عقد هذه القمة العاجلة على أرض مصر الشقيقة وفي ضيافة شعبها العربي المناضل. فأمتنا تمر بمرحلة دقيقة وظرف خطير بما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها وتنذر بإعادة شبح الحرب والصراعات المسلحة إليها. 

وإن مؤتمرنا مدعو في هذه الدورة الاستثنائية إلى  اتخاذ موقف حازم يكرس وحدة الصف العربي والتضامن الفعلي من أجل تأمين المصير المشترك لشعوبنا. 

فخامة الأخ الرئيس: 

إن انتهاك الحرم القدسي الشريف والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، واستعمال السلاح في وجه الأطفال الأبرياء والموطنين العزل والمطاردة العنصرية للمواطنين العرب الفلسطينيين تمثل كلها انتهاكات صارخة لحرمة المقدسات ولحقوق الإنسان. وعدوانا سافراً، بالنظر إلى  كل القيم والأعراف الإنسانية. 

وإن تونس لتؤكد مجدداً، إدانتها الكاملة لتلك الأعمال، ومساندتها المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق وصموده في وجه الاحتلال. وهي ترى أن المسؤولية العربية كبيرة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقوقه في الأرض، والدولة والقدس الشريف عاصمة وعودة اللاجئين. 

 وإذ نذكر بإجماع قمة القاهرة سنة 1996 حول رفض أي مساس بمعالم القدس العربية أو بوضعها القانوني، والتشديد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط لا يكون إلا بحل قضية القدس وتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فإننا نؤكد أن إسرائيل بانتهاكها لمبادئ القانون الدولي، هي المسؤولة عن نسف عملية السلام فأعمال قتل الأطفال الأبرياء التي شاهدها العالم بأسره على كل القنوات التلفزيونية تدين إسرائيل بكل وضوح، وتدعو الضمير الإنساني والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى  يقظة حقيقية عميقة تقطع مع التعامل بسياسة المكيالين في قضايا الشعوب. 

وإننا نهيب براعيي السلام والاتحاد الأوروبي واليابان وبدول مجموعة عدم الانحياز والأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية، أن تضطلع بمسؤولياتها في حمل إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرار الأممي وقراري مجلس الأمن 242-338 ونعتبر أن السكوت عن الممارسات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتغاضي عن استهتارها بالقيم الإنسانية وبحقوق الإنسان. يشكل إخلالاً بالمبادئ والمعايير الكونية التي أجمعت عليها البشرية. 

وقد وقفت بلادنا دائماً إلى  جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، واحتضنت قياداته المناضلة في أدق الظروف، وساندنا الأخوة الفلسطينيين ودعمناهم في كافة مراحل مسيرتهم معتبرين أن خيارهم هو خيارنا. وأيدنا المسيرة السلمية منذ بدايتها وأسهمنا في تقدمها في ضوء احترام الشرعية الدولية والتزام جميع الأطراف بالاتفاقات المبرمة. 

وإذا نشير إلى  الموقف العربي الذي أعلنته قمة القاهرة سنة 1996 في بيانها الختامي، والذي يؤكد تمسك الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، فإنه لا بد من التأكيد مجدداً أن استمرار إسرائيل في نسف عملية السلام وتنكرها للشرعية الدولية ولتعهداتها يدعو إلى  إعادة النظر في كل خطوة نحو التطبيع تكريساً لمبدأ الربط الوثيق بين هذا الاتجاه وبين تقدم المسيرة السلمية الذي اجمعنا عليه في تلك القمة.

وإننا إذ نؤكد قبولنا للمبادرات السلمية ودعمنا للمجهودات المبذولة في ذلك الاتجاه، فإننا نشير مرة أخرى إلى  أن كل مبادرة ستظل منقوصة، إذا ما لم تعالج الأوضاع التي أدت إلى  الأحداث الأخيرة معالجة جدية، ولم تستكمل التسوية الشاملة بالشرق الأوسط جميع مراحلها، ولم يقع التغلب على كافة العقبات التي تحول دون تحقيق سلام شامل وعادل  ودائم لكل شعوب المنطقة.

إن التسوية السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، تستدعي موقفاً عربياً حازماً حتى تحمل إسرائيل على الانسحاب التام واللامشروط من كافة الأراضي العربية المحتلة. 

فخامة الأخ الرئيس: 

إن إنقاذ خيار السلام العادل والدائم  والشامل يتطلب قبل كل شيء الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية. 

وإننا مدعوون في هذا الظرف الحرج إلى  مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف الثابت إلى  جانبها ومساعدتها دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً في صمودها وفي حال استئناف المفاوضات. وهو ما يستدعي وضع خطة عملية التحرك العربي لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الفضاءات الدولية من خلال تكوين لجنة للغرض، على غرار الجنة السباعية تتولى ذلك الدور وتتابع تنفيذ مقررات هذه القمة. 

وإن ما يثير انشغالنا في هذه الظروف الخطيرة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط هو أنه على الرغم من كل الاتفاقات المبرمة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وآخرها ما صدر عن قمة شرم الشيخ لا يزال الوضع متأزماً والعنف مستمراً.

لذلك فغن تونس تدعو إلى  إيفاد قوة فصل دولية إلى  مناطق التماس والمعابر بين الفلسطينيين والإسرائيليين تسهر على حفظ الأمن والسلام بين الجانبين وتمنع من تجدد الاصطدامات بينهما، كما تدعو إلى  الإسراع بتكوين لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق وتحديد الطرف المسؤول عن اندلاع أحداث العنف الأخيرة. 

وتؤكد تونس من ناحية أخرى حق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات عادلة من إسرائيل عما لحقه من أضرار وخسائر جسيمة بسبب الحصار المفروض على أراضيه وحرمانه من وسائل العيش الضرورية. 

وحرصاً على تعزيز نجاح مساندتنا للسلطة الوطنية الفلسطينية نقترح على هذه القمة، بعث صندوق عربي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمكن سلطته الوطنية من المقومات الأساسية للصمود وإعادة البناء والاستعداد للمستقبل. 

وإن تونس ستظل دائماً سنداً ثابتاً قوياً للقضايا العربية، ونصيرا لا تفتر عزيمته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير مصيره واسترداد حقوقه المشروعة كاملة، كما ستظل متمسكة بالشرعية الدولية مرجعاً للتعامل مع مختلف التطورات. 

وإذا دعت تونس دائماً إلى  ضرورة انتظام اجتماعات القمة العربية، فإنها تساند وضع آلية تؤمن ذلك الانتظام، حتى نتمكن من تفعيل مبادئ التعاون والتضامن والعمل المشترك بين دولنا وشعوبنا.

وإني على يقين بأن ما يحدونا جميعاً من إيمان بتلك المبادئ وحرص وحدة صفنا سيمكننا من مواجهة التحديات المطروحة أمامنا وتجاوز الفتور العربي الحالي في إطار رؤية استراتيجية موحدة وعلاقات تعاون مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(((
نص كلمة الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح 
أمام القمة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس محمد حسني مبارك
الأخوة القادة العرب
في البداية أشكر فخامة الرئيس على الدعوة التي وجهها للقادة العرب في ظل هذه المتغيرات الهامة على ساحتنا العربية و شكراً لاستضافته لهذه القمة الطارئة .. وأشكر أيضاً وزراء خارجية الدول العربية على إعدادهم للبيان الختامي لهذه الدورة والذي أقروا فيه الآلية التي تقدمت بها اليمن لانتظام أعمال هذه القمة أسوة بمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي والتجمعات الدولية.

فخامة الرئيس
الأخوة القادة
أتينا إلي هذه القمة وجماهير أمتنا العربية تتطلع بكل الآمال إلى ما سوف تسفر عنه هذه القمة من قرارات هامة وليس من بيان ختامي ولكن القرارات المصيرية ترفع رأس هذه الأمة لما تواجهه الأمة العربية من صلف صهيوني وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة .. صحيح لقد جاءت بعض الأقطار العربية للتطبيع مع إسرائيل ولكن سعت الولايات المتحدة الأمريكية معنا وذلك للتطبيع مع إسرائيل وذلك دعما لعملية السلام. 
وجاءت بعض أقطارنا وذهبت في إطار التطبيع وذلك دعماً لعملية السلام ولكن لم يتأت ذلك ولكن ازددنا ضعفاً وهواناً أمام الكيان الإسرائيلي لم يعطنا القوة وكأننا أتينا لهم من ضعف .. نستجدي منهم السلام .. نحن نتحدث أن السلام هو للجميع ليس للأمة العربية ولا للشعب الفلسطيني ولكن السلام هو بقدر ما هو لنا هو لإسرائيل .. لأن إسرائيل تعيش في حالة استنفار وفي حالة طوارئ.. نعم /كيف في حالة طوارئ لأنها تستنفر الرأي العام الأمريكي والأوروبي. 
إنها تعيش في هذا الوسط محاطة بالأمة العربية والإسلامية وأنها في خطر من هذه الأمة .. أي خطر شكلناه عليها.

وهي تذبح الأطفال وتنتهك الحرمات وتنتهك المقدسات أرييل شارون هذا السفاح الذي هز مشاعر الأمة العربية والإسلامية عندما يدخل إلى الحرم القدسي .. من الذي استفز مشاعر الأمة العربية هو أرييل شارون .. أم الطفل الفلسطيني الذي قتل بجوار أبيه .. من الذي استفز الإنسانية هو أرييل شارون بقرار من حكومة باراك.
الأخوة القادة 
إنني أشكر كل من تحدث وكل واحد يعبر بشكل أو بآخر .. وهي كلمات بها عقلانية ونحن لسنا متهورين للحرب ولا أريد / كما يطرح/ إننا من دعاة حرب.. نحن من دعاة سلام ونحن مع السلام الشامل والكامل مع استعادة الأراضي العربية بما فيها القدس والجولان وما تبقي من أراضي جنوب لبنان السلام لنا جميعاً .. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى الدعم بالمال .. يحتاج ليس التنديد والشجب والإدانة بل إلى /قول وعمل/ يحتاج إلى مال لأن الناس محاصرون .. المعابر مغلقة .. وهم يستجدون عيشهم ومأكلهم ومشربهم من العدو الإسرائيلي.

إذن أنا مع ما قاله سمو الأمير عبد الله إنشاء صندوق ونسميه /صندوق القدس/ وذلك بدعم حكومي ومؤسساتي ودعم شعبي وذلك لذهابها للطفل الفلسطيني لشراء العلاج والمأكل والمشرب والملبس.

شكراً لما قدمته المملكة وشكراً لأبوظبي ..وشكراً لمن قدم من بقية الأقطار العربية من دعم للانتفاضة الفلسطينية .. لماذا لانقدم تبرع مرتب يوم واحد لدعم الانتفاضة فهذا يسد الرمق ويحل مشكلة داخل الشعب الفلسطيني فهم الآن يحملون الحجارة أمام الدبابات. 
ونحن نقول إسرائيل مهزومة لأنها حركت طائراتها ودباباتها على شعب أعزل لماذا هذا الخوف .. إسرائيل صارت سرطان في جسم الأمة العربية ونحن بتضامننا مستعدون لمواجهة إسرائيل سياسياً ومادياً واقتصادياً.
نحن لاندعو إلى حرب .. نعم للمقاومة .. نعم للجهاد .. نعم للتبرعات .. نعم لإرسال الأسلحة .. نعم لإرسال المال لشراء الأسلحة وسيشترون الأسلحة من اليهود أنفسهم.

أنا لست مع التنديد ولا مع الشجب ولا مع الإدانة .. أود أن أسجل موقف... أنا مع قرارات .. أنا مع قوات دولية تفصل بيننا وبين إسرائيل في المعابر التي يوجد فيها الشعب الفلسطيني .. نعم قوات دولية وذلك لتأمين الأطفال والنساء أي حقوق إنسان أكثر مما هو مضطهد فيه الشعب العربي الفلسطيني.

أنا أقول ا ن بداية جديدة وربما لمستقبل العمل العربي يكون جيد لإقرار آلية انعقاد القمة وذلك لمجيء القادة ليناقشوا كل مايهم المواطن العربي.
أكرر شكري للرئيس محمد حسني مبارك وللحكومة والشعب المصري وإلى الأخوة القادة العرب على هذا الحماس والتفاعل مع الشعب العربي الفلسطيني وأكرر من داخل هذه القمة أني أطالب بأن يرفع الحصار عن الشعب العراقي ومن الطرف العربي وليس بالضرورة أن تقرها الأمم المتحدة ولكن من الجانب العربي بأن نلغي الحصار من جانبنا ونتابع المؤسسة الدولية لرفع الحصار الجائر.. والذي هو جزء من حقوقنا المشروعة لأطفالنا ولنساءنا في العراق. 
وشكراً.

(((
كلمة سمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان 
أمام القمة العربية

القاهرة/21 أكتوبر /الجريدة/ أكد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنه لا سبيل أمام الأمة العربية سوى التضامن والتآزر والترفع عن ما يفرقهم داعياً إلى عدم السماح لعناصر التباين والخلاف التي طفت على سطح العلاقات العربية في السنوات الأخيرة أن تطغى على المصالح والأهداف القومية الاستراتيجية.
وقال الشيخ زايد في رسالة وجهها إلى مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي بدأ فعالياته اليوم وتلاها الرئيس حسنى مبارك أنه من هذا المنطلق يكتسب هذا اللقاء أهمية تاريخية خاصة، وحث القادة العرب على الاستجابة لآمال وطموحات الأمة العربية وتحريك مكامن الوحدة والتكاتف وتفعيل التعاون والتضامن بين دولها بوصفه الطريق نحو استعادة الحقوق وتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها بين الأمم.
وأشار الشيخ زايد إلى أن الشعب العربي عبر عن غضبه وسخطه حيال ما يتعرض له شعب فلسطين وإزاء ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق أبنائها مؤكداً أن إسرائيل تضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط وكل ما نصت عليه الشرائع وتتطاول على أشرف مقدسات المسلمين.
وقال: إن كل ما يحدث يستوجب علينا أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والواضحة ليس من أجل دعم الشعب الفلسطيني فقط بل من أجل استعادة التضامن العربي أيضاً وإثبات أن أمتنا التي تدفع يوما بعد يوم ثمن قوة الظالم الذي لا يعترف بشرائع وقيم في ظل غياب الوسيط النزيه الذي كان من المفترض أن يكون راعياً للسلام وشريكاً فيه وحافظا للعهود والمواثيق والضمانات قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة لحماية حقوقها والدفاع عن كرامتها.
ووصف الشيخ زايد قضية فلسطين بأنها لب الصراع وجوهره وأنه لا سلام بلا فلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يلي نص رسالة الشيخ زايد ..

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة.
تجتمعون اليوم على أرض مصر العربية المكان الأحب إلى قلوبنا جميعا وأمامنا الهدف الذي يجمعنا ويدعونا دائما لان نعتصم بحبل الله وقوته.
وبقدر ما أشعر بالحزن لأني لست معكم وبينكم بقدر ما يخالجني شعور بأن قلبي معكم ويدي ودعائي لان تكون هذه القمة قمة استعادة الإرادة المشتركة قمة التلاحم والتآزر والتعاضد .. قمة الوفاق والتوافق، قمة التسامح والتعالي فوق الجراح تماماً كما نريدها قمة المواقف الحاسمة والتي يجب أن تكون بمستوى التحدي ومستوى ما تنتظره منا شعوبنا.
لهذا فإنني أناشدكم جميعا أن نمد أيدينا للتصافح على ما يجمعنا لتتشابك إرادتنا على ما نصبو إليه ونطمح وهو ما يدعونا إليه إسلامنا وما يأمرنا به الله عز وجل.
أيها الأخوة الأعزاء.
لا سبيل أمام أمتنا العربية غير التضامن والتآزر  ولا طريق أمامنا للوصول إلى ذلك غير الترفع عما يفرقنا ، والتركيز على ما يجمعنا ، إن علينا أن لا نسمح لعناصر التباين والخلاف التي طفت على سطح العلاقات العربية - العربية في السنوات الأخيرة أن تطغى على المصالح والأهداف القومية الاستراتيجية.
من هنا يكتسب هذا اللقاء أهمية تاريخية خاصة لأنكم أنتم قادة هذه الأمة ، والأمة تأمل من قادتها أن يستجيبوا لآمالها وطموحاتها في تحريك مكامن الوحدة والتكاتف وتفعيل التعاون والتضامن بين الدول العربية  لأن ذلك وحده هو الكفيل باستعادة الحقوق  وتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتنا بين الأمم.
ليس بغير التضامن نستطيع أن نحفظ حقوقنا وليس بغير التآزر والوحدة يمكن أن نؤكد حقنا في الحياة ..وهذه القمة التي كنا ننادي بها ومن أجلها دائما هي المعيار الحقيقي لمصداقيتنا ومصداقية كل ما أمنا به ، فالدماء التي تسيل هي أكبر من كل خلافاتنا والقدس التي تستباح تتطلب سمواً عن كل مسببات ما كان يفرقنا ولهذا أدعوكم اليوم وأشد على أياديكم جميعاً بأن يكون التسامح مدخلاً ووسيلة لكي نعمل جميعاً على صياغة موقف عربي موحد قادر على أن يحقق لشعوبنا ما تطمح إليه.
لقد عبر شعبنا العربي عن غضبه وسخطه حيال ما يتعرض له شعب فلسطين وحيال ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوقنا كعرب ومسلمين فتضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وكل المبادرات وكل ما نصت عليه الشرائع وتتطاول على أشرف مقدساتنا، وكل هذا يستوجب منا الآن وفي هذه المرحلة بالذات أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والواضحة ليس من أجل دعم الشعب الفلسطيني فقط بل أيضاً من أجل استعادة التضامن العربي وإثبات أن أمتنا التي تدفع يوما بعد يوم ثمن قوة الظالم الذي لا يعترف بشرائع وقيم وضمن غياب الوسيط النزيه الذي كان من المفترض أن يكون راعياً للسلام وشريكاً فيه وحافظاً للعهود والمواثيق والضمانات منذ كان مؤتمر مدريد للسلام والذي راهنا عليه جميعا كمدخل لسلام عادل وشامل ومشرف وقادر على أن يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة لحماية حقوقها والدفاع عن كرامتها.
إن قضية فلسطين هي لب الصراع وجوهره ولا سلام بلا فلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
لقد كان السلام العادل والشامل خيارنا الاستراتيجى دائما وكنا ننادي وفي ظروف عديدة بتسوية عادلة تحفظ حقوق الجميع وتستند على قرارات الشرعية الدولية بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفي استعادة الجولان كاملاً واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من بقية الأراضي اللبنانية وكل هذا قد نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.
كنا دائماً نراهن على هذا الخيار وإننا لا نزال على رهاننا لكن منطق القوة الأعمى الذي بدا واضحاً أنه سيد الموقف في إسرائيل دون منازع وعقدة التوسع والاستيطان وفرض الاتفاقيات ثم الالتفاف عليها والتلويح بالعداء المستمر كان دائما سياسة إسرائيل التي وضعت كل رهاناتنا على سلام حقيقي وشامل في مهب ريح عاصف بحيث أن الاتفاقيات والتي تكاد تمثل الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني قامت إسرائيل بالتراجع عنها ثم تحاول تقزيمها إلى أن توجت ذلك بتدنيس المسجد الأقصى بكل ما يشكل هذا من تحد ديني وإنساني وحضاري ليس للمسلمين فقط بل للبشرية جمعاء ولقدسية هذا المكان.
أيها الأخوة الأعزاء..

إن ما جرى ويجري منذ ثلاثة أسابيع من قتل ودمار وحصار يتطلب منا الجرأة في الموقف والتسامح من موقع المسؤولية القومية وأن يكون  شعار هذه القمة هو استعادة القرار العربي وأن ننبذ خلافاتنا وأن نقوى كل ما يفرقنا.
إن الشعب الفلسطيني يحتاج منا الدعم والمساندة على جميع المستويات علينا أن نشد من أزره من أجل أن يبقى فوق أرضه ويبقى الطليعة المحافظة على المقدسات وهذا لا يتحقق إلا بوحدة إرادتنا.
ولقد سمعنا نداءات كل إنسان عربي في كل عاصمة عربية والتي تدعو إلى موقف عربي موحد ..لن نستطيع أيها الاخوة أن نقدم الدعم الحقيقي لهذا الشعب إذا لم تكن كلمتنا موحدة وموقفنا موحداً .وهذه القمة تشكل الفرصة لكي نؤكد على أننا إلى جانب هذا الشعب ليس لنمده بالمال فقط وقبل كل شيء بالموقف الواضح والحاسم وأن لا نشد على أيديه ونطلق العبارات العاطفية بل في وحدة الصف ووحدة الإرادة ووضوح الخيارات.
ومع إدراكنا للواقع الذي نعيش فيه وما يفرضه من تحديات وتوازنات فإنني أرى أن على هذه القمة أن تخرج بقرارات حاسمة تؤكد على ضرورة استعادة التضامن العربي وتكريسه عبر خطة مدركة لحجم المخاطر التي تواجه الأمة ووضع خطة فاعلة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتي تدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية بدون استثناء وإلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم وكذلك الاستمرار على رهان السلام العادل الذي يستند على قوة الموقف العربي ووضوح رويته لا ضعفه وانقساماته والتأكيد على أن القمة العربية هي قمة ملزمة للجميع.
وأخيراً أن تؤكد القمة للمجتمع الدولي على أن هذه القرارات تمثل العناصر الأساسية التي لا تقبل الأمة العربية بأقل منها لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في هذه المنطقة.
أيها الأخوة الأعزاء..
كم كنت أتمنى أن أكون بينكم .. يدي بأيديكم.. قراري من قراركم .. صوتي صوتكم، لكن فترة النقاهة التي أمضيها بعد العملية الجراحية التي أجريت لتحول دون ذلك .. وكلي أمل أن قمتكم ستكون بإذن الله قمة الخير والوفاء والتعاون والقرارات الصائبة والحاسمة  وأن تخرج بما يؤكد حقنا العادل ويصون حقنا في فلسطين وفي الجولان وجنوب لبنان وفي أن هذه القمة هي قمة إلزامية نتعهدها دائماً وكلما حاقت الأخطار بنا كي نحتمي بسقفنا العربي.
أدعو الله أن يوفقكم ويرعاكم وأن التقي بكم قريباً وأمتنا العربية موحدة القرار والموقف والإرادة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((
كلمـــــة نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان
فهد بن محمود آل سعيد
أمام القمة العربية

وقد أدلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لدى وصوله بالبيان التالي:

" إن سلطنة عمان وهي تشارك في مؤتمر القمة العربية الطارئة ليحدوها الأمل في أن يحقق هذا المؤتمر ما تتطلع إليه الدول العربية من تضامن شامل وتضافر للجهود خدمة للمصالح العليا لشعوبها.

لقد ألمنا جميعاً ما جرى مؤخراً لإخواننا على الساحة الفلسطينية وما رأيناه من أفعال فظة تتنافى وجميع الأعراف والقواعد الدولية بل ومع القيم والمشاعر الإنسانية مما يوجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لها وأن يتخذ من الإجراءات ما يضمن عدم تكرارها لما لها من آثار سلبية على مقدرات الشعوب وحقها في العيش الكريم.

وقد دلت الأحداث الأخيرة في المنطقة بوضوح على حتمية السلام العادل لأنه وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار كما بينت هذه الأحداث مدى حاجة الدول العربية الماسة إلى رؤية واضحة للقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار ولا يتأتى ذلك إلا في ظل إرساء قاعدة من الثقة والتعاون المشترك البناء.

وفي هذا الصدد فإن سلطنة عمان قد عبرت عن سياساتها بوضوح تجاه تلك الأحداث وضرورة وضع حد لها وبما يعطي كل ذي حق حقه تحقيقاً للسلام المنشود.

إن انعقاد القمة العربية في هذه الظروف الدقيقة يعتبر فرصة سانحة لجمع الشمل وتوحيد الكلمة من خلال اللقاءات وتبادل الآراء وصولاً إلى نتائج ترقى إلى مستوى طموحات شعوب المنطقة.

إن سلطنة عمان حكومة وشعباً تشيد بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك من أجل إحلال السلام العادل في المنطقة وما تضطلع به مصر من دور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل نزع فتيل التوتر وإبعاد المنطقة عن الأخطار المحدقة بها.

إنه لشرف كبير أن أشارك في هذا المؤتمر نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-وإن سلطنة عمان بقيادة جلالته لتدعو المولى عز وجل أن يوفق قادة الدول العربية وممثليهم والوفود المشاركة في التوصل إلى النتائج المرجوة وأن يوفق الأخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية في إدارة أعمال هذا المؤتمر الهام.
والله ولي التوفيق

كلمة راعي 
المؤتمر السادس
لاتحاد الكتّاب العرب

في لقائكم يتجدد الأمل بانبعاث حلم جميل يحمل على جناحيه رؤى سعيدة وواحات ظليلة تترعرع في أفيائها نتاجات وإبداعات طيبة وترتع في جنباتها غراس يانعة نضرة للعروبة والقيم.

من أقلامك ينبعث النور بهياً يرصد الحياة والمشاعر، يتشوف المستقبل، يتألق بالكرامة فيكتب مجد الإنسان والوطن.

عندما يسمو شأن الثقافة ويحتل المبدعون شأوهم تغتني الحضارة وتشع الثقافة ويستنير المجتمع بضوء العقل والمعرفة فيزهو ويزهر ويزدهر.

ألم يؤكد قائدنا الخالد حافظ الأسد أن الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية وهي موقف من الحياة وقراءة في الواقع وبعث لقوى الحب و الخير والأمل وحفز إلى التغيير  والتطوير ومواجهة للقبح والظلم والاحتلال.

في هذه المناسبة الطيبة في المؤتمر العام السادس لاتحاد الكتاب العرب جئتكم بكثير من الاعتزاز وقد شرفني قائد مسيرتنا الرفيق الأمين القطري للحزب الرئيس بشار الأسد بأن أنوب عن سيادته في افتتاح مؤتمركم وسيادته يحمل راية الإبداع ويرى فيه روح الحياة المتجددة وأداة التغيير والتحديث والتطوير وداعية البحث عن كل جميل وجديد يغني الحياة ويضفي عليها الألق والجدة والجمال.. 

يسعدني في هذه المناسبة أن أنقل إليكم وإلى أدباء سورية تحية ومحبة الرئيس القائد بشار الأسد وتمنياته بالنجاح والتوفيق كما يسرني أن أنقل إليكم تقدير حزبكم العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي لدوركم  ومكانتكم  في معارك النضال الوطني وتعميق الوعي والتطوير والتنوير

لقد أكدت منطلقات الحركة التصحيحية المباركة على الدور الريادي للأدب والأدباء وجميع المبدعين  في عملية  البناء الوطني والأهمية البالغة لهم في صياغة الحياة الجديدة في مقدمتها بناء الإنسان  وترسيخ أسس وقيم الوحدة الوطنية والنهوض بأعباء التنمية الشاملة وتحصين الذات الوطنية والقومية والهوية والانتماء.

ومن أجل ذلك كله فقد كان تأسيس اتحاد الكتاب العرب ورعايته والاهتمام بقضايا الكتاب وشؤونهم وإفساح المجال أمام جميع الكتاب العرب للانتساب إليه وكان هذا التقدم الكبير في ميادين العلم والتعليم والتربية والثقافة وهذا النهوض الشامخ في الوعي ومظاهر الثقافة حيث غدت غايات الأدب والثقافة غايات اجتماعية ووطنية وعنصراً بارزاً من العناصر الضرورية لأداء مهام البناء والتحرير ومواجهة المخاطر والتحديات.

وفي سياق هذه الحملة الوطنية الشاملة للتنوير والثقافة أكد قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد أنه لابد من تطوير جميع مؤسساتنا الثقافية والتعليمية والتربوية والإعلامية من أجل أن تتكامل  الوسائل والأفكار للاستمرار في القيام بعملية نهوض شاملة للوعي والعلم والمعرفة وتعزيز رسالة الأدباء والمثقفين وتفعيل دورهم في عملية التطوير الاجتماعية المستمرة بروح العلم والتحديث وريادة المستقبل بعين العصر والعقل وأصالة التراث.

إننا نمتلك  في تاريخنا الحضاري تراثاً أدبياً عامراً قل نظيره في العالم يفيض إبداعاً خلاقاً وثقافة رفيعة وفكراً نيراً وجمالاً أخاذاً وبياناً ساحراً  وهو خير زاد لنا نجتني ثماره ونستقي من معينه ونستهدي بأنواره ونقتدي بمآثره في عملية إبداعية مستمرة تصل الماضي بالحاضر وتنطلق إلى آفاق المستقبل لتتكامل رسالة أمتنا الحضارية ويتعاظم دور الأدباء المبدعين العرب على مر العصور وتغدو الأمة وقضايا الناس محور الأدب. ألم يكن الأدب ديوان العرب وسجل أيامهم وخزانة قيمهم وتراثهم وحافظ عظمتهم وتاريخهم الزاهر.. ألم يكن الخالدون والمبدعون من الأدباء والأسلاف عباقرة أزمنتهم يبدعون المآثر الفكرية في شتى الأجناس الأدبية فتركوا لنا هذا الإرث الثقافي العظيم في أسفار الفكر والأدب زاداً لنا ولحضارة الإنسان.

إن هذا المعين الثر المتدفق من الأدب والثقافة في حياتنا لهو خير مرشد وملهم لنا لمتابعة سيرة ومسيرة عظماء أمتنا ومبدعيها، وحافز لأجيالنا وأدبائنا ولاتحاد الكتاب العرب المنظمة الأدبية الإبداعية للاستزادة من تفتيح المواهب وحشد الإمكانات الأدبية وتشجيع الإبداع والإفساح في المجال أمام الطاقات الشابة للتفتح ومديد العون والمساعدة لجميع المبدعين والمثقفين.

في مسيرة العمل والوعي والمسؤولية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد يبرز دور الكاتب رائداً ومبدعاً يتصدر الصفوف لـه باع طويل في تاريخ النضال والصراع وجذر متين في حركة التجديد والتحديث يمتلك فكراً خلاقاً الوطن بأمس الحاجة إليه للإسهام والمشاركة في دفع حركة تجديد الحياة أشواطاً إلى الأمام وترسيخ نهج الحركة التصحيحية المباركة وتطويره للانطلاق بقوة واندفاع إلى المستقبل لنعلي البنيان ونضاعف الإنجازات ونواكب العصر بمشاركة الجميع ومسؤولية الجميع.

الانتماء إلى الوطن أبجدية التعامل مع الوجود الإنساني والوطن يعمر ويزدهر بعلمنا وعملنا ومشاركتنا وأفكارنا التي تحرض على الفعل والتغيير والتطوير وتدفع إلى تجديد الحياة وتجويد العمل وتحفيز الهمم والبحث دائماً عن مواطن الخير والابتكار والانطلاق إلى القمم فالحياة صراع مستمر نحو الأفضل والأجمل ونضال متواصل لتحقيق الأحلام والأماني التي لا تخبو على مر الزمن.

الكاتب الحق يتوحد بالوطن؛ يتماهى بقضايا الأمة، يعيش الحياة تجربة حية وشفافية ثقافية ومسؤولية وطنية للتفاعل والتجاذب والفعل، والتأثير يترك بصماته في مجرى الزمن وهجاً من عزيمة خلاقة وآثاراً قيمة وإبداعات خالدة تعيش في عقول البشر ومستقبل الأجيال.

حياته معارك لا تنتهي، جهاد وكفاح مهما انكسر حلمه فهو لا يعرف للإحباط مكاناً ولا للهزيمة ساحاً ولا لليأس سبيلاً، ينبلج الفجر على يديه من سطوع كلمة وإبداع فكر والتماعة ضوء.

أمام تغيرات العالم وتحديات العلم والمعلوماتية ينبغي أن نطور فكرنا ونعمق حوارنا، أن نزداد وعياً والتزاماً وتمسكاً بهويتنا وانتمائنا، ونسعى إلى حركة متزنة متواصلة مع تراث نعتز به.

في مواجهة مخاطر الاختراق الثقافي وتحديات العولمة والأطماع الصهيونية والاستعمارية لابد من التمسك الراسخ بقيم تاريخنا المجيد وبانتمائنا الوطني والقومي والاعتزاز بهويتنا القومية العربية وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات، ومقاومة دعوات التطبيع والتغريب وتعميق الإحساس بالدور التاريخي للأمة العربية والدفاع عن الثقافة العربية والتواصل مع تراثها الأصيل وحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها والدعوة المستمرة إلى حملة متعاظمة من الإبداع الثقافي العربي.
أيها الرفاق والأخوة..

في هدي نهج الحركة التصحيحية المباركة تواجه سورية قدرها القومي بشجاعة وصمود وإيمان راسخ بالمبادئ القومية والمصير المشترك وستظل تدافع عن مصالح الأمة وتصون حقوقها وترفض الخضوع والاستسلام والتنازل وترفع راية الوحدة والكرامة العربية، فالوحدة هدفنا الأسمى و بدونها لا حياة لنا و لا مستقبل و هي مصيرنا وسبيلنا إلى الحقوق والكرامة فلقد حققت أمتنا في ظل الوحدة الانتصارات والإنجازات وما يشهده العالم من متغيرات وتطورات يفرض علينا أن نعمل بجدية أكثر من أجل الوحدة العربية وتعميق مفاهيمها ونشر ثقافتها وتربية أجيالنا تربية قومية وترسيخ مقومات القومية العربية في أذهانها وممارساتها فهي قضية هوية وانتماء ومصير إن حالة الانقسام التي تخيم على وطننا العربي هي التي تضعف موقفنا وتعطي القوة لأعداء أمتنا فلقد أكد قائدنا الخالد حافظ الأسد أن أهم سلاح نواجه به الأخطار والتحديات هو سلاح التضامن العربي والعمل العربي المشترك أنه الطريق الذي يمكننا من الخروج من المآزق التي نعاني منها. 

إن سورية ملتزمة بخيار السلام العادل والشامل بإرادة الصمود والتمسك بالحقوق والمبادئ ومواجهة تحديات الظلم والاحتلال ولقد تجاوبت وتتجاوب مع جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام المنشود على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام على جميع المسارات العربية وانسحاب "إسرائيل" من الجولان والقدس الشريف والأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967. 

إن سورية مستمرة في دعوتها للنهوض بالوضع العربي وتصحيحه وتحصينه والسعي لإقامة نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة ووحدة الصف والكلمة على أساس تعميق التضامن العربي وتحسين الأجواء العربية وتكاتف العرب وحشد طاقاتهم ومواردهم في خدمة القضايا القومية ومواجهة المخاطر والتحديات. 

إن "إسرائيل" هي التي تعرقل مسيرة السلام وتعطلها وتتلاعب على مساراتها وتتنكر للحقوق وتستهتر بقرارات الشرعية الدولية وتمعن في مواقفها العنصرية المعادية للعرب.. فلقد أكد قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد أن السلام ممكن في المنطقة إذا انسحبت "إسرائيل" من الجولان إلى خط الرابع من حزيران واعترفت بحقوق سورية غير القابلة للمساومة في الأرض والمياه وإذا انسحبت من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف ووضعت قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 موضع التطبيق الفعلي والدقيق والأمين وبغير ذلك فسيبقى السلام بعيد المنال وستبقى المنطقة تفتقر إلى الأمن والاستقرار.

أحييكم جميعاً وأحيي اتحاد الكتاب العرب المنظمة القومية الإبداعية وجميع الكتاب في سورية وأرجاء وطننا العربي الكبير رجالات القلم والمحاربين بالكلمة الذين يضيؤون الحياة  بالفكر، ويفتحون مدائن من الحكمة والمعرفة ومنافذ على التراث الأصيل، ويخوضون معارك الحياة، يقاومون الاحتلال ومواقع التخلف والتجزئة يزرعون الآمال والقوة وإرادة البناء والصمود في الضمائر والصدور بروح الالتزام والانتماء إلى الأمة ومستقبل الوطن وسعادة الإنسان. 
فلهم التحية والتقدير والاعتزاز.
((
كلمة السيد رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور علي عقلة عرسان

في افتتاح المؤتمر السادس لاتحاد الكتاب العرب

دمشق 31/8/2000
الرفيق الدكتور سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ممثل سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. 

الرفاق أعضاء قيادة الجبهة الوطنية التقدمية.

الرفاق أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 

السادة الوزراء 

الزميلات والزملاء أعضاء المؤتمر العام السادس لاتحاد الكتاب العرب أحييكم أجمل تحية، وأرحب بكم أصدق ترحيب، وأشكركم على حضوركم مؤتمر الكتاب هذا الذي يرسخ مسيرة ديمقراطية صحية وسليمة يعلي شأنها ويتمسك بها رئيسنا راعي هذا المؤتمر الدكتور بشار الأسد الذي قال: "الفكر الديمقراطي أساس، والممارسة الديمقراطية بناء، والديمقراطية حق لنا ولسوانا".

وإننا إذ نتوجه إليه بالشكر والامتنان على رعاية هذا المؤتمر نقدر مواصلته العناية بالثقافة وأهلها، وبالكلمة ودورها وبالإبداع ومكانته في الحياة، ذلك المسار الذي أولاه الراحل الخالد حافظ الأسد اهتماماً كبيراً، وما زال ظله يخيم علينا. 

إننا نعقد اليوم المؤتمر العام السادس لاتحادنا، وقد عقدنا ثلاثة وعشرين مؤتمراً سنوياً إضافة إلى المؤتمرات الانتخابية الستة، الأمر الذي يجعلنا نستشعر بثقة حضور الحياة الديمقراطية وترسخها في هذا الاتحاد، ووجود الاتحاد بوصفه مؤسسة ثقافية محددة الأهداف، ثابتة النهج، راسخة الأركان واضحة الموقف، قومية التوجه، ثابتة على المبادئ والقيم، متمسكة بالحقوق والحريات العامة، تسير بثقة واطمئنان إلى جانب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي رسَّخ حضورها ودورها الحزب القائد للدولة والمجتمع، حزب البعث العربي الاشتراكي. 

واتحادنا الذي رفد المكتبة العربية بمنشورات أعضائه ومساهماتهم قام بنشر أكثر من /1300/ عنواناً جديداً من الكتب، ويتابع إصدار خمس دوريات بين فصلية وشهرية وأسبوعية، ويقدم نشاطاً ثقافياً عاماً يبلغ اثنين وعشرين نشاطاً في الأسبوع خلال موسم ثقافي سنوي يمتد تسعة أشهر، ويعنى بالمواهب الشابة ويحتضنها، ويقيم لها المسابقات، ويفسح أمامها المجال للنشر، وللقيام بأنشطة ثقافية إيماناً منه بأن مستقبله ومستقبل الحركة الأدبية رهن باستمرار رفد العناصر الشابة له ولها واستمرار عطائها في إطاره.

وقد استكمل الاتحاد الكثير من البنى التنظيمية والإدارية الضرورية، المتقدمة، كما استكمل إنشاء الفروع في محافظات القطر وتأسيس أرضية مادية لضمان استمرارها وقيامها بأنشطتها باستقلالية وأمن واطمئنان إلى المستقبل. 

واتحادنا الذي يحتضن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ينفرد من بين مثيلاته من تنظيمات الكتاب في الأقطار العربية، وربما في العالم، بتقديم خدمات اجتماعية ورعاية صحية، وتقديم معاش تقاعدي للكاتب وأسرته من بعده، وهو اليوم يمنح هذا المعاش لمئة وأربعين كاتباً وأسرة، ويساهم بذلك في تعزيز مناخ نفسي واجتماعي حول الكاتب يمكنه من الانصراف للإبداع بشكل أفضل. 

وقد بسطنا في التقارير المقدمة للمؤتمر أوضاعاً وبينَا مواقف لا سيما في التقرير السياسي، يمكن العودة إليها. 

وقيام الاتحاد بهذه الأعمال يحمّله مسؤوليات تتنامى من جهة، ويرتب عليه تبعات مالية تكبر من جهة أخرى. وعلى الرغم من أنه لا يتلقى أي عون مالي من الحزب والحكومة منذ خمس سنوات ونيف فإنه عزز وضعه المالي، وأصبح لديه رصيد مالي يرقى إلى مئتي مليون ليرة سورية، أي ما يغطي الميزانية اللازمة لخمس سنوات قادمة تقريباً وهذا الوضع لا يجعله يتخلى عن مطالبة الجهات المعنية بتقديم عون له لأنه يقوم بخدمات ثقافية عامة، ولأن أعباءه تزداد ولأن ما ينتظره من تحديات ومواجهات يحمله مسؤوليات قومية أكبر، وتحتاج إلى جهة يتكئ إليها في ذلك وله أمل رحب في أن تعزز الجهات المعنية وضعه لأنه يشعر أن له الحق في جزء من أموال الشعب الذي يتقدم صفوفه في مواجهة العصر، التي هي مواجهة ثقافية بالدرجة الأولى، وفي المواجهة على جبهة الصراع العربي- الصهيوني لمقاومة التطبيع والاختراق الثقافي اللذين ترصد أموال ضخمة للعاملين في مجالاتهما ممن يستهدفون إرادة شعبنا ووعيه وذاكرة أجياله وقيم تلك الأجيال في إطار ما يسمى: 

"الانتقال من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام"

وهو المخطط الذي يتم التركيز عليه، لا سيما في مجالات الإعلام والتربية والثقافة العامة لجعل العرب يبتلعون سلام الاستسلام، ويهللون لاتفاقيات الإذعان، وينسون فلسطين والقدس والبعد القومي للقضية الفلسطينية والمسؤولية القومية حيالها، وينسون أيضاً ملايين الفلسطينيين المبعدين عن وطنهم منذ عقود من الزمن، أولئك الذين يعرض عليهم اليوم ثمن الوطن، وكأن الأوطان تباع وتشرى وكأنما حقوق الشعوب سلع في مزاد السياسة وتجارة في سوق العولمة!؟

إن الفلسطينيين الشرفاء، ومعهم جماهير الوطن العربي كله وعلى رأسهم الكتاب والمثقفون يرفضون استبدال الوطن بالدولار ويرون في ذلك إذلالاً واستبدالاً للكرامة بالعار، كما يرفضون كل صيغ التسوية والتصفية والسلام الذي لا يؤدي إلى عودة شعبنا الفلسطيني إلى وطنه فلسطين وممارسته سيادته التامة فوق أرضه بحرية تامة، وعودته إلى القدس، مدينة العرب اليبوسيين منذ آلاف السنين، أولئك الذين اختطوها وبنوا قلعتها عام 3200ق.م.مدينة المسيح، ومسرى النبي محمد، ورمز الأخوة المسيحية الإسلامية التي جسدتها العهدة العمرية منذ ألف وأربعمئة سنة ونيف.

قدس العرب: مسلمين ومسيحيين، وقدس المسلمين التي هي  مفتاح الحرب والسلام حقاً وصدقاً.

ونحن الذين نستشعر مخاطر المشروع الاستيطاني الصهيوني على كل شكل من أشكال النهوض أو التضامن أو التقدم العربي، وندرك أنه مشروع يستهدف مستقبل الأمة، ويركز على هذا القطر العربي السوري القلعة الوحيدة، التي مازالت صامدة ثابتة على المبدأ والحق القومي، يركز عليه ليزحزحه  عن ثوابته، وليحيده قومياً كما حيّد سواه، وليميت فيه جذوة القومية العربية المتقدة ووعياً قومياً يجعل سورية مهوى أفئدة العرب الذين يرفضون الهزيمة والاستسلام، واتفاقيات الذل وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وينادون بوقف المؤامرة الخطيرة التي أعدت في كامب ديفيد الثانية، ويطلب الحصول على تفويض عربي وإسلامي لعرفات ليتم ما بدأه هناك من تفريط بالدولة والسيادة والحدود والعودة ـ ولا أقول حق العودة المترجم قيمة مالية ـ وبالقدس رمز القضية والصراع والتاريخ والمقدسات العربية ـ الإسلامية العريقة.

إننا اخترنا الحرية.. والحرية مسؤولية.. أخلاقية واجتماعية ووطنية وقومية وإنسانية، والحرية تؤخذ ولا تعطى، وهي أفق متجدد يزيده الوعي المعرفي اتساعاً وتألقاً وقوة شعور وبعد استشعار.

واخترنا الكرامة.. والكرامة  تحتاج إلى قوة تحميها وتضحية تغذي عروقها بالدم وتجدد الإحساس بها والحماسة لمعانيها، والاندفاع في طرقها.

واخترنا المقاومة طريقاً للنصر.. لأن شعباً لا يقاوم كل صنوف العدوان والاحتلال والاستلاب والتخلف والطغيان.. هو شعب في طريقه إلى التآكل واخترنا نور الوعي تصنعه المعرفة، ويعززه العقل، وتشع به البصيرة من أعماق روح غني بما يملك من هوية وعقيدة وانتماء ورؤية جلبتها التجربة وأنضجتها..

اخترنا باعتزاز قضيتنا.. ونهجنا الاستراتيجي الذي رسخه حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة الراحل الخالد حافظ الأسد الذي قال: النصر لنا.. طال الزمن أم قصر.. إن "إسرائيل" تملك الآن مالا نملك من سلاح ولكننا نستطيع أن نملك ما تملكه في يوم من الأيام، ولكنها لا يمكن أن تملك مانملكه في أي يوم من الأيام: الحق الساطع والشعب الواسع.

إننا حراس الذاكرة والوجدان العربيين، حراس الحق والقضية والقيم، حراس المشروع القومي الذي لن يهزم المشروع الصهيوني الاستعماري ـ الاستيطاني مشروع سواه، ولن ينهزم أمامه بقدرتنا وعملنا ووعينا وعون الله.

وإذا كانت الدعوة القومية في الماضي حلم وشعار وحماسة فإننا نراها اليوم ـ على الرغم من حملات التشكيك والقوى بانتهاء عصر القوميات ـ نراها ضرورة واقعية ومطلباً لتحقيق نهضة علمية بإمكانيات عربية، وضمانة لأية مواجهة من أي نوع، لاسيما لمواجهة، زحف العولمة والتكتلات الاقتصادية الضخمة، والأسواق المفتوحة.. والعدوانية الامبريالية الأميركية الصهيونية المستمرة على الأمة العربية، وعلى كل ما تمثله ويمثلها من وجود وتاريخ ودور حضاري.

هل نتمرد في ذلك على الواقع ومعطيات العصر والقرية العالم والنظام العالمي الجديد، والقطب الدولي الوحيد، والعولمة التي تهدد سيادات الدول وهويات الشعوب، وتملك مايجب أن نملكه من علم ومعرفة ومعلوماتية ومعطيات نحتاج إليها!!

نعم.. نتمرد..

نعم، نحن نتمرد على القفص الأميركي المزين بشعارات وسلع سياسية شوهت الحقوق والحريات والقيم الإنسانية والديمقراطية وحولتها إلى بضائع أوعصي غليظة تضرب بها الشعوب والحكومات لتنصاع للإرادة الأميركية، ولتحقيق المصالح الأميركية، والأهداف الصهيونية الأميركية في المنطقة العربية على الخصوص. نتمرد من أجل رفعة الحق والعدل والحرية المسؤولة والقيم الإنسانية، وبقاء التنوع المخصب للغنى الحضاري والشروط الإنسانية في العيش.

والأدب روح تمرد، وامتداد مقاومة من ضفة الثورة على الجمود والتخلف والفساد والظلم والقهر إلى ضفة الاستشهاد من أجل التحرير والحرية والكرامة والعيش في ظل أمن من جوع وخوف وبعض رشفات السعادة في حياة لا تعاش إلا مرة واحدة فقط وتمضي دقائقها دونما رجعة.

ولو تلمسنا في الأدب الرفيع والإبداع الذي يستحق اسمه، معالم الأهداف والمعاني والدلالات، لما وجدنا إلا مواقع القيم ومقوماتها مما يسترعي الاهتمام ويشكل خريطة الإبداع.

وعناق المقاومة والأدب ليس عرضياً في الحياة، فهو موجود في كل تجليات المقاومة والإبداع في الحياة والأدب، على نحو ما، سجل المقاومة التاريخي، ابتداء من تمرد قلب وروح، ومشاعر وتطلعات داخل القلب والروح؛ وانتهاء بمعارك التحرير وثورات الأمم وكفاحها ضد الاحتلال والعنصرية والاستعمار والطغيانية والاستغلال والاستلاب. والأمم تقف على أعتاب مبدعيها ومفكريها وقادتها الروحيين والميدانيين حينما تعصف بها الحوادث وتغشاها الخطوب وتأخذها دوامات السياسة وتصاب باضطراب الرؤية أو باضطراب الروح والفكر.

الأمم يوقظها حداتها من سهواتها، وينشلونها من كبواتها، لأنهم يشعلون الحرائق في أوردتها وشرايينها ليجدد وهجُ الأعماق رؤية الأحداق، ويجدد قدرتها على الاستشراف والإدراك بالبصائر والأبصار.

والأمم تندفع في طريق الحرية والعدالة، وتدفع من أجلها أفدح الأثمان، ولا تقدم للأمم من دون مناخ سليم حي حيوي متجدد للحرية والعدالة.

إن الحرية التي لا عيش لنا خارج حوضها، ولا إبداع لنا إلا في مناخها، حرية مسؤولة تحت سقف الانتماء للوطن والأمة، وبمقدار ما نكون مسؤولين عن الهوية والانتماء وهموم المواطن والوطن والأمة نكون أحراراً ومحررين، بإبداعنا وبالإرادات والقدرات الهائلة لأبناء شعبنا.

نحن مواطنون ولسنا مستأجرين في الوطن، وهذه الحقيقة ترتب أمرين في اتجاهين:

الأول: أن نجسد المواطنة أداء بناءً خلاقاً، بوعي معرفي علمي واقتدار عملي، وأن نصونها من الأمراض التي قد تلحق بها ومن أبرز تلك الأمراض:

الانتهازية والفساد والخوف والتواكل... فلا يبني الوطن إلا  أهله البناؤون المبدعون الأحرار.

وحين نبني الوطن نبني بيتاً وأسرة وحياة خاصة آمنة وسعيدة، ومستقبلاً عامراً بالأمل، ونؤسس لامتلاك القوة التي تحمي الحق والأرض والمنجزات والكرامة، وتصون الهوية والوجود.

الثاني: أن نستشعر حقيقة أن المواطنة متساوية الحقوق والواجبات والمسؤوليات والتبعات، ومن ثم لا يوجد من يمنحنا إياها أو يحرمنا منها، لأننا جميعاً نكوّن الوطن ونحمل هويته.

وإن الذي يراتبنا، أو ينبغي أن يراتبنا في منازل في هذا المجال ونحتكم إليه بموضوعية هو معيار سليم يُعرض عليه أداءُ الأشخاص وتضحياتُهم في كل المواقع فيحكم لهم أو عليهم ومن ثم يتبوؤن مراكز شرف المواطنة ومواقعها ومسؤولياتها.

ونحن مدعوون لترسيخ معايير سليمة على أسس من منظومات قيمنا ومقومات وجودنا، ومتطلبات قضايانا، والتحديات التي تفرض نفسها علينا.

إننا مدعوون إلى تحسين أدائنا الإبداعي والفكري باستمرار، وإلى جعل هذا الإبداع نوعاً من المرايا المقعرة التي تركز الضوء في بؤر وتحيله ناراً تحرق ما ينبغي أن يحرق وتنير ما يمكن أن ينار. وجعله يحمل هموم الناس بإنسانية، وهموم الوطن بمسؤولية، ويكون مجتلى لتجدد الفكر وتوهج المشاعر، وتألق الجمال..

ومدعوون لتعزيز مسيرة اتحادنا وقطرنا الصامد، والوقوف مع قضايا أمتنا في هذه الأوقات الصعبة. وأعتقد أننا قادرون على إنارة شمعة تساهم في قهر الظلام بدلاً من الاستغراق في لعنه والاكتفاء بذلك.

لقد رفعنا المقاومة أنموذجاً مشرقاً مشرّفاً، وندعو إلى استخلاص النتائج مما حققته المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان من تحرير للأرض ودحر للعدو وعملائه بدعم من سورية وتأييد بلا ضفاف من الرئيس الراحل حافظ الأسد، كما ندعو إلى إعطاء المقاومة ضد العدو دفعاً واستمراراً، لا سيما في فلسطين المحتلة، حتى لا تستقر اتفاقيات الذل والإذعان ويستقر العدو ويستمر الاحتلال والاستيطان ويستشري العدوان.

إن المقاومة مدخل النهضة والوعي والتحرير، مدخل الحرية الحقة والكرامة الحقة والوجود الحق.

ولقد رفعنا الشهادة فوق كل التضحيات والأقوال والأعمال، التي تقدم لوطن وشعب وقضية، وهذا يدعونا إلى ألا ننسى الشهداء، وأن نحييهم في نفوسنا وذواكرنا بإحياء ذكراهم وتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

ونحن إذ نتطلع إلى فجر التحرير، واستعادة الجولان وفلسطين والقدس، ندرك أن القوة هي الأساس، وأن أساس القوة هو امتلاك للعلم والإيمان والعمل بهما معاً، وتحويل ذلك إلى شعب مسلح بعدد وعتاد، ووعي ومبدأ وسلوك، وبقدرة على التضحية لا تحد... وتلك طريق تبقى المعرفة ويبقى الإبداع وتبقى الكلمة من روادها.

تحية للمقاومة الأنموذج التي حققت النصر وأشعلت شمعة أمل في كل قلب عربي.

تحية لأهلنا الصامدين في فلسطين، ولكل من يرفض اتفاقيات الإذعان ويقاومها، ويرفض الاعتراف بالعدو الصهيوني. ويقاوم كل شكل من أشكال التطبيع معه.

تحية لأهلنا الصامدين في الجولان الذين ينتظرون كل يوم قدومنا محررِّين وينتظرون عودتهم إلى حضن الوطن.

تحية لذكرى قائدنا الخالد حافظ الأسد الذي رحل صامداً مقاوماً رافضاً للهرولة والاستسلام: يقول ويعلمنا أن نقول: لسنا مستعجلين.. هذه قضية أجيال.. ونحن مستعدون للانتظار لأجيال قادمة…
تحية للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي يسير بنا في طريق التقدم العلمي والتقني، والنهضة والديمقراطية، 

والسلام عليكم

((
التقرير السياسي
للمؤتمر العام السادس لاتحاد الكتّاب العرب

دمشق 31/8/2000 
ينعقد المؤتمر العام السادس لاتحاد الكتاب العرب على عتبة حدثين هامين: انتصار المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان على العدو الصهيوني، وانعقاد كامب ديفيد الثانية التي تقرع ناقوس تصفية القضية الفلسطينية ومصير القدس وحقوق الشعب العربي الفلسطيني. 

وإذا كان الحدث الأول قد أدى إلى تحرير جنوب لبنان وبسط سلطة لبنان على أرضه، وإلحاق هزيمة تامة بالعدو الصهيوني وهز كيانه من الداخل، وشكل عامل دفع إيجابي في الحياة العربية وطرح البدائل لنهج الاستسلام واتفاقيات الإذعان، وقدم أنموذجاً يحتذى لاستعادة الحق والكرامة ومخاطبة العدو باللغة التي يفهمها؛ فإن الحدث الثاني يمهد لتشكيل النقيض وتعميمه، حيث تقوم دولة – تحت سيطرة  الكيان الصهيوني وحليفه الأميركي حدودها ومعاييرها وسيادتها وقراراتها تحت سيطرة ذلك الكيان، تنهي القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني على نحو مخل بجوهر العدل وحقائق الصراع العربي- الصهيوني وأهدافه، وتعلن الوطن أرضاً يُقْبَلُ البديل المادي عنها لمن لن تمكنه اتفاقية أوسلو وملاحقها من حق العودة بحكم ما يفرضه الكيان الصهيوني من شروط لتلك العودة. وما يصر على امتلاكه من قرارات سيادية نهائية بهذا الشأن، تخوله وحده السماح لمن يشاء من مشردي 1967 بالعودة في حدود ضيقة جداً، أما عرب 1948 فلا عودة لهم. 

وإذا كانت المفاوضات المستمرة على هذا المسار قد أفضت إلى تنسيق وتعاون: أميركي – صهيوني –عرفاتي لتهيئة الرأي العام المحلي والعالمي لما اختمر في كامب ديفيد الثانية، وجعلت قضية القدس على رأس الاهتمامات السياسية العربية والإسلامية، وجعلت النزوع العنصري الصهيوني يتعرى أمام العالم بإعلانه على لسان حاخام شاس عوباديا يوسيف أن الله يندم على خلق أبناء إسماعيل، أي العرب، وأن العرب أشرار وأفاع، ولا صلح مع الأفاعي، كما أكدت الطبيعة العدوانية النازية من قبل دافيد ليفي الذي قال بحرق تراب لبنان وقتل الأطفال وتدمير البنى المدنية اللبنانية، كما أدت إلى خلخلة في حكومة باراك التي كانت تعاني أصلاً من ضعف وتمزق قديم؛ فإنها، في الوقت ذاته، كشفت الوضع العربي الواهن وأظهرت الحاجة إلى أدنى درجة من التضامن العربي لتشكيل رافعة للوضع العربي المتردي من جهة، والمتهالك على تسوية للصراع العربي- الصهيوني، والمخترق بأشكال مختلفة لمصلحة العدو وحليفه الأميركي من جهة أخرى. 

وإذا نجح التنسيق الأميركي – الصهيوني- العرفاتي في الحصول على تفويض عربي لعرفات بالتوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد الثانية، وتصفية موضوع القدس والتفريط بها، وبحدود الدولة وحق العودة، في إطار ما يسمونه "سلام شجعان" يفضي إلى تأمين اعتراف شامل "بإسرائيل" وضمان لمصالحها وأمنها واستقرارها وهيمنتها وسيطرتها عملياً على القدس، بعد ضم المستعمرات الصهيونية إليها، وتوسيع حدودها الإدارية لتصبح قريتا أبو ديس والعيزرية ضمن تلك الحدود، وتتحول أبو ديس إلى عاصمة لسلطة الحكم الذاتي بديلاً عن القدس وتحمل اسمها. وتأمين /70/ مليار دولار لدفع تكاليف الاتفاق وحق العودة- أي ثمن الوطن – لفلسطينيين يرفضون بيع الوطن، ولا يتاح لهم منه إلا التفكير بقبول التعويض أو رفضه؛ إذا نجح ذلك التنسيق ووصل إلى نتائجه بتحويل عرب إلى وسطاء وإبقاء عرب على الحياد أو في دائرة  الضغط والعزل والحصار والانتظار، فإن الصراع العربي- الصهيوني في هذه المرحلة سيؤول إلى استسلام الأمة لعدوها أو إلى هزيمتها أمامه. ويجعل تيار الهرولة واسعاً وقوياً ويضع القلعة الصامدة سورية في دائرة ضيقة محاصرة بالمعترفين بالعدو الصهيوني والمطبعين معه، والداعين له، والعاملين من أجل "سلام معه"، على أساس بقائه محتلاً لفلسطين وإعلان شرعية الاحتلال وبقاء الفلسطينيين خارج وطنهم والاعتراف بشرعية النفي ونتائج فعل القوة الغاشمة. 

إن سورية التي تشكل بوابة السلم والحرب في المنطقة، ولا يكون سلام في المنطقة من دونها، أعلنت تمسكها بالقرارين 242 و338 وبقرارات الشرعية الدولية، وبمبدأ الأرض مقابل السلام.. كما أعلنت أنها مع المقاومة ضد الاحتلال بوصفها حقاً مشروعاً لمن تحتل أرضه وتنتهك سيادة وطنه، وقد دعمت المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان من هذا المنطلق وبقيت معها ومع لبنان في وحدة مسار ومصير ترك أثره الإيجابي على موقف البلدين لبنان وسورية في كل مراحل الصراع والتفاوض والمقاومة، وما زال ذلك الموقف يشكل ضمانة لموقف قوي يواشج بين الجولان وجنوب لبنان كما يواشج بين لبنان وسورية، ويعزز موقف سورية في التفاوض كما يعزز موقف لبنان في التحرير والاستعداد لبسط السلطة على التراب اللبناني كله.

ولم تنجح كل المحاولات الرامية إلى فصل المسارين السوري واللبناني أحدهما عن الآخر، كما لم ينجح المسعى الغربي – الصهيوني لجعل سورية تقبل اتفاقاً ينتقص  من حقوقها في أرض الجولان ومياهه والسيادة عليه.

لقد توقفت المفاوضات في واي بلانتيشن عام 1996 بعد عملية بيت ليد، وتم عدوان صهيوني همجي واسع النطاق على لبنان تحت اسم عملية عناقيد الغضب، بفعل تشجيع قمة شرم الشيخ التي حضرها مسؤولون من تسع دول عربية تضامنت مع الكيان الصهيوني وشمعون بيريس ضد المقاومة الفلسطينية وضد لبنان وسورية، وكان من نتائج ذلك مذابح مروعة مثل "قانا"، وضغط وحصار غير معلنين على سورية، ولكنها لم تقبل التفريط بشبر من الأرض، ولا التخلي عن الحق الفلسطيني، ولا فصل المسارين اللبناني والسوري أحدهما عن الآخر. 

وحين استؤنفت المفاوضات على المسار السوري –الإسرائيلي في شيبردز تاون بعد تعطيل دام سنوات لم تقبل سورية بقيادة الخالد حافظ الأسد إلا أن يكون ذلك على أرضية الاعتراف بما سمي "وديعة رابين"، التي تقر بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وبالانسحاب من جنوب لبنان، وبحقوق الشعب العربي الفلسطيني. ولم تصل تلك المفاوضات إلى نتيجة لأن العدو ما زال يداور ويناور ويماطل لأخذ مساحات من أرض الجولان والسيطرة على مواقع استراتيجية فيه، ولمنع سورية من الوصول إلى مياه طبريا. وتعطلت مفاوضات شيبردز تاون، وأخفقت كل المحاولات لاستئنافها بما في ذلك محاولة الرئيس بيل كلنتون في قمة جنيف، التي كان فيها رئيس الولايات المتحدة مجرد لسان يردد مطالب باراك التي رفضها الرئيس الخالد حافظ الأسد معلناً أن سورية مستعدة للانتظار لأجيال قادمة، ولا يمكن أن تتنازل عن حقوقها في الأرض والمياه والسيادة، ولا عن دورها في المنطقة، ولا عن حقوق الأمة العربية، التي تمثل سورية طليعة من طلائعها وإحدى قلاعها الراسخة في الدفاع عن الحق والتمسك بالثوابت. وهذا الموقف المشرف ينبغي أن يذكر دائماً، لأنه يذكي الإيمان بقدرة الأمة على تحقيق النصر، ويسجل النظرة المستقبلية الثاقبة للرئيس، أوليس هو القائل: إن "إسرائيل" تملك ما لا نملكه مما يمكن أن نملكه من سلاح ولكنها لا يمكن أن تملك ما نملكه:" الحق الساطع والشعب الواسع"؟!.
إن العدو الصهيوني، يحاول تحريك المسار السوري –الإسرائيلي بأشكال من الدفع وأشكال من سبر المواقف، ويقوم حليفه الأميركي ووسطاؤه الآخرون وبعض العرب الذين يُدفعون أو يندفعون في هذا الاتجاه، حرصا على استمرار اتفاقيات الإذعان التي وقعوها أو على مساعداتهم وعلاقاتهم الوطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأكبر للكيان الصهيوني؛ يقومون بجهد لدفع مسار التفاوض ولكنه يصطدم دائماً بثبات سورية على مطالبها، وبالموقف السوري ذي البعد القومي، والاستقلالية الواضحة والنفس الطويل. 

وقد راهن الكيان الصهيوني وحلفاؤه على تغير في توجه السياسة السورية في هذا المجال بعد رحيل القائد حافظ الأسد ولكن تصريحات الرئيس الدكتور بشار الأسد وخطابه أمام مجلس الشعب يوم أداء القسم الدستوري.. كل ذلك جعل حقائق الموقف السوري واضحة ومتينة وصريحة وقوية، في ثباته على المبدأ وفي استمرار نهج الخالد حافظ الأسد في هذا المجال. 

إن استئنافاً للمفاوضات على المسار السوري –الإسرائيلي لا يمكن أن يتم إلا على أساس التسليم الصهيوني بالانسحاب التام من الجولان العربي السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وسحب كل أشكال الوجود العسكري والمدني منه، وسيطرة سورية سيطرة تامة على جغرافية الجولان بما في ذلك الشاطئ الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية، وحصولها على حقوقها التامة من مياه البحيرة وسائر منابع المياه في الجولان وفرض سيادتها كاملة عليه؛ من دون أدنى مس بموقعها العربي ومكانتها الخاصة في لبنان، أو بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ومدينة القدس، التي تعتبر سورية حمايتها والمحافظة على هويتها العربية جزءاً من دورها القومي ومكانتها ومسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي في المنطقة.

ومن الواضح أن حصول سورية على حقوقها في الأرض والمياه والسيادة، وتفعيل دورها القومي والإقليمي، يجعلها في وضع أفضل، ويفتح بعض الأبواب المغلقة أمامها، ويقدم احتمالات إيجابية لها. 
إن هذا الوضع يتم تفهمه والنظر إليه والتعامل معه، من وجهة نظر مبدئية يحرص الكتّاب على التمسك بها، من خلال مبدئين رئيسين جوهريين متكاملين:

الأول: أن الصراع العربي- الصهيوني صراع وجود وليس نزاعاً على حدود.

والثاني: أن الصراع مستمر ويحسم على مراحل وفق استراتيجية تأخذ بمرحلية حسم الصراع لمصلحة الأمة العربية.

وهذا يجعلنا، نحن الكتاب العرب، نتمسك بثوابتنا ومواقفنا المبدئية من الصراع العربي الصهيوني، تلك التي حددتها أهداف الاتحاد في مرسوم إنشائه، ومقررات مؤتمراته، واللائحة الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي هو عضو مؤسس فيه، وميثاق المثقفين العرب الذي أقره المؤتمر العام التاسع عشر للاتحاد العام في عمان كانون الأول- ديسمبر 1992، حيث نرفض كل اتفاقيات الإذعان منذ كامب ديفيد 1979 وندينها ولا نعترف بأية نتائج لها، ونرفض الاعتراف بوجود الكيان الصهيوني وبأية شرعية أو حقوق له في فلسطين؛ ونرى أن السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن أن يستتب في المنطقة العربية مع وجود سيادة صهيونية في فلسطين وبقاء معظم الشعب العربي الفلسطيني خارجها وفقدانه للسيادة التامة على وطنه بشكل كلي، حتى مع وجود دولة- منقوصة السيادة  تشكل مسخاً لحقوقه وسيادته ودولته التي يمكن أن تقوم ولو على جزء من فلسطين ولكنها لا تعترف "بإسرائيل"، وتنذر نفسها لتحرير فلسطين، وتتمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني من دون أي تعديل جوهري فيه.

إننا انطلاقاً من هذا الأساس سوف نستمر في مقاومة كل شكل من أشكال الاعتراف العربي بالعدو الصهيوني، وكل شكل من أشكال تطبيع العلاقات معه، وسوف نتصدى للتطبيع والمطبعين على الصعد والمستويات جميعاً، ونتابع العمل من أجل تعزيز المقاومة وثقافة المقاومة، بوصف ذلك أحد المداخل الرئيسية للمحافظة على معطيات الصراع واستمراره، وعلى مخزون الذاكرة والوجدان العربيين المتعلقين به. وسنعمل على تعزيز تيار العمل القومي الذي يرى البعد القومي للقضية الفلسطينية بعداً جوهرياً، ومن ثم فالمسؤولية القومية عنها مسؤولية تاريخية، وأنها قضية أمة وأجيال ولا يجوز لبلد أو نظام أو حاكم أو حزب في الوطن العربي أن ينفرد في حلها، كما لا يجوز النظر إلى عدم نجاح جيل في حسم هذا الصراع لمصلحة الأمة على أنه حكم مطلق على عجز الأجيال القادمة، ونهاية حتمية لتاريخ هذا الصراع وفق ما يفرضه العدو الصهيوني وحلفاؤه، وما يمهد له ويوحي به العجز العربي الراهن. إن التاريخ لا نهاية له، والأمم تكتب تاريخها وتعيد كتابته كل يوم بإرادة الحياة المتجلية عملاً وامتلاكاً للعلم، وتضحية ومقاومة واستشهاداً ورفضاً للهزيمة.

وعلى هذا فإن استمرار اتحادنا في العمل من أجل جبهة عربية واسعة لمقاومة التطبيع مع المنظمات القومية والنقابات المهنية والجهات المعنية بهذا التوجه، هو خيار مستمر يقوم على أساس قومية المعركة من جهة و ضرورة التضامن وتعزيز العمل المشترك وصولاً إلى الوحدة- القوة، بوصفها ضرورة قومية في هذه الظروف وليست شعاراً، من جهة أخرى.

-إن المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان التي ألحقت هزيمة منكرة بالعدو الصهيوني وعملائه، تلك التي وقفنا وراءها وأيدنا جهدها وجهادها، ورأينا فيها بديلاً لنهج الاستسلام واتفاقيات الإذعان والهرولة نحو العدو الصهيوني، وكذلك المقاومة النوعية والعمليات الاستشهادية التي تمت في فلسطين المحتلة، وكونت حالة من الهلع في الكيان الصهيوني؛ تشكل بديلاً نحرص على بقائه واستمراره وتصاعده ودعمه.لأنها، فضلاً عما حققته من نتائج، أثبتت ضرورة وجودها واستمرارها حتى لا يتاح للعدو أن يستقر ويستمر في استيطانه وتهويده للأرض والمقدسات واستقدامه للمستعمرين اليهود وزرعهم في الأرض المحتلة من غزة إلى الجولان. ولذلك فإننا في الوقت الذي ندعم فيه اختيار المقاومة، ننادي بعمل عربي نوعي مسؤول ومدروس يمس الكيان الصهيوني من الداخل، ويرد على ممارساته العنصرية وتهديداته الوقحة واحتلاله المستمر، ننادي باستلهام فعل المقاومة وتضحياتها وحمايتها وتقديم الدعم لها، والنظر إليها بوصفها أنموذجاً للعمل العربي الفعال في هذه المرحلة من مراحل التمزق والضعف العربيين، وضمور التضامن العربي، وتصاعد الهيمنة الأميركية- الصهيونية في المنطقة.

-وفي هذا الإطار يرى الكتاب العرب خطورة الاختراقات التي تتم في مجالات عربية محددة لإحداث ثغرات في الحياة العربية لمصلحة العدو، لا سيما في قطاعات إعلامية وثقافية وتربوية، وإذ يبدي الكتاب تصميماً على التصدي والمواجهة لهذه الاختراقات ورموزها وظواهرها يؤكدون أهمية أن تلتقي الجهات العربية المقاومة للتطبيع في حلقات تنسيق واسعة وفعالة لمقاومة ما يشكل تخريباً وتدميراً لمنظومات قيم، ومقومات قومية، ومصطلحات نضالية، وإنتاج أدبي وفكري يعزز حق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وحق الأمة في امتلاك هويتها والمحافظة على شخصيتها وسلامة رؤيتها؛ لتشكل الثقافة رافعة قومية في وقت التردي واستفحال الغزو والتبعية واستقطاب أشخاص وإقامة مراكز أبحاث ومؤسسات تهدف إلى إشاعة ما يسمى "ثقافة السلام" ومقاومة ما يسمى "ثقافة الحرب"، وهم إنما يقصدون إفساد المقاومة الثقافية وإشاعة ثقافة الاستسلام وجعل الأمة تنهزم من الداخل فكرياً وروحياً ومعنوياً ليستكمل المشروع الصهيوني مراحله، وليتم تدمير الأمل بقيام مشروع نهضوي عربي وحدوي منقذ ومحرر.

إن تنظيمات وجماعات ومجموعات عمل ومراكز بحث ومرجعيات: غربية- صهيونية- عربية محرضة ومسيّرة وممولة من أجهزة أميركية وإسرائيلية؛ ومن مؤسسات معروفة بأهدافها الصهيونية وأغراضها الاستعمارية، إن تلك التنظيمات والجماعات.. الخ من مثل: جماعة غرناطة- تحالف كوبنهاغن- جماعة القاهرة من أجل السلام- جماعة أبناء إبراهيم.. تجمع الصحفيين من أجل السلام- بذور السلام- بناؤون من أجل السلام- المرأة من أجل السلام.. إلى آخر القائمة الطويلة.. كلها تشكل خطراً على الوعي العربي بضرورة الصمود والمقاومة والتمسك بمعطيات الصراع العربي- الصهيوني وأهدافه وصولاً إلى حسمه لمصلحة الأمة بتحرير الأرض ولو بعد عقود من الزمن.

وهذه المواجهة تستدعي تفهماً ودعماً من الأنظمة العربية الواعية للخطر الصهيوني والمدركة لحقيقة أن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود، كما تستدعي موقفاً ثابتاً وواضحاً وجريئاً وبالغ الوعي والقدرة على المتابعة من الكتاب العرب، ومن اتحاد الكتاب العرب بالذات، الذي يشكل موقفه ركناً رئيساً في المواجهة والصمود والرد الايجابي. 

لقد كانت لاتحاد الكتاب العرب مواقف واضحة ومشرفة في هذا المجال والمطلوب أن تستمر تلك المواقف بكل المسؤولية والاقتدار والوعي والثبات. 

- إن الولايات المتحدة الأميركية، رأس الاستعمار الحديث ومرجعه، هي حاضنة مستمرة للمشروع الاستيطاني الصهيوني، الذي شكل حالة استعمارية مستمرة في المنطقة من جهة، ومشروعاً مضاداً لكل مشروع نهضوي أو تضامني أو وحدوي عربي من جهة أخرى، ومن ثم فالولايات المتحدة- مع واقع غياب روسيا كلياً عن مسرح رعاية عملية السلام- باعتبارها إلى جانب العدو المحتل، واحتضانها لمشروعه، وتمويلها لذلك المشروع، وتزويده بكل أنواع القوة والتقنيات والدعم السياسي والعسكري، تشكل حضوراً استعمارياً وحاضنة للاستعمار وحامية له.

وتقوم رموز تلك الإدارة، التي كانت يهودية صهيونية بشكل شبه تام خلال ولاية الرئيس كلينتون، تقوم بكل أنواع الضغط لتنفيذ الخطط الصهيونية وخدمة مصالح "إسرائيل"، وهي بذلك تشكل حالة استعمارية معادية للوطن العربي عامة ولسورية وكل من يرفض الانصياع للشروط الإسرائيلية خاصة.

وعلى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إداراتها المختلفة الكيان الصهيوني منذ إنشائه، ويتخذ مجلسا الكونغرس فيها كل القرارات والإجراءات، ويصدران القوانين التي من شأنها ملاحقة كل من يرفض المشيئة الصهيونية ويقاوم الاحتلال أو يرعى تلك المقاومة، كما يصدران القوانين ويدعوان إلى اتخاذ الإجراءات التي يتلكأ الكنيست الإسرائيلي ذاته عن اتخاذها مثل قرار جعل القدس عاصمة أبدية موحدة "لإسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو قرار يشكل عدواناً على العرب ، مسيحيين ومسلمين، واستهانة بهم وبالمسلمين وبمنزلة القدس في نفوسهم.

إن الولايات المتحدة بإدارتها ومؤسساتها الرسمية تلك ونهجها المستمر تشكل حالة عدوانية استعمارية مستمرة؛ علينا أن ندرك أطماعها وخطر ماتقوم به، وأن نعمل على مقاومة ماتمثله من عدوان ونزوع إمبريالي، ونقوم بكل جهد ممكن لتغيير مواقفها المعادية للعرب والمنحازة كلياً للصهيونية و"إسرائيل"، ولا ننظر إليها بوصفها راعياً محايداً لعملية السلام يتمتع بنزاهة ورغبة في التوصل إلى حلول عادلة بل على العكس من ذلك.

- إن الحصار المفروض على العراق ألحق ضرراً بالغاً بكل مظاهر الحياة وبكل فئات الشعب هناك، ولا يقتصر تأثيره على المجتمع الذي بلغت معاناته حدوداً لا تحتمل، وشكل استمراره جريمة ترقى إلى جريمة إبادة شعب بكل ما تعنيه تلك الجريمة من أبعاد ودلالات وما ترتبه من نتائج.

ولا تتوقف حدود تلك الجريمة عند ما يصيب النساء والعُجّز والأطفال من جوع ومرض وفقر وقهر ودمار روحي وخلل اجتماعي له تأثيراته البعيدة، وإنما تتجاوز ذلك إلى بنية الأجيال القادمة وتكوينها حتى وهي أجنة أو نطف في الأرحام والأصلاب، لأن سوء التغذية وانتشار الأوبئة والانعكاسات الاجتماعية للمعاناة والفقر وكل مايخلفه الحصار، يصيب جوهر التكوين المستقبلي جسدياً وروحياً واجتماعياً..

وهناك بعدٌ مدمر للحصار ينصبّ على الجانب الثقافي والعلمي في العراق، فمنع وصول  التقنيات الحديثة والتعامل معها في عصر العولمة والمعلوماتية ليس هو مظهر الخطر فقط، وإنما هناك ماهو أشد خطراً  مثل منع وصول المراجع العلمية الحديثة وعدم تمكين المثقفين والكتاب والأدباء من الحصول على الكتاب والدورية ومادة الورق اللازم للطباعة وتجديد أدوات الطباعة ذاتها بسبب الحصار، الأمر الذي أثر على حركة الفكر والإبداع وعلى التربية والتعليم وعلى مستوى الأداء والبحث العلميين، وجعل البلد محروماً من تطوير طاقاته الإبداعية والفكرية والعلمية. وهذه الأوضاع تشكل عدواناً على حق الإنسان الأساسي في الحصول على المعرفة وتنمية قدراته وملكاته في هذا المجال، وتنقلب في حالة العراق إلى عقوبة جماعية لشعب وحرمانه من دورة التطور المعرفي في تحقيق التنمية، في عصر يعتمد على العلم والفكر والتنمية.

والكتاب العرب إذ يدعون إلى رفع الحصار عن العراق، ووضع حد لمعاناة أبنائه وأجياله القادمة، يهيبون بالأنظمة العربية أن تعمل على رفع الحصار عنه بكل الوسائل الممكنة وعلى اختراق ذلك الحصار لتأمين الاحتياجات الأساسية لشعب شقيق امتدت معاناته وآلامه طويلاً ووصلت إلى حد لم يعد محتملاً ولا مقبولاً.

وينظر الكتاب إلى تطور العلاقات بين سورية والعراق، وإلى ما تم من خطوات على طريق التبادل التجاري وفتح الأقسام القنصلية وتسهيل تنقل المواطنين والسلع والبضائع، والعمل على استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب الممتد إلى بانياس، على أنها خطوات عملية على طريق التخفيف من معاناة شعبنا في العراق، واختراق الحصار، وتعزيز التضامن العربي والمصالحة العربية ـ العربية.

ويتطلعون إلى مزيد من العمل في هذا المجال، وإلى دور أكبر على المستويين العربي والدولي لرفع الحصار كلياً عن العراق وليبيا والسودان، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعيق المصالحة مثل قضية أسرى الكويت.

ـ إن التضامن العربي الذي آمنت به سورية وعملت من أجله دائماً، ونادى به الرئيس الخالد حافظ الأسد وقدم الجهد الكثير على طريق تعزيزه، وتابع الرئيس الدكتور بشار الأسد مساره، خيار سوري استراتيجي عملي شكل مدخلاً لتحقيق أحد أهداف القطر العربي السوري والحزب القائد، حزب البعث العربي الاشتراكي، في الوحدة العربية؛ إن ذلك التضامن ما زال أدنى بكثير من أدنى طموح وتطلع ننشدهما. والمتتبع للعمل السياسي العربي يلاحظ بأسف اضمحلال المسؤولية القومية أمام المصلحة القطرية، حتى في مجال أكثر القضايا التصاقاً بالهم القومي والمسؤولية القومية، قضية فلسطين؛ ويلاحظ اعتماد أنظمة عربية على بلدان غربية وحتى على الكيان الصهيوني في حماية الأمن القطري وإقامة التحالفات، فضلاً عن التعامل الاقتصادي والتجاري، ويجد أن التنسيق العربي في المواقف الهامة ضعيف أو مفقود.

والكتاب إذ يؤكدون أهمية استعادة التضامن العربي وتعزيزه وضرورة الارتفاع به إلى مستويات متقدمة، وصولاً إلى أشكال من الاتحاد المؤدية إلى الوحدة، وإلى تعزيز السوق العربية المشتركة في عصر زحف العولمة والتكتلات الاقتصادية والمالية والسياسية الضخمة، وإلى تعزيز الدفاع العربي بدلاً من الاعتماد على حماية المستعمر والعدو الصهيوني، يقدرون ما يقوم به القطر العربي السوري لتعزيز التضامن العربي، ويرون في هذا النهج استمراراً لاستراتيجية الرئيس الخالد حافظ الأسد في هذا المجال، ويتطلعون إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه.

وينادون بضرورة توسيع العمل العربي ليشمل خلق مناخ عربي إيجابي يساعد على إزالة بؤر التوتر والخلافات وتصفية القضايا المعلقة بين الأقطار العربية، تمهيداً لاستعادة فعالية مؤتمر القمة ومسؤوليته وحضوره العربي والدولي. كما ينادون بضرورة تطوير ميثاق الجامعة العربية وتفعيل دورها وتعزيزه، بما يحقق عملاً عربياً فاعلاً في إطار ديموقراطية ومسؤولية تاريخية والتزام قطري بالمصلحة العربية العليا، وبالقرارات التي تؤدي إلى خدمة المصالح العربية وحمايتها. 

- إن تطور العلاقات الثنائية إيجابياً بين سورية والأردن يساعد على خلق مناخ عربي أفضل من جهة، وعلى جعل الأردن مشدوداً لقطر عربي ذي موقف صلب من الصراع العربي الصهيوني من جهة ثانية؛ ويقدم هذا الوضع خدمة للأردن وقوة لموقف التيار المقاوم للتطبيع فيه ويحول دون ارتمائه كلياً في أحضان العدو، أكثر مما يقدم خدمة لسورية من حيث قدرة الأردن على التحرك لدعم سورية في عملية التفاوض مع الكيان الصهيوني؛ لأن الأردن عملياً أقرب إلى التحالف مع العدو عندما تقرأ اتفاقية وادي عربة، وما سبقها ورافقها وتبعها من أحداث بدقة، وعندما يتم التدقيق في التعاون العسكري القائم والصلات داخل التحالف التركي ـ الإسرائيلي الذي يقترب منه الأردن بدفع أميركي ورغبة في تأمين مصالح بعيدة للنظام. ومثل هذا التعاون الثنائي بين أقطار عربية ينبغي ألا تغيب عنا أهميته في دفع العمل العربي المشترك وتطويره وتعزيز التضامن الهش.

ويمكن أن نرى في تعاون مصر وسورية والسعودية وتنسيقها المشترك موقفاً تعويضياً عن غياب التضامن العربي الكلي من جهة،  وإمكانية لموقف يسعى لتبين المصلحة العربية والعمل على دعمها من جهة أخرى، لاسيما عندما تصمد بعض أطراف ذلك التنسيق في وجه الضغط والتوظيف الأميركيين لجهودهما في خدمة "السلام" بمفهومه الأميركي- الصهيوني.

ويخرج عن إطار هذا النوع من التنسيق والتعاون الثنائي العربي ما هو قائم بين سورية ولبنان من علاقة استراتيجية متقدمة تقدم قدوة في العمل العربي كما قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

- إن العلاقة النوعية بين سورية ولبنان علاقة متميزة في أدائها ونتائجها، وتستحق التقدير والإشادة بها، كما أنها بحاجة دائماً إلى مراجعة لتلافي ما قد يشوبها من أخطاء، لاسيما في مناخ يكثر فيه متصيدو الأخطاء من المتعاملين مع الكيان الصهيوني ومن يرتبطون ارتباطاً عضوياً بالتاريخ الاستعماري الغربي وبالمشروع الصهيوني على نحو ما.

ولقد أدت هذه العلاقة دوراً مهماً جداً في دعم المقاومة وتحرير الجنوب ودحر العدو الصهيوني.

كما ينظر الكتّاب إلى العلاقة الاستراتيجية القائمة بين سورية وإيران التي أثبتت جدواها وأهميتها في المحيطين العربي والاقليمي. ويدعون إلى المزيد من اللحمة والتعاون مع إيران وحل الخلافات المعلقة معها حول الجزر العربية لتحقيق علاقات عربية إيرانية أفضل تدعم الحق العربي في صراع الأمة مع العدو الصهيوني. كما يدعو إلى تعزيز حركة عدم الانحياز والعمل على إحياء دورها.

الوضع الداخلي:

إن وقوف الشعب العربي السوري، في المحنة والامتحان القاسيين، اللذين مر بهما يوم رحل الرئيس القائد حافظ الأسد رحمه الله، صفاً واحداً متماسكاً مترفعاً واعياً لمسؤولياته الوطنية والقومية، وللمخاطر التي تحيط به، ولما يدبره أعداء البلد والأمة، هو موقف يستحق التقدير والتمعن به وقراءته قراءة متأنية من وجوه عدة:

ـ فهو تعبير عن مكانة الرئيس الخالد ودوره ومنزلته في القلوب، ووفاء له، وحزن عميق عليه، وحرص على نهجه، وعلى استمرار البلد متماسكاً وقوياً كما كان طوال حياته، وكما حرص على بقائه واستمراره بعد رحيله.

ـ وهو توكيد لاستمرار قيادة الحزب للدولة والمجتمع، اللذين وقفا موقفاً واضحاً ومتماسكاً في المحنة ـ الامتحان.

ـ وهو وفاء من الشعب للقائد والحزب، ولمن وقع عليه الاختيار ليقود المسيرة الرئيس الدكتور بشار الأسد.

ـ وهو استمرار لوعي اجتماعي سوري بالمخاطر المحدقة بالبلد، وتقدير لأدق الظروف والعوامل وما قد تنطوي عليه الامتحانات الاجتماعية والوطنية التي هي من هذا القبيل، من مخاطر، وما ينتظره الآخرون ـ أصدقاء وأعداء ومحايدون ـ في مثل تلك  المواقف والظروف.

وقد خرجت سورية من المحنة ـ الامتحان صلبة متماسكة قوية واعية لاختيارها ولما تريده من أداء، وما تحتاج إليه من تغيير. وكان وقوف العرب معها داعماً لموقفها واختيارها ومقدراً لها تقديراً واضحاً. 
وقد جاء انعقاد المؤتمر القطري التاسع، وانتخاب الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية مؤكدين للتوجهات والخيارات الاستراتيجية والمبدئية التي رسختها سورية بقيادة الرئيس الخالد حافظ الأسد من جهة، ولموقف المجتمع ووفائه وتطلعاته الواعية لأهدافها واحتياجاتها من جهة أخرى.

ولذلك فإن سورية التي تعرف موقفها ودورها القوميين والتحديات المطروحة عليها، وتستشعر بدقة وحرص وأمل وتفاؤل احتياجاتها، تستحق مكانتها في هذا العصر.

ـ إن إعداد سورية للمعاصرة  العلمية والتقنية والمعلوماتية لتواجه متطلبات العصر واستحقاقاته  باقتدار، ولتتعامل باقتدار أيضاً مع التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبيرة القائمة، ومع الاستحقاقات التي تقبل عليها ومنها التعاون مع الشراكة الأوروبية، ومع معطيات العولمة واستحقاقاتها؛ كل ذلك يستدعي، من وجهة نظرنا، تحقيق نقلة نوعية في القوانين والأنظمة وعلاقات العمل القائمة، وفي مستويات الدخل، واحترام حقوق المواطنة وواجباتها، والممارسة الديموقراطية السليمة، وجعل الطاقة الإبداعية للفرد والمجتمع تأخذ طريقها إلى التعبير عن نفسها بكل الوسائل والصيغ العملية الممكنة، كما تأخذ طريقها إلى النمو والازدهار بما يؤمن ارتفاعاً في مستواها الذاتي وفي مردودها العلمي- العملي والاجتماعي والاقتصادي.

وهذا يستدعي، من وجهة نظرنا، نحن الكتاب العرب.

1 ـ وضع حد للفساد المستشري، ومتابعة المحاسبة عن كل عمل من الأعمال المتصلة به والناتجة عنه والمؤدية إليه، على أن تكون المحاسبة موضوعية ودقيقة وعادلة وشاملة، وأن تطول المستويات المختلفة، ولا تتوقف عند مستوى أو شخص أو حالة مهما كانت، فنظافة الوطن تتطلب سلامة المعيار  وتساوي المواطنين أمام القانون وعدالة التطبيق والمتابعة والمحاسبة مع الحفاظ على كرامة الإنسان النظيف.

2 ـ وضع معايير سليمة وموضوعية ذات مستندات ومقومات وقيم واضحة، للحكم على عمل الأشخاص وتقويمهم والحكم عليهم، وإسناد المسؤولية إليهم. فأخطار غياب المعيار أو الخلل الناتج عن سوء قيمه ومقوماته، ينعكس على البلد والمجتمع والدولة والأفراد ومنظومات القيم ونتائج العمل والتعامل، داخلياً وخارجياً، وعلى قدرة  البلد وأدائه بشكل عام.

3 ـ وإذا كان ملف الفساد، من الملفات الهامة التي تستوجب المتابعة والمعالجة بحس من المسؤولية المهنية والخلقية والسياسية رفيع وحساس وسريع، فإن ملفاً لا يقل عنه خطورة في التأثير على القيم والعلاقات والمواقع والأداء البشري بكل صوره داخل الدولة، يستدعي معالجة وضبطاً ونوعاً من المعايير الموضوعية الدقيقة؛ وهو ملف "الانتهازية" إن صح التعبير تلك التي تشيع إفساد القيم والمناخ الاجتماعي والوظيفي والسياسي السليم، وتجعل كل صيغ العمل السليم عرضة للتشويه والتشويش، وكل صيغ الأداء الفردي والجمعي، داخل المؤسسات والوزارات والمنظمات والنقابات.. الخ، عرضة للتضخيم أو التقزيم، ومن ثم لتشويه الرؤية وسوء الحكم لها أو عليها. وهذا البلاء الاجتماعي الذي يؤسس لكثير من أنواع البلاء، يحتاج إلى إرساء قواعد عمل وسلوك خلقية واجتماعية ومهنية، تبدأ من التربية البيتية والمدرسية وتنتهي بالتربية المهنية والقومية والوطنية، لكي يتكون معيار سليم للعمل والحكم عليه، ومناخ سليم تنمو فيه العلاقات والأحكام على الأشخاص والأفعال؛ كما يحتاج إلى تكاتف الخيرين بوعي، وإرادة، ووجدان، لردع الانتحاءات المريضة، وإعادة الخلل إلىحجم ضيق، والحيلولة دون انتشاره أو تضخيمه.


وملف الانتهازية يقف وراء ملفات كثيرة تحتاج إلى معالجة، وقد يكون أساساً في علاج الكثير منها في مجالات عدة.

4 ـ متابعة رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، بإيجاد الموارد الكفيلة برفع مستوى دخلهم، ليكون ساداً لحاجتهم من جهة، ويصونهم من الانحراف من جهة أخرى،  وضامناً لتكوين اجتماعي سليم، هم مسؤولون عنه بوصفهم أرباب أسر وذوي مسؤوليات وطنية واجتماعية ووظيفية. وإيجاد فرص عمل للأجيال الصاعدة والقضاء على البطالة.

5 ـ  احترام الحرية في إطار المسؤولية، والمواطنة في إطار المساواة والإخلاص ونقاء الالتزام. والكتّاب الذين يشكل مناخ الحرية والديموقراطية حوضهم الحيوي يدعون إلى مزيد من تفعيل قول الرئيس الخالد حافظ الأسد، "لا رقابة على الفكر سوى رقابة الضمير" وما يرتبه الوجدان والانتماء  القومي من مسؤوليات. ويرون أن كل تضييق على حرية التعبير يشكل معوقاً للإبداع والتقدم والازدهار والتحرير، فالوطن الحر يصنعه ويحميه مواطنون أحرار، والكلمة كانت مع الحرية ومن أجلها، في كل الأزمنة والأمكنة، عبر التاريخ.

ويدعو الكتّاب إلى احترام منظومات القيم العربية والإسلامية وتوظيف الإبداع في استنهاض الأمة وتعزيز المقاومة والرد على أشكال الاختراق والغزو الثقافيين، وإلى احترام الخصوصيات القومية والهوية العربية وطاقاتها الروحية.

ويرون أن الكلمة المبدعة والأدب الخلاق يلعبان دوراً حيوياً في حياة الشعوب وفي معاركها ضد الاحتلال والاستعمار والظلم والقهر والطغيان والاستغلال، ومن أجل التخلص من كل صور التضييق على الحرية، والممارسات المريضة للديموقراطية. ويدعون إلى مناخ تستثمر فيه طاقاتهم الإبداعية الخلاقة في استهاض الروح القومية والتحررية، وفي الدفاع عن  الأمة وحقوقها التاريخية ومقدساتها وحياة أبنائها ومستقبلهم وحقوقهم وحرياتهم، وجعل الأدب منارة هداية وموئلاً للنفوس المتعبة .
إننا نؤكد بإيجاز وثبات ووضوح:

-مسؤولية الكاتب التاريخية عن: 

1- دور مشرف للكلمة في معارك الوطن والأمة من أجل التحرير والحرية والكرامة والتقدم الاجتماعي والتنمية والتطور العلمي والتقني. 

2- فعالية بناءة للثقافة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي التوجهات المبدئية للقطر والأمة في الإطار السياسي العربي.

جـ – موقف شجاع وجريء حيال كل ما يحق الحق والعدل ويحمي كرامة الإنسان ويعمق الممارسة الديمقراطية السليمة، ويطلق الحريات العامة بوعي ومسؤولية، ويدافع عن منظومات القيم والقوانين، والحقوق الأساسية للمواطن، والحقوق الثابتة للوطن والأمة العربية.

د – إنتاج فكري وإبداعي متميز، ذي هوية وخصوصية، يساهم في نشر الوعي المعرفي وتعميقه، ورفع سوية التذوق والشعور والإحساس بالانتماء والمسؤولية وحماية القيم والشخصية الثقافية للأمة. 
ونحيي بإكبار المقاومة الوطنية والإسلامية في جنوب لبنان وعلى رأسها حزب الله. والمقاومة االفلسطينية بكل فصائلها الثابتة على الحق، داخل فلسطين المحتلة وخارجها، الرافضة لنهج الاستسلام ولاتفاق أوسلو.

ونؤكد عزمنا على المضي قدماً في طليعة شعبنا من أجل النهضة والحرية والتحرير والتقدم الاجتماعي.

دمشق في 26/8/2000

المكتب التنفيذي

لاتحاد الكتاب العرب

((
بيان إلى الأمة
البيان الختامي
للمؤتمر القومي العربي العاشر

مقدمة:

في جو من الولاء للقيم السامية التي تشكل سر صمود الأمة العربية خلال تاريخها أمام حملات العدوان على أرض العروبة في شتى أقطارها، مستهدفة بإصرار هويتها وثقافتها ومقومات وجودها المادية والمعنوية، وفي وجه الصعوبات والتحديات الناشئة عن التحولات الكبيرة والسريعة التي تنطوي عليها مسيرة عالم جديد بآفاقه وعلاقاته وقدراته، انعقدت الدورة العاشرة للمؤتمر القومي العربي في الجزائر ما بين 3-7 نيسان /ابريل 2000.

ولقد حمل انعقاد المؤتمر في الجزائر عرفاناً للدور الخاص الذي لعبه هذا القطر العربي البارز في نهضة الأمة العربية وفي معركة تحررها إذ رسمت طريقاً رحباً سارت عليه من بعدها شعوب بأسرها في إفريقيا وآسيا ودول الجنوب، فكبر بذلك وزن الأمة ودورها كما كبر بمقابل ثقل الضغوط وتعدد أشكال الحصار لمقومات النهوض العربي ولإرادة الإمساك الحقيقي بالمصير.

وإذا خصص المؤتمر اجتماعاته على مدى أيام خمسة لدراسة حال الأمة بواقعية علمية متوقفاً عند نقاط الضعف في البنية العربية بكافة جوانبها، استوحى في الوقت ذاته نبض الأمة القوي الذي تجلى ويتجلى في شتى ديار العروبة بالصمود والمقاومة والإصرار التاريخي على انتزاع الموقع الطبيعي لأمتنا في وجه قوى تريد احتكار سر الغلبة الدائمة.

وكان هاجس هذا المؤتمر منذ تأسيسه لعشر سنوات خلت، وبوتيرة متصاعدة، أن يكون الإنسان العربي في حيويته، وكرامته، وحقوقه وإبائه هو المحور، وهو المرجع الأول والأخير، وهو المعيار لسلامة عمل الحكومات، ووعي النخب والمؤسسات والأفراد والجماعات.

وكم من فجر وعدت به الأمة فحوله غياب الإنسان عنه إلى فجر كاذب.

فالجديد في مطلع هذا القرن هو الإنسان، وحقه غير المحدود في المعرفة، والاتصال، ثم القرار.

فالعربي هو غاية العروبة، ووسيلتها في آن، وهو لن يكون بعد الآن، ومع القرن الجديد، وقود وحرائق تشعلها بلا ضمير جهات وفئات ومصالح وضغائن ونعرات وعصبيات اربكت حتى الساعة الانطلاقة السليمة للمجتمع العربي، بمؤسساته كافة. 

ولقد توقف المؤتمر أمام القضايا التالية:

1-الصراع العربي –الصهيوني

تدارس المؤتمر حال الصراع العربي –الصهيوني، التي تثبت كل يوم فعالية ونجاعة المقاومة وارتباك وتعثر وفساد منطق المساومة، مما أكد سلامة نظرته المبدئية إلى هذا الصراع الوجودي، وصوابية رفضه لكل التسويات المطروحة، وقد تبين أنها ليست سوى فصول متلاحقة تسعى الولايات المتحدة الصهيونية من خلالها إلى رسم خريطة اقتصادية وسياسية جديدة للوطن العربي على حساب أمنه وهويته ومصالحه ووحدة كياناته الوطنية.

وفي هذا الإطار أكد المؤتمر على ما يلي:

1- إن كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات، وما يمكن أن يجري التوصل إليه منها بين الحكومات العربية والكيان الصهيوني، إنما يشمل آثار عدوان 1967 بالدرجة الأولى، فيما لا يعالج البتة الجذور الفعلية للمشكلة الرئيسية التي أدت إلى العدوان، وهي اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها، أي أنه لا يعالج أسباب العدوان ذاتها، قبل عام 1967 ونتائجها. إن استحضار هذه الحقيقة يحول دون الوقوع في الأوهام السائدة التي ترى في التسوية المطروحة سلاماً نهائياً وشاملاً فهذه التسوية هي في أحسن الأحوال "سلام حكومات" وليس "سلام الشعوب".

وبهذا المعنى، فإن التسوية المطروحة حالياً، وما يرافقها من عمليات تطبيع، ستنقل الصراع إلى داخل كل قطر عربي مهما كان بعيداً، كما سيأخذ هذا الصراع شكلاً جديداً لأنه سيرتبط بقضايا السيادة الوطنية والاستقلال والحريات والديمقراطية والتنمية المستقلة، بل بشكل خاص بقضية الدفاع عن الهوية والثقافة.

فمعركة العراق بوجه الحصار والعدوان الأمريكي مثلاً، لا يمكن فصلها عن الصراع الرئيسي في المنطقة، وكذلك المعركة ضد مشروع تقسيم السودان، ومناخ الفتن في أكثر من ساحة عربية، حيث الأصابع الصهيونية تتحرك بوضوح حيناً وبشكل خفي في أكثر الأحيان.

2-
إن هذه التسويات تنتمي إلى "اتفاقيات الإملاء" التي عرفها العالم من قبل، وهي تفرض بالضرورة تداعيات ومضاعفات جسيمة، لن تؤدي إلى سلام حقيقي، لأن التسوية هي حل عنصري يؤكد أسباب الصراع ويعمقها، ويوفر مناخاً صالحاً لاستمرار المقاومة ورفض التطبيع والهيمنة. ومن هنا فإن شعار المرحلة القادمة هو الاعتصام بالمقاومة بجميع أبعادها ومفهومها الشامل، لأن الصراع بمعناه الحضاري سيبقى محتدماً وإن تغيرت الأشكال والدواعي.

3-
إن الخلل الراهن في موازين القوى بين العرب والكيان الصهيوني لمصلحة هذا الكيان، ليس مرده إلى التفوق العسكري والتكنولوجي الذي يمتلكه هذا الكيان فحسب، ولا حتى إلى حجم الدعم الخارجي، لا سيما الأمريكي الذي يرتكز إليه فقط، بل مرده أساساً إلى واقع الاستبداد والتجزئة والتناحر والتخلف الذي يعيشه الوطن العربي عموماً والذي أدى إلى هزال القوى، وارتباك العلاقات، والانشغال بالمعارك الداخلية عن المعركة المصيرية.

4-
إن ضعف الواقع العربي، كما وصفناه سابقاً، والذي أدى إلى ما شهدناه من تنازلات على المستوى الرسمي العربي لمصلحة الكيان الصهيوني، هو في الوقت عينه ضعف لمنظومة التسوية ذاتها، وستتمكن الأمة العربية في اللحظة التي تستعيد فيه، وعناصر قوتها، من التخلص من عملية التسوية هذه، ومن القيود التي فرضت عليها.


وإذا كانت المنطقة تشهد وجود أنظمة وأوضاع بعيدة عن تطلعات الشعوب ومصالحها، وشكلت جسراً للعبور إلى اتفاقيات التسوية، فإن مثل هذه الأنظمة قد لا تتمكن، وقد لا ترغب بالضرورة، في أن تكون حصناً لهذه الاتفاقيات ولتداعياتها.

5-
إن الإدعاء بأن العرب هم عقبة السلام الدائم في هذه المنطقة، مما يفرض ممارسة أقصى الضغوط عليهم عبر العنف المباشر أو حروب الإخضاع والتدمير أو التهديد بمستوياته كافة، لا يهدف هذا الإدعاء إلا إلى تحويل الأنظار عما يجري داخل الكيان الصهيوني من غياب الإجماع على فكرة السلام أو على فكرة الانسحاب من الأرض المحتلة، وأن يبرر أيضاً السياسات الإسرائيلية ومشاريعها في العدوان على الأمة وفي السعي إلى تفتيتها إلى دويلات الطوائف والمذاهب والقبائل.

6-
إن الكيان الصهيوني، كيان عنصري لا يخضع للقرارات الدولية رغم أنه قام بقرار دولي، ويواصل تعزيز قدراته العسكرية بما فيها أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي يتحدث فيه عن رغبته في السلام ويتجه العالم فيه إلى حظر هذه الأسلحة كما يستمر هذا الكيان في انتهاك حقوق الإنسان في لبنان والجولان في الوقت الذي بات فيه هذا الحق شأناً دولياً ومقياساً في العلاقات الدولية، ولا يخفى بالنسبة إلينا أهمية البعد الأيديولوجي والتوراتي الذي يتمسك به الكيان الصهيوني في الوقت الذي يبشر فيه داعموا هذا الكيان بسقوط الأيديولوجيا.

7-
إن المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تصوير القرار بالانسحاب من الأرض اللبنانية المحتلة، بفضل عمليات المقاومين المجاهدين، وكأنه انتصار لتل أبيب وهزيمة للبنان، تكشف عمق المأزق الإسرائيلي من جهة، كما تشير إلى مناورات الدولة العبرية لضرب العناصر المكونة للانتصار اللبناني، وهي المقاومة المستندة إلى دولة ملتزمة بها، ووحدة وطنية داعمة لها، وإلى علاقة لبنانية –سورية تشكل عمقاً استراتيجياً لنضالها.


وفي هذا الإطار أكد المؤتمر على ضرورة المقاومة الإسلامية المجاهدة في جنوب لبنان والسعي لتعميم ثقافة المقاومة وتعميقها وهي التي أثبتت فعاليتها في وجه عدو شرس وموازين قوى مختلفة.

8-
إن الضغوط الإسرائيلية – الأميركية الرامية إلى تحويل مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية إلى مدخل للإجهاز النهائي على هذه القضية بكل مكوناتها وعناصرها وتكريس الاغتصاب الصهيوني لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولغالبية الضفة والقطاع، بالإضافة إلى مصادرة السيادة، وتهويد القدس، ومنع عودة فلسطيني الشتات إلى بلادهم، تحتاج إلى درجة عالية من اليقظة والتماسك لمواجهتها.

وإذا استبشر المؤتمر بتصاعد روح الانتفاضة والمقاومة من جديد على أرض فلسطين كما جرى في بيرزيت، ويوم الأرض، أكد على أن الرد الوحيد على التنازلات التي يقود إليها مسار أوسلو إنما يكون بتوحيد الطاقات الفلسطينية، داخل الوطن وفي الشتات، حول برنامج وطني للتحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني.

9-
إن استمرار الضغوط الصهيونية –الأميركية لتهميش دور مصر، ولكسر الإرادة السورية واللبنانية، ولاختراق المجتمعات العربية كافة، تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني الداخلي والانفتاح الديمقراطي والتضامن العربي والتنبه إلى مخاطر الاستمرار في نهج التفرد والانفراد لكي لا يقع كل قطر عربي أسير الاستفراد به من قبل الأعداء.

وإذا شدد المؤتمر على ضرورة إحياء مكاتب مقاطعة العدو الإسرائيلي، دعا الحكومة المصرية إلى التراجع عن القيام بأي جهد لعقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي سبق أن سقط في الدوحة قبل أعوام ثلاثة. كما دعا كل الحكومات العربية إلى وقف كل أشكال التطبيع والتمثيل مع الكيان الصهيوني.

كما نوه المؤتمر بالوقفة الشعبية العارمة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني في العديد من الأقطار العربية، داعياً إلى تفعيل وتنشيط ودعم جمعيات مقاومة التطبيع مع إسرائيل، والسعي إلى إنشاء لجنة قومية للتنسيق بينها، وإلى إنشاء وتعميم المراكز والمؤسسات البحثية المختصة في شؤون الصراع العربي – الصهيوني ومتعلقاته.

10-
إن قضية الأسرى والمعتقلين والمبعدين والمفقودين الفلسطينيين واللبنانيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني يجب أن تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمتابعة من كل العرب ولا سيما من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها أحد أبرز الشواهد على عنصرية الكيان الصهيوني وعلى انتهاكاته المتصاعدة لكل المواثيق والشرائع والقرارات الدولية.

2-الأمن القومي العربي:

-
عرض المؤتمر القضايا المصيرية المرتبطة بأمن الأمة في جوانبه المتعددة استراتيجياً وعسكرياً وثقافياً وغذائياً ومائياً، وناقش بالتفصيل التحديات التي يتعرض لها الوطن العربي في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخه. 

-
وقد أكد المؤتمر إيمانه المبدئي بالارتباط العضوي بين متطلبات ومقتضيات الأمن الوطني للأقطار العربية والأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، مؤكداً أن الأمن القومي مفهوم كلي لا يتجزأ، ومن ثم فإن أية محاولة للانكفاء على الخصوصيات القطرية، أو الاحتماء بالأطراف الأجنبية، ستؤدي إلى الاختلال بموازين الأمن العربي الشامل وتعريض الأمة لمزيد من الاختراق والوهن.

-
ومن ثم أدان المؤتمر بشدة الوجود العسكري الأجنبي في الأرض العربية والذي يستخدم في ضرب أقطار عربية، كما أدان محاولات توسيع المظلة الأطلسية وتمديدها للدائرة العربية –الإسلامية، مبيناً أن الحل الوحيد والمتاح لمعضلة الأمن القومي هو توطيد النظام العربي وتفعيل مؤسساته، والعمل على بناء قوة دفاعية عسكرية عربية موحدة تمنع الاعتداء على الأمة، وتسعى إلى تحرير الأرض المحتلة، وتعنى بتطوير البحث العلمي والتقني في المجال العسكري، وبناء أنظمة دفاعية ناجعة وقادرة على ردع الحروب العدوانية على الأمة.

-
وأولى المؤتمر عناية خاصة لموضوعي الأمن المائي والأمن الغذائي، مستحضراً حجم التحديات الكبيرة التي تتعرض لها الأمة في هذين المجالين الحيويين وما يتصل بهما من انعكاسات إقليمية ودولية، وبخاصة الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية التي تتحكم في جزء وافر منها، والتحالف الصهيوني – التركي للتحكم في منابع نهري دجلة والفرات واستخدامها ورقة ضغط على الطرفين السوري والعراقي، اللذين غديا يتعرضان لمخاطر أمنية مائية، مما له أسوأ الأثر على الأوضاع التنموية في هذين القطرين العربيين، كما تناول التحديات المائية حوض النيل وانعكاساتها الإقليمية ومخاطرها على الأمن المائي لمصر والسودان.

-
وطالب المؤتمر الحكومات العربية التي تشترك في حوض مائي واحد أن تتعاون مع بعضها البعض وأن تتخذ موقفاً مشتركاً في علاقاتها مع دول الجوار الأصلية في ما يتعلق بالمياه والإصرار على أخذ حصتها العادلة من هذا المرفق الحيوي.

-
كما دعا جامعة الدول العربية – في إطار حرصه الكامل على وجودها وتفعيل مؤسساتها كافة وتطوير ميثاقها – إلى تنشيط جهازها الفني المعني بالمسألة المائية وإلى جعل هذه المسألة في مقدمة الاهتمام العربي المشترك، مقترحاً في الوقت نفسه إنشاء مركز قومي للبحث في الأمن المائي العربي، يوفر المعلومات العلمية الدقيقة المتعلقة به لصانع القرار العربي وللباحثين العرب في هذا الموضوع المحوري الذي سيشكل تحدياً أساسياً في المرحلة القادمة.

-
ووقف المؤتمر على المخاطر التي تتهدد الأمن القومي في الوطن العربي وفي بلدان التماس مع دول الجوار الجغرافي، وبخاصة في منطقة القرن الافريقي، وطالب بتوجيه الاهتمام اللازم رسمياً وشعبياً لهذه المخاطر، والمساهمة في مواجهتها مندداً بمحاولات استخدام الجماعات غير العربية معبراً للتدخل في الوطن العربي، مؤكداً في الوقت نفسه على الحقوق الكاملة المشروعة لهذه الجماعات ضمن الرؤية الحضارية العربية الإسلامية المتسامحة والتي لا تتعارض مع الوحدة الوطنية.

-
كما عرض المؤتمر لظاهرة اختلال التوازن البشري والديمغرافي في أقطار الخليج العربي، من جراء تزايد العمالة الأجنبية غير العربية في هذه البلدان حتى أصبح المكون العربي أقلية فيها، وطالب الحكومات الخليجية بمراجعة هذا التوجه، والسعي لإعداد وتأهيل العمالة الوطنية، وإغنائها بالطاقات العربية المتوافرة في كل المجالات والتخصصات، مؤكداً المخاطر الجسيمة لتلك الهجرة الأجنبية –من منظور الأمن القومي العربي- على هوية المجتمعات الخليجية ومستقبلها، ومن ثم على أمن الأمة في مجموعه. ومن هنا فقد أكد المؤتمر على أن البديل العربي للعمالة في هذا المجال هو بديل أمن قومي.

3-العلاقات العربية 

1-العلاقات العربية –العربية

-
عبر المؤتمر عن قلقه الشديد على استمرار غياب الإرادة السياسية الرسمية العربية في تحقيق التضامن والتعاون والتكامل والوحدة، واستسلام أغلب الأنظمة العربية لمصادرة إرادتها وقرارها من طرف الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، وتحويل مفهوم الأمن القومي إلى أمن ذاتي للنظم في مواجهة شعوبها وضد باقي الأقطار الشقيقة، مما يؤدي إلى استمرار بؤر التوتر العربية –العربية، والانسياق، وراء المشروعات الأجنبية مثل السوق الشرق أوسطية والسوق المتوسطية عوضاً عن توفير الإرادة السياسية لخلق شروط التكامل الاقتصادي العربي.

-
وإذ يسجل المؤتمر بعض العناصر الإيجابية التي عرفتها الفترة الأخيرة، وبخاصة منها التضامن العربي مع لبنان ومع مقاومته الوطنية، واستمرار الصمود السوري واللبناني ضد المشروع الصهيوني للتسوية، وصمود الشعب الفلسطيني وبسالته في المواجهة اليومية ضد المحتل، فإن المؤتمر يؤكد أن الحفاظ على الذات العربية وتفادي الانهيار أمام تحديات القرن الحادي والعشرين يتطلب مصالحة عربية عاجلة، داخل القطر الواحد وبين الأقطار العربية مجتمعة، وحل النزاعات الثنائية في إطار تدعيم التضامن والوحدة وفي إطار عربي، وتجسيد وتفعيل آليات التكامل الاقتصادي والثقافي ومواجهة المخططات الاستعمارية الرامية إلى الإجهاز على هويتنا ومقوماتنا الحضارية.

-
وإذ يؤكد المؤتمر على الدور الحيوي للمؤسسات الأهلية الحزبية والنقابية وهيئات المجتمع المدني في خلق شروط التكامل والوحدة، والضغط من أجل إحلال التضامن العربي محل الخلافات الرسمية العربية، فإنه يوصي بضرورة خلق حوار ثقافي قومي بين مختلف مكونات المجتمع المدني العربي، وتطوير سبل التواصل بينها، والعمل على حمايتها من عمليات الاختراق الدولي الهادف إلى حرفها عن مسارها وجعلها مدخلاً لمخططات ومشاريع الشبكات متعددة الجنسيات.

-
كما يوصي المؤتمر باتخاذ مبادرات تساهم في مواجهة ثقافة التجزئة، وبث قيم المقاومة وأخلاقياتها لدى المواطن العربي باعتبارها إحدى أسس الاستنهاض والصمود.

-
وأوصى المؤتمر بعقد دورة خاصة أو ندوة عربية حول موضوع المصالحة وشروط التضامن والتكامل العربي.

2-العلاقات العربية مع دول الجوار:

-
شدد المؤتمر على ضرورة العمل لتطوير العلاقات العربية –الإيرانية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يتطلبه الأمن القومي والمصالح والدائرة الحضارية المشتركة، وحل كل المشكلات العالقة وفي مقدمتها قضية الجزر العربية الثلاث سلميا، وخصوصاً بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها إيران في مجال الديمقراطية وبناء المؤسسات، والذي بات نموذجاً ينبغي الاهتمام والاستفادة من تجربته، وهي تطورات يأمل المؤتمر أن تعطي دفعاً جديداً للعلاقات العربية – الإيرانية في ظل التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية.

-
كما شدد المؤتمر على أهمية وحساسية العلاقات العربية – التركية، وعلى ضرورة السعي المستمر لتذليل كل ما يتعرضها من عثرات ومحاولات توتير وتفجير، ودعا إلى تعميق الحوارات على المستويين الرسمي والشعبي بين العرب وتركيا ومحاصرة المحاولات الرامية إلى تعميق التحالف التركي – الإسرائيلي، الذي يهدف إلى الضغط على العرب عموماً، وسوريا والعراق خصوصاً، للانصياع لمشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. ونبه المؤتمر إلى خطورة إقدام بعض الحكومات العربية على تمويل مشاريع مائية تركية دون التأكد من مدى أضرار هذه المشاريع بمصلحة سوريا والعراق.

-
وأكد المؤتمر على ضرورة تمتين وتطوير الروابط المشتركة مع شعوب دول القرن الافريقي وحوض النيل ودول غرب افريقيا الإسلامية، مع تسجيل ارتياحه إلى التداول السلمي الديمقراطي للرئاسة في السنغال، وأكد المؤتمر على أهمية دعم الوجود العربي في تلك البلدان سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

3-العرب والعالم 

-
وعلى المستوى العالمي، شدد المؤتمر على ضرورة التنبه لمجابهة المخاطر الكبرى التي تحملها ظاهرة العولمة على مختلف جوانب الحياة العربية، والسعي لمحاصرتها عبر الإسراع في بناء صيغ التكامل بين البلدان العربية وبما يسمح لها أن تستفيد من التحولات والتطورات التي يشهدها عالم اليوم.

-
وتوقف المؤتمر أمام دعوات البعض إلى الاستسلام لهيمنة النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بدواعي التكيف مع المتغيرات، فيما يتصرفون مع هذه المتغيرات وكأنها ثوابت لا تخضع هي الأخرى لأي تغيير.

-
كما دعا المؤتمر النخب العربية إلى دراسة أعمق للنظام الأميركي من داخله، والتعرف بدقة إلى مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وطبيعة القوانين التي تحكم العلاقات بينها، والتخطيط لبناء قوى عربية وصديقة مؤثرة لمحاصرة القوى المعادية انطلاقاً من الاعتقاد أن السياسة الأميركية المعتمدة ستؤدي ليس إلى الأضرار بمصالح الشعوب الأخرى، بل وعلى المدى المتوسط والبعيد بمصلحة الشعب الأميركي نفسه على المديين المتوسط والبعيد.

-
كما أجمع أعضاء المؤتمر على المطالبة والعمل للإخلاء الفوري للأراضي والمياه العربية في الخليج، وفي كل قطر عربي معني، من القواعد العسكرية الأميركية والغربية، لا سيما تلك التي تنطلق منها طائرات العدوان على العراق، وأكدوا على ضرورة وقف كل المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأميركية والأطلسية التي تجري في بعض البلاد العربية باعتبار هذه القوات تعتبر نفسها متحالفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

-
ورأى المؤتمر أهمية بالغة لعلاقة العرب بدول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة دول الجوار الأوربي، والتي تسعى إلى التمرد على القطبية الأحادية للولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم هذه العلاقة بعيداً عن الهيمنة والصيغ غير المتكافئة بين كتلة أوروبية قوية وأقطار عربية منفردة وضعيفة، وشدد على ضرورة إعطاء الأفضلية في هذه العلاقات مع الدول التي تتخذ موقفاً متعاطفاً مع قضايانا.

-
ودعا المؤتمر إلى قيام حوار متكافئ، وخصوصاً على المستوى الأهلي، لتطوير العلاقات الأوروبية- العربية.

-
وإذ أبدى المؤتمر قلقه البالغ من تطور الأوضاع في الشيشان وما أصاب الشعب الشيشاني من دمار وتهجير، أكد تبنيه للدعوة التي أطلقها المؤتمر القومي/ الإسلامي في دورته الثالثة في أوائل هذا العام، حيث طالب الحكومة الروسية بوقف فوري للنار في الشيشان والقبول بحل سياسي للأزمة، داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى لعب دور في حل سلمي للمسألة الشيشانية، خاصة وأن هذه الحرب لا تخدم سوى مصلحة الهيمنة الأميركية وتؤدي إلى المزيد من أضعاف الاتحاد الفدرالي الروسي الذي نطمح إلى أن يلعب دوراً أكثر فاعلية على المستوى الدولي بالتعاون مع القوى الراغبة في الخروج عن الهيمنة الأميركية، وبينها الصين والهند وبعض دول شرق آسيا.

-
ودعا المؤتمر في هذا الصدد الأمة العربية إلى تطوير علاقاتها مع الصين باعتبارها من الدول المؤهلة والقادرة على تصحيح العلاقات القائمة حالياً على أساس القطرية الأحادية.

4-الحصار على العراق:

توقف المؤتمر طويلاً أمام حالة المعاناة الرهيبة التي يعيشها شعبنا في العراق جراء الحصار الإمبريالي الإجرامي المفروض عليه منذ حوالي عشر سنوات، كما من جراء العدوان العسكري اليومي المتكرر على أرضه من قبل القوات الأميركية والبريطانية المنطلقة من قواعد عربية وتركية! وإذ يشجب المؤتمر بشدة هذا الحصار والعدوان، ويدعو مجلس الأمن إلى وقفه، يطالب الدول العربية بخرق قرار الحصار وتطبيع علاقاتها بالعراق، ومنع قوات العدوان الأمريكي –البريطاني من استعمال أراضيها ومياهها وقواعدها الجوية لضربه. كما يهيب المؤتمر كافة القوى الشعبية والوطنية العربية برفع مستوى الدعم والإسناد للعراق في محنته، وبتحويل قضية الحصار إلى أولوية برنامجية في العمل الجماهيري للضغط على مراكز القرار العربي ودفعها إلى احترام موقف الأمة المطالب برفع الحصار.

وإذ يعبر المؤتمر عن مشاعر الاعتزاز بصمود العراق البطولي في وجه جريمة الحصار والعدوان، وينحني إجلالاً لأرواح آلاف شهدائه الذين قضوا دفاعاً عن الأرض والكرامة والعزة، وعن الحق المقدس في الحياة يدعو جماهير الأمة إلى ممارسة واجبها القومي للمشاركة في حمل أعباء هذا الصمود عن العراق وتقاسمها معه، ليس دفاعاً عن العراق وحده، بل دفاعاً عن وطن عربي ينزف من خاصرته العراقية، ويدفع بمحنة العراق غرامات باهظة من أمنه القومي واستقلاله وسيادته ومستقبل أبنائه.

وفي هذا الإطار، يؤكد المؤتمر على ما يلي:

1-
إن الحصار المفروض على العراق من قبل أمريكا وبريطانيا وتحت مظلة هيئة الأمم المتحدة يشكل عدواناً على الأمة العربية بكاملها حيث يستهدف تدمير طاقات الشعب العراقي الشقيق في سياق فرض الهيمنة الأمريكية والصهيونية على الوطن العربي كله.

2-
إن الحصار والعدوان شبه اليومي على العراق يشكلان إبادة جماعية الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والتنمية والمبادئ السامية التي يدعيها أقطاب النظام العالمي الجديد.

3-
إن الحكومات العربية تتحمل مسؤولية واضحة في استمرار الحصار، بل تخطى بعضها حدود الحصار المفروض من قبل هيئة الأمم المتحدة، وإن ترديدها لمقولة الحرص على رفع المعاناة على الشعب العراقي مع شرطها ذلك بمطالبة العراق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ليس إلا غطاء لاستمرار الحصار خصوصاً بعد حملات التفتيش الواسعة وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي تعرض لها العراق.

4-
كما حذر المؤتمر من المحاولات الجارية لتمديد الحصار وإقامة وصاية على العراق من خلال قرار مجلس الأمن 1284.

5-
إن العمل الشعبي المناصر لرفع الحصار عن العراق ما زال يقصر كثيراً عن المستوى المطلوب حتى أخذا في الاعتبار القيود المفروضة على التحرك الشعبي في البلدان العربية. ولذلك تقوم حاجة ماسة لتنشيط العمل الشعبي الهادف لرفع الحصار عن العراق، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تصعيد المد الديمقراطي في البلدان العربية.

6-
وبناء على كل ما تقدم، انتهى المؤتمر إلى أن رفع الحصار عن العراق دون قيد أو شرط يجب أن يكون على رأس أولويات العمل القومي العربي في الحقبة الراهنة من خلال نضال شعبي واسع وكثيف ومتصاعد تحقيقاً لهذا الهدف.

7-
وفي هذا المجال أقر المؤتمر تشكيل آلية تنبثق عن المؤتمر، على صورة لجنة عمل دائمة، كما أقر المؤتمر برنامج عمل تفصيلي ومتكامل لها، ومن ضمنه تنسيق الجهود على الصعيد العربي بين لجان عمل قطرية قائمة فعلاً أو تستحدث للغرض ذاته، وكذلك تنسيق الجهود مع المنظمات المناصرة لقضية العراق في أمريكا وأوروبا، مع عقد دورة خاصة للمؤتمر –عادية و استثنائية- لبحث قضية الحصار والعدوان، وصيانة ردود قومية على التحدي الذي يفرضه الحصار على سيادة العراق وعلى الأمن القومي العربي.


كما وافق المؤتمر على إنشاء صندوق خاص لتمويل جهود العمل على رفع الحصار عن العراق يمول من مساهمات أعضاء المؤتمر القومي العربي والتبرعات غير المشروطة، مع تبني مبدأ التطوع بالجهد والمال في تنفيذ برنامج العمل كلما أمكن ذلك.

8-
دعوة الحكومات العربية إلى البدء برفع الحصار عن العراق خاصة في الأمور التي لا تتطلبها قرارات الأمم المتحدة ومنها:

أ-إعادة العلاقات الديبلوماسية مع العراق.

ب-الإفراج عن الأرصدة العراقية المجمدة لدى الدول العربية.

ج-إعادة الطائرات العراقية المحتجزة في البلدان العربية إلى العراق.

9-
كما أن الحكومات العربية مطالبة بالبدء في إجراءات أبعد مدى لرفع الحصار عن العراق وذلك بإعمال المادة خمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول المتضررة من الحصار التحليل منه بما في ذلك التعامل الاقتصادي مع العراق واتخاذ قرار بإنهاء الحصار الجوي على السفر من والي العراق.

10-
دعوة الحكومات العربية إلى إثارة موضوع الحصار على العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل إلى إلغاء قرار مجلس الأمن،والحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى مشروعية الحصار.

11-
كما يدعو المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ مبادرات لإعادة العلاقات الطبيعية بين العراق وبعض دول الخليج المجاورة، وحل كل المشكلات العالقة بينهم في إطار عربي وذلك تجاوزاً لاثار المرحلة الماضية، وتحصيناً لأمن المنطقة بأسرها، وحفظا لمواردها.

12-
وانطلاقاً من إدراكه بأن المنطقة بأسرها مستهدفة من خلال معركة العراق الراهنة، فقد دعا المؤتمر إلى ضرورة تجاوز كل ما يحول دون قيام تحالف استراتيجي سوري –عراقي- إيراني والذي يشكل في الوقت الراهن المدخل الفعلي إلى تصحيح الخلل الراهن في موازين القوى، والرد الحقيقي على مخططات احتواء العراق وإيران والضغوط على سوريا.

5-الجزائر

-
يحيي المؤتمر بكل اعتزاز الجهود المبذولة لتحيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الجزائريين، والسعي الجاد من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى ربوع الجزائر العزيزة التي يمثل استقرارها، وازدهارها، وسلامتها عنصر أمن وسلام لكل أقطار الوطن العربي.

-
والمؤتمر، إذ يسجل بارتياح كبير الخطوات الفعلية الرامية إلى إحداث مناخ جديد من التسامح، والتفاعل الإيجابي في الساحة الوطنية، بإطفاء نار الفتنة والقضاء على العنف بكل أنواعه، يرجو أن تعقب هذه المرحلة مراحل أخرى تدخل ضمن المنظور الشامل للوئام المدني، بإيجاد صيغة من العمل الديمقراطي الخلاق بين كل القوى السياسية في الساحة الجزائرية من أجل طي صفحة الفتنة بصفة نهائية، ونهوض الجزائر بدورها الرائد في مسيرة الأمة العربية.

6-الديمقراطية وحقوق الإنسان

-
استعرض المؤتمر أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مسجلاً مقدار ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية من انتهاكات سافرة من قبل السلطات الحكومية العربية، وهي انتهاكات شملت الحق في الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في المشاركة، وإجراء انتخابات الاقتراع النزيه المشمول بالضمانات القانونية، الأمر الذي هدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في معظم البلاد العربية، وفتح الباب أمام تدفق أشكال من التعبير عن مطالب المجتمع يهدد جموحها إلى العنف بإلحاق أبلغ الأضرار بالسلم المدني والوحدة الوطنية.

-
ورأى المؤتمر أن محنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي تعود إلى اختلال التوازن بين المجتمع والدولة، ملاحظاً أن إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في غالبية البلدان العربية استمر لسنوات طويلة وما زال، الأمر الذي يتطلب تحركاً واسعاً للمطالبة برفع حالة الطوارئ كونها تشكل عقبة على طريق التفاعل بين المواطن والدولة وتعيق مسار التطور والتقدم لأمتنا.

-
وقد أدان المؤتمر بشدة سائر أشكال الخرق والانتهاك للحريات العامة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، ودعا النظم العربية إلى كف يد العدوان على الحقوق الديمقراطية، والإقدام على إجراء إصلاحات عميقة للنظام السياسي تكفل حقوق الأفراد والجماعات، وتقيم الحياة السياسية على قاعدة تطور ديمقراطي سلمي يقر الحقوق الدستورية، والتعددية السياسية الحقيقية لا الصورية، والنظام التمثيلي النيابي القائم على الاقتراع النظيف وتكافؤ الفرص، ومبدأ التداول الديمقراطي السلمي للسلطة، كما يكفل استقلال القضاء ونزاهته. ويرى المؤتمر أن هذه الإجراءات تضمن استيعاب حالة الاحتقان والتعبئة النفسية التي يهدد تفاقهما بتمزيق النسيج الوطني، وتقدم الأطر الطبيعية والمداخل الوظيفية لتعبئة طاقات الشعب والأمة والدولة لمجابهة معضلات التنمية الوطنية والأمن القومي، ومخاطر العدوان الإمبريالي- الصهيوني على الوطن العربي.

-
كما يرى المؤتمر أن كسب معركة الديمقراطية تقتضي تنمية الثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع وفي الحياة الحزبية وفي أطر العمل الجماهيري بما يعيد الاعتبار للعمل الحزبي والجماهيري، ويزج بطاقات المجتمع والأمة في معركة التقدم الاجتماعي والتحرر الوطني والقومي والتجدد الحضاري.

-
وفي هذا الإطار أشاد المؤتمر بتطوير العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي مؤكداً على أهمية ما أنجزه التعاون الوثيق بين التيارين في مجال ترسيخ النهج الديمقراطي، وإقرار التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان ودعم نشاط واستقلال مؤسسات المجتمع المدني.

-
وجدد المؤتمر دعوته إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في الوطن العربي والسماح للمنفيين والمغتربين لأسباب سياسية بالعودة إلى الوطن.

-
كما جدد المؤتمر مواقفه الداعية إلى احترام الشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ودعا إلى إيلاء قضية المرأة وحقوقها الاهتمام اللازم من كل القوى الحية في المجتمع العربي، مشدداً على سيادة القانون والمواطنة الكاملة على صعيد الوطن العربي ككل بحيث تتراجع كل القيود المفروضة حالياً على انتقال المواطنين بين الأقطار العربية وإقامتهم.

7-التنمية العربية:

-
استعرض المؤتمر الأوضاع الاقتصادية العربية وما آلت إليه التنمية العربية في ظل مجموعة التحولات والتغيرات الاقتصادية العالمية، ولاحظ عناصر إخفاق برامج التنمية العربية عن تحقيق طموحات الأمة في الارتقاء بمستوى معيشة الشعب وتوفير الحد المناسب من العلاقات الاقتصادية العربية البينية على طريق التكامل الاقتصادي العربي.

-
وتوقف المؤتمر أمام الأثار السيئة لتصاعد البعد الدولي للرأسمالية وتعاظم حركة الاستثمارات الأجنبية وتنامي دور الشركات متعدية الجنسية والنمو المفرط والتشابك المالي في ظروف غير متكافئة، وما نجم عن ذلك كله من تزايد الفجوة بين الشمال والجنوب وتزايد تمركز الثروة والفقر وتزايد حدة الاستقطاب والتهميش، ودور كل من الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية في ذلك، وفي الترويج للعولمة ولثقافة حرية السوق والاستلاب.

-
كما توقف المؤتمر أمام ظاهرة الاندفاع من قبل بعض الحكومات العربية نحو انتهاج سياسات اقتصادية ومالية وتجارية تحت عنوان التأهيل للاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. هذا الاندفاع الذي رافقه تدهوراً في مؤشرات التنمية البشرية وفي حصة الاقتصادات العربية من الناتج العالمي ومن الصادرات العالمية، كما رافقته ظاهرة بيع القطاع العام على نحو أدى إلى انعكاسات سلبية اجتماعية وزيادة البطالة كما أثر على المستوى المعيشي لغالبية الطبقات الشعبية.

-
وإذ يلاحظ المؤتمر أن عمليات الاندماج بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، قد أدخلت تعديلات على السياسات الاقتصادية العربية باتجاه اقتصاد حرية السوق، فإن الفوارق أصبحت تضيق بين هذه السياسات في البلدان العربية مما يسقط دعاوي عدم تحقيق التقدم على صعيد العلاقات  الاقتصادية العربية البينية بسبب عدم الانسجام بين هذه السياسات.

-
وقد تركزت اهتمامات المؤتمر على غياب الإرادة السياسية لدى الأنظمة العربية للقيام بمبادرات جدية على صعيد العمل الاقتصادي العربي المشترك و/أو لتنفيذ اتفاقات قائمة في هذا المجال، وارتباط ذلك بغياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الملزمة وانعدام الشفافية والمصداقية داخل المجتمعات العربية.

-
وأولى المؤتمر اهتماماً خاصاً بمسألة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، ووجد فيها، رغم جميع ما تتعرض له من صعوبات ومعوقات، خطوة مفيدة على طريق التكامل الاقتصادي العربي، فيما إذا دعمت بخطوات جادة أخرى بدءاً من إقامة جدار جمركي تجاه العالم الخارجي وتنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية وصولاً إلى إقامة السوق العربية المشتركة.

-
ودعا المؤتمر إلى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية فيما يتعلق باتخاذ القرارات وإبلاء المصلحة القومية ما تستحقه من اهتمام، كما لاحظ المؤتمر ضعف الموارد المخصصة للبحوث العلمية، وانخفاض مستوى التقانة مما يتطلب من الحكومات العربية رصد الموارد اللازمة لهذا الأمر.

-
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية إلى إنشاء بنك للمعلومات التقنية تكون تحت تصرف البلدان والمؤسسات العربية ومساعدتها في تطويع التقنيات لمتطلبات التنمية.

-
كما دعا المؤتمر الحكومات العربية إلى القيام بالإصلاح الاقتصادي من منظور التنمية المستقلة والشاملة والتكاملية، عبر إخضاع النفقات العامة لاعتبارات الجدوى الاقتصادية والعائد الاجتماعي والاستفادة من المدخرات الوطنية ومعالجة وضع المديونية الخارجية، وربط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي والإداري.

-
وفي مجال صيانة الموارد العربية، توقف المؤتمر أمام الإملاءات الأميركية في ميدان إنتاج النفط وتسعيره، وقدرتها على التلاعب بقرارات أوبك وبأسعارها، صعوداً وهبوطاً، بما يتلاءم مع مصالحها المباشرة دون اهتمام بمصالح الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها البلدان العربية.

وفي هذا الصدد دعا المؤتمر إلى انتهاج سياسة نفطية عربية تكون نواة لسياسة الدول المنتجة وتسعى إلى الحفاظ على الموارد والثروات العربية.

8-في مجال الثقافة والإعلام والتربية:

وإذ أولى المؤتمر الجانب الثقافي، بكل قضاياه وأبعاده، وبخاصة أهميته الحيوية في بعث المهمة القومية وتشكيل الذهن العربي المقاوم، وإدراك أبعاد الصراع مع أعداء الأمة، فقد شدد، تحديداً، على أهمية اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، وجعلها لغة إنتاج علمي وفكري في المؤسسات التعليمية والثقافة كافة، لا سيما في مواجهة الأخطار التي تحيط بها باعتبارها الرابط الأقوى بين العرب. ونبه المؤتمر إلى دور جمعيات مدعومة من القوى المعادية تعمل على اختراق لغات منافسة للعربية، وفتح نواد توجه الشباب إلى التخاطب باللغات الأجنبية وتسعى لمنع العربية من دخول ميدان العلوم والتقانة. وطالب المؤتمر خطة متكاملة على الصعيدين الإعلامي والتربوي لحماية اللغة العربية وإيجاد وعي لغوي بين العربي نخبا وجماهير.

-
وقد توقف المؤتمر بقلق أمام القرار الذي عممه وزير التربية الفرنسي في مطلع هذا العام والمتعلق بتعليم اللغة العربية في فرنسا بالحروف الفرنسية واستبدال العربية الفصحى باللهجات، وذلك بالمدارس والجامعات الفرنسية، وقرر توجيه برقية للرئيس الفرنسي للتدخل شخصياً لإلغاء هذا القرار غير الودي تجاه العرب والثقافة العربية.

- 
ورأى المؤتمر أن تجاوب الجماهير العربية مع بعض الإنجازات الإبداعية في مجال الثقافة والفنون، الذي يؤكد على عمق الرابطة القومية بين أبناء الأمة، ولذلك فإن المؤتمر يؤكد على أهمية الإبداع في شحذ الوعي والشعوب القومي.

- 
كما سجل المؤتمر دوراً إيجابياً للأقنية الفضائية العربية في مجال جذب المشاهد العربي بعيداً عن الإعلام الأجنبي، ودعا القيمين عليها إلى السعي لتطويرها باتجاه يخدم تعزيز معرفة المواطن العربي بواقعه وتراثه، وباتخاذ مبادرات تساهم في مواجهة ثقافة التجزئة وتعميق ثقافة الانتماء الوطني والقومي بين الأجيال العربية.

-
وأكد المؤتمر على أهمية توفير مناخات الحرية لكل وسائل الإعلام العربي، المقروءة والمسموعة والمرئية، بما يجعلها في خدمة المواطن والوطن من جهة، وبما يسمح للأمة العربية أن تكون لها صناعة إعلامية تواكب ثورة الاتصال والمعلومات. 

-
وشدد المؤتمر على أهمية التربية والتعليم والثقافة في حياة الأمة، وضرورة تطوير البرامج التربوية، ودعم الجامعات والبحث العلمي، والتعلم الدائم، وإزالة الأمية، وحماية حقوق وحرية البحث والتعبير والنشر والإبداع والمشاركة الفاعلة في الحوار بين الثقافات والحضارات، ومقاومة الضغوطات الاستعمارية في مجال البرامج التربوية والتعليمية بقصد التطبيع والتبعية وتشويشه التكوين الثقافي والتربوي لأبناء الأمة وأجياله الجديدة، كما دعا المؤتمر إلى إزالة كافة العقبات أمام انتقال الكتاب والمطبوعات بين أقطار الوطن العربي.

-
وأكد المؤتمر على أهمية العناية ببناء المعالم المستقبلية للنظام التربوي العربي في ضوء التغيب السريع في عالم المعرفة والعلم والتقانة والمعلوماتية، وفي ضوء الحاجات المتجددة للمجتمع العربي وخصوصاً أن تنمية الموارد البشرية تشكل أداة التنمية الأساسية وغاياتها النهائية في آن معاً.

9-تفعيل عمل المؤتمر:

-
بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه، خصص المؤتمر جزءاً من أشغاله لتقييم نقدي لتجربته في ضوء أوراق أعدها بعض أعضائه وتوقف أمام النواقص والثغرات التي انتابت عمله لتلافيها، كما أمام الإنجازات التي حققها وفي مقدمتها استمراره كإطار للتحاور والتشاور بين أبناء تيارات ومنابت وتجارب متعددة وصولاً إلى مرحلة يتحول فيها المؤتمر إلى مرجعية قومية شعبية.

-
وقد جدد المؤتمر في هذا الصدد التأكيد على أنه ليس حزباً أو تنظيماً أو مجرد ندوة فكرية، بل هو محاولة لبث روح جديدة في مختلف قوى الأمة الحية وتنظيماتها المناضلة من أجل تحقيق أهداف المشروع الحضاري العربي، ومن أجل أن يصبح المؤتمر فعلاً مرجعية قومية شعبية.

خاتمة 

إذ يسجل المؤتمرون في الختام بالغ امتنانهم وتقديرهم للضيافة الكريمة، وشكرهم للجزائر العزيز، رئيساً وحكومة وشعباً، فإنهم يرون في استمرار المؤتمر على مدى عقد كامل من الزمن، وسيط زلازل عنيفة هزت الأمة والعالم على حد سواء، تعبيراً عن عمق الحقيقة القومية في الأمة لا سيما إذا تسلح المؤمنون بها بلغة الحوار الفكري والانفتاح الديمقراطي، وبروح المقاومة والصمود، وبعزم على مواجهة التحدي.
الجزائر 8/4/2000 
المشاركون

	أ.
	أحمد حسين اليماني
	(فلسطين / لبنان)
	عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

	د.
	أحمد صدقي الدجاني
	(فلسطين / مصر)
	كاتب و مفكر سياسي

	أ.
	أحمد عبد الرحمن محمد
	(السودان)
	أمين عام الصداقة الشعبية/الخرطوم

	أ.
	أحمد عبيدات
	(الأردن)
	محام / رئيس وزراء سابق

	أ.
	أحمد مصطفى
	(مصر/بريطانيا)
	صحفي

	د.
	أحمد ولد داداه
	(موريتانيا )
	أمين عام اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد

	أ.
	أديب الأمير
	(سوريا)
	لواء متقاعد،رئيس تحرير مجلة الفكر العسكري سابقا

	د.
	أشرف البيومي
	(مصر)
	أستاذ جامعي و مدير برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق (سابقا)

	أ.
	الصادق بخوش
	(الجزائر)
	رئيس تحرير مجلة الينابيع

	أ.
	العابد الشيخ الطاهر
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي

	أ.
	الفضل شلق
	(لبنان)
	وزير سابق / رئيس تحرير مجلة الاجتهاد و جريدة المستقبل اللبنانية

	أ.
	الياس مطران
	(لبنان)
	محام

	د.
	امحمد مالكي
	(المغرب)
	أستاذ جامعي /جامعة القاضي عياض

	أ.
	أمل فايد
	(مصر)
	أمينة المرأة وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري

	أ.
	امنة الزعبي
	(الأردن )
	رئيسة اتحاد المرأة في الأردن

	أ.
	أمير الحلو
	(العراق )
	رئيس تحرير مجلة الف باء في العراق

	الأب د.
	انطوان ضو
	(لبنان)
	رئيس دير مار يوحنا ـ عجلتون

	د.
	برهان زريق
	(سوريا)
	محام

	د.
	بسام أبو غزاله
	(الأردن)
	عضو هيئة إدارية في المنتدى العربي في عمان

	أ.
	بسام الشكعة
	(فلسطين)
	رئيس بلدية نابلس سابقا

	أ.
	بشارة مرهج
	(لبنان)
	وزير سابق /نائب في البرلمان اللبناني

	أ.
	تيسير مدثر
	(السودان)
	عضو مجلس وطني

	أ.
	جاد الكريم جباعي
	(سوريا)
	كاتب

	أ.
	جار الله عمر
	(اليمن)
	وزير سابق / رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني

	أ.
	جمال هنيدي
	(سوريا)
	محام/باحث

	أ.
	جهاد الزين
	(لبنان)
	صحفي

	أ.
	جورج الراسي
	(لبنان)
	كاتب

	أ.
	جورج صدقني
	(سوريا)
	وزير سابق

	أ.
	حاكم الفايز
	(الأردن)
	عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث

	أ.
	حامد محمود
	(مصر)
	أمين عام مساعد الحزب الناصري في مصر

	أ.
	حسن عبد العظيم
	(سوريا)
	محام/ نائب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا

	أ.
	حسين الساسي
	(الجزائر)
	عضو المكتب السياسي لجبهة التحرر الوطني سابقا

	أ.
	حسين عبد الرزاق
	(مصر)
	رئيس تحرير مجلة اليسار

	أ.
	حمدين صباحي
	(مصر)
	صحفي

	أ.
	خالد الرويشان
	(اليمن)
	رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع في اليمن

	أ.
	خالد السفياني
	(المغرب)
	محام/أمين عام الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني

	أ.
	خالد بن إسماعيل
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي

	أ.
	خالد شوكات
	(تونس/هولندا)
	صحفي

	أ.
	خالد عمر
	(اليمن/ مصر)
	إعلامي/عضو مجلس أمناء ملتقى الشباب العربي

	د.
	خير الدين حسيب
	(العراق/لبنان)
	اقتصادي

	أ.
	رحاب مكحل
	(لبنان)
	المدير التنفيذي للمؤتمر القومي العربي

	أ.
	رسول الجشي
	(البحرين)
	صيدلي/نائب سابق

	أ.
	رشيد الصلح
	(لبنان)
	رئيس وزراء سابق

	د.
	رضوان السيد
	(لبنان)
	كاتب/أستاذ جامعي

	أ.
	رفيق مراد
	(لبنان)
	رئيس حزب الاتحاد في لبنان

	د.
	رياض قاسم
	(لبنان)
	أستاذ جامعي

	أ.
	سامي لطيف
	(ليبيا)
	كاتب/ باحث

	أ.
	سايد كعدو
	(لبنان)
	مخرج سينمائي

	أ.
	سليم الزعبي
	(الأردن)
	محام/ وزير ونائب سابق

	أ.
	سيف علي الجروان
	(الإمارات)
	وزير سابق

	أ.
	شفيق الحوت
	(فلسطين/لبنان)
	كاتب سياسي

	أ.
	صباح المختار
	(العراق/بريطانيا)
	محام

	أ.
	صبحي توما
	(العراق/ فرنسا)
	باحث اجتماعي

	أ.
	صفوان قدسي
	(سوريا)
	الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي في سوريا

	أ.
	صلاح صلاح
	(فلسطين/ لبنان)
	عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

	أ.
	صلاح عبد المقصود متولي
	(مصر)
	مدير مركز الإعلام العربي والسكرتير العام لنقابة الصحفيين

	أ.
	ضياء الدين داوود
	(مصر)
	رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري

	أ.
	ضياء الفلكي
	(العراق/بريطانيا)
	أمين عام مساعد لمؤتمر القومي العربي

	د.
	طلال عتريسي
	(لبنان)
	مدير مركز الدراسات الاستراتيجية و البحوث و التوثيق

	اللواء
	طلعت مسلم
	(مصر)
	مدير عام جريدة الشعب /لواء أركان حرب متقاعد

	أ.
	عباد اسبيتان
	(الأردن)
	مهندس مدني / مدير عام

	د.
	عبد الإله بلقزيز
	(المغرب)
	أستاذ جامعي

	د.
	عبد الحسين شعبان
	(العراق/بريطانيا)
	رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن

	أ.
	عبد الحميد مهري
	(الجزائر)
	الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

	أ.
	عبد العزيز حسين الصاوي
	(السودان/بريطانيا)
	كاتب

	أ.
	عبد القادر العامري
	(قطر)
	سفير سابق

	أ.
	عبد القادر صبحا
	(فلسطين/ الأردن)
	عضو مجلس أمناء ملتقى الشباب القومي العربي

	د.
	عبد الله السيد ولد أباه
	(موريتانيا)
	أستاذ جامعي/أمين عام منتدى الفكر و الحوار

	أ.
	عبد الله تركماني
	(سوريا)
	باحث

	أ.
	عبد الله عبد الحميد
	(لبنان)
	مدير مخيمات الشباب القومي العربي

	د.
	عبد الله عبد الدائم
	(سوريا/فرنسا)
	وزير سابق

	أ.
	عبد المقصود الراشدي
	(المغرب)
	رئيس جمعية الشعلة في الجزائر

	أ.
	عبد النبي الفيلالي
	(المغرب)
	نائب برلماني/رئيس مجلس بلدي

	أ.
	عبيد الدين عبد الرحمن
	(المغرب)
	باحث

	د.
	عثمان سعدي
	(الجزائر)
	رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

	أ.
	عدنان شومان
	(سوريا)
	كاتب و باحث/ مدير عام (المستشارون الدوليون المتحدون)

	أ.
	علاء الاعرجي
	(العراق/أمريكا)
	محام وباحث

	د.
	علي بن محمد
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي/ وزير سابق

	د.
	علي خليفة الكواري
	(قطر/ لبنان)
	باحث

	أ.
	علي ذراع
	(الجزائر)
	صحفي

	د.
	علي زيدان
	(ليبيا/المانيا)
	عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان

	أ.
	علي سيف حسن
	(اليمن)
	الأمين العام المساعد للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري في اليمن

	د.
	عمار بن سلطان
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي

	أ.
	عمر قسم السيد علي
	(السودان)
	باحث

	أ.
	عمر مهاجر
	(السودان)
	كاتب

	د.
	غادة الكرمي
	(فلسطين/ بريطانيا)
	طبيبة

	أ.
	غسان بن جدو
	(لبنان/إيران)
	إعلامي

	أ.
	غسان مكحل
	(لبنان)
	رئيس قسم الشؤون العربية و الدولية في جريدة السفير

	أ.
	غيداء درويش
	(الأردن)
	كاتبة

	أ.
	فائز إسماعيل
	(سوريا)
	أمين علم حزب الوحدويين الاشتراكيين /وزير سابق

	أ.
	فارس أبي صعب
	(لبنان)
	مدير تحرير مجلة أبعاد

	أ.
	فريدة النقاش
	(مصر)
	رئيس تحرير مجلة أدب ونقد

	أ.
	فيصل بن خضراء
	(فلسطين/ الأردن)
	رجل أعمال

	أ.
	فيصل درنيقة
	(لبنان)
	الأمين العام لمخيم الشباب القومي العربي

	د.
	فيصل كلثوم
	(سوريا)
	رئيس نقابة المعلمين في جامعة دمشق، أستاذ جامعي

	د.
	قاسم عزاوي
	(سوريا)
	طبيب وشاعر

	د.
	كمال الطويل
	(فلسطين/ أمريكا)
	رئيس جمعية الخريجين العرب الأمريكيين

	أ.
	ليث شبيلات
	( الأردن)
	مهندس

	أ.
	ماهر عبد الله أحمد
	(فلسطين/ الإمارات)
	صحفي

	أ.
	ماهر مخلوف
	(مصر)
	مهندس

	أ.
	مبارك بو كعبة
	(الجزائر)
	مهندس

	د.
	مجدي حماد
	(مصر/ لبنان)
	باحث

	أ.
	محسن العيني
	(اليمن)
	رئيس وزراء سابق

	أ.
	محسن عوض
	(مصر)
	مساعد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

	أ.
	محفوظ عبد الرحمن
	(مصر)
	كاتب

	أ.
	محفوظ نحناح
	(الجزائر)
	رئيس حزب حركة مجتمع السلم

	د.
	محمد أبو العلا رضوان
	(مصر)
	عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري

	أ.
	محمد أبو ميزر
	(فلسطين/الأردن)
	عضو مجلس مركزي فلسطيني سابقا

	د.
	محمد السعيد إدريس
	(مصر/الإمارات)
	خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية في جريدة الأهرام

	أ.
	محمد بن عاشور
	(الجزائر)
	عضو المجلس الوطني للمجاهدين

	أ.
	محمد خالد
	(الإمارات)
	مهندس

	أ.
	محمد زيان
	(ليبيا/بريطانيا)
	محام

	أ.
	محمد عبد الحكم دياب
	(مصر/بريطانيا)
	صحفي/المركز الدولي للإعلام/كاتب

	أ.
	محمد عبد المجيد منجونه
	(سوريا)
	نقابة المحامين/قصر العدل في حلب

	د.
	محمد عبد الملك المتوكل
	(اليمن)
	أستاذ جامعي و المنسق العام للمؤتمر القومي، الإسلامي

	د.
	محمد عمر زبير
	(السعودية)
	مركز الأبحاث الاقتصادي الإسلامي، جامعة الملك علد العزيز

	أ.
	محمد فائق
	(مصر)
	أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان/وزير سابق

	أ.
	محمد لخضر بلعيد
	(الجزائر)
	سفير سابق

	أ.
	محمود معروف
	(المغرب)
	صحفي/مدير مكتب القدس العربي في المغرب

	أ.
	مصطفى الكتيري
	(المغرب)
	رئيس اتحاد الاقتصاديين العرب

	أ.
	مصطفى نبيل
	(مصر)
	رئيس تحرير مجلة الهلال

	أ.
	مصطفى نويصر
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي/عضو المكتب الوطني للجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة

	أ.
	معن بشور
	(لبنان)
	رئيس المنتدى القومي العربي/أمين عام مساعد للمؤتمر القومي العربي

	أ.
	ممدوح رحمون
	(سوريا/لبنان)
	رئيس شركة تأمين

	أ.
	منح الصلح

	(لبنان)
	مفكر

	د.
	منير الحمش
	(سوريا)
	باحث اقتصادي/عضو الأمانة العامة للمؤتمر  القومي العربي

	أ.
	منير السعيد عيد
	(فلسطين/اليمن)
	حركة حماس

	د.
	ميخائيل سليمان
	( فلسطين/أمريكا)
	أستاذ في جامعة ولاية كنساس

	د.
	نادر فرجاني
	(مصر)
	مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب

	د.
	ناصر الدين سعيدوني
	(الجزائر)
	أستاذ جامعي

	أ.
	نصر شمالي
	(سوريا)
	كاتب/مدير دار المستقبل للنشر

	د.
	نظمي العبيدي
	(العراق/المانيا)
	طبيب/ رئيس جمعية مساعدة العراق في بادزوبرنهايم (ألمانيا)

	أ.
	هاشم قاسم
	(لبنان)
	صحفي

	د.
	هاني سليمان
	(لبنان)
	محام/أستاذ جامعة

	د.
	هدى عبد الناصر
	(مصر)
	رئيسة وحدة دراسات الثورة المصرية في مؤسسة الأهرام

	د.
	هدى فاخوري
	(الأردن)
	عضو رابطة الكتاب الأردنيين و الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

	أ.
	وليد علي رضوان
	(سوريا)
	كاتب/أمين عام مساعد لحزب الاشتراكيين العرب في سوريا

	د.
	وميض نظمي
	(العراق)
	أستاذ جامعي

	أ.
	وهدان عويس
	(الأردن)
	مهندس

	أ.
	ياسر عبد الجواد
	(مصر)
	محام

	اللواء د.
	ياسين سويد
	(لبنان)
	لواء ركن متقاعد ـ مؤرخ

	أ.
	يوسف عويد صياصنة
	(سوريا)
	شاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب

	أ.
	يونس العموري
	(فلسطين)
	باحث/ صحفي


(((
بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلانُ

مؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"

عمان 11-13 /9/2000.

رؤية استراتيجية عربية 
لتطبيق حق العودة.

إن حقَّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات إلى أرضهم ووطنهم حقٌ شرعيٌ وطبيعي. تكفله الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذا الحقَّ ينبغي أن يكون محوراً أساسياً ومرتكزاً للعمل الفلسطيني والعربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. 

أولاً : المبادئ الأساسية: 

1 ـ إن إسرائيل هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين فلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

2 ـ إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات يُعد من أهم محاور القضية الفلسطينية والصراع العربي  ـ الإسرائيلي، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

3 ـ إن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، بغضِّ النظر عن أوضاعهم القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يُعد حقاً مطلقاً وذلك للارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان، فالحق في العودة حقٌ أساسي، لا ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه الإنسانية.

4 ـ التمسكُ بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها قرارُ الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948  الذي أكد حق الفلسطينيين  في العودة على نحو قاطع.

5 ـ إن حقَّ العودة جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام الذي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

6 ـ إن حقَّ العودة حقٌّ ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به بأي شكلٍ  من الأشكال.

7 ـ الاستناد إلى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها، التي أكدت على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

8 ـ إن مشاريع توطين اللاجئين والنازحين في الوطن العربي وخارجه هي محاولة إسرائيلية استعمارية لإهدار حق العودة وتخليص إسرائيل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المشكلة. 

9 ـ إن حق التعويض ليس بديلاً عن حق العودة، بل لاحقٌ على تطبيقه، فالتعويضُ يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجَبرُ الآثار المادية  والمعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حالٍ تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية. 

ثانياً: التوجهات العامة:

استناداً إلى المبادئ الأساسية السابقة بجوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، تقترح التوجهات العامة التالية: 

على المستوى الفلسطيني:

1 ـ استمرارُ تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ورفض التوطن والتعويض بديلاً عن حق العودة، ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لمواصلة دورها في هذا المجال.

2 ـ المحافظةُ على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، وموقفه الداعم لحق العودة وتعزيزه. 

3 ـ التأكيدُ على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض للشعب الفلسطيني وبما لها من قدسية واعتبار خاص لدى الشعب الفلسطيني  والأمة العربية والإسلامية.

4 ـ إحياءُ المناسبات الدينية والوطنية لربط الإنسان بأرضه ومقدساته في فلسطين.

5 ـ دعم صمود اللاجئين لاسيما سكان المخيمات والعمل على تحسين أوضاعهم القائمة.

6 ـ تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حق العودة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

7 ـ تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على ترويج فكرة التعويض والتوطين بديلاً عن العودة إلى الوطن. 

على المستوى العربي والإسلامي: 

1 ـ رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم، والعمل على تنسيق المواقف العربية والإسلامية لصالح حق العودة.

2 ـ  الدعوة إلى تحسين أوضاع  اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية.

3 ـ الدعوة إلى تعزيز الموقف العربي ـ الإسلامي الموحد إزاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة تنفيذ حق العودة.

4 ـ رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين، وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم على يد الحركة الصهيونية.

5 ـ تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار تأييده ودعمه لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

6 ـ ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، لحشد التأييد الدولي لتطبيق حق العودة. 

على المستوى الدولي: 

1 ـ العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة. 

2 ـ  العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة.

3 ـ الإبقاء على دور وكالة الغوث (الأونروا) شاهداً على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها، والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى أية جهة أخرى حتى يتم تحقيق حق العودة. 

ثالثاً: آلياتُ التنفيذ: 

1 ـ المطالبةُ بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل على تطبيق حق العودة. 

2 ـ  تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد على حق العودة، وعقد مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيز ذلك الحق.

3 ـ الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلِّل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته. 

4 ـ تفعيل دور المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشعبية والثقافية المختلفة لتبني حق العودة ودعمه. 

5 ـ تعزيزُ دور مراكز البحوث العلمية المتخصصة في توفير المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين وبفلسطينيي الشتات التي تخدم تطبيق حق العودة. 

6 ـ تشكيل لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية.

7 ـ إنشاء صندوق خاص لدعم حق العودة..

8 ـ عقد منتدىً عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.

9 ـ تنظيم حملة توعية وتثقيف وحوار سياسي وإعلامي ثقافي في أرجاء الوطن العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطينيي الشتات في الداخل والخارج لتبني هذه الرؤية ودعمها وتحويل أفكارها إلى برامج عمل.

10 ـ إنشاءُ موقع إلكتروني دائم على شبكة الانترنت خاصٍ بمؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"، والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقىً للحوار والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة. 
عمان ـ الأردن 

الأربعاء 13/9/2000.
(((
بيــــــــــان 
المنظمات الشعبية 
والنقابات المهنية 

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية

نرفع إليكم أسمى آيات التقدير والاحترام باسم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية العربية في الوطن العربي، ونعرض على مقام مؤتمركم السامي حقيقة أن الشارع العربي، الذي نمثل معظم شرائحه المهنية والشعبية، يعتصره الألم ويضج بالغضب، ويجد نفسه محاصراً بالعجز حيال ما يجري من قتل متعمد لأشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني، وحصار لهم، وتدمير للبنى التحتية التي أقامها الشعب هناك، وتدنيس للمقدسات العربية –والإسلامية في القدس وما يتم من تهويد واستيطان وفق المخططات الصهيونية التوسعية في فلسطين كلها.

إن وجداننا مثقل بتبعات سلبية الموقف العربي ونتائج تلك السلبية، وشعبنا أخذ يدرك أكثر من أي وقت مضى أنه لا مجال للتعايش بين الضحية والجلاد المحتل، وأن المشروع الصهيوني التوسعي – العنصري مستمر وفق مراحل تنفيذ مدروسة منها الاعتراف، وهو المشروع المضاد والمناقض كلياً لأي مشروع نهضوي عربي. 

ونحن نتطلع، مع جماهير الوطن العربي وشعوب العالم الإسلامي كله، إلى  قرارات وخطوات رسمية عربية على مستوى الأحداث الجسام والتحديات الكبرى، التي تتعرض لها أمتنا ومقدساتنا وحقوقنا التاريخية في الوقت الراهن، وندرك أن أية انطلاقة سليمة في هذا المجال تبدأ بالمصالحة العربية – العربية، ودفع العمل العربي المشترك قدماً، وتعزيز التضامن العربي على أسس ثابتة وأهداف واضحة. 

ويشرفنا أن نتقدم من مؤتمركم السامي بما نرى أنه مطالب لجماهير المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في الوطن العربي التي لنا شرف تمثيلها. 
أولاً     : أ- 
إيقاف كل شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وسحب السفراء العرب، وإغلاق السفارات والملحقيات التجارية أو القنصليات القائمة بين دول عربية والكيان الصهيوني. 
ب- 
إعادة العمل بقرارات المقاطعة العربية للكيان الصهيوني والشركات المتعاملة معه بشكل تام وفعال وشامل لدرجات المقاطعة كلها.

جـ- 
الدعوة إلى إلغاء الاتفاقيات المعقودة مع العدو الصهيوني، واستخلاص النتائج ورسم السياسات في ضوء ما يتم اليوم في فلسطين من عدوان على شعب أعزل في ظل عجز عربي واضح. 
د- التعامل مع قضية فلسطين بوصفها قضية قومية ومسؤولية قومية شاملة، انطلاقاً من حقيقة أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود وليس نزاعاً على حدود. 

ثانياً
: إيجاد السبل والوسائل التي تكفل حماية الشعب العربي الفلسطيني من القتل والحصار على يد جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين، وحماية المقدسات العربية والإسلامية من التدمير والتهويد والتدنيس وتفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك . 

ثالثاً
: دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني/ انتفاضة الأقصى المبارك/ مادياً ومعنوياً، والحرص على استمرارها، وتأكيد أهمية المقاومة ضد العدو الصهيوني على طريق التحرير.

رابعاً
: تأكيداً منا على أهمية مؤسسة القمة العربية، وفعالية دورها، وضرورة انتظام انعقادها، والتزام الدول العربية بقراراتها التزاماً تاماً، وتعزيز الأرضية الجماهيرية لعملها. ونظراً لوجود مشروع لتطوير ميثاق الجامعة العربية، ومشروع للاتحاد العربي مقدم إلى القمة العربية؛ نتقدم إلى مؤتمركم السامي بالآتي: 
1- أغفل البند الأخير من الأهداف العامة للاتحاد في الميثاق المقترح النص على حماية حريات المواطن العربي وحقوقه وتحقيق سهولة تنقله وعمله في الأقطار العربية، وهو أمر هام في كل صيغ العمل الوحدوية أو تلك التي تقربنا من الوحدة والنهضة. ونقترح النص على ذلك في الميثاق.

2- نص في البند الثامن والثلاثين على أن "المؤتمر القومي هو السلطة التشريعية العليا للاتحاد ويتألف من مندوبين عن المجالس التشريعية للأقطار الأعضاء بعدد متساو لكل منها ". وهذا لا يلبي الحاجة الملحة للمساواة ولا يحقق الأرضية الديمقراطية التامة، وشمول التمثيل وعدالته وتحقيق حضور جماهيري متوازن في المجال التشريعي، الذي يتصل بالإعداد لمستقبل الاتحاد ومستقبل الوحدة اللذين ننشدهما ونعمل على الاقتراب الشامل منهما؛ فكيف يمكن أن يكون سكان دولة فيها أقل من مليون نسمة متساوين في التمثيل، على الصعيد التشريعي، مع سكان دولة يتجاوز عدد سكانها ستين مليون نسمة!؟ إن عدم التوازن هنا يؤدي حكماً إلى خلل في بنية الاتحاد وتوازنه وهذا يهدد بقاءه واستقراره. 
ولذا نقترح: 
أ ـ 
أن يكون لكل دولة صوت في مؤسسة القمة ومؤسسة الاتحاد وفي المجالس التي تتحدد من وزراء عملياً، على أن يكون ذلك في ظل وجود مجلس شعبي للجامعة/ الاتحاد العربي يأخذ بقاعدة لكل مليون نسمة ممثل في المؤتمر القومي- التشريعي ، على ألا يقل ممثلو أية دولة عضو عن اثنين أو ثلاثة مهما بلغ عدد السكان فيها. وذلك حفاظاً على تمثيل عادل للجماهير يؤثر ولو نسبياً في الإعداد للتشريعات وحتى للقرارات والسياسات والتوجهات العامة للوطن العربي والأمة العربية، ويعدهما مستقبلاً للعمل الديمقراطي في المستوى القومي.

ب-
أن يقوم مجلس استشاري ذو صلاحيات وتأثير وحضور في ساحة القرار الاتحادي للمنظمات القومية والنقابات المهنية العربية في إطار الجامعة/ الاتحاد، له دوره ومهامه، ويقدم الرأي والمقترح ومشروع القرار، في كل ما من شأنه تجسيد المصلحة العربية العليا. لأن أطر المنظمات والنقابات القومية توفر المعرفة الدقيقة بالأوضاع من جهة والالتزام بتبني القرار وتنفيذه والدفاع عنه وحمايته من جهة أخرى.
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية: 

إننا إذ نرفع لمقام مؤتمركم السامي اقتراحاتنا ومشاعرنا ممزوجة بالتقدير والأمل والاحترام الكبير ؛ نرجو أن تشملوا ما تقدمنا به، باسم جماهير منظماتنا ونقاباتنا المهنية العربية التي يزيد عدد أعضائها على المئة مليون عربي، بعنايتكم ورعايتكم الكريمتين.

وفقكم الله لما فيه خير الأمة العربية وسدد خطاكم، ونصركم.

وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير والشكر والاحترام.

رؤساء وأمناء

المنظمات الشعبية والمنظمات القومية في الوطن العربي

التواقيع
البيـــــــان الختـــــامي 
وتوصيات الدورة الثامنة عشرة 
للجنـــــــة القـــــــدس
أكادير، المملكة المغربية
27 جمادى الأول 1421هـ (28 أغسطس 2000م)

1-
تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها الثامنة عشرة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية يوم 27 جمادى الأولى 1421هـ، الموافق 28 أغسطس 2000م لدراسة الأوضاع الدقيقة التي تمر بها قضية فلسطين والقدس الشريف قضية الأمة الإسلامية الأولى إثر التطورات الأخيرة. 

2-
شارك في أعمال اللجنة فخامة الرئيس ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ووفود الدول الأعضاء في اللجنة، ومعالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وشارك في أعمال اللجنة وفد من القدس الشريف يمثل رجال الدين المسيحيين من جميع الكنائس، كما يمثل العلماء المسلمين.

3-
وقد افتتح صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أشغال اللجنة بخطاب أكد فيه أن الظروف التي تنعقد فيها اللجنة ظروف بالغة الدقة، وتستوجب كامل الاهتمام والتبصر وبعد النظر. 



كما ذكر جلالته بالخطوات الموفقة التي قطعتها لجنة القدس منذ إنشائها تحت رئاسة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه من أجل الحفاظ على هذه المدينة المقدسة وعلى هويتها الدينية والحضارية والتاريخية كملتقى للأديان ورمزاً للتسامح والتعايش. 



كما أكد جلالته ضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة للأمة الإسلامية عامة والشعب الفلسطيني خاصة. 



وبعد أن أشار جلالة الملك إلى  المفاوضات العسيرة التي جرت مؤخراً بكامب ديفيد حول الوضع النهائي منوهاً بالمجهودات السلمية المبذولة في هذا الشأن، وجه نداءاً باسم الأجيال الحاضرة إلى  كل المعنيين بالسلام أكد فيه أن هذه الأجيال تتطلع بأمل كبير ليعم السلام في كل المنطقة، ويبدأ عهد جديد يرتكز على التعايش والوئام، والثقة والعمل المشترك من أجل بناء واقع جديد يمكن الأجيال القادمة من العيش في استقرار وأمن ورخاء. 



واختتم جلالة الملك محمد السادس خطابه الافتتاحي بالتشديد على أن هذا الطموح يتطلب بعد نظر وشجاعة سياسية ويلقي على عاتق الجميع مسؤولية جسيمة. 

4-
وألقى فخامة الرئيس ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، كلمة شكر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى  عقد دورتها الثامنة عشرة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به قضية فلسطين والقدس الشريف. وأكد أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التردد، وقال أن كل الأشقاء لن يتركوا القدس ويسلموها للمصير الذي تحاول إسرائيل فرضه على هذه المدينة المقدسة، وأن الأمر يستدعي حشد وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة وتخليصها من الاحتلال والخروج بموقف عربي إسلامي موحد وقوي يقول للعالم أجمع بأن القدس الشريف المحتلة عام 1967 هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي خط أحمر لا يمكن التهاون بصددها، وأن أي حل لا يقوم على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بها لن يكتب له النجاح، ولا أمن ولا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون عودة القدس الشريف لأصحابها الشرعيين.

5-
تركزت مداخلات السادة رؤساء الوفود على تأكيد الثوابت التي أقرتها مؤتمرات القمة ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرارات الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة ذات الصلة. 



وأشادوا بالجهود التي بذلتها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني وتبذلها برئاسة جلالة الملك محمد السادس، للحفاظ على طابعها العربي الإسلامي ومعالمها الثقافية والتاريخية والحضارية.

6-وفي ضوء المداولات التي أجراها أعضاء اللجنة، خلصت إلى  ما يلي: 

أ-
تؤكد اللجنة أن إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط كان وسيظل أحد الأهداف الرئيسية الثابتة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وتدعو اللجنة إلى ضرورة متابعة المفاوضات من أجل استمرار العملية السلمية على هذا الأساس.

ب-
تدعم اللجنة الجهود المخلصة المبذولة من أجل إحلال السلام العادل والشامل، وعودة الجولان السوري المحتل كاملاً إلى خط الرابع من يونيو (حزيران)، وتحيي انتصار لبنان بتحرير جنوبه المحتل.

ج-
تؤكد اللجنة دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، كما تؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة رفضها لأية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

د-
تؤكد اللجنة ضرورة العمل على إنهاء جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات طبقاً لقرار مجلس الأمن 465 وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

هـ-
تطالب اللجنة جميع الدول الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) الذي يدعو إلى  عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى  مدينة القدس، كما تدعوها إلى  عدم الاعتراف بمحاولة إسرائيل فرض الأمر الواقع في مدينة القدس. وفي هذا الإطار، ترفض اللجنة التوصية الصادرة عن مجلس النواب الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إليها وتناشد الإدارة الأمريكية عدم تنفيذ هذه التوصية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية. 

و-
تدعو دول العالم إلى  الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور إعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم للدولة الفلسطينية المستقلة لبسط سيادتها الكاملة على الأرض الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتناشد دول العالم دعم دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ز- 
تؤكد ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى  ديارهم وممتلكاتهم باعتباره ركناً أساسياً من أركان الحل العادل والشامل.

ح- 
ترحب اللجنة بالاتفاق الأساسي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان بتاريخ 15 فبراير 2000 م وهو الاتفاق الذي يعتبر أن أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب كتغيير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني أمر مرفوض أدبياً وقانونياً. وتؤكد ضرورة العمل الإسلامي المسيحي المشترك للحفاظ على مدينة القدس وطابعها الديني والتاريخي والحضاري والثقافي. 

ط-
تشيد اللجنة بالجهود التي بذلها المغفور له جلال الملك الحسن الثاني لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما تعرب عن شكرها لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شملها بعطفه ورعايته، ويسر لها إمكانات سخية قصد تفعيل نشاطها في أحسن الظروف.

ك-
تشكر اللجنة الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم. وتدعو اللجنة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى  دعم الوكالة، وتسهيل مأموريتها بهدف حشد الإمكانات وتوظيف كل الطاقات المالية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بالقدس الشريف.

ل- 
تناشد اللجنة المؤسسات المالية العامة والخاصة وصناديق التمويل والبنوك ورجال الأعمال والخواص للقيام بواجبهم في دعم نشاطات الوكالة. 

م-
تسجل اللجنة بارتياح الانطلاقة الموفقة لنشاط الوكالة، وتشجعها على متابعة عملها الجاد لبلورة وإنجاز مشاريعها في المدينة المقدسة.

ن-
تعرب اللجنة عن عميق التقدير وعظيم الامتنان لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، لما بذله من جهود متواصلة في كل المستويات العربية والإسلامية والدولية نصرة لقضية فلسطين والقدس الشريف، ولدعوته الكريمة إلى  عقد هذه الدورة الهامة في مدينة أكادير.

ص-
كما تعرب عن خالص شكرها وعظيم تقديرها لحكومة جلالته وللشعب المغربي الشقيق لما حظيت به الوفود المشاركة من حفاوة وترحيب وكريم الضيافة.
(((
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و.باومان كتر، جوان سبيرو،


لورا داندريا تايسون


ت: عيسى سمعان





بقلم:


مايرا بوفينيك وأندرو ر. موريسون


ت: د. إبراهيم يحيى الشهابي
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ت: نافع أيوب لبّس
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السفير: 


د.محمد منيب الرفاعي





د. محمد م. الأرناؤوط





د. رادوسلاف ستويانوفيتش


ت: نزيه الشوفي





تأليف: ايروين غودمان


ت: لطيفة ديب
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بقلم: ستيفن.م. وولت
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تطور التعليم العالي في سورية.


قراءة في كتاب صمود وانهيار.


من هو اليهودي ؟


الحلم والسياسة.





محمد قرانيا





نصر الدين البحرة





بقلم: مصطفى خضر
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وثائق مؤتمر القمة العربية غير العادية في القاهرة�21 –22 /تشرين الأول- اكتوبر / 2000





نص البيان الختامي للمؤتمر


قرارات وتوصيات المؤتمر.





كلمات الرؤوساء وأصحاب الجلالة والسمو �أمام مؤتمر القمة العربية في القاهرة





كلمة الرئيس المصري حسني مبارك.


كلمة الرئيس السوري بشار حافظ الأسد.


كلمة السلطة الفلسطينية – ياسر عرفات.


كلمة الملك عبد الله عاهل الأردن.


كلمة الرئيس الللبناني إميل لحود.


كلمة الملك محمد السادس عاهل المغرب.


كلمة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.


كلمة الرئيس اسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي.


كلمة الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن.


كلمة الرئيس العراقي صدام حسين.


كلمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.


كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد.


كلمة الرئيس ازالي اسوماني رئيس جزر القمر.


كلمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.


 كلمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.


كلمة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.


كلمة نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.
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كلمة الرفيق سليمان قداح.


كلمة السيد رئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور علي عقلة عرسان.


التقرير السياسي للمؤتمر العام السادس لاتحاد الكتّاب العرب


بيان إلى الأمة – البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي العاشر.


إعلان مؤتمر فلسطين .


بيان المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في الوطن العربي.


بيان لجنة القدس.


(
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الدكتور سليمان قداح





التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�)  ـ في الأردن الـ (14) مؤسسة صناعية أنشئت في منطقة إربد والرمثا بعد اتفاق وادي عربة، وهي ثمرة تعاون صهيوني أردني بتسهيلات أميركية. نمت في ظل التطبيع وتتابع نموها، وفي عام 1999 باعت ما قيمته /111/ مليون دولار من إنتاجها، وذهب ما قيمته 25 ـ 28 مليون دولار من البضائع المنتَجة إلى العراق المحاصر حيث بيع هناك، و 38% بيعت للكيان الصهيوني صرَّفها إلى الجوار بطرق ووسطاء، و30% أخذته الولايات المتحدة الأميركية حسب اتفاق التسهيلات. لأن هذه المواد تتسرب عبر جسور بشرية بشكل غير مباشر للأسواق العربية، فإذا كان العراق وهو في حالة حصار قد وصلت إليه هذه البضائع فكيف بأقطار أخرى، ليست في حالة حصار؟! وهي مواد مثل: منظفات وأنسجة وصابون وسوها من السلع الأخرى.


	في مثل هذه الأوضاع سنجد أنفسنا بعد سنوات تحت الهيمنة الصهيونية، التي ستشِّغلنا عمالاً لديها ومستهلكين في أسواقها، قد نجد هذا كبيراً علينا ، وإنه لكبير علينا فعلاً؛ ولكن المال الصهيوني الذي يتحرك والمال الأمريكي الذي يتحرك مدعومان بقوة عسكرية ضخمة ومعلوماتية عالية، يستطيعان تحقيق شيء بل أشياء، لكن المال العربي الذي قد يكون كبيراً جداً ولا يملك أية قوة وهو موجود في البنوك الأجنبية وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا أن تمنع المالك العربي من تحريك ماله كيف يشاء في أية لحظة تشاء، لأنه يصبح مستلَبَاً، وقد برهنت حرب الخليج الثانية على الأقل على ذلك ، فضلاً عن براهين أخرى في حالات وأمثلة عديدة منها أموال ليبية وقت الحصار وأموال إيرانية محتجزة.. إلخ.


*  - مدير إدارة الوطن العربي – وزارة الخارجية السورية.


* في الترجمة العربية ترد المجتمعات والصحيح في النسخة الفرنسية هو الشركات. 


(�) الاستشهاد في : ميشيل كيلو، الشاهد، قبرص،،، العدد 113، كانون الثاني (يناير) 1995، ص 73. 


(�) Foreign Affairs Fall . 1993


(�) في: صالح زهر الدين، مشاريع صهينة الوطن العربي، (استراتيجيا)،، بيروت، العدد 106، أيار ـ حزيران. 


(�) في عبد العال الباقوري، الاتحاد، أبو ظبي، 3/2/2000.


(�) مقابلة مع أورينت برس، الاتحاد، أبو ظبي، 7/1/2000.


(�) ملحق يديعوت أحرونوت  بمناسبة رأس السنة العبرية، 13/9/1996، ص 26/28.


(�) المصدر السابق. 


(�) آلان مينك، حوار مع أورينت برس، الاتحاد، أبو ظبي، 31/12/1999،. 


(�) في غريغوري بونداريفسكي، الخليج العربي، دار التقدم، موسكو، 1981ـ ص 134و. 


(�) هآرتس، 4/9/1973


(�) د. محمد الرميحي ، العربي،، الكويت، العدد 395، تشرين الأول (أكتوبر) 1991ـ ص 10.


(�) في :د.محمد علي الفرا، الانتصار في الجنوب   اللبناني….، الاتحاد، أبو ظبي، 3/6/2000.


(�) نفس المصدر السابق.


(*) و.باومان كتر هو المدير الإداري لواربورغ، بينكوس وعمل وكيل مساعد الرئيس كلينتون للسياسة الاقتصادية. جوان سبيرو هي رئيسة مؤسسة دوريس ديوك الخيرية وعملت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، والتجارية والزراعية من عام 1993 إلى 1997. لاورا داندريا تايسون هي عميدة كلية هاس التجارية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وعملت مستشارة الاقتصاد الوطني ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في أثناء فترة الرئاسة الأولى للرئيس كلينتون. وهم مستشارون في حملة نائب الرئيس آل غور في الشؤون الاقتصادية.


* - البحث مأخوذ من Foreign Affairs. March //April 2000 .


(�) الأوليغارلية: حكم قلة همهم الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية (م).


(�) هذا يذكّر بالمنتجات الصديقة للبيئة (م)


(�) مايرا رئيسة قسم التنمية الاجتماعية والمستشارة الخاصة في شؤون العنف لدى بنك التنمية في القارة الأمريكية. أما أندرو فهو مختص بالتنمية الاجتماعية في البنك ذاته.


* - البحث مأخوذ من Foreign policy .


* بما في ذلك المخدرات.


* إن دوف واكسمان هو مرشح لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة في موضوع العلاقات الدولية في كلية بول نيتزه للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS) بجامعة جون هوبكنـز. وهو باحث زائر لمركز موشي ديّان للدراسات الشرق الأوسطية والإفريقية، في جامعة تل أبيب بإسرائيل. وقد نشر عدداً من الدراسات والمقالات عن القضايا الشرق أوسطية، ويسهم في الكتابة بانتظام في مجلة "واشنطن كوارترلي" هذه.


* إن جاكوب بارك هو زميل في كلية الدراسات الحكومية والسياسية بجامعة ميريلاند، وزميل أيضاً في برنامج القيادة البيئية.


(�) المرفقات:


-قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.


-الاتفاق السوري-العراقي لعام 1989.


* أعيد إصدارها لأسباب فنية.


(�) ستيفن همسلي لونغريغ، سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ترجمة: بيار عقل، بيروت (دار الحقيقة) 978، ص85، ويرفض لونغريغ هنا، وهو الذي كان على علاقة جيدة مع الأطراف المشاركة، الرواية القائلة بأنه تم تأخير دخول القوات البريطانية عمداً لإعطاء الأمير فيصل شرف دخولها أولاً.


	أما علي جودت فيروي في مذكراته عن يوم دخول دمشق أن ضابط الارتباط البريطاني الميجر يانك كان ينصحهم بأخذ قسط من الراحة قبل دخولهم إلى دمشق، ولكن هذا دفعهم إلى مواصلة السير على الرغم مما هم فيه من مشقة حتى "لا يتمكن الجيش الإنجليزي من الدخول إلى الشام قبل وصولنا إليها": علي جودت، ذكريات 1910 – 1958، بيروت (مطابع الوفاء)، 1967، ص66.


(�) مذكرات محمد عزة دروزة 1887- 1984م، بيروت (دار الغرب الإسلامي)، 1993، ج1، ص291.


(�) انظر نص هذا البلاغ/ البرنامج في: ساطع الحصري، يوم ميسلون- صفحة من تاريخ العرب الحديث، بيروت (دار الكشاف)، (د. ت)، ص194 – 195.


(�) للمزيد عن هذا المشروع الوارد ضمن مراسلات الحسين- مكماهون انظر: سليمان موسى، الحركة العربية- المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة 1908- 1924، بيروت (دار النهار 1997، وخصوصاً الفصل الخامس 201- 260.


(�) الحصري، يوم ميسلون، ص195.


(�) للمزيد حول تطول جمعية العربية الفتاة في هذه الفترة وتصرفها كـ"حزب حاكم" انظر: د. سهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سوريا أيام العهد الفيصلي 1918- 1920، عمان (دار مجدلاوي) 1997، ص73- 74 و 114.


(�) حول تأثير ذلك على النخبة المتحلقة حول فيصل انظر: الدكتور أحمد قدري، مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى، دمشق (وزارة الثقافة) 1993. ص68-69.


(�) ولهذه الغاية جاء الجنرال اللنبي والجنرال كلاتيون إلى دمشق واجتمعا بفيصل يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1918. للمزيد عن ذلك انظر: موسى، الحركة العربية، ص 401- 402.


(�) بعد عودته من باريس أخذ الأمير فيصل يسرب تصوره عن هذا المشروع إلى الصحافة المحلية،  وهكذا فقد نشرت "العاصمة" مقالاً افتتاحياً مهماً حول هذا الموضوع بقلم شاكر حنبلي نسب فيه إلى الأمير فيصل قوله "أن سورية والحجاز والعراق قطعات وكل منها يريد أهلها الاستقلال فيجب أن تكون مستقلة بمقتضى حدودها الطبيعية وكذلك العراق، وما يعمل في سورية يعمل في العراق الذي يجيب أن تؤسس فيه حكومة لا علاقة لها بسورية وسائر البلاد العربية، وهذه المقاطعات يجب أن يكون تعليمها وسككها وجمركها ومناسباتها الاقتصادية موحدة لا يجوز وضع حاجز بينها". ش. ج. "الحكومات العربية المتحدة، جريدة (العاصمة)، عدد 25، دمشق، 12 أيار 1919.


(�) للمزيد عن كلمات الأمير فيصل وشكري غانم وداود عمون وغيرهم في مؤتمر الصلح انظر: د. علي سلطان، تاريخ سورية 1918- 1920، دمشق (دار طلاس) 1987، ص 79- 86.


(�) انظر نص الخطاب في قدري، مذكراتي عن الثورة العربية ص110- 115.


(�) انظر نص الخطاب في :


(�) انظر نص القرار في :


الحكيم، الوثائق التاريخية، ص 85- 88.


(�) مذكرات دروزة، ج1، ص190.


(�) الشيخ محمد رشيد رضا، "العبرة بسيرة الملك فيصل"، مجلة "المنار" مجلد 34، ج1، القاهرة 1934، 69.


(�) المصدر السابق.


(�) انظر نص القرار في: الحكيم، الوثائق التاريخية، ص140- 143


(�) للمزيد حول موقف انزعاج الشريف/ الملك حسين لدينا مقالة وملاحظات عن الشرق الأوسط نشرت في 1 نيسان 1920.


Recordsds of the Hashimite Dynasties, Vol. 10, part one, Syria: the Reignofking Faisal. Edited by Alan de L. Rush, London (Archive Dditions) 1995, pp. 323 – 325.


وينقل الأمير عبد الله عن أبيه أنه كان يطالب بتأجيل إعلان الاستقلال إلى "ما بعد عقد الصلح وتنازل تركيا عن حقها في هذه الأقطار لأهلها العرب"، بينما يعتبر هو أن إعلان "استقلال سوريا والعراق وانفصالهما عن الثورة العربية والملك الواحد هو الذي جر الانتدابات إلى هذه البلاد": عبد الله بن الحسين، مذكراتي، عمان (الأهلية) 1989، ص173 و 254.


(�) انظر نص هذه المضبطية في "الحكيم، الوثائق التاريخية، ص 214- 228، وفيما يتعلق بنص المادة المذكورة، ص 216- 217.


(�) جريدة "العاصمة"، عدد 140، دمشق 15 تموز، 1920، ص3.


(�) د. جورج جبور، العروبة والإسلام في الدساتير العربية، حلب (دار الرها) 1993، ص37. ويلاحظ هنا أن د. جبور لم يتعرض إلى دستور 1920، وغيره من الدساتير الرائدة لأنه اقتصر في بحثه على "الدساتير العربية الراهنة"، ص33.


(�) جريدة العاصمة "عدد 140، دمشق 15 تموز 1920، ص2.


(�) كانت لجنة الدستور قد قدمت إلى الجمعية التأسيسية الجديدة في 15/4/1950، مشروع الدستور الذي كان ينص لأول مرة في مادته الثالثة على أن "الإسلام دين الدولة"، إلا أن مناقشة هذه المادة تأخر ثلاثة شهور كانت سورية خلالها مسرحاً للنقاش الحاد حول العلاقة بين الدين والدولة. ونتيجة لهذا الوضع، الذي كان يهدد بـ"كارثة وطنية مخيفة لا يعلم مداها إلا الله" (مصطفى السباعي)، تم تغيير هذه المادة بما يتشابه مع دستور 1920، إذ أصبحت تقتصر فقط على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام". للمزيد حول ذلك انظر: جبور، العروبة والإسلام، ص159- 176، عبد العزيز الحاج مصطفى، مصطفى السباعي، عمان (دار عمار) 1984، ص85- 1000.


�  - Dr. RADOSLAV STOTANOVIC ، أستاذ القانون في جامعة بلغراد عن مجلة السياسة الدولية اليوغسلافية.


(�) V. NOVICKI-er- POMNI VOINI. MOSKVA 1911. STR. 47.


(�) A. T. MAHAN. The lnfluence of sea power upon ltistory 1660- 1783. London Saupson Low. Marston and co. 1899. St. 13.  


(�) تريست TREST مدينة تقع على الحدود ما بين سلوفينيا وإيطاليا وهي موضع خلاف (المترجم).


* - أستاذ مساعد – قسم التاريخ- كلية الآداب، جامعة الموصل.


(*)ستيفن وولت: أستاذ الشؤون الدولية في مدرسة جون كنيدي الحكومية التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية.


(*) FOREIGN AFFAIRS. Volume   79  No.2


(�) دور السلام في تعاقب العمل والليكود ـ كتاب ـ أوربي أوربي ـ 1997. 


(�) كتاب. حوارات مع بيريز/ 1997 "روبرت ليتل".  


(�) ليونارد سبكتور، محاضرة في جامعة كوليدج ـ لندن 1992.


� معاريف استعراض للكتب المشار إليها 14/5/1995.


(�) الغارديان 10/4/1994.


(�) كتاب النوويات المنتشرة واقتصاد نهاية العالم، باريس 1995 ـ ترجمة : جورج طرابيشي. 


(�) يديعوت أحرونوت ـ 1/3/1998.


(�) مقابلة مع ب ـ ب ـ سي البريطانية 2/3/1995.


(�) مجلة الحرية 6/5/1995. وملحق يديعوت احرونوت قبل ذلك التاريخ بيومين.


(�) صحيفة الدستور والأردنية 2/1/2000 وهآرتس الإسرائيلية 29/نيسان 2000


� دراسة بقلم المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري السابق صحيفة الاتحاد الظبيانية 12/5/2000


(�) صحيفة البعث 20/4/2000.


(�) صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية 24/9/1995.


(�) روبن لوي ـ صحيفة الدستور الأردنية 4/4/1995.


(�) صحيفة هآرتس 4/5/1996.


(�) المشير أبو غزالة مصدر سبق ذكره. 
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